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عن راض 1 [النساء: ۲۹] 


۷- کدنا أ بُو اليَمَانء ES‏ شعَيْبٌء عن الزّهْرِيٌ قَال: : أَخبَرَنٍ يعي : بن 
الب واو اة ب عَبِدٍ الرْمّن» أنَّ آبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَكمْ تَقُو 
إن أبَا هُرَْرَةَ يكيْرُ الحدِيتٌ عَنْ رَسُولٍ الله ياء وَتَقُولُونَ: مَا بال المهَاجِرِينَ 3 
لا يحَدَنُونَ عَنْ رَسُولٍ الله ٤‏ اي ده أبي هَرَيْرَةٌ؟ إن إِخْوَقِ مِنَ الْهَاجِرِينَ كَانَ 
َشْعَلْهُمْ صفق بالأسْوَاقء وك كُنث ارم رَسُولَ الله 4 عَلّى مِلْءِ بَطنِيء فَأَشْهَدُ إِذا 
عَابُواء وَأَحْفَظ إِذَا نَسُواء وَكَانَ يَشْفَلُ إِخْوَتِ مِنَ الأنصَارِ عَمَل أَمْوَالِهِمْء وَكُنْتٌ آفراً 
مشكيئًا ِن ماكو الَف آي جين وتء وقذ قال وشول الله 6 00 
كَدَنه: نه لن ينِسْط أحَدَ لبه ح حن فضي قاي هذه ثم يَجْمَعْإِلَْه وب 
إلا وَعَئ ما أَقُولُ». فَبَسَطْتٌ نَمِرَةَ علي حى إا قَضَئ وَسُولٌ اله كله ماله 
مَغتَهَا إلى صَدْرِيء فَمَا نَسِيتٌ مِنْ مَقَالَةِ وَسُولٍ الله مله تلك مِنْ شَّىء. [انظر: 
۸- مسلم: -۲٤۹۲‏ فتح: ٤‏ /۲۸۷] 

۸ - حَدَتَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بن عَبْدِ عَبْدٍ اللهء حَدَّتَنَا إبراجِیم بن سَعْدِء عن أبيهء عَنْ 
ذه ذه ل کید لشن زب رضي ال عن ل قا ية أ , سول الله 

5 بيني وبين سعد ِن الربيع» قال سعد بن الَبيم: : إن كت الأنصار مَالَاء » فَأَقسِمُ 
لَك نضف ماليء وَانْظز أى رَوْجَتَى 8 رب لَك عَنْهَاء فَإِذَا لث تَرَوَجْتَها. 


مة جحببب د 
قال: فَقَالَ عَبْدُ الرَعْمّن: لا حَاجَةَ لي في ذَلكء e‏ ون 
ينقاعٌ. قَالَ: فَعَدَا له عبد لون فا بأقط وَسَمْن. قال: ثم تَابعَ العدُوٌء فما ليت 
أن جَاءَ عَبْدٌ الرَحْمَنِ عَلَيْهِ يه اثر صَفْرَةِء فَقَالَ رَسُولُ الله عَيدِ: م قَال: نَعَم. 
قال: «وَمَنْ». قَالَ: آهرأهٌ من الأنْصَارٍ. قَالَّ: «كُمْ سُفْتَ ؟». قال رة اة مِنْ ذَهَبِ- 
أؤ نَوَاةّ مِنْ ذَهَبِ- فَقَال ر له النَّبُِ 7 : آُوْلِمْ ولو يشَاةٍ». [۳۷۸۰- فتح: 4 /۲۸۸] 

4 حََدََنَا مد ن يُونْسَء حَدَّثََا زُهَرَ حَدَثَنا ميد عن انس رضي الله 
عنه قال: قَدِمَ عَنِدُ الرَحمَّن بْنُ عَوْفٍ الديئة, فَآحَى النَبِئْ جي بيه وَبَيْنَ سَعْدٍ يِن 
الرّبيع الأنصَاري. وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنّىء فَقَالَ لِعَبْدٍ الرَحْمَن: : أُقَاسِمُكَ مالي نِضِفَين 
وَأَرَوجْكَ. قَالَ: يَارَكَ اله لَك ي أخلك:ومالت: لون على الوق هما رَجَعَ حَنَّى 


َسْتَفْضَلَ أقِطًا وَسَمْنَاء په اَل مَنْْلِهِء فَمَكَثْنَا يَسِيرَا- أو ما شَاءَ الله- فَجَاءَ 
وَعَلَيْه وَضْرٌ مِنْ صفْرَة» 1 ل ا : «مَهيّم؟». قال : : يا ر ؤل الله زوجت 
هرا من الأنْصَار. قَالَ: «مَا س سْقَتَ إِلَيْهَا؟). قَالٌ: نَوَاةٌ من ذَهَب- ۳ وَزْنَّ نَوَاةٍ من 


ذَهَب- قال : أَوْلِمْ وَل بشاق». ۲۹۲1 لبس ۷« 0Y‏ 012۸« أوامء 0100« 011۷« 
“A1 1-AY‏ مسلم: ۷ فتح: [YAA/‏ 


۰- حًا َد الله بن َحَمَّدِ» حدق سَُفْيَانٌ» عَنْ عَمْروء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كَانَثْ غُكاظ وَيجَنَةَ وَذُو لجاز أَسْوَاقًا ي الحاهليةء فما كَانَ 


الإشلام َكانه تأَمُوا فيه فَنَرَلتْ ليس يڪم جت اح أن تَبْمَعْوَأ فصلا من 
بكم 4 [البقرة: 198] في مَواسم حح قَرَأَهَا ابن عَبّاس. [انظر: ۱۷۷۰- فتح: + / 
IYA‏ 


R&R 


أن 


ذكر فيه حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب: 
آنا هُرَيْرَةَ كَالَ: إِنَكُمْ تَقُولُونَ: إن أب هُرَيْرَة يُكْثِرٌ الحَدِيتَ عَنْ رَسُولٍ 
الل يل وَتَقُولُونَ: ما ما بال المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ لا E‏ 
لله ي بمِثْل حَدِيثٍ ابي هُرَيْرَ؟ وَإِنَّ إِخوَتِي مِنَ المُهَاجِرِينَ گان 





يك بل اك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
يَشْعَلْهُمْ السمق ِالأَسْوَاقِ و أَلْرَم رَسُولَ الله ب عَلَى مِلءِ بَظْنِي» 
َأَشْهَدُ إا غَابُواء وَأَحْمَط إِذَا نَسُواء وَكَانَ يَشْعَلُ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارٍ 
عَمَلَّ أَمْوَالِهِمْء وَكُنْت أَمْرَأ مِسْكِيئًا مِنْ مَسَاكِينِ الصّفَّةِ أعِي حِينَ 
ينْسَونء وقد قَالَ رَسُولُ الله ي في حَدِيثْ يُحَدَنهُ : (إِنْهُ لَنْ بط أحَدْ 
نَوْبَهُ حَنّى أقضي قاي هذه ثم يَحْمَعَ | إِلَنْه وة إلا وَعئ ما أقول». 
0 على ذا ئ رسو اه يك ماله مها إلى 


زف سلف ف 0 حفظ نظ المد 


0 


ب ت 
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وذكر حديث إبراهيم بن سعد عَنْ أبيو» عَنْ جَذَّهٍ قَالَ: قَالَ عَبْدَ 
الرَّحْمّنِ بْنُ عَوْففِ رضي الله عنه: لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ أ تحئ رَسُول اله 
ك2 بي وين سغل إن الرينع؛ قال سعد بْنُ الرّبيع : إني أ5 
مالا اين نَكَ يِصْفَ مَالِي. EN.‏ دا سوق قينقاع فأتئ 
بسمُن وأقط. 

م شاقه ركتفالة: 

وذكر بعده حديث حمید» عن انس بنحوه. 

وحديث ابن عباس: قال : كانت عُكَاظ وَمِجَنّةٌ وذو المَجَازِ أَسُْوٌ 
في الجَاهِلِيَةَ لما كان الإسلام فَكَأَنَهُمْ انرا شد كدرل ا 
يڪم حا أن تَجْتَعوْأ مضا من رَيْحكُمْ»4 [البقرة : ۱ في مَواسم 
الج قَرَأَهَا ابن عَبّاس. 

وقد سلف هذا في الحج”". 


)۱( برقم (۱۱۸) كتاب: العلم. 
(0) برقم )۱۷۷١(‏ باب: التجارة أيام الموسم. 





gg 
الشرح: لما فرغ البخاري رحمه الله من بيان العبادات المقصود بها‎ 
التحصيل الأخروي شرع في بيان المعاملات المقصود بها التحصيل‎ 
الدنيوي» فقدم العبادات لاهتمامهاء ثم ثنئ بالمعاملات؛ لأنها‎ 
ضرورية» وأخَّر النكاح؛ لأن شهوته متأخرة عن الأكل ونحوه» وأخر‎ 
الجنايات والمخاصمات؛ لأن وقوع ذَلِكَ في الغالب إنما هو بعد‎ 
الفراغ من شهوة الفرج والبطن. وأغرب ابن بطال فذكر هنا‎ 
ولا أدري‎ ٠ اواد وأخَّر البيوع إلى أن فرغ من الأيمان والنذور‎ 
لم فعل ذَلِكَء وقد أسلفنا أنه قدم الصوم عَلَى الحج أيضًا"".‎ 
البيوع باعتبار أنواعه» وغيره أفرده تبركًا بلفظ القرآن» وهو في اللغة:‎ 


سح عر 


مقابلة شيء بشي ء ویسمیٰ اا قَالَ 07 8 وس 


7 
0 حديث «المتبايعان بالخيار ما لم e‏ 


وقول إبراهيم في باب TD‏ يشتر حاضر لباد' *“وواعق العوت دوهن 
في الشرع : مقابلة مال بمال ونحوه» وبعته وأبعته بمعنى › وكذا باع 
وأباع , قيل : سمي بيعًا؛ لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد 


(۱) «شرح ابن بطال» 0/ 0. 

(0) «شرح ابن بطال» /٦‏ ۱۸۹. 

(۳) وقع شرح كتاب الصوم في «شرح ابن بطال» في 5/ ٠٥۵‏ وبعده كتاب الحج .۱۸١ /٤‏ 
وانظر: «عمدة القاري» 7177/9 ففيه توجيه لصنيع ابن بطال. 

(:) سيأتي برقم (۲۱۱۰) باب : البيعان بالخيار» ورواه مسلم )۱١۳۲(‏ كتاب : البيوع» 
باب : الصدقة في البيع والبيان» من حديث حكيم بن حزام. 
ويأتي أيضًا برقم »)١711(‏ ورواه مسلم )١19791(‏ باب: ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين من حديث ابن عمر. 

() يأتي قبل حديث (5150). 


هه ”ىب ل بيس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
غالبّاء وغلط قائله؛ لأن المصادر غير مشتقة» ولان البيع من ذوات 
الياء» والباع من ذوات الواو. 

ثم أستفتحه بقوله تعاليل: «وَآحَلَ اه اَي [البقرة: 7070] ولم يذكر 
الواو فيما رأيناه من أصولهء وأصح أقوال الشافعي: أنها عامة 
مخصوصة؛ وهو بناء عَلَىْ أن المفرد المعرف ب (ال) يعم» وهو 
ما عليه الأكثرون. 

وبقوله: إل أن تکرب يَجَدرَةٌ عاو مُدِرُوتَهَا بك [البقرة: 187] 
أي: متجر فيه حاضر من العروض وغيرها مما يتقابض» وهو معن 
تيدتها بَيَكُمَ4 وذلك أن ما يخاف من الفساد والتأجيل يؤمن 

في البيع يدا بيد» وذلك قوله: افليس مک تع آلا توما 4 
[البقرة: ۲۸۲]. 

والآية الثالثة: لذا ضيب الصَلوَةُ» [الجمعة: ]٠١‏ إلى آخر 
السورة» هي مدنية بإجماع. 

وقوله: «إفانتشروأ؛ جماعة أهل العلم عَلَىْ أنه إباحة بعد حظرء 
وقيل: هو أمر عَلَى بابه. وقال الداودي: هو على الإباحة لمن له 
كفاف أو لا يطيق التكسب» وفرضٌ عَلَىْ من لا شيء له ويطيق 
التكسب. وقال غيره: من يعطف عليه بسؤال أو غيره ليس طلب 
الكفاف عليه بفريضة. 

#وَاسسكوأ من فصل أله أي : أطلبواء وفي الحديث: «ليس لطلب 
الدنيا ولكن من عيادة» وحضور جنازة» وزيارة أخ في ا أو البيع 
والشراء» أو العمل يوم السبت. 


)١(‏ رواه الطبري ۱۲/ )۳٤۱۳۳( ٩۷‏ عن أنس. 





س كتابٌ البُيُوع 


«واأذ كرو لله َا أي : عَلَى كل حال» و(لعل) من الله واجب. 
والفلاح: الفوز والبقاء. واللهو: الطبل. 

هو دحية الكلبي واف بتجارته”''» وقيل: كانوا في مجاعة وكان 
الطعام إذا جاءوا E‏ الطبلء وقيل: الغناء. وقيل: اللعب. 

© فصوأ إلا [الجمعة: ]١١‏ في الكلام حذف: إن كان لهوًا أنفضوا 
إليه» أو تجارة إليهاء كقولك: نحن بما عندنا وأنت بما عتدك راض» 
لف ر غاد الي على اكا الألها :لمتشيو لذ ال 

اورک ابا 4 [الجمعة: ١١]ء‏ أي : فل طك و اتنا عر 
ا نھ ا ثمانة5. 

قال الحسن: قَالَ رسول الله بي: «لو تبع آخرهم أولهم آضطرم 
الوادي نارًا عليهم»””. 

كل ما عند أله حر [الجمعة: ١]أي:‏ ما عنده من الثواب والأجر 
خير من ذَلِكَ لمن جلس واستمع الخطبة. 

وله حَيْرٌ لري [الجمعة: ]١١‏ فارغبوا إليه في سعتها. 

واستفتحه أيضًا بقوله تعالی: (إل أن تكرت رة عن اض 

يَدَكْةُ4) [النساء: 14] أي: فليست من الباطل؛ لأنه بحق» والباطل 


.)975( راجع تفصيل هذه المسألة في شرح حديث‎ )١( 

(0) سلف برقم (915) ويأتي برقم (۲۰۵۸» »)٤۸۹٩ ۰۲۰٦۴‏ ورواه مسلم (51// 
ل۳ - .(Y‏ 

(۳) رواه مسلم /۸٦۳(‏ ۳۸). 

(©) ذكر ذلك الفراء في «معاني القرآن» / ٠١١‏ ونقله البغوي في «معالم التنزيل» ۸/ 
۴ عن ابن عباس من رواية الكلبى. 

)٥(‏ تقدم تخريجه في شرح حديث AD‏ فليراجع. 





نكب ل ميب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


بغير حق» وكذا ما كان من هبة أو صدقة ونحوهماء وهذا أستثناء منقطع 
بالإجماع» أي: لكن لكم أكلها تجارة عن تراض منكم» وخص الأكل 
بالنهي؛ تنبيهًا عَلَى غيره؛ لكونه معظم المقصود من المال» كما قَالَ : 
« إن لري يأ ڪون امول الست 4 [النساء: ]٠١‏ و« الس يَأكُلُونَ اروا 
[البقرة: .]۲۷١‏ وقام الإجماع عَلَ أن التصرف في المال بالحرام باطل 
حرام» سواء كان أكلًا أو بِيعًا أو هبة أو غير ذلك. 

والباطل : أسم جامع لكل ما لا يحل في الشرع كالزنا"'"» والغصب 
والسرقة» والجناية» وكل محرم ورد الشرع به. 

وفي #تِجَدرَة4 قراءتان: الرفع عَلَى أن تكون تامة» والنصب على 
تقدير: إلا أن يكون المأكول تجارة» أو إلا أن تكون الأموال أموال 
ارو فخدك ال اف" 

قَالَ الواحدي: الأجود الرفع ؛ لأنه أدل عَلّى أنقطاع الأستثناء؛ 
ولأنه لا يحتاج إلى إضمار. 

ون لاض ينگ [النساء: ۲۹] يرضئ كل واحد منهما بما في 
يده» قال أكثر المفسرين: هو أن يخير كل واحد من البائعين صاحبه 
بعد عقد البيع عن تراض» والخيار بعد الصفقة. 

ثم الآيات التي ذكرها الإمام البخاري ظاهرة في إباحة التجارة» 
إلا قوله: ولا رَأَوَاْ : رة فإنها عتب عليهاء وهي أدخل في النهي 
منها في الإباحة لهاء لكن مفهوم النهي عن تركه قائمًا أهتمامًا أنها 


١‏ في (م): (كالربا). 
(۲) أنظر: «الحجة للقراء السبعة» 7/ -٠١١‏ ١١٠٠ء‏ و«الكشف عن وجوه القراءات 


السبع» ۸۱" . 


عدو سبي بت أت 
تشعر أنها لو خلت من المعارض الراجح لم تدخل في العتب» بل كانت 
حينئظٍ مباحة» وفي «صحيح الحاكم» من حديث عمرو بن تغلب مرفوعا : 
إن من أشراط الساعة أن تظهر الفتن وتفشوّ التجارة» ثم قَالَ: صحيح 
عَلَ شرط ال 

وفيه: -عَلّى شرطهما- من حديث ابن مسعود مرفوعًا: «إياكم 
وهيشات الأسواق““ وكأن النهي محمول عَلَى أن يجعلها ديدنه 
فيشتغل بها عن المهمات. 

إذا تقرر ذَّلَِ كله: فقد أباح الله تعالى التجارة في كتابه وأمر 
بالابتغاء من فضله» وكان أفاضل الصحابة يتجرون ويحترفون طلب 
المعاش» وقد نهى العلماء والحكماء عن أن يكون الرجل لا حرفة له 
ولا صناعة؛ خشية أن يحتاج إلى الناس فيذل لهمء وقد روي عن 
لقمان أنه قَالَ لابنه: يا بنى خذ من الدنيا بلاغك» وأنفق من كسبك 
لآخرتك» ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالاء وعلئ أعناق 
الرجال كلالا. 


.۷/۲ «المستدرك»‎ )١( 

ورواه أيضًا النسائي 7/ 275454 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۳/ ۲۸٤‏ 
(5). والخطابي في «غريب الحديث» /١‏ 400. 

قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وإسناده على شرطهما صحيح »› 
إلا أن عمرو بن تغلب ليس له راو غير الحسن. 

وانظر : «الصحيحة» (/77/561). 

(۲) قلت: رواه مسلم )١77 /٤۳۲(‏ كتاب: الصلاةء باب: تسوية الصفوف.. 
ورواه الحاكم - كما ذكر المصنف ۸/۲ قال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجه البخاري. 
ففي كلام الحاكم إشارة إلى أن مسلم قد أخرج الحديث» والله أعلم. 


ع(۸) ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


وروي عن حماد بن زيد أنه قَالَ: كنت عند الأوزاعي فحدثه شيخ 
كان عنده أن عيسى يي قَالَ: إن الله يحب العبد يتعلم المهنة يستغني 
بها عن الناس» وإن الله تعالئ يبغض العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة. 

وقال أبو قلابة لأيوب السختياني: يا أيوب الزم السوق فإن الغنى 
من العافية. وقد أسلفنا قريبًا ما يخالف ذَلِكَ وتأويله. 

إذا علمت ذَلِكٌ : 

فالحديث الأول: فيه ابن المسيّب بفتح الياء» وكسرها. قَالَ علي بن 
المديني: أهل المدينة عَلََى الثاني» وأهل الكوفة عَلََى الأول0". 
ويشغلهم: بفتح الياء. والسفق بالسين» كذا وقع في بعض روايات أبي 
الحسن» وفي بعضها ورواية أبي ذر بالصاد"» قال الخليل: كل صاد 
قبل القاف. وكل سين تجيء بعد القاف فللعرب فيها لغتان: سين 
وصادء لا يبالون أتصلت أو أنفصلت بعد أن يكونا في كلمة» إلا أن 
الصاد في بعض أحسن» والسين في بعض أحسن”» وموضع التبويب 
قوله: (سفق بالأسواق)» وأراد بالصفق: صفق الأكف عند البيع› 
كانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأكف علامة عَلَى أنبرام البيع» وذلك لأن 
الأملاك إنما تضاف إلى الأيدي والقبض بها يقع» فإذا تصافقت 
الأكف أستقرت كل يد منها عَلَىْ ما أشترت. 

وقولةة و ا كز ما کارا لله مو ا 
عَلَى غير الشكوى. 
(۱) تقدم ضبط أسمه والتعريف به في شرح حديث (50) فلينظر. 


(۲) أنظر: «الفتح» /٤‏ ۲۸۹. 
(۳) «العين» ۱/ .٠١۹‏ 


وفيه: ذكر لزومه رسول د 

وقوله: (وَكَانَ يَشْعَلُ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارٍ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ). قَالَ 
الداودي: إنما أصلحوها؛ للنهي عن إضاعة المال» وشغل: ثلاثي. 
قَالَ ابن فارس: لا يكادون يقولون : أشغل وهو غير جا 


ےم ص9 ص واه 


وقوله : (أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ) أي : أحفظ. 

وق (فبَسَظتُ تورٌَ )قال ثعلب: الل أو ا وه 
العجوز. وقال ابن فارس: هي كساء ملون". وقال القتبي: هي بردة 
تا الاما وجا ترات ونماز 

قَالَ الهروي: هو إزار من صوف» وقال القزاز: هي دراعة تلبس 
أو تجعل عَلّى الرأس» فيها سواد وبياض. وجزم ابن بطال بأنه: ثوب 
مخمل من وبر E‏ 

وقوله : (قَمَا نَسِبِتُ مِنْ مَقَالَةٍ النبي يكل يَلْكَ مِنْ شّىء)» يريد ما بعد 
ذَلِكَ. 

وفيه: جواز نسيانه لما قبله. 

وفي الحديث الثاني : مؤاخاة النبي بي بين أصحابه. 

وفيه: مواساة 0 وقد مدحهم الله تعالئ في كتابه 
فقال: وشرو عل اشم وکو كن يهم حَصَاصَةٌ» [الحشر: ]٩‏ وكان 
هذا القول قبل أن يسأل رسول الله ية الأنصار أن يكفوا المهاجرين 
العمل» ويعطوهم نصف الثمرة. 


.٠٠*٦ /۲ «مجمل اللغة؛‎ )١( 
886 /٤ «مجمل اللغة»‎ )۲( 

(۳) «شرح ابن بطال» ۳/ .۳۳٤‏ 
)٤(‏ أنظر ما سيأتي برقم (۲۳۲۵). 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وفيه: تعفف عبد الرحمن عن أخذ ما يجوز» وكان مجيدًا في 
التجارة» قيل: كان يشتري الجمال فيبيعها ويربح أرسانهاء ومات عن 
الخ 

وقينقاع -مثلث النون أعني: بضم النون وفتحها وكسرها- قَالَ ابن 
التين : ضبط في أكثر نسخ أبي الحسن بكسر النون» وكذا سمعته» وفي 
بعضها بضمهاء ولم يذكر الفتح» وهو: شعب من يهود المدينة أضيفت 
إليهم السوق» وينصرف عَلى إرادة الحي ولا ينصرف عَلى إرادة القبيلة» 
وهم أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله يِه وحاربوا فيما بين بدر 
وأحد» فحاصرهم نزاو 2ن بك 
وأثر الصفرة المذكورة هو الوضر -بالضاد والراء- في الرواية 
الأخرى ٠‏ وهو التلطخ بخلوق أو طيب له لون. 

قَالَ أبو عبد الملك: كانت الأنصار إذا دخل الزوج بزوجته كسته 
ثُوبًا مصبوعًا بصفرة يعرف بأنه عروس. وقال الداودي: فيه ما يصيب 
العروس من لر ق ارو دقلف وها :هو الفا ٠‏ 

وفيه: سؤال رسول الله َيه أصحابه عن أحوالهم وكم مقدار 
صداقهم. 

وقوله : (زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَّب أو نَوَاةٌ مِنْ ذَهَّب). النواة: خمسة دراهم 
قاله لوین وغيره» وقيل: إنه و الاو كان بعض الناس يقول 


(0) أنظر ما سيأتي برقم »)٤٩۲۸(‏ ورواه مسلم (1955). 
وانظر الخبر في : «تاريخ الإسلام» ۲/ -١56‏ 58١و‏ «البداية والنهاية» /٤‏ 5/اما- 
¥ 

(؟) حدیث .)۲۰٤۹(‏ 

۳( ورد في هامش (م) ما نصه: وصححه النووي. 


عه مسبت تسد جد 
لم يكن ثم ذهب» وإنما هي خمسة دراهم تسمئ نواة كما سميت 
الأزبعوة ازقة بوالعشروون: 0005 :وال الأوقرى: تنظ الحنيت 
يدل عَلَى أنه تزوجها عَلَ ذهب قيمته خمسة دراهمء ألا تراه قَالَ: 
نواة من ذهب» ولست أدري لم أنكره أبو عبيد"“ وقال أبو عبد الملك : 
زنة نواة من ذهب» مثل ثمن دينار أو سدس دينار» وعوضه خمسة دراهم 
من الفضة وقال الخطابي :هي زنة خمسة دراهم ذهبًا كان أو فضة97", 
وعن أحمد: زنة ثلاثة دراهم» زاد الترمذي عنه: وثلث/ وقيل: وزن 
نواة التمر من ذهب. وقيل: ريع دينار. 

وقوله: ( «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقِِ ) أخذ بظاهره الشافعي في أحد قوليه 
وأحمد وقالا: الوليمة واجبة» وبه قَالَ داود. وقال مالك والشافعي 
في أظهر قوليه: إنها مستحبة وحملاه عَلّى الأستحباب. ووقتها بعد 
الدخول» وقيل : عالق ون رن تحت 117 الأستشات فا 
وظاهر الحديث بعد الدخول. 

قَالَ أبو عبد الملك: والمعروف أنها عنده» ولعله إذ ذاك لما فاته 
كالتضاء وفال ابن الحلا الوليمة تكون عند التعول 7 . 


."٠١ /١ «غريب الحديث»‎ )١( 

') «تهذيب اللغة» /٤‏ 1۸۳". مادة: نوى. 

(۳( «أعلام الحديث» ۲/ 946. 

۳4/۳ «سنن الترمذي»‎ )٤( 

(5) ورد في الهامش: عمر بن حبيب ولاه الرشيد قضاء البصرة ثم قضاء الشرقية 
ببغداد. 

/٠١ «المغني»‎ »54١ /4 «البيان»‎ ٤۸ / أنظر هذه المسألة فى: «المنتقئل»‎ )١( 
۰ .60 4 و«المحلیٰ»‎ ,۲ 

(۷) ورد في الهامش: كما في وليمة صفية رضي الله عنها. 


ع(۲) يم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


وفيه: أن العيش بالتجارة والصناعات أولى بنزاهة الأخلاق من 
العيش بالصدقات والهبات. 

ثم أعلم أن هذا الحديث رواه البخاري هنا عن عبد العزيز» عن 
إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن جده: قَالَ عبد الرحمن: لما قدمنا 
المدينة. وذكره في فضائل الأنصار عن إسماعيل بن عبد الله» عن 
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(وظاهره)”" الإرسال؛ لأنه إن كان الضمير في جده يعود إلى إبراهيم 
ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن”"» فيكون الجد فيه إبراهيم بن 
عبد الرحمن» وإبراهيم لم يشهد أمر المؤاخاة؛ لأنه توفي بعد التسعين 
قطعًا عن خمس وسبعين سنة. وقيل: إنه ولد في حياته» ولا تصح 
له رواية عنه. وأمر المؤاخاة كان حين الهجرة وإن عاد إلى جد 


إبراهيم بن سعد عن أبيهء عن جده قَالَ: لما قدموا المد 





)١(‏ سيأتي برقم )۳۷۸١(‏ باب: إخاء النبي ب بين المهاجرين والأنصار. 

(؟) ورد في الأصل أسفلها: ظاهر الطريق الثانية. 

() تقدمت ترجمته في شرح حديث (17)»: وتقدمت ترجمة أبيه سعد بن إبراهيم في 
شرح حديث (۱۸۲). 

(4) نقل ابن سعد في «طبقاته» ٥‏ عن الواقدي قال: توفي إبراهيم بن عبد الرحمن 
سنة ست وسبعين » وهو ابن خمس وسبعين سنة! وقال المزي في «تهذيب الكمال» 
1۳0/۲: توفي سنة ست» وقيل : سنة خمس وتسعين» وهو ابن خمس وسبعين. 
وقال الذهبي في «الكاشف» :)١150(‏ توفى 45. وكذا قال فى «السیر» ۲۹۲/٤‏ 
وزاد: عن سن عالية» ويحتمل أنه ولد في حياة النبى يه. وقال الحافظ فى 
«التهذيب» /١‏ 5/ متعقيًا المزي في تقدير سنه ب (010 سنة : في هذا التقدير في سنه 
نظرء فإن جماعة من الأئمة ذكروه في الصحابة» منهم أبو نعيم وابن إسحاق وابن 
منده. انظر: «معرفة الصحابة» ۲۱۲/۱ (۷1). و«الاستيعاب» ١808/١‏ (5), 
و«أسد الغابة» /١‏ "01 (17)» و«الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» /١‏ 
؟6 (). و«الإصابة» 96/١‏ (45:85). 
وقال الحافظ في «التقريب» )15١7(‏ قيل: له رؤية. 


سعد بن إبراهيم» فيكون عَلَ هذا سعد روئ عن جده عبد الرحمن بن 
عوف» وهذا لا يصح؛ لأن عبد الرحمن توفي سنة أثنتين وثلاثين» ومات 
سعد سنة ست وغشرين ومائة237 عن ثلاث وسبعيق نة + :ولكن 
الحديث المذكور هنا متصل؛ لأن إبراهيم قَالَ فيه: قَالَ عبد الرحمن 
ابن عوف. 

يوضح ذَلِكَ رواية أبي نعيم لما قَالَ عن جده» عن عبد الرحمن بن 
عوف قَالَ: لما قدمنا المديئة.. الحديث9 . 


() ورد بهامش الأصل ما نصه: في «الكاشف» سنة 70 مجزوم به وفي «الوفيات» له: 
سنة ۲۷. 

(۲) لا خلاف أن عبد الرحمن بن عوف توفي سنة أثتتين وثلاثين» كما ذكر المصنف» 
أو إحدئ وثلاثين. 
وانظر ترجمته في: «الاستيعاب» ,.)١500( ۳۸٦/۲‏ و«أسد الغابة؛ ۳/ 48٠‏ 
(7755), و«تهذيب الکمال» /ا١/‏ 75" (۳۹۲۳)ء و«سير أعلام النبلاء» 58/1١‏ 
(5)» و«الإصابة» 5١5/7‏ (1/4١ه).‏ 
وأما سعد بن إبراهيم فاختلف في وفاته أختلافا يسيرّاء فقال المزي: قال ابنه 
إبراهيم بن سعد وغير واحد: مات سنة خمس وعشرين ومائة» وقال يعقوب بن 
إبراهيم : مات سنة ست وعشرين» وقال مرة: سنة سبع وعشرين» وهو ابن أثتتين 
وسبعين» وقال خليفة بن خياط وغير واحد: مات سنة سبع وعشرين» وقال في 
موضع : سنة ثمان وعشرين ومائة. أنظر: «تهذيب الكمال» .547/١١‏ 
قلت: وعليل كل فلا يمكن أن يروي عن جده عبد الرحمن بحال؛ فبين وفاة 
عبد الرحمن بن عوف ومولد سعد بن إبراهيم ما يزيد عن عشرين سنة. 
وأيضًا فى ترجمة عبد الرحمن بن عوف من «تهذيب الکمال» /ا١/‏ 71754 (۳۹۲۳) 
لم يذكر في الرواة عنه سعد بن إبراهيم» وكذا في ترجمة سعد 74٠/٠١‏ (۲۱۹۹) 
لم يذكر في الراوي عنهم جده عبد الرحمن» وإنما ذكر أنه يروي عن أبيه إبراهيم بن 
عبد الرحمن. 

(۴) أنظر زيادة بيان لذلك في : «الفتح» /٤‏ 784. ۷/ ١١٠١ء‏ واعمدة القاري» 4/ 
۲٤۲-۱‏ ۱۳/ ۳۳۳ وامنحة الباري» .٩۸ /۷ ء٤۸۱1 /٤‏ 


س( ۲٤‏ )سد اتوضيع شرح الجامع الصحيح سے 

وكذا ذكره الطرقي وأصحاب الأطراف» وقد أخرجه مسلم أيضًا من 
حديث أنس» عن ابن عوف'' » وكذا هو في «الموطأ»: عن حميد» عن 
ان أن ابن غ وقال الدارقطني: أسنده روح بن عبادة فقال: عن 
مالك» عن حميد» عن آنس» عن ابن عوف» وتفرد به. 

وأما حديث أنس فقوله في سعد: (وكان ذا غنّى) -هو مقصور- 
ائ المال» وكانوا يستكثرون منه للمواساة» ونعم الغبط عليه. والأقط: 
من اللبن معروف. 

تنبيهات : 

أحدها: هذه المؤاخاة ذكرها ابن إسحاق في أول سنة من سني 
اوجرن الحا حريت والاتضار + وها سان 

أحدهما: أنه أجراهم عَلّى ما كانوا ألفوا في الجاهلية من الحلف» 
فإنهم كانوا يتوارثون به. قَالَ يك: لا جلف في الاسلام ““ وأثبت 
المؤاخاة؛ لأن الإنسان إذا فطم مما ألفه علل بجنسه. 

ثانيهما: أن المهاجرين قدموا محتاجين إلى المال وإلى المنزل 
فنزلوا عَلَى الأنصارء فأكدوا هذه المخالطة بالمؤاخاة» ولم يكن بعد 
بدر مؤاخاة؛ لأن الغنائم أستغني بها. 

والمؤاخاة: مفاعلة من الأخوة» ومعناها: أن يتعاقد الرجلان عَلّى 
التناصر والمواساة حى يصيرا كالأخوين نسبًا كما قَالَ أنس. وقالوا: إن 
)00( مسلم .)۱٤۲۷(‏ 
(۲) «الموطأ» ص ۳۷". رواية يحيئ. 
(۳) أنظر: «سيرة ابن هشام» ۲/ -١17‏ 178. 
)€( رواه مسلم )٠٠١١(‏ كتاب : فضائل الصحابة» باب : مؤاخاة النبي بي بين أصحابه 

رضي الله عنهم. عن جبير بن مطعم. 


سے ڪب بیع gg‏ 00س 


رسول الله ية آخى بين الصحابة مرتين: مرة بمكة قبل الهجرة؛ 
والأخرئ بعدهاء ذكره القرطبي ٠‏ 

وقال ابن عبد البر: والضحيح في المؤاخاة في المدينة بعد يناه 
الد عابنا يتوارثون بذلك دون القرابات عَم نزلت «تَأن 
لْأَبَار» الآية [الأنفال: ه/7]. وقيل: كان قبل َلك والمسجد يبن ”“ 
وقيل : بعد قدومه المدينة بخمسة أشهر. وفي "تاريخ ابن أب خيثمة») 
عن زيد بن أبي أوفئ أنها كانت في المسجدء وكانوا مائة: خمسون 
من الأنصار» وخمسون من المهاجرين. 

ثانيها: المرأة التي تزوجها عبد الرحمن بن عوف هي ابنة أبي 
الحيسر (أنس)”" بن رافع بن أمرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل ٠‏ 
قَالَ الزبير: ولدت له القاسم وأبا عثمان عبد الله بن عبد الرحمن بن 
E‏ 


.٤۸۳ /١ «المفهم»‎ )١( 

(۲) «الدرر في أختصار المغازي والسير؛ ص ۸۸- .۸٩‏ 

() في الأصول: (أنيس) والصواب ما أثبتناه- كما سيأتي في مصادر الترجمة. 

(4:) ورد في هامش الأصل ما نصه: كونها ابنة أنيس ذكره ابن عبد البر. 

(5) روي أنه لما قدم أبو الحيسرء أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل» 
فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» سمع بهم 
رسول الله يلع.. الحديث. 
رواه أبو نعيم الحافظ في «معرفة الصحابة» ۲٤٤/۱‏ (۸۹) في ترجمة أنس بن 
رافع (99), وفي ۲۹۳/۱- 195 (404) في ترجمة إياس بن معاذ الأشهلي 
)١77(‏ ووقع في الموضعين: (أبو الحيسم) وهو خطأء وإنما هو: (أبو الحيسر). 
وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» ۲۱۳/۱ في ترجمة إياس بن معاذ (۱۲۳)» 
وكذا ابن الأثير في «أسد الغابة» ١41/١‏ ترجمة أنس بن رافع )۲٤۸(‏ ورواه 
بإسناده في 1/1 ترجمة إياس بن معاذ »)۳٤۷(‏ وذكره الحافظ في «الإصابة» = 
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للا ا ل ا ل 00 


٩۱-۹۰/۱۱ =‏ ترجمة إياس بن معاذ (۳۸۷) بإسناد ابن إسحاق في «مغازیه»» وذكره 
في 17/١‏ ترجمة أنس بن رافع (057) مختصرًا ووقع في هذا الموضع: (أبو 
الجيش) ويبدو أنه تصحيف وذكره الحافظ مغلطاي في «الإنابة» ٩۳/١‏ ترجمة 
أنس بن رافع (54) وعزاه للأصبهانيين يقصد أبا نعيم وابن منده- وقال: 
وفيه نظر من حيث إن الأصطلاح؛ إذا قيل في رجل قدم على سيدنا رسول الله كل 
إنما يكون قدم مسلمًا وقد ذكر ابن إسحاق أن أبا الحيسر إنما قدم مكة 
ليطلب الحلف من قريش» فجاءه النبي ية فعرض عليه الإسلام» ولم يذكر له 
إسلامًا. آه. 
وأبو الحيسر هذا لا خلاف أن أسمه: أنس بن رافع» كما ذكره المصنف» وهو 
ما جزم به أبو نعيم في الموضعين المذكورين آنْقَاء وكذا ابن عبد البر في الموضع 
المذكورء وفي ترجمة ابنه الحارث بن أنس الأشهلي »)2797(747/١‏ وابن الأثير 
في الموضعين المذكورين آنمًاء وأيضًا في ترجمة الحارث بن أنس ٠۷۸ /١‏ 
(856)» وترجمة شريك ابن أبن الحيسر ٥۲۲/۲‏ (7577). والحافظ في 
الموضعين المذكورين آنمًا وأيضًا في ترجمة شريك )۳۸۹١( ۱٤۹/۲‏ ووقع فيه : 
شريك بن أبي الحيسر بن أنس- فيبدو والله أعلم أن (بن) الثانية زائدة- وأيضًا في 
ترجمة: أبو الحيسر 59/5 (76"). 
وأما ابنته التي تزوجها عبد الرحمن بن عوف فاسمها : أم إياس بنت أبي الحيسرء 
أو: بنت أنس بن رافع. 
وترجم لها الحافظ في «الإصابة؛ 5/ 5737-8471 )١١147(‏ فقال: أم إياس بنت 
أنس بن رافع بن أمرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارية» ثم نقل كلامًا عن 
ابن سعد. 
نصه في «الطبقات الكبرئ» ۸/ ۳۱۷: آم إياس بنت أنس بن رافع.. تزوجت 
أبا سعد بن طلحة بن أبي طلحة» وأسلمت آم إياس وبايعت رسول الله با 
فقول ابن سعد هنا أنها تزوجت أبا سعد بن طلحةء لا ينافى أنها تزوجت 
عبد الرحمن بن عوف؛ لأنه قال: وأسلمت أم إياس..» فلمل اا ا توفي 
عنهاء ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف بعدما أسلمت» أو أنه طلقها قبل أو بعدما 
أسلمت وتزوجها عبد الرحمن» والله أعلم. 


ثالثها: إن قلتَ: جاء النهي عن التزعفر فكيف الجمع بينه وبين أثر 
الصفرة والوضر؟ 

قلت : من أوجه : أنه كان نسيرًا فلم ينكره. 

انيها: أن ذَلِكَ علق من ثوبها من غير قصد. 

ثالثها: أنه كان في أول الإسلام أن من تزوج لبس ثوبًا مصبوعًا 
لسروره وزواجه. وقيل : كانت المرأة تكسوه إياه - وقد سلف. وقيل : 
إن هذا غير معروف. وقيل: إنه كان يفعل ذَّلِكَ ليعان عَلََى الوليمة. 

رابعها: قاله أبو عبيد: كانوا يرخصون في ذَلِكَ للشاب أيام 
غ 

خامسها: أنه يحتمل أن ذَلِكَ كان فى ثوبه دون بدنه. ومذهب مالك 
ا - حكاه عن علماء بلده. وقال الشافعى وأبو حنيفة : لا يجور 
ذَلِكَ للرجال". 

رابعها: ذكر الصفرة في الحديث؛ لأنها أحسن الألوان كما قاله ابن 
عباس» قَالَ تعالى: لاقع لَوْنُهَا َر التَطِريسَ* [البقرة: 14] قَالَ: 
فقرن السرور بالصفرة. ولما سئل عبد الله عن الصبغ بها قَالَ: رأيت 

خامسها: قوله : ( امَهِيَم؟2 ) هو بفتح الميم وسكون الهاء ثم ياء 
مثناة تحت» ثم ميم» وهي كلمة يمانية أي: ما شأنك؟ 
)١(‏ «غريب الحديث» ."١١/١‏ 
(۲) أنظر: «المنتقی» ۷/ 77١‏ 
(۳) «تبيين الحقائق» 5/ 2779 «المجموع» .V /٤‏ 
)6( سلف برقم )١157(‏ كتاب: الوضوء» باب: غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح 
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سادسها: ذكر البخاري هذا الحديث في النكاح» في باب: كيف 
يدعئ للمتزوج"'". لقوله: (بَارَكَ الله لَكَ) فيه رد عَلَ ما كانت العرب 
تقوله: بالرفاء والبنين. ولما قيل ذَلِكَ لعقيل بن أبي طالب قَالَ: 
لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قَالَ النبى يية: «بارك الله لك وبارك 
عليك » ار جه العاف 0 َ 


.)0100( يأتي برقم‎ )١( 

(؟) «المجتبئ» ۰۱۲۸/١‏ «السنن الكبرئ» ۳/ ۳۳۱ (00531) . 
ورواه أيضًا ابن ماجه »)١9:5(‏ والطبرانى ۱۷ (015) من طريق أشعث. 
وأحمد ۰۲۰۱/۱ ٤٥١/۳‏ والدارمي ۱۳۸۹/۳- ۱۳۹۰ (۲۲۱۹)ء والبزار في 
«البحر الزخار» ١١9/5‏ (5175). والطبراني ۷ ٤‏ وفي «الدعاء» /٣‏ 
۹ )4۳۷( والبيهقي // م ١‏ من طريق يونس بن عبيد. 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۲۷۹/۱- ۲۸۰ (۳۹۷)» والطبراني ۱۷/ 
(010) من طريق علي بن زيد. 
والطبراني 17 (016)» والحاكم في «المستدرك» ۳/ ٥۷۷‏ من طريق الحسن -وقع 
عند الطبراني : الحسين» ويبدو أنه تصحيف- بن دينار. 
والطبراني .)٥۱١( ١1‏ وفي «الدعاء» (975) من طريق أبي هلال الراسبي. و١١‏ 
(0)017 وفي «الدعاء» (۹۳۷) من طريق أبي سعيد البصري. و۱۷ (014) من 
طريق الربيع بن صبيح. 
سبعتهم عن الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب.. الحديث. 
والحديث سكت عليه الحاكم. وقال البزار: هذا الحديث قد رواه غير واحد عن 
الحسن عن عقيل» ولا أحسب سمع الحسن من عقيل. 
وقال الحافظ في «الفتح» 7717/9 : أخرجه النسائي والطبراني من طريق أخرئ عن 
الحسن» ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال. وتعقبه العلامة 
أحمد شاكر في «تعليقه على المسند» (۱۷۳۹) فبعد أن قال: إسناده صحيح» قال: 
وهه دعوئ لا دليل عليهاء فالحسن سمع من صحابة أقدم من عقيل» فقد أثبتنا 
سماعه من عثمان» وصحة روايته عن علي. اه. وصححه الألباني في «صحيح ابن 
ماجه» .)١185851/(‏ 


وفي الترمذي -وقال: : حسن صحيح- عن عن أبي هريرة أن رسول الله 
يو كان إذا وف الإنسان -إذا تزوج- قال : «بارك الله لك وبارك عليك 


وجمع بيتكما في خير)(1". وعن خالد بن معدان عن معاذ -ولم يسمع 
منه"2- أنه ال شهد إملاك رجل من الأنصارء فقال: «عَلَّى الألفة 


= والحديث رواه أحمد ٤٥۱/۳ .70١/١‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
ا عن عبد الله بن محمد بن عقيل» قال: تزوج عقيل بن أبي 
طالب.. 
قال العلامة 38 شاكر (۱۷۳۸): إسناده مشکل› لا أدري ما وجهه! ثم ذكر 
كلامًا نفيسًا فليراجع 
وهذا الحديث 0 المصنف -رحمه الله- في شرح حديث .)01١06(‏ 

0 الترمذي .)1١91(‏ 
ورواه أيضًا أبو داود (۲۱۳۰)ء وابن ماجه :»)١904(‏ وأحمد 2581/7 وسعيد بن 
منصور فى «سننه» ۱/ .)٥۲۲( ۱٤١‏ والدارمي ۱۳۹۱/۳ (۲۲۲۰)ء والنسائي في 
«الکبری» ۷۳/۱ (۱۰۰۸۹)ء وابن حبان ۳۵۹/۹ (4007)» والطبراني في 
«الدعاء» (4۳۸)ء وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٠1)ء‏ والحاكم ؟/ 
۳, والبيهقي في «سننه» ۷/ ۰۱٤۸‏ وفي «الدعوات الكبير» ۲/ ۲۸۰٩‏ (410) من 
طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 

هريرة. 
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وكذا قال الإمام تقي 
الدين ابن دقيق العيد في «الاقتراح» ص ١١١ -١١١‏ والألباني في «صحيح أبي 
داود» .)۱۸٥۰٩(‏ 
وصححه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطئ» ۳/ ۲٠٠ء‏ والمصنف في 
«البدر المئير» ۷/ 57”5. وقواه الحافظ في «الفتح» ۹ . 
فائدة: قال المصئف -رحمه الله-: معن رفأ -بفتح الراء والفاء- دعاه وهنأهء 
والرفاء -بالمد- هو الدعاء بالاتفاق وحسن الاجتماع. يقال للمتزوج : بالرفاء 
والبنين» وأصله من رف الثوب» وهو إصلاحه. اه «البدر المنير» ۷/ .٠١١‏ 

(۲) في هامش الأصل: قاله البزار. 
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والخير والطير الميمون والسعة في الرزق» بارك الله لكم»(". 
سابعها: ظاهر قوله: ( «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةه ) أنها أقل ما تتأدئ به السنة. 
فيه : دلالة عَلَى الإستكثار منها ما لم يرد إلى الرياء» قاله الداودى. 
وف : منها يرد ! : 


٠١ والطبراني في «الكبير»‎ 205٠ /۳ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
2)970( وفى «الدعاء»‎ »)٤۱١( ۲۳١ -77 5/١ وفي «مسند الشاميين»‎ .)١91( 
وأبو نعيم في «الحلية» ه/ 717-710 و45/5» والبيهقي ۲۸۸/۷ وابن الجوزي‎ 
من طريق لمازة بن المغيرة» عن ثور بن يزيد‎ )١129( ٥۸ /۳ في #الموضوعات»‎ 
ع لكين واه به.‎ 
قال أبو نعيم في الموضع الأول: غريب من حديث خالد» تفرد به ثور. وقال في‎ 
الموضع الثاني : غريب من حديث ثور لم نكتبه إلا من حديث حازم عن لمازة.‎ 
حازم ولمازة‎ ٠٠ /” وقال البيهقي : في إسناده مجاهيل وانقطاع. وقال ابن الجوزي‎ 
مجهولان.‎ 
وقال الذهبي في «المهذب» 1858/5: الآفة من لمازة ولا أعرفه بحال.‎ 
وقال الهيثمي في «المجمع» 4 /0: فيه: حازم مولئ بني هاشم عن لمازة»‎ 
ولیس ابن زبار» هذا متأخرء ولم أجد من ترجمهما. وبقية رجاله ثقات. وكذا قال‎ 
.۲۹۰ /٤ في‎ 
وقال الحافظ في «الفتح» 9/ ۲ : رواه الطبراني في «الكبير» بسند ضعيف.‎ 
-47/١ 157ء والطبرانى فى «الأوسط»‎ /١ والحديث رواه العقيلي في «الضعفاء»‎ 
وابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۲۹۸) من طريق القاسم بن عمر‎ »)1١8( 4 
العتكي قال: حدثنا بشر بن إبراهيم الأنصاري» عن الأوزاعي» عن مكحول» عن‎ 
عروة بن الزبير» عن عائشة» قالت: حدثني معاذ بن جبل... الحديث.‎ 
قال العقيلي: بشر بن إبراهيم حدث عن الأوزاعي بأحاديث موضوعة لا يتابع‎ 
عليها.‎ 
وقال ابن الجوزي: بشر بن إبراهيم هو المتهم به.‎ 
وقال البيهقي: إسناده مجهول» ولا يثبت في هذا الباب شيء.‎ 
عقب ذكر الحديث: هكذا فليكن‎ ١1/١ وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال»‎ 
الكذب. وقال الهيثمي 5ه 4۰: في إسناده بشر بن إبراهيمء وهو وضاع.‎ 
. ۹ وضعف الحافظ إسناده في «الفتح»‎ 





يوس ا هد 
قَالَ القاضي: والإجماع أنه لا حد لقدرها المجزئ”'". وقال الخطابي : 
الشاة للقادر عليها وإلا فلا حرج» قد أولم ية على بعض نسائه بسويق 
وت 
فرع : كرهت طائفة الوليمة أكثر من يومين. وعن مالك: أسبوعًا. 
امنها: عكاظ ومَجنة -بفتح الميم- وذو المجاز أسواق في الجاهلية 


عند عرفات. 
وقراءة ابن عباس. في (مواسم الحج) كالتفسير» إذ لم يبت بين 
اللوحين. 


خاتمة: في سرد الفوائد في حديث عبد الرحمن أنه لا بأس للشريف 
أن يتصرف في السوق بالبيع والشراء» ويتعفف بذلك عما يبذل له من 
المال وغيره» والأخذ بالشدة عَلَىْ نفسه في أمر معاشه» وأن العيش 
من الصناعات أولئ بنزاهة الأخلاق من العيش من الهبات والصدقات 
وشبههاء وبركة التجارة والمؤاخاة عَلَى التعاون في أمر الله تعالئ» 
وبذل المال لمن يؤاخي عليه. 

وفي حديث أبي هريرة الحرص عَلَى التعلم» وإيثار طلبه عَلَى طلب 
المال. وفضيلة ظاهرة لأبي هريرة» وأنه ية خصه ببسط ردائه وضمه» 
فما نسي من مقالته تلك شيئًا. وقوله: (مِنْ مَسَاكِينِ الصّفَّة) كان 
رئيسهم. والعرب تقول: صففت البيت وأصففته: جلت لكام 
-وهي السقيفة- أمامه. وأصحاب الصفة: الملازمون لمسجده عَل. 


IASI >55‏ 7< همك 


.OAA/f «إكمال المعلم»‎ )١( 
.446 /۲ (؟) «أعلام الحديث»‎ 


واسكببب سس اتوضیح لشرح الجامع الصميع سے 

-١‏ باب الحلا بَيْنْ وَالْحَرَامُ بَيّنّ وَبَْتَهُمَا مُشَتبّهَات”" 

۵۱- حدقي َد بن الدَنّىء دتا ابن ي عَدِيّ ڪن ابن عَْنِء عن السُغپِيٰء 
سَمِعْتٌ النعْمَانَ بْنَ شير رضي الله عنه : سَمِعْتُ النَّبى بيا حَدَكنا علي ن عبد اء 
حَدَّثَنَا ابن عيَْئَة عن أي فَرْوَةٌ» عن عن السَّعْبِيٌ قَال: سَمِعْتٌ التَّعْمَانَء ء عن عن النَّبُِ عبد 
حَدَكنا عبد الله بن بحي حَدَكَنَا اين عيَنئَةء عن أي كَزْوَة» سَمِعْتُ العُعْيَ سَمِغْتُ 
لنّعمَانَ بن بشي رضي الله عنهماء عن اللي كل. حَدَّثَنَا نُحَمّدُ بن كثِيرء أخبرد 
سَفْيَانُء عَنْ اي فَرْوَةء عن ¿ السَعِْيٰء عَنٍ الُغمَانِ بن يشير رضي اله عنه قَالَ: قال 
لني اة «الْحَكَالُ بين وَالْحَرَامُ بين وَبَيْنَهُمَا 0 
بعلن الال گان يما انان وك ومن أَجْمَرَآ عَلَى ما بش فيد 
لانم وشک أَنْ يُوَاقِعَ مَا أَسْتبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَئ الله مَنْ يَرَْْ 1 
الحِمّى يُوشك أَنْ يوَاقِعَه». [انظر: ؟0- مسلم: 1014- فتح: 9./4؟] 


ذكر فيه حديث النعمان بن بشير: سَمِعْتُ التي کا «الْحَلَال بين 
وَالْحَرَامُ بين وَبَيْتَهُمَا ُو م فن ترك ما يهن الام كا 
اد ركشي روم بك مومع للم ادك ليق 
أسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَئ الله من يَرْتَعْ م حَوْلَ الحِمّئ يُوشك أن يُوَاقِعَهُ 

هذا الحديث سلف في الإيمان في باب: فضل من أستبرأ لدی" 
وذكر هنا (سنده) " مرتين متفقًا ومرتين مختلمًاء قَالَ في الأول: عن ابن 


() ورد في هامش الأصل: نسخة: مشبهات. 

.)٥۲( برقم‎ )۳( 

(۳) ورد بهامش الأصل : يعني بعض السند» وإلا فالطرق الأربعة مختلفة» ومجموع 
الثلاثة منها في أبي فروة» والآخر في ابن عون» ويجتمعان في الشعبي- أعني : 
ابن عون وأبا فروة-. 


مع مو ل حت 4 
عون» عن الشعبي» سمعت النعمان بن بشير» سمعت النبي ود وقال في 
الثاني : عن أبي فروة -واسمه عروة بن الحارث بن فروة الهمداني 
الكوفي- عن الشعبي: سمعت النعمان» عن رسول الله كَل وفي 
لالت عن أبي فروة: سمعت الشعبي. مثل هذا. وقال في الرابع: 
عن أبي فروة» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير: قَالَ رسول الله 
ية والحاصل أن النعمان صرح بسماعه في الرواية الأولئ من رسول 
الله كله وات في الثانية والثالثة بعن» وفي الرابعة بقال. 

وعند أبي داود: عن الشعبي: سمعت النعمان -ولا أسمع أحذدًا 
بعده- يقول: سمعت النبي يلا : «إن الحلال بين...» الحديث”". 

وقد أسلفنا في الإيمان بطلان من أدعئم عدم سماعه من رسول الله 
كلِ؛ يوضحه سماع ابن (النعمان)”'' حديث نحلني أبي : كما ستعلمه في 
1 

وسفيان الراوي عن أبي فروة في الرابع هو الثوري كما صرح به 
أبو نعيم وغيره. 

قال أبو نعيم : وهلذا لفظ الثوري» وجمع البخاري بين ابن عون 
وأبي فروة ظنًا أن الروايتين في إسناد واحد» وساق الحديث بلفظ 
الثوري. وفي كتاب الإسماعيلي لما قَالَ: «ألا وإن في الجسد مضغة؛ 
قَالَ: قَالَ فلان -يعني أحد رواته-: لا أدري هذا من لفظ رسول الله 
كله أم لا. 
)١(‏ «سئن أبي داود» (۳۳۲۹) كتاب: البيوع» باب: في أجتناب الشبهات . 
(0) ورد بهامش الأصل: وحميد بن عبد الرحمن معه في طريق واحدة. 
22 يأتي هذا الحديث برقم )۲١۸١(‏ كتاب: الهبة» باب: الهبة للولد» ورواه مسلم 

)١177(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 


لجز)ب”-ب!يب اسم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ولا بد لنا أن نذكر نبذة هنا فنقول: هذا الحديث أصل في باب 
الورع وما يجتنب من الشبه. والشبه: كل ما أشبه الحلال من وجه 
والحرام من آخرء والورع: أجتنابها فالحلال البين: ما علم المرء 
ملكه يقيتا لنفسه» والحرام البين عكسهء والشبهة: ما يجده في بيته 
فلا يدري أهو له أو لغيره. وقد أختلف في حكم المشتبهات عَلَى 
أقوال أسلفناها هناك فرواية: «لا يعلمها كثير من الناس”'' دالة 
عَلََى الوقف. ورواية: «من وقع في الشبهات وقع في الحرام»”" دالة 
عَلَى أن تركها واجب. ورواية: «من رتع حول الحمئ يوشك أن 
يواقعه»” " تدل عَلّى الحيل. وقيل: قوله: ( «حَوْلَ الحِمّئ» ) نه عما 
يشك فيه هو من الحمئ أو مما حوله؟ فنزهه عما قرب منه» ولم 
يشك فيه خوقًا أن تزين النفس أنه ليس منه» ويحمل عَلَى الندب. 

والمشتبهات فى الدماء والأموال والأعراض والفتيا والقضاء وغير 
ذَلِكَء فأشدها الأجتراء عَلَى الفتيا بغير علم؛ لأنه قد تزين له نفسه 
أنه أهل لها وهو خلافهء قَالَ تعالى: اشم بن الاس بلي الآية 
[ص: .]۲٢‏ وفي الحديث: «حبك للشيء يعمي ویصم» . ويقال: 


)0 سلفت برقم (؟6). 

(۲) سلفت برقم .)۱٥۹۹(‏ 

() في حديث الباب. 

(5) رواه أبو داود »)٥۱۳۰(‏ وأحمد ۱۹٤/٥‏ 2400/5 وعبد بن حميد في 
«المنتخب» 5١5/١‏ (23505» والبخاري في «التاريخ الكبير» ۲/ ۷١۱۰ء‏ "/ ١/ا١-‏ 
۲, والطبرانى فی «الأوسط» 5/ 75 (5769) وفى «مسند الشاميين» ۲/ ٠٤١‏ 
(1554).: وابن عدي فی «الكامل» ۲/ ۲٠۲‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» /١‏ 
۷ (۲۱۹)» والبيهقى فى «الشعب» ۳۹۸/۱ (41)» والمزي في «تهذيب 
الكمال» 4/ ۲۸۷ من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني» عن خالد بن = 


کڪ تاب البّيُوع 


أشقى الناس من باع دينه بدنياه» وأشقی منه من باع دينه بدنيا سواه . 


= محمد الثقفي ١‏ عن بلال بن أبي الدرداء» عن أبي الدرداء» مرفوعا به. 
قال الإمام أحمد: وحدثناه أبو اليمان» لم يرفعه» ورفعه القرقساني محمد بن 
مصعب. 
ورواه موقوقًا البيهقي ذ في «الشعب» )٤۱۲(‏ من طريق يزيد بن هارون» أنا حريز بن 
عثمان» عن بلال» عن ا الدرداءء قوله. 
قال المنذري في «المختصر» :۳١/۸‏ في إسناده: بقية بن الوليدء وأبو بكر بن 
عبد الله بن أبي مريم» وفي كل واحد منهما مقال» وروي عن بلال عن أبيه قوله» 
ولم يرفعه وقيل: إنه أشبه بالصواب. 
وضعف الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (75117*5) إسناد المرفوع. 
ورجح الحافظ في كتاب «أجوبة عن أحاديث وقعت في مصابيح السنة» )71١(‏ كما 
في اموسوعة الحافظ الحديثية» /o‏ ۷< رجح الموقوف» وقال: في سنده : 
أبو بكر بن أبي مريم وهو شامي صدوق› طرقه لصوص ففزع فتغير عقله» وعدوه 
وقال السيوطي في «الدرر المنتثرة» (۱۸۷): الوقف أشبه. 
والحديث ضعفه الألباني فى «الضعيفة» وقال: الموقوف أقوئ من المرفوع. 
وانظر : «المقاصد الحسنة» 1م و«كشف الخفاء» .)١١9460(‏ 

)۱( قلت: ورد نحوه مرفوعا إلى النبي كَل 
فروى ابن ماجه »)۳۹٨١(‏ والطبراني ۸/ ۱۲۲- 177 (07009. والقضاعي في 
(امسند الشهاب» ۲/ ›)۱۱۲٥( V۳‏ والمزي في «تهذزيب الكمال» 1 من 
طريق مروان بن معاوية» عن الحكم السدوسي» عن شهر بن حوشب» عن أبي 
أمامة قال: قال رسول الله اة : اا 
ع بدنيا غيره؟. 
ل اطي د ماجهة (AOA)‏ 
ورواه الطيالسى »)۲٥۲۰( ۱۵۱/٤‏ وعنه البخاري في «التاريخ الكبير»؛ 5/ 2١74‏ 
والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (۲۴۷)ء وأبو نعيم في «الحلية» 5/ ٠٠ء‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» 704/05 (1۹۳۸) من طريق عبد الحكم بن ذكوان» = 


ع( مسبم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قَالَ سحنون: إنما ذَّلِكَ في الفتيا. وما يجتنب من الشبهات: الظن أن 
IS GEG IS‏ > تغطي عند الرضا 
العيب» وتبدي في عكسه المساوئ. وقسم ب بعضهم الورع ثلائة أقسام» 
واجب: وهو أجتناب ما يحققه لغيره» ومستحب: وهو أجتناب 
معاملة من أكثر ماله حرام» ومكروه: أن لا يقبل الرخص» ولا يجيب 
الداعي» ولا يقبل الهدية» ويجتنب الأشياء المباحة مثل المياه التي 
يتوضأ بهاء واجتناب الغريب التزويج مع الحاجة؛ لقيام قدوم أبيه 
البلدة المذكورة والتزوج بهاء وكره ذَلِكَ؛ٍ لأن النادر لا عبرة به. 

وقوله : ( «مَنْ يَرْنَغ؛ ) قَالَ ابن فارس: يقال رتع: إذا أكل ما شاءء 
وقيل: رتعت أقامت في المرتع. 

وعبارة ابن بطال: الحلال البين: ما نص الله عَلَىْ تحليله أي 
ورسوله» والحرام ال ا تشقن غ تس م واا جا فيه عد 
أو عقوبة أو وعيدء والمشتبه: ما تنازعته الأدلة من الكتاب والسنة» 
وتجاذبته المعاني فوجه منه يعضده دليل الحرام» وآخر عكسه» وقال 
فيه: من ترك الشبهات إلى آخره» فالإمساك عنه ورعء والإقدام عليه 


لا يقطع عالم بتحريمه'") 


= عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة» عن النبي با قال : «إن من أسوأ الناس منزلة 
من أذهب آخرته بدنيا غيره». 
وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۰۲۲۲۹› ۲۹۹۰). 
وأورده أيضًا في «الضعيفة» (1410) من حديث أبي هريرة» وعزاه لابن ماجه. وهو 
خطأ؛ لأن الذي عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة» وذكره على الصواب في 
الموضعين الآخرين ۲۲۲۹ء 209499 ٠‏ 

.55١ «المقاييس» ص‎ )١( 

(۲) «شرح ابن بطال» 5/ ۱۹۲- ۱۹۳. 


وقال القرطبي: أقل مراتب الحلال أن يستوي فعله وتركه فيكون 
مباحّاء وما كان كذلك لم يتصور فيه الورع من حيث هو متساوي 
الطرفين» فإنه إن ترجح أحد طرفيه عَلَى الآخر خرج عن كونه مباحًا 
فحينئذ يكون تركه راجحًا عَلَىْ فعله وهو المكروه» أو عكسه 
فالمندوب» وفيه دليل أن الشبهة لها حكم خاص بها"". 

قَالَ الخطابي : وقوله : «لا يعلمها كثير من الناس» معناه: أنها تشتبه 
عَلَ بعض الناس دون بعض والعلماء يعرفونها؛ لأن الله جعل عليها 
دلائل عرفها بهاء لكن ليس كل أحد يقدر عَلَى تحقيق ذَلِكَ؛ ولهذا 
قَالَ ذَّلِكَ ولم يقل: لا يعلمها كل الناس"". 

وقوله : «كراع يرعئ حول الحمئ» هو مثل يحتمل أن صاحبه يقع في 
الحرام ولا يدري. 

وقال الخطابي : إذا أعتادها قادته إلى الوقوع في الحرام» فيتجاسر 
عليه ويواقعه عالمًا ومتعمدًا؛ لخفة الزاجر عنده» ولما قد ألفه من 
المساهلة”". 


IMEX‏ و جك 3< هجمكل 


)0( «المفهم» f‏ / -- 584. 
(؟) «معالم السنن» .٤۹/۳‏ 
(۳) المصدر السابق ٠١/١‏ وورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في الثاني بعد 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيحجح س 


ا ا 


هر دا جَاءَتُء فَرَعَمَتُ انها 00 0-6 ال عَنْهُء وَتَبَسّمَ اللَبنْ 
قَالَ: «كيفٌ وَقَدْ قل ؟ !». وَقَدْ كَانَتْ تَحنَهُ ابنةٌ أي إِهَابٍ التَمِيمِي. ا - 
فتح: ٤‏ /191؟] 

٣‏ لتا ڪي بن قَرَعَةَ حَدَثَنَا مَاِكء عن ابن شهاب»ء عَنْ عُزوءٌ ن 
الرَبَيرء عَنْ عَائْشَّةَ رضي الله عنهاقَالّث: گان نب ن أي اص عَهدَ إَِى أَخِيِهِ سَغدٍ 
ان أي وَقّاصِ ن ابن وَلِيدَة رَمعَةَ مِنّي قافيض. قَالَث: قَلَمًا گان عام المح اكه 
سَعْدُ ِن أي وَقّاصٍ وَقَالَ: : ابن أَخِيء كذ هد إل فيه. قَقَام عَبِدُ بْنُ رَمْعَةء فَقَالَ: أخي 
وَاْنُ وَلِيدَةٍ أيء ولد عَلَى فِرَاشِه. فَتَسَاوَةَ قا إلى ا فقال شغد يا وَسُّول الله 
ابن أَخِيء كَانَ قذ قذ عَهدَ إِلَى فيه. فَقَالَ عَنِدُ بْنُ رَمْعَةَ: أخي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أبيء وُلِدَ على 
فِرَاشِه. قال وَسُولُ الل يكل «هُوَ لَك با عَبْدُ بْنَّ رَمُع فم قال الب يله «الْوَلَد 
لِلَفِرَاشٍ » وَلِلْعَامِرٍ الحجر). َم قال لِسَوْدَةٌ بِنْتِ فة رف لَب عداو : «احتجبي 


07 


منه». لا رَأى مِنْ شَبههِ بِعْنْبَةَ» فَمَا رَآَهَا حَنَّى لقي . YOY YEY <A]‏ مؤلال 
VAY AVY 1V1 144 «F۳‏ ۷- فتح: ٤‏ /۲۹۲] 

14-- حََدَّكَنَا أَبُو الوليدء حَدَّكَنَا شُعْبَةٌ قَالّ: أَخبَرَنٍ عَبْدُ الله : بن أبي السَّفَرِه عن 
السَّحْبِيٌ ؛ »عن علي بن ا ري لله عنه قال: : الث التي و عن الغراض. 
َقَالَّ: «إذّا أَصَابَ بِحَدَه و َكل »إا أَصَابَ بِعَرْضه فقتل فلا اکل » نه وقي 
كديا شرل ا سل كُلْبِي وَأُسَمّيء فَأَجِدُ مَعَهُ مه على الصَيِدٍ كلا آحَرَ م أُسَمْ 
عَلَيْهء ولا أَدْرِي هما أَخَدّ؟ قَالَ: دلا تأكل» نما سيت ّ ل 


اسم كتابُ البيوع 
عَلَى الآخر. [انظر: ۱۷۵- مسلم: ۱۹۲۹- فتح: ٤‏ /۲۹۲] 

وذكر فيه حديث المرأة السوداء ف في الرضاع وقال: «كیْف وقد 
قِيل؟ !). 

وحديث «(احْتَجبِي هِنْه). 

وحديث عدي بن حاتم فى الصيد: دلا تأكل». 

ترم 


53> 3ك 3< همك 


يي يس متتس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


*- (باب ما يُتَتَرَهُ مِنَ الشبّْهَاتِ) © 

١0‏ - حَدَّثَنَا قَبِيصةء تًا سَفْيَانُ: عَنْ مَنْصُورِء عَنْ طلكةً) عَنْ تس رضي 
الله عنه قال: مَرَ النّبِنْ كَل بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ ة قَقَّال: دلولا ن تَكُونَ صَّدَقَةَ د لها 
[141, ۲ - مسلم: ۱۰۷۱- فتح: ٤‏ /۲۹۳] 

وَقَالَ هَمَامُء عَنْ اَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عَن النَّبِي بيا كَالَ: «أَجِدُ تَمْرَةَ 
سَاقِطَةٌ عَلَى فرَاشى». -۲٤۳۲[‏ مسلم: ۱۰۷۰- فتح: ٤‏ /۲۹۳] 

وذكر فيه حديث التمرة الساقطة وتركها خشية الصدقة 

م ذكره 207 ثم ترجم : 


هك 9< همك 5< هيمك 


: في الأصل : باب : ما ينره من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» وعلى جملة‎ )١( 
من لم ير الوساوس ونحوها: كتب الناسخ مكرر من.. إلى.‎ 
(؟) تحتها في الأصل: عن همام» عن أبي هريرة.‎ 


۵- باب مَنْ لَمْ يَرَ الوَسَاوِس وَتَحْوَهَا مِنَ الشَبْهَاتِ 

1- حََدَّثَنًا و ڪيم حَدَثنَا ابن عُيِئة» عن الزِي» عن عا بن ي عَنْ 

عَم قال: شکي ! إلى الذي يكل الؤججل بيد في اللا شيئاء . ينطع الضّلاة؟ قَالَ: 
دلاء حت يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يَجِدَ رِيًا». وََالَ ابن أي حَفْصَةَء عَنِ الزْهْرِيٌ: 
لا وصُوءَ إلا فِيمَا وَجَدْتَ الرْيحَ أؤ سَمِعْتَ الصَّوْتَ. [انظر: ۱۳۷- مسلم: -۳١‏ فتح: 
44/4[ 
-۲٠۵۷ 0‏ حَحدَكنِي أَْمَدُ ن | إلفتام الل حدقا كد بن عبد لثمن الطَقاويٌ؛ 
حَدَّكَنَا هِشَّامُ بْنُ عُزْوَةٌ» عَنْ أبيهء عَنْ عَائِسَةَ سه رضي الله عنها أَنَّ قَْمَا قَالُواه يا وَسُولَ 
انو إن ما اوتا بلخم لا تذري أكَووا آم الل عليه آم لا. فَقَالَ وَسُولُ الله کا : 
سوا الله عَلَيْه وکو [00۰۷» ۹۸- فتح: £ /2114] 

ثم ذكر فيه حديث: الرَّجُلُ يَجِدٌ الشيء فِي الصَّلَاق وقوله: لاء 
حتى و يبد ربجا ثم قال: وال ابن أبي حَفْصَةء عَنٍ 
الزّهْرِيّ : لا وُصُوءَ إلا فيمَا وَجَدْتَ الرْيحَ 5 IA ER‏ 

ثم ذكر حديث: إِنَّ قَوْمَا اوتا بلحم لا نَْرِي أَذْكَرُوا أَسْمَ الله عَلَيْه 
م لا. قَقَالَ: سَمُوا الله عَلَيْهِ وَكُلُوهُ». 

الشرح: أثر حسان أخرجه أبو نعيم» عن محمد بن جعفرء نتا 
تتفم ين احم يه (قبروا" كنا عد لغری" زمنتة» 
ٿتا زهير بن نعيم البابي قَالَ: أجتمع يونس بن عبيد وحسان بن ابي 


)١(‏ في «الحلية»: عمرء وهو خطأء فذكر المزي في ترجمة (رسته) من «التهذيب» 
۷ فيمن روئ عنه: محمد بن أحمد بن عمرو الأبهري الأصبهاني. 

(5) كذا بالأصولء وصوابه: عمرء أنظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ۲٤۲/۱۲‏ 
(480)» و«تهذيب الکمال» .)۳۹۱٤( ۲۹۹٦/۱۷‏ 


5ب ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 


سنان -يعني أبا عبد الله عابد أهل البصرة- فقال يونس : ما عالجت شيئًا 
أشد علي من الورع. فقال حسان: لكن أنا ما عالجت شيئًا أهون علىٌ 
فاسترحت"”''. ثم روئ بإسناده عن الحسن بن عبد العزيز الجروي 
لس ع ا ل و 
أبي سنان: ما أ ال 

الحسن بن علي. كَالَ الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد”". 


.٠١١/۳ أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
ورواه في موضع آخر ۳/ ۲۳ عن عبد الله بن محمد بن جعفرء قال: ثنا أحمد بن‎ 
: جعفر بن بهرد» قال : ثنا أحمد بن روح الأهوازي» قال: ثنا عثمان بن عمرء قال‎ 
ثنا يونس بن عمرء بنحوه.‎ 
.7١9 /۳ ومن هذا الطريق وصله الحافظ بإسناده فى «التغليق»‎ 

(؟) «الحلية» 7/7 .١1١5‏ ورواه ا 4/۳- ١ل‏ 

© الترمذي (7018). «المستدرك» 32/9 44/4. 
ورواه أيضًا النسائي ۳۲۷/۸- 78, وأحمد ۲٠٠/۱‏ والطيالسي ؟/449 
(۱۲۷۲)» وابن خزيمة 09/5 (2»)71548 وابن حبان 148/7 (۷۲۲)» والبيهقي 
Yo /o‏ من طريق بريد بن بن أي مريم عن أبي الحوراء السعدي» قال: قلت 
للحسن بن علي. . الحديث. 
ووقع عند الحاكم : يزيد ر بن أبي مريم عن أبي الجوراءء وكلاهما تصحیف»› وكذا 
عند البيهقي تصحفت بريد إلى يزيد. 
قال الذهبي ف في «التلخيص» ٤‏ سنده قوي. وحسنه النووي في «المجموع» 
۱ 
وقال الحافظ في «التغليق» :۲١١/۳‏ سنده صحيح. 
وقال الألباني في «الإرواء» :)۲۰۷٤( ١90 /9 »)۱۲( ٤٤/۱‏ إسناده صحيح. 


ع عد و يي د 

وشاهده حديث أبى أمامة أن رجلا سأل رسول الله يل : ما الإيمان؟ 
قَالَ: «إذا ن وساءتك سيئتك فأنت مؤمن» قَالَ: يا رسول 
الله : ما الإثم؟ قَالَ: «إذا حاك في صدرك شيء فدعه»'. وروی محمد 
ابن أسلم في كتاب «الربا» من حديث ابن لهيعة» عن يزيد» عن 
سويد بن قيس» عن عبد الرحمن بن معاوية بن حُدَيْجٍ أن رسول الله 
يه قَالَ لمن سأله عما يحل له: «ما أنكر قلبك فدعه»". 


١757/١١ وعبد الرزاق فى «المصنف»‎ ۲٠٠-۲٠۵ 2.767 270١/6 رواهأحمد‎ )١( 
۸٤/١ والحارث بن أبى أسامة كما فى «إتحاف الخيرة المهرة؛‎ »)5٠1١5( 
/١ والطبراني ۱۱۷/۸ (۷۳۹)ء والحاكم‎ »)17/5( 407/١ وابن حبان‎ »)۳ 
والبيهقي في «الشعب» 07/0 (0147) من طريق يحيئل بن أبي كثير‎ ٠٠۳/۲ 4 
عن زيد بن سلام» عن جده ممطور -أبو سلام الأسود الحبشي- عن أبي أمامة به.‎ 
رجاله رجال‎ :175/١ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الهيثمي‎ 
: ۱ 
ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 4 والألباني في‎ 56 
«الصحيحة» (:00): إسناد جيد -صحيح- على شرط مسلم.‎ 
ملحوظة: قول المصنف: وشاهده حديث أبي أمامة.. إلى آخره» هو من كلام‎ 
من قوله: صحيح الإسناد؛ إلى نهاية حديث‎ ١7/7 الحاكم» كما في «المستدرك»‎ 
أبى أمامة.‎ 

0 روا ممن مدا الاريق عبد اه بن التيارف «الزحده 33943 0)05 .ومن رة 
أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» -۱۸0۸/٤‏ 1809 (4380).: وابن 
عساكر في «تاریخ دمشق» ٣‏ /- 7 وذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
«جامع العلوم والحكم» 95/5 وعزاه للبغوي في «معجم الصحابة» وقال: 
قال البغوي : لا أدري عبد الرحمن بن معاوية سمع من النبي كك أم لا؟ ولا أعلم له 
غير هذا الحديث. قلت: عبد الرحمن هذا تابعي مشهورء فحديثه مرسل. اه 
بتصرف يسير. 
وهذا ما جزم به الحافظ في «الإصابة» ۳/ )3711١( ٠١١‏ أنه ليست له صحبة. 
وهو ما رجحه الحافظ مغلطاي في «الإنابة» ۲/ ۹ (/1لا5). 


ل | u‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وحديث عقبة في المرأة السوداء أنفرد به البخاري؛ بل لم يخرج 
مسلم فى (صحيحه) عن عقبة هذا شيئًا. وللترمذي: فجاءت أمراة 
سوداء فقالت: إنى أرضعتكماء وهى كاذبة. فقال بل : «دعها عنك)2(١)‏ 
وسلف في ا في المسألة النازلة» من كتاب العلم"» وسيأتي 
في النكام”" '» وفى باب إذا شهد شاهدء فقال آخرون: ما علمنا 
بذلك 2 . 1 

وحديث : «احتجبی منه يا سودة» أخرجاه!*) 

وحديث عدي تقدم ف في الطهارة في آخر باب: الماء الذي يغسل به 
E N‏ و لأجل قوله: «إنما سميت عَلّى كلبك ولم 
تسم عَلَى غيره). ويأتى فى الصيد إن شاء ان۷ 

وحديث 5 فى التمرة أخر جه مسلم ا 

وتعليق أبي هريرة الذي قَالَ فيه : وقال همام عنهء عن رسول الله اا 
قَالَ: «أجد تمرة ة ساقطة عَلَى فراشي» وهذا سيأتي مسندًا ف في اللقطة . 


= والحديث صححه العلامة الألبانى فى «الصحيحة» (۲۲۳۰) وقال: إسناده مرسل 
صحيح › رجاله ثقات» فإن ابن لهيعة صحيح الحديث إذا روئ عن العبادلة. واين 
المبارك أحدهم. 

.)١١5١1( الترمذي‎ )١ 

(0) تقدم برقم (۸۸). 

(۳) يأتي برقم )01١5(‏ باب: شهادة المرضعة. 

(4) يأتي برقم (5140) كتاب: الشهادات. 

.07"5/1١55ا( مسلم‎ »)۲٤۲۱( يأتي برقم‎ )٥( 

() تقدم برقم ١76)‏ ). 

0 يأتي برقم )06¥0- cOfVV‏ "موف مخكف (OAV‏ 


.)٠١ ۷۱( مسلم‎ (A) 


(9) يأتي برقم )۲٤۳۳(‏ باب: إذا وجد تمرة ساقطة. 


— تب ابع اہ 
وأخرجه مسلم أيضًا"'". وللحاكم مثله من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده مرفوعًا نحوه» وقال: صحيح الإشناة 9 . وللترمذي عن 
عطية السعدي مرفوعًا: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حى يدع 
ما لا بأس به حذرًا مما به بأس» ثم قَالَ: حسن غريب”". وحديث 


عبد الله بن زيد سلف في الطهارة. وابن أبي حفصة (خ.م.س) هو 
أبو سلمة محمد بن ميسرة البصري. 

وحديث : إن قومًا يأتوننا بلحم. أنفرد به البخاري من حديث عائشة. 
وللدارقطني من حديث مالك» عن هشام» عن أبيه» عنها: أن ناسًا من 
أهل البادية يأتون بأجبان أو بلحمان لا ندري أسموا عليها أم لاء فقال 
يا : «سموا عليها ثم کلوا» ثم قَالَ: تفرد به عبد الوهاب بن عطاء عن 
مالل متضل وبروت عة رسا للا د كر اة 


.)١ ۰۷۰( مسلم‎ (0) 


(۲) «المستدرك» ۲/ .٠٤‏ ورواه عنه البيهقى فى «الشعب» .)٥۷٤٤( 07 -٥١/١‏ 

۳( الترمذي (7401). ورواه أيضًا ابن ماجه (4710)؛ وعبد بن حميد في «المنتخب» 
۱ (58). والطبرانى ۱۷/ (557)» والقضاعى فى «مسند الشهاب» ۲/ 
/ا- هلا (94:9- ,)41١١‏ 5 فى «السئن» / Fo‏ وفى «الشعب» 0/ ٥۲‏ 
(0¥€0)› والمزي قن تيت الكمنالة 15/ ۰ من طريق أبي عقيل -عبد الله 
ابن عقيل- حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس» عن عطية 
السعدي به. ورواه الحاكم /٤‏ ۹ پنحوه» لكن سقط من السند عبد الله بن يزيد. 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والحديث ضعفه الألباني في «غاية 
المرام» (۱۷۸)ء وفي «ضعيف الترغيب» »)۱٠۸١(‏ وفي «ضعيف ابن ماجه) 
(44). 

) برقم (۱۳۷» ۱۷۷). 

)٥(‏ رواه الدارقطني في «غرائب مالك»» كما سيعزوه المصنف -رحمه الله- في شرح 
الحديث الآتي برقم (2001). وهو في «الموطأ» 141/7 )1١51(‏ هكذا مرسلا. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


وقال ابن عبد البر : لم يختلف عن مالك في إرساله فيما علمتهء وقد 
أسنده جماعة عن هشام'. 
قَالَ ابن أبى شيبة : دا عبد الرحيم بن سليمان» عن هشام. عن 
أبيه» عنها. وقال حوثرة بن محمد : 5 أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه 
ها فذكرية .وماق الارن رقا على الو انى ى المكاسب اذ 
لا فرق بينهما. 
يقال: رابني الشيء: إذا تبينت منه الريبة» وأرابني: إذا لم أتبينهاء وقال 
غيره : أراب في نفسه وراب غيره. ورابني أفصح من أزا: 
وحسان هذا عابد» روى عن الحسن» وعنه ابن شوذب 0 
وقد أسلفنا في الباب قبل : الشبهات ما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعاني 
وتساوت فيه الأدلة» ولم يغلب أحد الطرفين صاحبه. وبيان ذَلِكَ في 
وذلك أن الجمهور ذهبوا إلى أنه ييه أفتاه بالتحرز من الشبهة وأمره 
)۱( «التمهيد» 000/1 وقال في «الاستذكار» 1-16٥‏ ورواه مرسلا كما رواه 
مالك - ابن عيينة ويحيى القطان وسعيد بن عبد الرحمن» وعمرو بن الحارث» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» لم يتجاوزوه. 
قلت: وحماد بن سلمة» رواه أبو داود .(YA%)‏ 
قال الألباني في «صحيح أبي داود» ۱۷۸/۸: ومالك وإن توبع على إرساله 
فالحكم لمن وصل؛ لأنهم جماعة من الثقات. 
وسيذكر المصنف -رحمه الله- زيادة بيان وتفصيل في هذه المسألة في شرح حديث 
.)٥۰۷(‏ وانظر: «الفتح» 9/ -٦۳٤‏ 31756 
(۲) «المصنف» .)۲٤٤۲۷( ۱۳۱/١‏ 
(۳) أنظر: «تهذيب الكمال» 75/5 .)1١90(‏ 


بمجانبة الريبة؛ خوفًا من الإقدام عَلَى فرج يخاف أن يكون الإقدام عليه 
ذريعة إلى الحرام؛ لأنه قد قام دليل للتحريم بقول المرأة: أنا أرضعتهما. 
لكن لم يكن قاطعًا ولا قويًا؛ لإجماع العلماء أن شهادة أمرأة واحدة 
لا يجوز في مثل ذَلِكَ. كذا أدعاه ابن بطال» وقد أفسدناه في 
كتاب: العلم؛ لكن أشار عليه الشارع بالأحوط» يدل عليه أنه لما 
أخبره أعرض عنه» فلو كان حرامًا لما أخبرها وأعرض عنه بل كان 
يجيبه بالتحريم» فلما كرر عليه مرة بعد أخرئ أجابه بالورع. 

وأما حديث: «احتجبي منه» وهو حديث عائشة فالكلام عليه من 


01 


أوجه : 

أحدها: في الأسماء الواقعة فيه: 

سعد بن أبى وقاص -مالك- بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
الزهري أحد العشرة فارس الإسلام» أسلم سابع سبعة» مات سنة خمس 
و ويفا بق ( مرفي عامري من السادات. وزمعة -بفتح 
الميم وإسكانها وهو الأكثر”*'- أمه عاتكة بنت الأخيف” بن علقمة» 


(۱) «شرح ابن بطال» 5/ .۱۹١‏ 

(۲) تقدمت ترجمة سعد فى حديث (۲۷). 

© ك3 _الأصل «والضراب + هة 

(4:) قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» :۳١١ -۳٠١/١‏ زمعة بفتح الميم 
وإسكانها وجهان مشهوران. 

(5) وقع في بعض المصادر: (الأحنف) بالحاء المهملة والنون. وهو تصحيف› 
والصواب: (الأخيف) بالخاء المعجمة والياء؛ كذا ضبطه ابن ماكولا فى 
«الإكمال» 17/١‏ وابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» 0137/١‏ والحافظ في 
«اتبصير المنتبه» »٠١-94 /١‏ وفى «الإصابة» ۲/ 477 ترجمة عبد بن زمعة )٥۲۷۳(‏ 
قال: أمهما: عاتكة بنت الأخيف بخاء معجمة بعدها مثناة تحتانية. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وهو“ أخو سودة -أم المؤمنين- لأبيهاء وأخوه لأبيه عبد الرحمن بن 
زمعة المبه في هذا الخد¿ وأخوه لأمه : قرظة بن عمرو بن 
نوفل بن عبد منافا“ » وعتبة بن أبي وقاص» ذكره العسكري في 
الصحابة» وقال: كان أصاب دما في قريش» وانتقل إلى المدينة قبل 
الهجرة» ومات في الإسلام. وكذا قَالَ أبو عمر. وجزم به الذهبي في 
«معجمه“ فأخطأ . 


ولم يذكره الجمهور في الصحابة. وذكره ابن منده فيهم. واحتج 
بوصيته إلى أخيه سعد بابن وليدة زمعة» وأنكره أبو نعيم. قَالَ 
أبو نعيم: وهو الذي شج وجه رسول الله یو وكسر رباعيته يوم أحدء 
وما علمت له إسلامًا ولم يذكره أحد من المتقدمين في الصحابة. 


)١(‏ ورد تعليق على الكلمة نصه: أي: زمعة. 

(۲) هو عبد الرحمن بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن 
حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري. 
انظر تمام ترجمته في «معجم الصحابة» ۲/ ۱١۲‏ (1۳۸)» «الاستيعاب» ۳۷١/۲‏ 
»)۱٤۲1(‏ و«أسد الغابة» .)۳۳٠١( ٤٤۸/۳‏ و«الإصابة» .)1۲۱١( ٦۸/۳‏ 
وسيأتي ذكره. 

(۳) صرح بذلك ابن عبد البر وابن الأثير والحافظ في المصادر الثلاثة السابقة. 
وكذا أبو نعيم في «معرفة الصحابة» /٤‏ 1875 (1875) لكنه خلط في نسبه -تبعا 
لابن منده- فجعله من بنى أسد بن عبد العزئ» وليس كذلك. 

(:) ترجمه الحافظ في «الإصابة» ۳/ ۲۳ (۹۷٠۷)ء‏ وكذا في ترجمة ابنته فاختة بنت 
قرظة /٤‏ ۴۷۳ (817) وذكر في الموضعين : قرظة بن عبد عمرو بن نوفل» بزيادة : 
(عبد) قبل عمروء لا كما ذكر المصنف. 
وينظر ترجمة عبد بن زمعة فى: «معرفة الصحابة» )١895(/5‏ و(۱۹۳۳)» 
و«الاستيعاب» ۲/ 54 (۱۳۹۰)ء و «أسد الغابة» ۳/ 018 (١١۳٤۳)ء‏ و «الإصابة» 
.(oYVY) fF /Y‏ 

(5) ورد تعليق على الكلمة نصه: يعني : اتجريده). 


سلب0 


وقيل: إنه مات كاف . وروی معمر»› عن عثمان الجزري» عن 
مقسم 


دعن لها كتير bE‏ «اللَّهُمَ لا يحول 


عليه الحول حى يموت كافرًا فما حال عليه الحول حن مات كافرًا”". 


وذكر الزبير أنه أصاب دما فى قريش » فانتقل إلى المدينة قبل الهجرة 
واتخذ بها منزلًا وا ومات في الإسلام» وأوصل لأخيه سعد» 
وأمه هند بنت وهب بن الحارث بن زهرة. وعتبة هذا أخو سعد 
EY‏ وكذلك عالرة” کک کد وأخوه لأبيه وأمه : عمر 


.)۲۲۲١( ۲۱۳۸ /٤ «معرفة الصحابة»‎ )١( 
في‎ ١58 وقال الحافظ ابن عبد البر في «الدرر في أختصار المغازي والسير؛ ص‎ 
الحديث عن غزوة أحد: وجرح رسول الله كيه في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى‎ 
السفلئ بحجرء وهشمت البيضة على رأسه يل وكان الذي تولئ ذلك عمرو بن‎ 
ومن‎ 2)407( ١70 /١ قمئة وعتبة بن أبي وقاص. وروئ عبد الرزاق في «تفسیره»‎ 
عن قتادة: أن رباعية رسول الله ب أصيبت يوم‎ )۷۸٠٤( ٤١۲ /۳ طريقه الطبري‎ 

أحدء أصابها عتبة بن أبى وقاص» وشجه فى جبهته.. الحديث. 

(0) رواه أبو نعيم في «المعرفة» 1۳۸/٤‏ (0). ورواه أيضًا الطبري ۳/ -٤۳۲‏ 
۳ (7810). كلاهما من طريق عبد الرزاق في «المصنف» ۰/ ۲۹۰- ۲۹۱ 
(559), وفي فى «التفسير» ۱۳/۱ )٤٥٥(‏ عن ا 
قال الحافظ في «التهذیب» ۳/ ٥٤‏ : سنده منقطع. وقال في «الفتح» اخ 
مرسل. ورواه أبو نعيم أيضًا في «المعرفة» (0757) من وجه آخر عن سعيد بن 
المسيب» بنحوه. 

(۳) ينظر تمام ترجمة عتبة بن أبي وقاص في: «أسد الغابة» ٥۷١/۳‏ (١١٠٠)ء‏ 
و«الإنابة» ۲/ لاه (8/76). و«الإصابة» 11 )170۰( 

() هي خالدة بنت أبي وقاص» أم جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب» أنظر: امعجم 

الطبرانى الكبير» ١95/7”‏ (7/88١)ء‏ و«معرفة الصحابة» »)٤٥۳١( ٥٤٤/١‏ 

و«الاستيعاب» 95/١‏ ۲۹۷ (۳۰۳)ء و«أسد الغابت» »)٦۳۸( ۳۰٤/۱‏ 

.)۱١۱۸( ۲۱۲/۱ و«الإصابة»‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح کے 


وعامر» أمهم حمنة بنت سفيان بن أمية. 

وقال ابن التين: فيه: وصية الكافر إلى المسلم؛ لأن عتبة كان 
كافرّاء وأن للمسلم قبولها. وذكر بعده أيضًا أنه مات كافرّاء وبه جزم 
الدمياطي أيضًا. 

والغلام المتنازع فيه أسمه عبد الرحمن -كما سلف- بن زمعة بن 
قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن 
غالب بن فهرء وأمه أمرأة يمانية» وله عقب بالمدينة» وله ذكر في 
ال 

وهه المخاصمة كانت عام الفتح كما أخرجه البخاري في 
الفرائض”".وسودة إحدئ أمهات المؤمنين» تزوجها بعد خديجة» 
وماتت في آخر خلافة معاوية. 

ثانيها: في ألفاظه: (الوليدة): الجارية» وجمعها: ولائد. قَالَ ابن 
داود من أصحابنا: وهو أسم لغير أم الولد. وقال الجوهري : (الوليدة): 
الضنية والاية” . 

وقوله: ( «يَا عَبْدُ بْنَّ رَمْعَة ) يجوز في ابن رفعه عَلَى النعت ونصبه 
عَلَى الموضع» ويجوز لك في عبد ضم داله عَلّى الأصل وفتحه إتباعًا 


(۱) أنظر: ترجمته فى: «الاستيعاب» .)١87( ۳٤۷/۲‏ و(أسد الغابة» ٠٤١١/۳‏ 
۷4( و«الإصابة؛ ؟/ ۲0۷ (4477). 

(۲) تقدم ذكره ونسبه» وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 7957/١‏ (07417. 

() سيأتي برقم )1۷٤۹(‏ باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة. 

8771/5 أنظر: ترجمتها فى: «طبقات ابن سعد» 200/8 و«معرفة الصحابة»‎ )٤( 
»)۷۰۲۷( ۱۵۷ /۷ و(أسد الغابةه‎ »)۳٤۲۸( ٤٩۱/٤ (1هلا). و«الاستيعاب»‎ 
.)305( ۳۳۸/٤ و«الإصابة»‎ 

.1/ «الصحاح»‎ (o) 


کد كتابٌ البَيُوع 


لنون ابن. وزمعة بإسكان الميم عَلّى الأكثر كما مضئ. 

واختلف في معنى قوله: ( هو لَك يا عَبْدُ» ) عَلَىْ قولين: 

أحدهما: معناه: هو أخوكء. قضاء منه ي بعلمه لا باستلحاق 
عبد له؛ لأن زمعة كان صهره يِه وسودة ابنته كانت زوجته فيمكن 
أن يكون ية علم أن زمعة كان يمسها. 

والثاني: معناه: هو لك يا عبد ملكا ؛ لأنه ابن وليدة أبيك» وكل أمة 
تلد من غير سيدها فولدها عبد» ولم يقر زمعة ولا شهد عليه» والأصول 
تدفع قول ابنه فلم يبق إلا أنه عبد تبعًا لأمه» قاله ابن جرير. 

وقال الطحاوي: معنول: اهو لَك أي: بيدك لا ملك له» لكنك 
تمنع منه غيرك» كما قَالَ للملتقط في اللقطة: هي لك أي: بيدك 
تدفع عنها غيرك حى يأتيها صاحبهاء لا أنها ملك لك. ولا يجوز أن 
يضاف إلى رسول الله ية أنه جعله ابنا لزمعة وأمر أخته أن تحتجب 
منه» لكن لما كان لعبد شريك فيما أدعاه وهو سودة» ولم يعلم منها 
تصديقه ألزم بيه عبدًا بما أقر به» ولم يجعله حجة عَلّىْ سودة» ولم 
يجعله أخاهاء: وآمرها أن تحت منها . 

قلت: فيه نظر» وسيأتي الجواب عن أحتجابها منه» وليس بمحال. 
ويؤيد الأول رواية البخاري في المغازي: «هو لكء هو أخوك 
ناعنك ابود ني "عن جل افولا واه الكو فى تسيل 
أحمد» و«سئن النسائي»: «ليس لك بأخ»“. واختلف في تصحيحها؛ 


(۱) سبق برقم (91) ويأتي برقم (۲۳۷۲)» ورواه مسلم (۱۷۲۲/ .)٥‏ 

(؟) «شرح مشكل الآثار» /٤‏ ۳۷- ۳۸ (تحفة). 

(۳) يأتي برقم )٤۳٠۳(‏ باب: من شهد الفتح. 

(4) «المسند؛ ٠٥ /٤‏ من طريق سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد» عن ابن = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
فأعلها البيهقي“ والمنذري”" والمازري"» وأما الحاكم فاستدركها 
وصحح إسنادها“. 


= الزبيرء أن زمعة كانت له جارية.. الحديث. 
واسنن النسائي» 18١١-5‏ من طريق جرير» عن منصور» عن مجاهد» عن 
يوسف بن الزبير -مولئ لهم- عن عبد الله بن الزبير قال: كانت لزمعة جارية 
يطؤها.. الحديث. 
ورواه من طريق أحمدء عبد الرزاق فى «المصنف» ۷/ 57 5 )۱۳۸۲١(‏ -وهو الذي 
رواه أحمد عنه- والطحاوي فى «المشكل؟ كما فى «التحفة؛ /٤‏ ۳۹ (۲۲۸۳). 
ورواه من طريق النسائي» أبو يعلئ /١7‏ 1۸۷ (1۸۱۳)ء والطحاوي في «شرح 
المعاني» */ ٠٠١‏ وفي «المشكل» (١۲۲۸)ء‏ والدارقطني 5/ ٠۲٤١‏ والحاكم في 
«المستدرك» 945/54- 99 -وسيأتى- والبيهقى ۸۷/١‏ والمزي فى اتهذيب 
الكمال» 87/ ١٠٠٤ء‏ والذهبي في «ميزان الأعتدال» 39*8/5. 0000 

)١(‏ قال في «السئن» 417/7: إسناد هذا الحديث لا يقاوم إسناد الحديث الأول يقصد 
حديث عائشة الذي هو حديث الباب؛ لأن الحديث الأول رواته مشهورون بالحفظ 
والفقه والأمانةء والحديث الآخر في رواته من نسب في آخر عمره إلى سوء 
الحفظ»ء وهو جرير بن عبد الحميد» وفيهم من لا يعرف بسبب يثبت به حديثه» 
وهو يوسف بن الزبير. 
وقال في «المعرفة» ۲۹۸/۸: لم يثبت إسناده. 

(۲) قال في «مختصر سنن أبي داود» ۳/ 187 : هزه الزيادة لا نعلم ثبوتها ولا صحتها. 
(۳) قال في «المعلم بفوائد مسلم» 4١/١‏ : دعواهم في بعض الطرق: أنه لما أمر 
سودة بالاحتجاب منه قال: ليس بأخ لك» رواية لا تصح وزيادة لا تثبت. 

وقال الخطابي في «معالم السنن» ۷۰0/۲: في بعض الروايات: «احتجبي منه فإنه 
ليس لك بأخ». وليس بالثابت. 
وقال النووي في «شرح مسلم» :9/٠١‏ قوله: «ليس بأخ لك4. لا يعرف في هذا 
الحديث» بل هى زيادة باطلة مردودة. 

() «المستدرك» 95/4- .٩۷‏ 
وقال الذهبي في «الميزان» ۱۳۹/٦۲‏ : حديث صحيح الإسناد. 


كت كتابٌ البٌيوع 


وقال بعضهم الرواية فيه: «هو لك عبد» بإسقاط حرف النداء الذي 
هو ياءء أي: هو وارثهء فيرث هذا الولد وأمه. وهي غير صحيحة.» ثم 
عَلَّل تقدير صحتها قد يكون المراد: يا عبد»ء فحذف حرف النداء كقوله : 
يْوَسُتُ أَعْرضٍ عَنْ هدا [يوسف: ۲۹]. 

وقوله: ( «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» ) أي : لصاحب الفراش. وكذا أخرجه في 
الفرائض البخاري من حديث أبي هريرة وترجم عليه وعلى حديث 
عاف الولك لراش رة كانت أو أمة > والغاهر: الؤانى: ومع 

وقد أوضحت شرح هذا الحديث في شرحي «للعمدة» فليراجع 
١ 1 Me)‏ 

والقرة أب فة فقال لا تصضين الأمة فر اما إلا إذا ولات لدا“ 
واستلحقه فما يأتي بعد ذَلِكَ يلحقه إلا أن ينفيه. ومقصود البخاري بإيراده 
هنا ستعمال الورع في الأمر الثابت في ظاهر الشرع» والأمر للاحتياط 
حيث أمرها بالاحتياط ورعًا. 

وقوله: (مِنْ شَبَّهِهِ) بفتح الشين والباء وبكسر الشين وسكون الباء. 
وادعى الداودي أن هذا الحديث ليس من الباب في شيء؛ لأنه يحكم 


= وذكر الحافظ في «الفتح» ۳۷/٠١‏ تضعيف الخطابي والنووي لهه الزيادة 
وقال: وتعقب بأنها وقعت في حديث عبد الله بن الزبير عند النسائي بسند حسن» 
فرجال سنده رجال الصحيح» إلا شيخ مجاهد» وهو يوسف مولئ آل الزبير. وذكر 
تعليل البيهقي» وتعقبه بما يرده» فلينظر. وكذا تعقبه ابن التركماني في «الجوهر» 
5 يما يرده. 0 

(۱) يأتيا برقمي (51/59- .)506٠‏ 

(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۸/ مهغ- ١8غ.‏ 

۳( «بدائع الصنائع» 0/5 5م YE‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فيه بالشبه وبقول القافة. وليس كما زعم بأنه تفسير للشبهات. واحتج لابن 
القاسم عَلى عبد الملك بقوله: ( «احتجي» ) في قوله: إن الزاني لا ينكح 
ابنته. قالوا: فلو لم يراع الزاني» لما أمرها أن تحتجب. وأجيب بأن ذَلِكَ 
من باب السترء وللرجل أن يمنع زوجته رؤية أخيها. 

تنبيهات : 

أحدها: روى الطحاوي من حديث عروة» عن عكرمة» عن عبد الله 
ابن زمعة أنه خاصمه رجل إلى رسول الله بيه في ولد ولد عَلَىْ فراش 
أبيه ؛ فقال ية : «الولد للفراش واحتجبى منه يا سودة)"'' قَالَ: والأول 
أولئئ لموافقة الجماعة؛ ولأ د اله ين زفي الى ك لخديف هن 
رسول الله هة سوئ حديث الوليدة. وعبد الله بن زمعة -الذي روئ 
عنه عروة أمر النبي ي باستخلاف أبي بكر عَلَى الصلاة”". 


)١(‏ «شرح مشكل الآثار» /٤‏ ۳۱- ۳۲ (۲۲۷۳) «تحفة). 
وإسناده: حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي» حدثنا الهيثم بن جميل» 
عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن زمعة. 
فالحديث عن عروة عن عبد الله بن زمعة» ليس فيه ذكر لعكرمة كما ذكر المصنف 
-رحمه الله- فيبدو أنه سبق قلم. والله أعلم. 

(۲) «شرح المشكل» 4/4" (۲۲۷۷). ورواه أيضًا أبو داود (4770)» وأحمد /٤‏ 
۲ وابن أبي عاصم في «السنة» ,.)١171(‏ والطبراني في «الكبير» ۱۳ »)۲١۳(‏ 
وفي «الأوسط» ,.)٠١0( ١۲-۲‏ والحاكم في «المستدرك» -44٠/‏ 
١‏ ؛ والضياء في «المختارةة 1701/94- 7048 (۳۲۲- 07784 من طريق محمد بن 
إسحاق» عن الزهري» عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» عن أبيه» عن عبد الله بن زمعة بن الأسود قال: لما ثقل رسول الله ييل عن 
الصلاة قال: مروا من يصلي بالناس» ... الحديث بطوله. 
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (5407): إسناده جيد. 


7 ال ا 


وا ل اين جور ا ی سروه با 
عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب”". 

ثانيها: ذكر ابن الجوزي : اقات اوک عار اکر 
فادعاه ورثته لحق بهء إلا أنه لا يشارك مستلحقيه في ميراثهم إلا أن 
يستلحق قبل القسمة» فإن كان أنكره فلا إلحاق. وكان سعد يقول: هو 
ابن أخي» يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية» وكان عبد يقول: هو 
أخي ولد عَلَى فراشه» يشير إلى ما أستقر عليه الحكم في الإسلام» 
فقضى به ية إبطالا لحكم الجاهلية. 

ثالثها: يؤخذ من قوله: «احتجبي منه يا سودة» أن من فجر بامرأة 
حرمت عَلَّىْ أولاده» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والأوزاعي والثوري» 
وهو قول لنا لأنه لما رأى الشبه بعتبة فأجراه مجرى النسب» والأظهر 
عندنا وعن مالك وأبي ثور: لاء والاحتجاب للتنزيه". 

ويحتمل كما قَالَ القرطبي أن يكون ذَلِكَ لتغليظ أمر الحجاب في 
حق سودة. وكذلك قَالَ في حفصة وعائشة في حق ابن أم مكتوم: 
«أفعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه»“» وقال لفاطمة بنت قيس: 


وحديث عاقر الناقة 


(۱) «شرح المشكل» .)۲۲۷٣( ۳۳/٤‏ 
وسيأتي الحديث برقم (۳۳۷۷» 5147)., ورواه مسلم .)۲۸٥۵(‏ 

(۲) «شرح مشكل الآثار؛ ٠٤ -۳۲ /٤‏ تحفة. 
وانظر: ترجمة عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى 
القرشي الأسدي في : «معرفة الصحابة» ۳/ .)۱١۳۸( ٠٠١١۴۳‏ و«الاستيعاب» "/ 
»)١666( ۴۳‏ و«أسد الغابة» ۳/ .)۲۹٤۹( ۲٤١‏ و«الإصابة» ۲/ .)٤۹۸٤( "١١‏ 

.o47 /o «الفروع؛‎ 23٠١ /5 «المنتقئل»‎ )۳( 

() رواه أبو بكر الشافعي ف في «الفوائد» /7١‏ 5- 0غ كما في «الإرواء» 7١١/5‏ من 
طريق وهب بن حفص نا محمد بن سليمان نا معتمر بن سليمان» عن أبيه؛ عن أبي = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


«انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم تضعين ثيابك عنده)!'' فأباح لها ما منعه 
لأزواعة". 


قلت: بل هما أم سلمة وميمونة» لا حفصة وعائشة". 

رابعها: قول عبد: (أخي) تمسك به الشافعي عَلَىْ أن الأخ يجوز أن 
يستلحق الوارث نسبًا لمورثه بشرط حوزه للإرث» إذ يستلحقه الكل 
وبشرط الإمكان وغير ذَلِكَ مما هو مذكور في الفروع» وهي موجودة 
في الولد المذكور حين أستلحقه عنده. وتأوله أصحابنا بتأويلين : 


أحدهما : أن سودة أخت عبد أ 3 ستلحقته معه ووافقته في ذَُلِكَ حَتّى 


یرن كل الورثة شتلق 


= عثمان» عن أسامة قال : كانت عائشة وحفصة عند النبي بي جالستين فجاء ابن أم 
مكتوم. . الحديث. قلت -أي: الألباني-: وهذا سند واه جدّاء حفص هذا كذبه 
أبو عروبة» وقال الدارقطني : كان يضع الحديث ا.ه. 
والحديث رواه: أبو داود »)5١١7(‏ والترمذي (۲۷۷۸) وأحمد 795/١‏ عن 
أم سلمة أنها كانت عند رسول الله كيه فأقبل ابن أم مكتوم.. الحديث. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وضعفه الألباني في «الإرواء» .)۱۸٠١(‏ 
ملحوظة: قال الألباني: حفص» وفي الإسناد وهب بن حفص وهو الصحيح. 
أنظر ترجمته في السان الميزان» 179/5 وكلام ابن أبي عروبة ة والدارقطني فيه. 

(۱) رواه مسلم /۱٤۸۰(‏ ۳۷) كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلانًا لا نفقة لها. 

.198 -۱۹۷/٤ «المفهم»‎ )۲( 

() سيأتي تخريج حديث : «أفعمياوان أنتما» هذا في حديث (0175) كتاب : النكاح» 
باب: نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. وذلك لأن المصنف -رحمه 
الله- سيذكر هذا الحديث هناك بشيء من التفصيل» مصححًا له» وفيما ذكرنا من 
تخريجه رد على المصنف في تخطئته القرطبي إن كان القرطبي قصد ما في 
«الفوائد». والله أعلم. 


ڪڪ تا هع -ببببيبياييحيي ع 0س 

ثانيهما: أن زمعة مات كافرًا فلم ترثه سودة كما سلف وورثه عبد. 
وقال مالك: لا يستلحق إلا الأب خاصة'» واعتذر عنه بأنه ية لعله 
علم أنه بالفراش. 

خامسها: قَالَ الطحاوي: جعل بعض الناس دعوئ سعد دعوى 
أدعاها لأخيه من أمةٍ لغيره لا تزويج بينهما""» وليس كما قَالَ؛ لأنه 
أعلم من أن يدعي دعوئ لا معن لهاء ووجه دعواه أن أولاد البغايا 
في الجاهلية قد كانوا يُلحقونهم في الإسلام بمن ادعاهم» وقد كان 
عمر بن الخطاب يحكم بذلك عَلى بعده من الجاهلية» فكيف في 
عهده به مع قربه من الجاهلية! فإن ما أدّعئ سعد ما كان يحكم له 
به؛ لأنه بمنزلة أخيه فى ذَلِكَ الذي قد توفي بعهده فيه؛ لولا أن 
عبد بن زمعة قابل دعواه بدعوئ توجب عتاقه للمدّعي فيه؛ لأنه كان 
لك سقف کر ابن أنة أ فلما الع ا عة عن ممه عط 
وكان ذَلِكَ هو الذي أبطل دعوئ سعد فيه لا لأنها كانت باطلة» ولم 
يكن من سودة تصديق لأخيها عبد عَلَّنْ ما أذّعاه من ذَلِكَء فألزمه 
رسول الله ية ما أقر به في نفسه وخاطبه بقوله: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» ولم 
يجعل ذلك حجة عليهاء وأمرها بالحجاب منه» إذ لم يجعله أخاهاء 
وكيف يجوز أن يجعله أخاها ويأمرها بالاحتجاب منه» وهو قد أنكر 
عَلَى ذَلِكَ أحتجابها من عمها من الرضاعة””؟ 

فائدة: لا خلاف أن من مات وبيده عبد فادَّعئ بعض بني المتوفل أنه 
أخوه أنه لا يثبت له بتلك الدّعوئ نسب من المتوفئ» وأنه يدخل مع 
المدعي في ميراثه عند أكثر أهل العلم» وإن كان ما يدخل منه مختلقًا 


)١(‏ أنظر: «المنتقئ» 5/لاء ۸. (۲) «مشكل الآثار» ٠١ /٤‏ تحفة. 
[فرف سيأتي برقم )44( ورواه مسلم (40 14( والمذكورة قوج الحديث عائشة . 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
في مقداره» ولا يدخل في قول أخرى في شيء مما بيده منهم الشافعي» 
وحكي أنه قول جماعة من المدنيين. 

قال الطحاوي: وقد روي عن عبد الله بن الزبير أنه كان لزمعة جارية 
يطؤهاء وكان يظن برجل يقع عليهاء فمات زمعة وهي حامل» فولدت 
غلامًا كان يشبه الرجل الذي يظن بها فذكرته سودة لرسول الله يلل 
فقال: «أما الميراث فله وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس بأخ لك» ففيه نفي 
الأخوة”'". واحتمل قوله: «أما الميراث فله» أن يكون المراد به الميراث 
الذي وجب له في قصة عبد بإقراره به لا فيما سواه من تركه زمعة. 

سادسها: فائدة: فيه -كما قَالَ أبو عمر-: الحكم بالظاهر إذ حكم 
للولد بالفراش ولم يلتفت للشبه» وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم» 
ولم يلتفت إلى ما جاءت به عَلَى النعت المكروه. وحكم الحاكم لا يحل 
الأمر في الباطل لأمره سودة بالاحتجاب”". 

ا حديث عدي فذكره هنا؛ لأنه َه أفتاه بالشدة عن الشبهة 
أيضًا؛؟ خشية أن يكون الكلب الذي قتله غير مسمٌّى عليه كما أسلفناه. 
فكأنه ا به لغير الله وقد قال تعالى في ذَلِكَ ودم س4 [الأنعام : 
١‏ فكانت في فتياه باجتناب الشبهات دلالة عَلَى أختيار القول في 
الفتوى بالأحوط في النوازل والحوادث المحتملة للتحليل والتحريم 
الذي لا يقف عَلى حلالها وحرامها؛ لاشتباه أسبابهاء وهذا معنى 
الحديث السالف: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك2”" أي: دع ما تشك 
ا وخذ ما لا يشك فيه ولا التباس»› وقال ابن 
المنذر عن بعضهم : الشبهة تنصرف ثلاثة ة أقسام: 

.١68 /۳ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
«التمهيد؛ 187/8. (۳) تقدم تخريجه أول الباب.‎ )۲( 


سے ج 

أحدها: شيء يعلمه المرء حرامًا ثم يشك في حله» فالأصل التحريم 
إلا بيقين مثل الصيد حرام قبل ذكاته» ثم يشك في ذكاته. وحديث عدي 
شاهد له» وهو أصل لكل محرم عَنَّ يحل» ومن ذَلِكَ موت قريب عَلَى 
ما بلغه» وله جارية فيتوقف حٌى يتبين. وكذا إذا أشتبه عليه مذكّى بميتة» 
ولا مدخل للاجتهاد فيه عَلَى الأصح. 

ثانيها: شيء يعلمه حلالا ثم يشك في تحريمه» فالأصل الحل» 
كجارية شك في عتقهاء وزوجة شك في طلاقها. وحديث عبد الله بن 
زيد شاهد 7 ١‏ 

ثالثها: أن يشكل فلا يدري حله أو حرمته ويحتملان» فالأحسن 
التنزه كما فعل الشارع في التمرة الساقطة. 

وفيه: المعراض وهو عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيدء 
فما أصاب بحده فهو وجه ذكاته فيؤكل» وما أصاب بعرضه فهو وقيذء وهو 
المقتول بما لا حد له كالعصا والحجر. يقال: أَيِذْتها أقذها إذا أثخنتها 
ضربًا. وقَالَ أبو سعيد: الوقذ: الضرب عَلَّىْ ما بين القفا فتصير هّدتها 
إلى الدماغ فتذهب العقل. وقال ابن فارس: الوقذ: شدة الضرب”". 

وفيه: دلالة عَلَى أعتبار التسمية في الصيد. وقد أختلف العلماء في 
تاركها عمدًا وسهرًا عَلَّىْ ثلاثة أقوال» ثالثها: يفرق بين العامد 
والساهي» وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن 


)١‏ يشير المصنف إلى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم السالف برقم (۱۳۷): أنه شكا 
إلى رسول الله ية الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: 
«لا ينفتل -أو لا ينصرف- حتئ يسمع صونًا أو يجد ريحًا». ويأتي بعد باب برقم 
(5ه6١5).‏ 

0) «مجمل اللغة» 8":/5. 


9 .ب اام التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


حي وإسحاق ورواية عن أحمد» وقال أشهب: يؤكل مطلقًا إلا أن يكون 

وحمل ابن القصار وابن الجهم قول مالك في العامد عَلَى الكراهية. 
وقال عيسئ وأصبغ: هو حرام مطلقًا. وهو قول أبي ثور وداود. وقال 
الشافعي: هو حلال مطلقًاء وهو قول ابن عباس وأبي هريرة. 

قَالَ ابن عبد البر: ولا أعلم أحدًا من السلف روي عنه المنع مطلقًا 
إلا محمد بن سيرين والشعبي» عَلَىْ خلاف فيه» ونافع"") 

وما حديث التمرة المسقوطة والساقطة» قد يأتي مفعول بمعنئ 
فاعل كقوله: ِم کن وعدم مانا [مريم: »]7١‏ أي: آتياء و«حِجَابًا 
تَسَتُورا 4 [الإسراء: ]٤٥‏ أي : ساترًا. 

وفيه: أن التمرة وغيرها من اللقط لا يعرف. 

وفيه: أنه لا يجب أن يتصدق بها. 

وفي «المدونة»: يتصدق بالطعام تافها كان أو غير تافه أعجب إلىّ 
إذا كان إن بقي خشي عليه الفساد. وقال مطرف: إن أكله غرمّه وإن كان 
تافهًا. وهذا الحديث حجة عليه» قَالَ: وإن تصدق به فلا شيء عليهء 
ومذهبه تعريف اللقطة وإن قلت كالتمرة والدرهم» وكذا الشافعي لكن 
ليس كالكثير بل زمئًا يقل أسف صاحبه عليه غالبًا. وحكى ابن المنذر 
عن مالك: يعرفها سنة فإن كانت أقل من درهم إلا أن تكون اليسير 
مثل الفلس والجزرة فإنه يتصدق به من يومه ولا يأكله. وعن أبي حنيفة 
أن القليل عشر عشرة دراهم. وقال ابن وهب: يعرفه أيامًا ثم يأكله إن كان 
فقيرًا أو يتصدق به إن كان مليًا. 


"07 /۲۲ «التمهيد»‎ )١( 


وفيه : أنه لا يأكل الصدقة ؛ لتخوفه أن يكون ذَلِكَ من الصدقة» وأنها 
حرام عليه» وقد سلف ذَلِكَ في الزكاة. 

قَالَ المهلب : تركها تنزهًا عنها؛ لجواز أن تكون من تمر الصدقة. 
وليس عَلَى أحد غيره بواجب أن يتبع (الجزازات)"؛ لأن الأشياء مباحة 
حَتَىْ يقوم الدليل عَلى الحظرء فالتنزه عن الشبهات لا يكون إلا فيما 
أشكل أمره» ولا يدرئ أحلال هو أم حرام واحتملهما ولا دليل عَلَى 
أحدهماء ولا يجوز أن يحكم عَلّى من أخذ مثل ذَلِكَ أنه أخذ حرامًا؛ 
لاحتمال أن يكون حلالاء غير أنا نستحب من باب الورع أن نقتدي 
برسول الله كك فيما فعل في التمرة» وقد قال لوابصة بن معبد حين 
سأله عن البر والإثم فقال: «البر ما أطمأنت إليه النفس» والائم ما حاك 
في الصدر» كذا ساقه ابن بطال عن وابصة"» والذي يحضرنا أنه قَالَ 
للنواس بن سمعان”". وقال ابن عمر: لا يبلغ أحد حقيقة التقوى 


: ۲٠٠/۹ وفي «عمدة القاري»‎ ۱۹۷/١ كذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال»‎ )١( 
الجوازات.‎ 

(۲) «شرح ابن بطال» 198/5. 

(۳) حديث النواس رواه مسلم )٠٠٠۳(‏ كتاب: البر والصلةء باب: تفسير البر والإثم. 
وحديث وابصة -هو ابن معبد- حديث مشهور معروف: 
رواه أحمد 78/5”ء والدارمي .)۲٠۷١( ۱۹٤۹/۳‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير»؛ ٠٤١ -١585 /١‏ والحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (00)) 
وكما في «إتحاف الخيرة المهرة» ۲٤۳ 1757/١‏ (9ه"/ ١)ء‏ وأبو يعلى "/ 
»)١1587 -1685( ۱۹۲ -۰‏ والطبراني في «الکبیر» ۲۲ (407)» وأبو نعيم في 
«الحلية» 785/7 5/ 758005» والبيهقى فى «الدلائل» 7/5 ۲۹۲- ۲۹۳ من طريق 
حماد بن سلمة» عن الزبير أبي عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله بن مكرزء عن 
وابصة» بنحوه. 


روتس دم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


حَنَّ يدع ما حاك في الصدر. 

فإن قلت: إذا وجدت التمرة فى البيت فقد بلغت محلها وليست من 
الصدقة» قلت: كان يه يۇتى ار ا مرا النخل -كما ساقه 
البخاري عن أبي هريرة- وإن الحسن أو الحسين أخذ تمرة فجعلها في 
فيه» فطرحها من فيه"'". وهذا أحسن من جواب القابسي أنه يحتمل 
أنه ية كان يقسم الصدقة ثم ينقلب إلى أهله» فربما علقت تلك 
التمرة بثوبه فسقطت عَلَىْ فراشه فصارت شبهة. 

وفيه أيضًا: أن أموال المسلمين لا يحرم منها إلا ما له قيمة ويتشاح 
في مثله» وأما التمرة واللبابة من الخبز ونحوهما فقد أجمعوا عَلَىْ أخذها 


= قال النووي في «المجموع» 9/ ٠١١‏ وفي «الأذكار» كما في «نيل الأوطار بتخريج 
أحاديث الأذكار» )٠٠١(‏ وفي «رياض الصالحين» (091) وفي «الأربعين 
النووية؛ الحديث (۲۷): حديث حسن. 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7747): إسناده حسن. 
لكن الحديث أشار الحافظ ابن رجب لضعفه في «جامع العلوم والحكم» 7/ .٠٤‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» :١70/١‏ فيه أيوب بن عبد الله بن مكرزء قال ابن 
عدي: لا يتابع علیٰ حديثه. ووثقه ابن حبان. 
وقال البوصيري في «الإتحاف» :۲٤۳ /١‏ مدار هذه الطرق على أيوب بن عبد الله 
وهو مجهول. 
وقال الألباني في «صحيح الترغيب» (1775): حسن لغيره. 
اعتذار: ذكر شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» 575/٠١‏ هذا الحديث وقال: 
هو في السنن! وهذا خطأ؛ فالحديث -كما في التخريج- ليس في شيء من السنن 
الأربعة» إلا في «سنن الدارمي». وجل من لا يسهوء فالمصنف لم يحضره هذا 
الحديث وإنما عزاه لابن بطال! والله أعلم. 

)١(‏ سلف معلمًا قبل حديث (۸) وسلف الكلام عليه هناك. 

(۲) سلف برقم .)١586(‏ 


س تاب البَيُوع ا 
ورفعها من الأرض وإكرامها بالأكل دون تعريفها؛ أستدلالا بقوله: 
«لأَكلْتّهاه وأنها مخالفة لحكم اللقطة» وسيأتي ذَّلِكَ في كتاب: اللقطة. 
وحديث أنس وحديث أبي هريرة يدل أنهما واقعتان» وجد تمرة في 
الطريق والثانية عَلَى فراشه. 

وأما حديث عائشة فإقراره لهم عَلَىْ هذا السؤال وجوابه لهم يدل 
عَلَى أعتبار التسمية إما عند الذبح أو عند الأكل» والتسمية عند الأكل 
مستحبة» وظاهره أنها تنوب عن التسمية عند الذكاة» لا كما نفاه ابن 
التين وابن الجوزي حيث قال: قوله: اوا وَكُنُوا؛ ليس يعني أنه 
يجزئ عما لم يسم عليه ولكن؛ لأن التسمية عند الطعام سنة» 
ويستباح بها أكل ما لم يعرف أَسُمّي عليه أم لا إذا كان الذابح ممن 
تصح ذكاته إذا سمئ. 

قال الداودي: أمر ية ألا نظن بالمسلمين إلا خيرّاء وأن نحمل 
أمرهم عَلَى الصحة حَنّى يتبين غيره. 

وقال مالك في «الموطأ»: هذا كان في أول الإسلام قبل أن تنزل آية 
التسمية”'". وقد روئ ذَلِكَ مبيئًا في حديث عائشة: أن الذابحين كانوا 
حديثي عهد بالإسلام وممن يصح أن لا يعلموا أن هذا شرع» وأما 
الآن فقد آستبان ذُلِكَ حَنَّ لا نجد من لا يعلم أنها مشروعة» ولا نظن 
بالمسلمين تركهاء فليسم إذا أكل» ويسمي الآكل لما يخشئ من 
النسيان» قاله الداودي» وهي نزعة مالكية. 

وقال ابن بطال: في جواب هذا منه ية من الأخذ بالحزم في ذَلِكَ ؛ 
خشية أن ينسى الذي صاده التسمية» وإن كانت التسمية عند الأكل غير 


."٠7 «الموطأ» ص‎ )١( 


ع کک ویو سم 
واجبة» لما تقرر من فضل أهل ذَلِكَ القرن» وبعدهم عن مخالفة أمر الله 
ورسوله في ترك التسمية عَلَى الصيد'“. وإنما لم تدخل الوساوس في 
حكم الشبهات المأمور باجتنابها لقوله ككِْ: إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم" فالوسوسة ملغاة مطرحة 
لا حكم لها ما لم تستقر وتثبت. والمالكية حملوا حديث عبد الله بن 
زيد عَلَى المستنكح الذي يغتر به ذَلِكَ كثيرًا بدليل شكايته لرسول الله 
يكل ذَلِكَ. والشكوئ إنما تكون من علة» فإذا كثر الشك في مثل ذَلِكَ 
وجب إلغاؤه وإطراحه؛ لأنه لو أوجب له يل حكمًا؛ لما أنفك 
صاحبه من أن يعود إليه مثل ذَلِكَ التخيل والظن فيقع في ضيق وحرج. 
وكذا حديث عائشة مثل هذا المعنيل؛ لأنه لو حمل ذَلِكَ الصيد على 
أنه لم يذكر أسم الله عليه» لكان في ذَلِكَ أعظم الحرج» والمسلمون 
محمولون عَلَّى السلامة» ولا ينبغي أن نظن بهم ترك التسمية» 
فتضعف الشبهة فيه» فلذلك لم يحكم بها وغلب الحكم بضدهاء لأن 
المسلمين في ذَلِكَ الزمن كانوا من القرن الذين أثني عليهم» فلا يتوجه 
إليهم سوء الظن في دينهم”". 

وكذا قَالَ أبو عمر: في الحديث من الفقه أن ما ذبحه المسلم 
ولا يدرئ هل سمئ عليه أم لا؟ أنه لا بأس به» وهو محمول عَلى 


.3٠١ «شرح ابن بطال» ؟/‎ )١( 

0( رواه مسلم )١71/(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) يشير المصنف -رحمه الله- إلى حديث ابن مسعود ال برقم (75617): اخير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم...» الحديث. ورواه مسلم .)٠٠٥۳۳(‏ 
ورواه مسلم أيضًا (7674- 1017*5) من حديث أن هريرة وعمران بن حصين 
وعائشة» بنحوه. 


5 TT 


أنه سمیٰ › إذ المؤمن لا يظن به إلا الخير» وذيحنة وصضيدةه | محمولة 
عَلَّى السلامة حى يتبين غيره من تعمد ترك التسمية ونحوهء قال : وبلغني 
أن ابن عباس سئل عن الذي نسي أن يسمي الله كك عَلَى ذبيحته» قال : 
يسمى الله ويأكل ولا بأس عليه'(2. وقال مالك مثله. 

ومما يدل عَلَى بطلان قول من قَالَ: إن ذَلِكَ كان قبل نزول: ولا 
اكوأ أن هذا الحديث كان بالمدينة» وأن أهل مكة باديتها هم الذين 
أشير إليهم بالذكر فى الحديث. ولا يختلف العلماء أن الآية نزلت في 
الأنعام بمكة» وأن الأنعام مكية. 

قلت : لكن ذكر الثعلبى وغيره أن فيها ست آيات مدنيات نزلن بها. 

وأجمع العلماء عَلى أن التسمية عَلى الأكل إنما معناها التبرك 
لا مدخل لها فى الذكاة بوجه من الوجوه. واستدل جماعة العلماء 
على أن التسمية ليست واجبة بهذا الحديث لما أمرهم بأكل ذبيحة 
الأعراب بالبادية» إذ يمكن أن يسموا ويمكن أن لا بجهلهم. ولو كان 
الأصل أن لا يؤكل من ذبائح المسلمين إلا ما صحت التسمية عليه لم 
يجز أستباحة شىء من ذَلِكَ إلا بيقين من التسمية» إذ الفرائض لا تؤدى 
إلا بيقين» والشك والإمكان لا تستباح به المحرمات. قالوا: وأما قوله: 
«ولا تَأكلرا ّا لر بكر اسم أله يد الآية [الأنعام: ]١17١‏ فإنما خرج 
على تحريم الميتة وتحريم ما ذبح على النصب وأهل به لغير الله» قال ابن 


(۱) «التمهيد» ۲۲/ ۲۹۹- ."٠7‏ وأثر ابن عباس رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 5/ 
541١/5 .)805١ .۸0۳۸( 9‏ (40158).» والدارقطني /٤‏ 7945ء والحاكم /٤‏ 
۳ والبيهقى ۲۳۹/۹ من طرق عنهء وبألفاظ مختلفة. 


ERIS‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


مما قتل الله. فأنزل#ولا تاڪلوا نا لر بر اس آنه عَلتَدِ4ك2 الاي . 


- - 


۳۲۸/٣ رواه أبو داود (۲۸۱۹). والترمذي (2)"079 والطبري في «نفسيره»‎ )١( 
والضياء فى‎ ۰۳١۱ -۳۰۰/۲۲ وابن عبد البر‎ ۰۲٤۰/۹ والبيهقي‎ »)۱۳۸۲۹( 
من طريق عطاء بن السائب عن‎ )۲۷۱ -۲۹۹( ۲۵۷ -۲۵۵ /٠١ «المختارة»‎ 
سعيد بن جبير عن ابن عباس به.‎ 
ووقع عند الترمذي: أتئ ناس النبي بي دون تعيين أنهم اليهود.‎ 
ووقع عند الضياء في الحديث الثاني: إن المشركين قالوا.‎ 
قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» 5“ : عطاء بن السائب أختلفوا فى‎ 
الأحتجاج بحديثه» وأخرج له البخاري قزرا جن بن أبي وحشية» وفي إسناده‎ 
أيضًا عمران بن عبينة» قال أبو حاتم : لا يحتج بحديثه فإنه يأتي بالمناكير. اه.‎ 
هذا الحديث له‎ :١١5 -١١7/4 وقال شيخ الإسلام ابن القيم في «الحاشية»‎ 
علل : إحداها : أن عطاء بن السائب أضطرب فيه» فمرة وصله ومرة أرسله. الثانية:‎ 
ذكر العلة الأولى التي ذكرها المنذري. الثالثة: ذكر العلة الثانية التي ذكرها‎ 
المنذري. الرابعة: أن سورة الأنعام مكية باتفاق» ومجيء اليهود إلى النبي كك إياه‎ 
إنما كان بعد قدومه المدينة.‎ 
الحديث فيه نظر من وجوه‎ : ٠١١ -٠١١ /5 وقال الحافظ ابن كثير فى «التفسير»‎ 
1 : ثلاثة‎ 
أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا.‎ 
الثاني : أن الآية من الأنعام وهي مكية.‎ 
الثالث: أن الحديث رواه الترمذي بلفظ: أتئ ناس النبي كله وقال: حسن‎ 
غريب» وروي عن سعيد بن جبير مرسلا. اه.‎ 
وقال الألباني في «صحيح ا داود» (١501؟): حديث صحيحء لکن ذكر اليهود‎ 
فيه منكر. والمحفوظ أنهم المشركون أ ه.‎ 
))17"415( ۳۲٣/۰ وروی أبو داود ( ۲۸۱۸)» وابن ماجه (۳۱۷۴۳)ء والطبري‎ 
من طريق إسرائيل عن سماك عن‎ 74١/4 والبيهقي‎ 2713١ ۰۱۱۳/٤ والحاكم‎ 
0 عكرمة عن ابن عباس في قوله «إوَإِنَ‎ 
الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلواء فأنزل الله ڪك وولا تاڪلو يئا لر بد اسم أله‎ 
عَلَيَوك. اك اا ا وي ان يد"‎ 


قَالَ أبو عمر: كذا في الحديث: اليهودء وإنما هم المشركون؛ لأن 
اليهود لا يأكلون الميتة كما ساقه ابن عباس مرة أخرئ”''. والمخاصمة 
هي التي قَالَ تعالى: «وَإِنَمٌ لَفِسَقٌّ» الآية [الأنعام: ١؟١].‏ يريد قولهم: 
ما قتل الله تعالی. 


35> ك. 3< جك . 225 همك 


= وقال الحافظ ابن كثير ۱١۹۸/١‏ : إسناده صحيح. وكذا قال الحافظ في «الفتح» 
8 . وصححه الألباني في اصحيح أبي داود» .)۲٥۰۹(‏ 
قال ابن كثير 5/ ۱٥۸‏ : المحفوظ ما روي عن ابن عباس وليس فيه ذكر اليهود. اه 
بتصرف. 

)١(‏ «التمهيد؛ ۳۰۱/۲۲. وحديث ابن عباس تقدم تخريجه والكلام عليه. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


1- باب قول اليه تَعَالَى: 
اس سكم دس كأ ع صل ل بسر ا سر 
ودا روا 2 رة أو هموا أنفضواً إلا [الجمعة: ]١١‏ 
04 - خدقئا طق بن عئام لتا رايد عن حصَينٍء عن سال قال : حَدَلَنِي 
جَابِرٌ رضي الله عنه قال: يتما ُخن صل مع الي 8ا إذ قث م السام عير 


تحمل طَعَامّاء فَالتَمَتُوا إِلَيَاء حى مَا مَعَ الب يكل إلا آنا عَشَرَ رجا » فَنَرَلَثْ:ٍ 
ودا رَأَوَأ 2 رة محر أو ا 00 [الجمعة: ]١١‏ [انظر: 911- مسلم: 411- فتح: 
41/4[ 


ذكر فيه حديث حُصَيْنٍ sS AEE‏ 
أبي الجعد رافع- قَالَ : حَدَّئنِي جَابِرٌ قَالَ : يتما حن نُصَلُي مع رسول الله 
كك إِذ الت عير تحمل طَعَامًا ٠‏ فَالْتمَتُوَا إِلَيْهَاء حرا ما بي مع رسول 
الا إل اا عَشَرَ رَجُلاء فَتَرَلَتْ : وولا راا تحر أو هوا أنقَصّوا إلا 
[الجمعة: .]١١‏ 

هذا الحديث سلف بالإسناد المذكور في الجمعة» في باب: إذا نفر 
الناس عنهء فراجعه”''. وسلف تفسير الآية قريبًا”. وقال قتادة: لم يبق 
مع النبي ب إلا آثنا عشر رجلا وامرأة”". 


55> تت >جك. LEXI‏ 


(AY سلف‎ )١( 


(4۲ e 9 1 (r) 


س كتَابٌ البيُوع 
۷ باب مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْتُ 
كسب المَال 
۹ حَدَّثَنَا دتا ابن أبي ذِنْبِء حًا سَعِيدٌ الْقبرِيٌ» عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ 


رضي الله عنهء عن النَّبِئَ ية قَال: أي عَلَى الاس مان لا يُبَالي المَرْءُ 
ما أَخَدَّ من ا الحَلال م من ن الحرّام». -A۳]‏ فتح : : 41/4[ 


ذكر فيه حديث المقبري» عَنْ أي هريره عَنِ لني يكل قَالَ: «يأتي 
عَلَى الاس رمان لا يبَالي المَرءٌ ما أَخَذَّ من 4 أَمِنَ الحلال م من الحَرّام». 
هذا الحديث من أفراده. 


ونحوه حديث الحسن عن أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: «يأتي عَلَى 
الناس زمان لا يبالي فيه أحد إلا آكل الربا فإن لم يأكله أصابه من 


غباره»» أخرجه الحاكم» ثم قَالَ: إن صح سماع الحسن من أبي 
هريرة فهاذا حديث صحيح”". 


.١١/١ «المستدرك»‎ )١( 
وابن ماجه (۲۲۷۸) وأحمد‎ ۲٤۳ /۷ ورواه أيضًا أبو داود (۳۳۳۱)» والنسائى‎ 
والبيهقي‎ 25151١١ 0١ (YY) ١٠١5-1١١6 /۱۱ وأبو يعلل‎ ۲ 
٩۳/۲ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ 2775-7176 /0 

(۷۲)). والمزي في «تهذيب الكمال» ٤۱١١ /٠١‏ من طرق عن الحسن» به. 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (18754): أختلف في سماع الحسن من أبي 
هريرة» والجمهور على أنه لم يسمع منه. 

وقال في «مختصر سنن أبي داود» 4/6: الحسن لم يسمع من أبي هريرة» فهو 
و في «المهذب» :5١57/5‏ لم يصح ؛ للانقطاع. 

وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» 2)١1571(‏ و«ضعيف الجامع» (5455). 


سلا ۷۰ سسس التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


وهذا يكون لضعف الدين وعموم الفتن» وقد أخبر ب أن الإسلام 
بدأ غريبًا وسيعود غريًا''"» وأنذر بكثرة الفساد» وظهور المنكر» وتغير 
الأحوال» وذلك من أعلام نبوته. 

وفي الحديث: «من بات الاما الحلال بات والله عنه راض» 
وأصبح مغفورًا له»". ّْ 

واطلب الحلال فريضة عَلَّى كل مؤمن»”" ذكره (المنذري) من 


)00( رواه مسلم )١56(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) روي من حديث ابن عباس والمقدام بن معدي كرب. 
حديث ابن عباس رواه الطبرانی فى «الأوسط» ۷/ ۲۸۹ (2070) بلفظ: «من 
أمسئ کال من عمل يديه انحن متدرا له). 
قال الهيثمي في «المجمع» 77/5: فيه جماعة لم أعرفهم» وضعفه الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» »)١77٠(‏ والألباني في «الضعيفة» (58115) . 
وأما حديث المقدام فرواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٠١/١5‏ بلفظ: رأيت 
النبي بيه ذات يوم وهو باسط يديه وهو يقول: «ما أكل العبد طعامًا أحب إلى الله 
من كدّ یده» ومن بات كالا من عمله بات مغفورًا له». 
قال الحافظ الذهبى فى «السير» ٠٠٠/٠٤‏ والألبانى فى «الضعيفة» :)١9/945(‏ 
یت مكل زانظر الحديى الآتي قريب برقم (۲۰۷۲).. 

(9) روي من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس وابن عمر. 
حديث ابن مسعود رواه الطبراني 75/٠١‏ (4481)» وأبو الشيخ الأصبهاني في 
«طبقات المحدثين» ۳/ .)٥٠١( ۲١‏ والأزدي في «من وافق أسمه» ص ٠٩۱‏ وأبو 
الحسين الصيداوي في «معجم الشيوخ» ص 2.٠١5‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۷/ 
5 وفی «أخبار أصبهان» ۲/ ۳۳۹ والقضاعى فى «مسند الشهاب» ٠١5/١‏ 
۲9ء والبيهقى فى «السئن» 2178/5 وفى «الشعب» »)۸۷٤١( 47١/5‏ 
والحافظ الذهبي في «السير» /٠١‏ 477» وفي «تذكرة الحفاظ» ۳/ ٩٠۲‏ من طريق 
يحيئ بن يحيئ» عن عباد بن كثير الرملي» عن سفيان الثوري» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: «طلب الحلال فريضة بعد 
الفريضة». 


= وسقط من سند الذهبي في «السير»: إبراهيم. 
والحديث آفته عباد بن كثير؛ قال ابن حبان في «المجروحين» ؟179/1- ۱۷۰: هو 
عندي لا شيء في الحديث؛ لأنه روئ عن سفيان.. وذكر الحديث» ثم قال: ومن 
روئ مثل هذا الحديث عن الثوري بهذا الإسناد بطل الاحتجاج بخبره. 
وقال الحاكم في «المدخل إلى الصحيح» في ترجمة عباد بن كثير الرملي :)١55(‏ 
روئ عن الثوري أحاديث موضوعة» وهو صاحب حديث.. فذكره. 
وقال أبو نعيم الحافظ في مقدمة «المستخرج» ۷٦/١‏ (۱۷۸): عباد بن كثير 
الرملي» روئ عن الثوري حديث : «طلب الحلال فريضة»» لا شيء. 
وقال البيهقي في «السنن» : تفرد به عباد بن كثير» وهو ضعيف. وقال في «الشعب»2: 
قال الحاكم : بلغني عن محمد بن يحيئ أنه قال : لم أكره ليحيئ بن یحییٰ شيئًا قط 
غير رواية هذا الحديث. 
وقال الذهبي في «السير»: تفرد به عباد» وهو ضعيف. وقال في «التذكرة»: عباد واو. 
وقال الهيثمي في «المجمع» 2:٠‏ عباد متروك. 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (545):. سنده ضعيف. 
وقال الألبانى فى «الضعيفة» (57560): حديث منكر. 
وأما حديث أنس فرواه الطبراني في «الأوسط؛ ۸/ ۲۷۲ (8316). 
بلفظ : «طلب الحلال واجب على كل مسلم». 
قال المنذري في «الترغيب» (5704): إسناده حسن. وتبعه الهيثمي في «المجمع؟ 
» وكذا الحافظ فى «مختصر الترغيب والترهيب» (151). 
لكن الحديث ضعف إسناده الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (1148). 
وأورده الألبانى فى «الضعيفة» )۳۸۲١(‏ وقال: منكر. وجلَّىْ فيه ثلاث علل» 
وتعضي المتذري والهيقية إذ حستاه. 
وأما حديث ابن عباس فرواه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» ص 
۱ ومن طريقه القضاعي ۱/ ۸۳ (۸۲) من طريق محمد بن الفضل» عن ليث» 
عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعًا : «طلب الحلال جهاد». وزاد السلمي: «وإن 
اللا بحب العؤمن المسترف): 1 
والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» .)٠١١١(‏ 


ع(۲ ۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 


حديث ابن عباس في «ترغیبه وترهيبه)0". 


وهو مثل مقارعة الأبطال فى سبيل الله فأخبر بما ذكره تحذيرًا؛ 
لأن فتنة المال شديدة. ۰ ٠‏ 

قَالّ ابن سيرين: لو علمت مائدة يؤكل عليها رغيف حلال لانتحلت 
به. وكان هذا عَلَى وجه التوقي» وقد دعي أبو هريرة إلى طعام» فلما أكل 
لم ير نكاحًا ولا ختاتا ولا مولودّاء قَالَ: ما هلذا؟ قيل: خفضوا جارية» 
قَالَ: هذا طعام ما كنا نعرفه» ثم قاءه. وقال: يقال: أول ما ينتن من 
الإنسان بطنه”". ذكره ابن التين. 

وقال أبو خالد الأحمر: سمعت الثوري يقول: كان أقوام يدعون 
إلى الحلال فلا يقبلونه» وإنهم لفي جهد» يقولون: نخاف منه عَلَى 
اف 


= وخالف محمد بن مروان» محمد بن الفضل» فيما رواه ابن عدي في «الكامل» ۷/ 
٣‏ فرواه عن ليث عن مجاهدء عن ابن عمر» فجعله من مسند ابن عمر. 
قال الحافظ فى «التهذيب» 7/7 1۹۲ : حديث منكر. 
والحديث أورده السخاوي في «المقاصد الحسنة» (801) وقال: لحديث ابن 
مسعود شواهد -فذكره عن أنس وابن عباس وابن عمر- وقال: وبعضها يؤكد 
بعضّاء لاسيما وشواهدها كثيرة. وأورده أيضًا ابن الديبع الشيباني في «تميز 
الطيب» (۹۷۷) عن ابن مسعودء وقال: له شواهد كثيرة. 

(۱) وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري ؟/ 515 146-7". 

(؟) يشير المصنف إلى ما رواه البيهقي في اشعب الإيمان؛ 87/7 (17177) عن السكن 
يرفعه : «طلب الحلال مثل مقارعة الأبطال فى سبيل الله» ومن بات عييًا من طلب 
الحلال بات والله يك عنه راض». وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (0731. 

(۳) الشطر الأخير هذا صح عن جندب» فيما سيأتي برقم :)۷٠١١(‏ إن أول ما ينتن 
من الإنسان بطنه» فمن أستطاع ألا يأكل إلا طيبًا فليفعل...» الحديث. 

)6( رواه أبو نعيم في «الحلية» N‏ 1. 


سس حتت يع ا( 

وروی إسماعيل ب ا ل ا عن أنس يرفعه: إن 
مثل هنذا الدين كمثل شجرة ثابتة: الإيمان أصلهاء والزكاة فرعهاء 
والصيام عروقهاء والتآخي في الله نباتهاء وحسن الخلق ورقهاء والكف 
عن محارم الله ثمرتها فكما لا تكمل هذه الشجرة إلا بثمرة طيبة 
لا يكمل الايمان إلا بالكف عن محارم الله)”". 

وعن عتبة بن يزيد قَالَ: قَالَ عيسئل صلوات الله وسلامه عليه: | 
آدم الضعيف أتق الله حيثما كنت» وكل كسرتك من حلال. 

وفي حديث ابن عباس مرفوعا : «من نبت لحمه من سحت فالنار 


أولى ا 


.)١٤٤۷( ٠٤١/٤ رواه الدیلمی كما فى «الفردوس»‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث رواه الطبرانی فى «الکبیر» )١١5١5( 1١١5/١١‏ من طريق حمزة 
النصيبي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. 
قال الهيثمي في «المجمع» 6 :ا فيه : أبو محمد الجزري ولم أعرفه» وبقية 


رجاله رجال الصحيح. 
وقال المصنف -رحمه الله - فی «البدر المنير» ۷/4 : حمزة النصيبى » هو آفته» 
فإنه وضاع. 


ا ل ل 
«التقريب»: متروك مت متهم بالوضع. اه 

ورواه الطبراني ف ا ۸ a )١١6١5:5(‏ 
قال الهيثمي 2/٠‏ فيه حسين بن قيس»› وهو 0 وقال الذهبي 7 
«الميزان» /: : حديث منكر. وقال في «التلخيص» 1۰۰/4 حنش وهو لقب 
حسن بن قيس - ضعيف. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» ٠(‏ ۹°( 

لكنه تابعه إبراهيم بن أبي عبلة» رواه الطبراني في «الأوسط» 11/7 )444(« 
وفي «الصغير» ١١7/١‏ (5 27 وفي (مسئد الشاميين» 11/1 إفرذ 6 5 وأبو نعيم 
فى «الحلية» 7/6 .۲٤۸‏ 


(؛۷) تك التوضيح لشرح الجامع الصحیح بت 


مستجاب الدعوة» قَالَ: «يا أنس أطب كسبك تستجاب دعوتك» فإن 
الرجل يرفع إلى فمه اللقمة من حرام فلا (تستجاب)” له دعوة أربعين 
يوم وفي الصحيح : (ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام 
فأنئ يستجاب لذلك»". 


= قال الهيثمي :۱١١ /٤‏ فيه: سعيد بن رحمة» a‏ 
وقال الألباني في «الصحيحة» 148/7 : إبراهيم بن أبي عبلة ثقة من رجال الشيخين. 
رتایت افا خم روا الخطيت 15/5 وم طريقة ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية؛ 7/ ۲۷۷ (1717/7) وضعفه. ١‏ 
وقال الألباني في «الصحيحة» 148/7: خصيف صدوق سيئ الحفظ› خلط بآخره. 
وروی الطبراني في «الأوسط» 5/ ۳۱۰- ۳۱۱ (2)5490 وعنه ابن مردويه كما في 
«تفسير ابن كثير» ۲/ ٠٤٠١ -٠٤ ٤‏ من طريق أبي عبد الله الجوزجاني» عن ابن جريج» 
عن عطاء عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند رسول الله ك : يَتأيُهَا الاش 
لوأ نا نی لض عاد عيبا فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله آدع الله أن 
يجعلني مستجاب الدعوة فقال له النبي بي «يا سعد» أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة»› والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل 
منه عمل أربعين يومًا وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولئ» به. 
قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» :۲٠١ /١‏ إسناد فيه نظر. وقال 
الحافظ في «التلخيص» 10١/5‏ : أعله ابن الجوزي. وقال الألباني في «الضعيفة» 
(1810): ضعيف جدًا. وكذا قال في «ضعيف الترغيب» .)1١1/1(‏ 
وفي الباب عن كعب بن عجرة وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب» أنظر تخريجها 
في «البدر المنير؛ 4/ 700- ٠٥۷‏ و«تلخيص الحبير» 5/ »١54‏ و«الكاف الشاف» 
27 و«الضعيفة» (/560"). 

)١(‏ فوقها في الأصل: كذا؛ وذلك لأن الجادة: (تستجب) على الجزم في جواب الطلب. 

(۲) لم أهتد إليه عن أنس» وتقدم تخريجه عن ابن عباس» وفيه سعد بن أبي وقاص»› 
بدل أنس. 

)۳( رواه مسلم )١١١6(‏ عن أبي هريرة. 


س د 2 
۳- باب قول اليه تَعَالَى: 
«(أَنْفِقُوا)" مِنْ طْيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْهِ [البقرة. ٣۷‏ 

عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائَِّةَ رضي الله عنها فَالَث: قال النَِّيْ يِ: «إذَا أَْقَفَتِ المَرْأةٌ 
بن طعام ليها غير مُفْسِدقَ کان لها اجر را ہما أَنْمَقَتْء وَلِرَوْجِهَا بِمَا كَسَّبَّء 
وَلِنْخَازِنٍ مل ذلك لا يَنْقْصُ بَعْصَهُمْ اجر ر يَعْضٍ شينًا. [انظر: 1410- مسلم: 
-٠١4‏ فتح: ٤‏ /۲۰۰] 

7 ای كبن إن جغترء خدلنا ید الإزاقء عن مفمرء عن ام قال 
E‏ ن الب اة قَالَ: «إذًا أَنََْتِ المَرْأَةٌ مِنْ كسب 


ت ه6ة o7‏ 


رَوْجِهًا عَنْ عَيْرِ أَمْرِوء قله ضف أَجْرِو). [0141, ۵۱0 ۵۳1۰- مسلم: -1١171‏ فتح: 


[r.\/< 
و سه >( ر‎ 4 ak 0 . . ٠ ٠ 
ذكر فيه حديث عائشة رفعته: «إذا أنفقتٍ المَرْأَة مِن طعام بها غير‎ 
1 ق ا 68و نا قت روجا عن ير ف ا‎ 
مفسدةٍ» كان لها أجرها بمّا أنفقت. ولِزوجها بمَا كسّبّء وللخازن مثل‎ 


مه وم 3 


لِك لا نفص بَعْضَهُمْ أجْرَ 
وحديث أبي هريرة مرفوعًا : (إذَا أَنْمََتِ المَرَْة مِنْ كَسْبٍ رَوْجِهَا مِنْ 
غَيْرِ أمروِء فَلَهُ قله فا أَجْرِو». ۰ 
هذا باب في أصل الدمياطي هناء وهو مؤخر بعده في الشروح كلها 
وفي و 


i 


)١(‏ فى الأصل: (كلوا) وعليها فى الهامش: التلاوة (أنفقوا). 

)۲( وقع في «اشرح أبن بطال؛ /٦‏ ۹۱ و«فتح الباري» /٤‏ ۹۷ و«عمدة القاري» 9/ 
«o4‏ واشرح الكرماني» 64 . وا«منحة الباري» /٤‏ 44۲« و«التوشيح» /٤‏ 
6:, واليونينية / ٠٥١‏ و«صحيح البخاري بحاشية السندي» ٤/۲‏ مكان هذا = 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقوله : في التبويب («أِمّوأ») كذا هو في بعض الروايات» وفي 
بعضص رواة ا الحسن : (کلوا)» والأول: التلاوة» ولعل الثاني سبق 
قلمء فالآية الأخرئ كوا من عيبت ما رَرَفتَكة»”'' [البقرة: 01] 
والطيب: الحلال وكذا كل ما فى القرآن من ذكر الطيبات. 

وحديث عائشة سلف في باب: من أمر خادمه بالصدقة”" سواء متنا 


= الباب» باب: التجارة فى البر وغيره» وتحته حديثان: )١5١85١-7١5٠9(‏ وبعده 
باب : الخروج في التجارة. حديث .)7١57(‏ وهو الباب الآتي بعد هنا أيضًا. 
وأما الباب المذكور هنا فوقع في «شرح ابن بطال» 5/ 76 بعد باب: التجارة في 
البحر. وفي «الفتح» ۰/٤‏ و«العمدة» 275٠/94‏ والكرماني 249 
و«المنحة» 5/ 2546 و«التوشيح» ٠١۸ /٤‏ واليونينية ۳/ 5». و«الصحیح 
بحاشية السندي» 7/ © بعد باب: ولا أا رة أو هوا افصو إِلتبَا4ك. 
وهو الباب الآتي هنا بعد باب: التجارة في البحر. 

)002 وقع في «شرح ابن بطال» 5/ :۲٠٠‏ (كلوا) أي : على الخطأء لذا قال: الآية التي 
ترجم بها وقع فيها غلط من الناسخ» والله أعلم» وصوابها : يي اَي ءامنا 
افوا من يبت ما سبش . 
ووقع في «الفتح» :٠١ /٤‏ (أنفقوا) على الصواب. وقال الحافظ: حكى ابن 
بطال أنه وقع في الأصل: (كلوا) بدل: (أنفقوا) وقال: إنه غلط. اه 
وكذا رأيته في رواية النسفى» وقد ساق الآية فى كتاب الزكاة على الصواب. 
قلت: هو باب رقم (۴۲۹) بعد حديث .)۱٤٤٤(‏ ۰ 
ووقع في «عمدة القاري» 94/ :77١‏ (أنفقوا) وقال: في «التلويح»: وفي بعض 
النسخ -كلوا من طيبات ما كسبتم- فالأول التلاوة» وكأن الثاني من طغيان القلم. 
ووقع أيضًا في «شرح الكرماني» 4/ ١144‏ : (أنفقوا) وقال: وفي بعضها: (كلوا) 
بدل: (أنفقوا)» وهو سهو. وكذا وقع في «المنحة» 445/4 وقال صاحبه: في 
نسخة: (كلوا) وهو غلط. ووقع أيضًا في «التوشيح» ٠١٠۸/٤‏ على الصواب: 
(أنفقوا). وقال في هامش «اليونينية» 07/7 : لأبي الوقت: (كلوا) بدل: (أنفقوا). 

(؟) ورد بهامش الأصل : لكن هناك قال: عن شقيق وهنا: عن أبي وائل فذكره هناك 
باسمهء وهنا بكنيته. 


وإسنادًا”''2 ولا تنافي بينه وبين حديث أبي هريرة؛ لأن قوله: ( «لها 
صف أَجرو» ‏ يريد أن أجر الزوج وح E‏ تان 
فيكون لكل النصف» فذلك النصف هو أجرها كلهء والنصف الذي 
للزوج هو أجره كله. وعلى هذا تتخرج رواية أبي الحسن: «فله نصف 
جره أ 

قلت والأول: لم يعين أجرها ولا مقداره» وفي الثاني: للزوج 
نصف أجره لكونه لم يأذن» فلو أذن أستوفى الأجر كله. 

وقال المنذري: هو عَلَى المجاز أي: أنهما سواء في المثوبة كل 
واحد منهما له أجر كامل» وهما أثنان فكأنهما نصفان. وقيل: يحتمل 
أن أجرهما مثلان» فأشبه الشيء المنقسم بنصفين» وأن نية هؤلاء 
وإخراجهم الصدقة ماثلت قدر ما خرج من مال الآخر بغير يده 
أو يكون ذَلِكَ فضلا من الله: إذ الأجور ليست بقياس» ولا بحسب 
الأعمال» وذلك من فضل الله العميم. 

وفي الآية: الأمر بالإنفاق والصدقة من حلال الكسب والتجارة. 

وفي الحديث: صدقة المرأة من غير إذن زوجهاء وإنما يباح ما يعلم 
أن نفسه تطيب به ولا يشح بمثله فيؤجر كل منهما؛ لتعاونه عَلى الطاعة» 
وقد سلف بسطه في الزكاة. وفي «مسند أبي داود الطيالسي» و«سئن 
البيهقي» من حديث ابن عمر رفعهء أن رسول الله ية «إن عليها 


ي: نصف أجرها. 


.)١1870( برقم‎ )۱( 

(؟) كذا في أصل نسخة المصنف -رحمه الله- وفي «صحيح البخاري بحاشية السندي» 
۲ : فله نصف أجره. 
وسيذكرها المصنف قريبًا. 

(۳) أنظر: «اليونينة» 205/7 و«امنحة الباري» 5/ .٤۹۷‏ 


9ب سم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


-فى هله الحالة- الوزر وله الأجر»”''. قَالَ البيهقى: فإن كان هذا 
محفوظا فيحمل الأول عَلَّى إنفاقها مما أعطاها الزوج من قوتهاء 

زلك أف ' أ 4( 
وبدلك افتى ابو هريرة . 


E OOO << >25 


. ۲۹۲/۷ 2195/5 (۲۰۹۳)ء «سنن البيهقى»‎ ٤٥۷ /۳ «مسند الطيالسي»‎ )١( 
وفي‎ »)۲ /۳۱۹١( ۷۵ /٤ ورواه أيضًا ن كما فى «إتحاف الخيرة المهرة»‎ 
-۳۸ /۲ «المطالب العالية؛ ۸/ ۳۳۱ (1778/ ۴)ء وعبد بن حميد في «المنتخب»‎ 
من طرق عن ليث بن أبي‎ .٥ /١575 وآبو يعلئ كما في «المطالب»‎ .)۸ ٩ 
سليم؛ عن عطاء» عن ابن عمر.‎ 
ليس ليث بحجة.‎ :۲۸۷١ /5 قال الحافظ الذهبى فى «المهذب»‎ 
وقال الحافظ في «المطالب» ۸/ 777: ليث بن أبي سليم ضعيف.‎ 
.)07016( لذا ضعف الألباني الحديث في «الضعيفة»‎ 

(۲) «سنن البيهقي» ۲۹۳/۷. 


سس كتابٌ البيّوع 


۸- باب التَّجَارَةٍ في البَنٌّ وغيره 


م لئة دى روخ سه 


وََوْلِِ : رال ل شم رة ولا بيعم عن ور أو [النور: 07]. وَقَالَ قَتَادَةٌ: 
كَانَ القَؤْمُ يتَبَايَعُونَ وَيَتّحِرُونَه ولكن إا نَابَهُمْ حى مِنْ حُقُوقٍِ الله ۸ تُلْههُم تحار 
ولا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرٍ اللوء حى يُوَّدُوهُ إلى الله. 

E NE‏ و عَاصِمء عَنِ ابن ريج قال : : خرن ھک ډیتارء 
عَنْ أبي نهال قال : كُنْتُ نر في الصّرْفِء فَمَاأَلْتُ زيا ن ارقي رضي لله عنه. فقال: 

قال الذي عَل. 

وَحَدَّنَنِي المَضْل بْنُ يَعْقُوبَء حَدَّكنَا الاج بن مء قَالَ ابن جُرَيج : أَخبَرَنٍ 
عَمْرُو بْنُ دِينَارِء وَعَامِرٌ ب مُضعبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا با لهال يَقُولُ: سَأَلْتُ البراءَ ِن 
عَازِبٍ وَرَيْدَ بْنَ ن ارقم عن الصَّرْفٍِء فَقَالَا: كنا تَاجِرَْنٍ لی عَهْدٍ رَسُولٍ الله ياء فَسَألنا 
رَسُولَ الله ي عَنٍ الصَّرْفِء كَقَالَ: «إِنْ كَانَ يدا بِيّدٍ فلا بَأْسَء وَإِنْ كَانَ َسَاء 
َا يَصْلْحُ). الحديث 5١1١‏ [۲۱۸۰, ۹۷٤۲ء‏ ۳۹۳۹- فتح: 4 ]۲۹٤/‏ الحديث ۲۰٢۱‏ [5181, 
-191١ ۸‏ مسلم: 1081- فتح: 4 /۲۹۷] 


٤ ٤‏ کے اک 


o‏ ا 

الصَّرْفِء كُسَأَلْتٌ رَيْدَ بْنَ أَرْكَم. فََالَ: قَالَ النَبِنْ يكل . 
وعن ابن جَرَيْج : ا وَعَامِرٌ بن مُضْعَبٍ أ 
يا أنا المتفال قرا مالف ار عَازب وَرَيْدَ بْنَ ارقم عَن 
الصّرْفٍء كَقَالَا: كنا نارن عَلَى عَهْدِ رَسُول الله اف فَسَالَاء عَنٍ 
الصَرْف» فَقَالَ: «إِنْ كان يدا بيد فد بَأْسَء وَإِنّْ ن نَسَاءُ كلا يَصْلْحُ». 


هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا(". 


)١(‏ مسلم )١1989(‏ كتاب: المساقاة» باب: النهي عن بيع الورق بالذهب ديئًا. 


ع( ا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد ش 


e e‏ م تع 

سمه عبد الرحمن بن مطعم البصري الراوي عن ابن عباس والبراء» 

وعنه عمرو بن ديئار» مات سئة ست و ولیس ا المنهال 

ذاك سيار بن سلامة الراوي عن أبي برزة فاعلمه”"» والبر في الترجمة 

-بفتح الباء والراء المشددة» وكذا هو مضبوط في أصل الدمياطي› 

وسيترجم بعده : التجارة في البحر» وقال بعض شيوخنا : أختلف في 
هذا التبويب هل هو البر بفتح الباء أو ضمها أو بالزاي. 
قال : وبكلها جاءت النسخ ولم أر متقتًا E‏ 


.)۳۹٥۸( 505 /۱۷ آنظر ترجمته فى : «تهذيب الکمال»‎ )١( 

() أنظر ترجمته في : «تهذيب الکمال» ۱۲/ ۳۰۸ (13317). 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» /٤‏ ۲۹۷ وقد وقع عنده: (البز) بفتح الباء والزاي 
المعجمة : أختلف فى ضبط البز فالأكثر على أنه بالزاي» وصوب ابن عساكر أنه 
بالراء وهو أليق بمؤاخاة الترجمة التي بعد هه بباب» وهو: التجارة في البحرء 
وكذا :ضبطها الدمياطي ؛ وقرأت بخط القطب الحلبي ما يدل على أنها مضبوطة 
عند ابن بطال وغيره بخ بضم الموحدة وبالراءء قال : وليس في الباب ما يقتضي تعيينه 
من بين أنواع ار 
ووقع في «عمدة القاري» 9/ 105: «البر» بفتح الباء الموحدة والراء- وقال: 
قيل : بفتح الباء والزاي» وقيل : بضم الباء والراء. 
قيل: الأكثر على أنه بالزاي؛ وليس في الحديث ما يدل عليه بخصوصهء وكذلك 
ليس في الحديث ما يقتضي تعيين (البر) بضم الباء والراءء والأقرب أن يكون بفتح 
الباء والراءء وإلى هذا مال ابن عساكر. 
ووقع في «التوشيح» :100/٤‏ (البر) بفتح الباء والراءء وقال السيوطي: ضبط 
بالراء ضد البحرء وبالزاي. 
وقال زكريا الأنصاري في «المنحة» ٤۹4۲ /٤‏ : (البر) بفتح الموحدة وبراء» وفي = 


با ميو جحجح بيبا هده 

وقال ابن بطال: إن التجارة في البز ليس في الباب ما يقتضي تعيينها 
من بين سائر التجارات غير أن قوله: لا e‏ 
۷ يدخل في عمومه جميع جميع أنواع التجارات من البز وغيره . وتفسير 
قتادة المذكور”' روي عن عطاء وابن غُمر. وبنحوه قال عطاء: 
لا يلهيهم ذَلِكَ عن حضور الصلاة أي: في جماعة» وجاز بهم ابن 

عمر السوق» وقد غلقوا حوانيتهم وقاموا ليصلوا في جماعة فقال: 
فيهم نزلت» يل 

قَالَ ابن بطال: ورأيت في تفسير الآية قَالَ: كانوا حدادين 
وخرازين» وكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الإشفل 7 
الأذان» لم يخرج الإشفى من الغرزة» ولم يرفع المطرقة» ورمئ بها 
وقام إلى الصلاة. 


= نسخة: بزاي» بدل الراءء وفي أخرئ: بضم الموحدة وبالراء» والمناسب لما 
يأتي في الباب الآتي الأول أي: بفتح الباء والراء. وانظر: «اليونينية» "/ 00. 
إضافة: وقع في الأصل هنا: البر وغيره. وقد سقطت كلمة: (غيره) من بعض 
النسخ. وأثبتت في «الفتح» 5/ ۲۹۷ وقال الحافظ : لم يقع في رواية الأكثر قوله: 
(وغيره) وثبتت عند الإسماعيلي وكريمة. 
وكذا أثبتت في «العمدة» 9/ 195. وقال السيوطي في «التوشيح» 4/ :٠١١١‏ 
زادت كريمة: وغيره. وسقطت من «المنحة» 497/5 وقال الأنصاري: زاد في 
نسخة: (وغيره). 
وكذا فى «اليونينية» ۳/ 00 وأشار فى الهامش أنها وقعت لأبى الوقت. 

() «شرح ابن بطال» /۲۰۲. ٠‏ 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» 4/ ۲۹۷: لم أقف عليه موصولًا عنه. 

(۳) رواه عبد الرزاق في «التفسیر» ٥۱/۲‏ (۱١٠۲)ء‏ وابن أبي حاتم 8/ 51017 
.)١55550(‏ 

(4) «شرح ابن بطال» .7١7/5‏ 


“تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وفى الآية نعت تجار سلف الأمة وما كانوا عليه من مراعاة حقوق 
الله تعالى والمحافظة عليها والتزام ذكر الله في حال تجارتهم وصبرهم 
عَلَئ أداء الفرائض» وإقامتها وخوفهم سوء الحساب والسؤال يوم 
القيامة» والنّساء -بالمد- التأجيل. 

ثم الحديث دال عَلَّى أن أسم الصرف إنما يقع عَلَئ بيع الذهب 
بالورق» وأما الذهب بمثله والورق بمثله» فيسمى مراطلة ومبادلة. 

زف أن الصف لا يكرن إلا يدا بد 

وقوله : (وسَأَلْنَاه عن الصَّرْفٍِ)» قَالَ الداودي: يعني الذهب والفضة. 
وقول أبي المنهال: 906 أتّجر في الصرف). كان في ذَلِكَ الزمان؛ 
لاهتمامهم بالأحكام. وأما اليوم فقل من يعمل بها. 

قَالَ الحسن البصري -في زمانه-: لو أستقيت ماء فسقيت من بيت 
صراف» فلا تشرب. قَالَ يُكير بن عبد الله بن الأشج: بئس ما قَالَ 
الحسن» رب صراف خير من الحسن. قَالَ مالك: ليس كما قال 
بكيرء إنما ينظر إلى الأمر الذي يشمل الناسَ كثرته فيجتنب لذلك. 

وقال الخليل: الصرف: فضل الدرهم عَلَى الدرهم» ومنه أشتق اسم 
الصيرفي؛ لتصريفه بعض ذَلِكَ في بعض”". وقول ابن التين: قول 
الداودي أولئ للحديث الآخر: «الذهب بالذهب مثلا بمثل» والفضة 
بالفضة مثلًا بمثل»“ وهو مذهب سائر الفقهاء. 


ORO)‏ همك. 3< همك. 





)١(‏ «العين» ص /7/ .٠١9‏ مادة: صرف. 
0) يأتي برقم .)۲۱۷١(‏ 


۹ باب الخُرُوجٍ في التّجَارَةِ 


وَقَوْلٍ الله : 9# فانتشِروا في الْارضٍ واسغوا ان فل ا مم1 


۲ حَدَّكَنًا محمد بْنْ ن سلامء ا لد بن يَزِيدٌ» انا ابن جَرَيجٍ قَالٌ: 
أَخبَرَنٍ عَطَاءٌ: عَنْ عَبيٰد بن عُمَْره ن با مُوسَى الأسْعَرِيّ َسْتَأُدّنَ عَلَى عُمَرَ بن 


< 


الطاب رضي الله عنهء قَلَم يُؤْدَنْ لَهُ -وَكَأَنْهُ كَانَ مَشْعُولَا- رج ُو مُوسَئء فَفَرعٌ 
عُمَرُ فَقَالَ : أ أشمغ صَوْتَ عَبْدٍ الل نِ قيس نوا . قِيلَ: قَلْ رَجَعَ. فَدَعَاهُء فَمَالَ: 
كنا تُؤْمَرُ بِدَلِكَ. فَمَالَه تأتِيِي عَلَى ذَلِكَ بِالبيّنَِ فَانْطَلَقَ إلى خلس الأنْصَارِء 
فَسَالَهُمْء فَقَالُوا: لا يَشْهَدٌ لَك عَلَى هذا إل ضكرن ابن شفتد الخذري. قََهَبَ باي 
سَعِيدٍ الحذْرِيُء فَقَالَ عُمر: أَحَفِي علي ِن أَمْرِ رَسُولٍ الله يك؟! هان الصّفْق 
پالأشواق. يَعْنِي : اروج إلى تحارَةِ. [7155, ۷۳۳- مسلم: 2108- فتح: 3-7 
ثم ذكر حديث عبيد بن عمير: : اَن أبَا مُوسَى الأشعري اتاد علَى 
2 فل یودن له و انه كان ا ف بو توس فَفَرَعَ عَمَرَ 
فَقَالَ: ألم 0 له. قِيل: قَدُ رَجَعَ. 
َدَعَاهُء كَقَالَ: كنا نُؤْمَرُ بدَلك. َقَالَ: (لتَأَتِيئي)”" عَلَى ذَلِكَ بالبيَة. 
انق إن خيس الأنصار. تألم كَقَالُوا : 4 يقي لك عل ا 


إا صِعْرنا هذا بُو سَعِيدٍ الْحذْرِي. َذَهَبَ بابي سَعِيدٍ الخُذْرِي» فَقَالَ 
عْمَرٌ: أحَفِي عَلَيَ (هذا)”" مِنْ مر رَسُولٍ الله يكيلِ؟! أَلْهَانِي الصَفْقُ 
ِالأَسْوَاق. يعني : : الحُرُوج ل تِجَارَةٍ. 
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا. وفيه: أن الشاهد أبي بن كعب 
وقال له: يا ابن الخطاب: لا تكن عذابًا على أصحاب محمد علا 
)0( كذا في الأصل» وفي اليونينية / ٠١‏ : (تَأيِيْنِي) ليس عليها تعليق» زهي في صحيح 
ابن حبان» ۱۲۲/۱۳ (0805). 
(؟) في هامش اليونينية نسبها لأبي الوقت وأبي ذر. 


(؛) ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


كال سات اله إنما ست شا و خت ان وفي أبي داود: 
فال عم لاي مرن ي لم افك ول الجدية عن وول اة 
شديد”". وفي «الموطأ»: أما إني لم أتهمك» ولكن خشيت أن يتقول 
الناس عَلَىْ رسول الله 46ج" 

وقال ابن عبد البر: عن بعضهم في هذا الحديث: كلنا سمعه» وقد 
رواه قوم عن أبي سعيد عن أبي موسى: وإنما هو من النقلة لاختلاط 
الحديث عليهم ودخول قصة أبي سعيد مع أبي موس في ذَلِكَء كلهم 
يقولون: عن أبي سعيد في قصة أبي موسول”. 

ولم يخف عَلَى عمر أصل الأستئذان فإنه ثابت بنص القرآن» وإنما 
خفي عليه تثليث الأستئذان فطلب تأكيده. 

وفيه : إيجاب الأستئذان» والاستئناس وهو الأستئذان أيضًا في قوله 
تعالی : حى ساسأ [النور: ۲۷] الآية. وقال بعضهم: تثليث 
الأسعذان مأخوذ من قوله تعالیٰ : مكلت مر [النور: 0۸[ أي : ثلاث 
دفعات» فورد القرآن في المماليك والصبيان» والسنة في الجميع. 

قَالَ أبو عمر: وهذا وإن كان له وجه فإنه غير معروف عن العلماء في 
تفسير الآية الكريمة» والذي عليه جمهورهم في قوله: للت مب 
[النور: 08] أي : ثلاثة أوقات» ويدل على صحة هذا القول ذكره فيها 
«يّن قل صَلْروَ مجر [النور: ]٥۸‏ الآية7. 

وفيه : أن الرجل العالم قد يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس 
عنده» إذا كان طريق ذَلِكَ العلم السمع» وإذا جاز هذا عَلى عمر فما 
(۱) مسلم )7١151(‏ كتاب: الأدب» باب: الأستئذان. 


.٥۹۷ «الموطأ» ص‎ )۳( .)٥۱۸۳( أبو داود‎ )۲( 
.۱۹۲ -1١91/ «التمهید»‎ )٥( .٠۹۱/۳ «التمهيد»‎ )٤( 


-7- كتابٌ البُيّوع 


ظنك بغيره بعده» وقد قَالَ ابن مسعود: لو أن علم عمر وضع في كِنَّة 
ووضع علم أحياء أهل الأرض في فة لرجح علم عمر عليهم”". 
وزعم قوم أن عمر لا يقبل خبر الواحد» وليس كما زعمواء كما قَالَ 
ابن عبد البر؛ لأنه قد ثبت عنه خبر الواحد وقبوله وإيجاب الحكم به» 
أليس هو الذي نشد الناس بمتى : من كان عنده علم من رسول الله اة في 
الدية فليخبرناء وكان رأيه: أن المرأة لا ترث من دية زوجها؛ لأنها 
ليست من عصبته الذين يعقلون عنه» فقام الضحاك بن سفيان الكلابي 
فقال: كتب إليّ رسول الله ية أن «ورث أمرأة أشيم من دية زوجها»”". 


١77 -١357/9 والطبراني‎ ۳۳٦/۲ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 
والبيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرئ» (١۷)ء وابن الأثير‎ »)88٠١ -۸۸٠۸( 
من طرق عن ابن مسعود.‎ ٠١١ /5 في «أأسد الغابة»‎ 

(۲) رواه أبو داود (۳۲۹۲۷)» والترمذي .١5١6(‏ ۲۱۱۰). وابن ماجه »)۲٣٤١(‏ 
والشافعي في «المسند» ترتيب السندي ۲/ ۱۰۷ (0750)» وأحمد ۳/ ٠٥١‏ وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١597( ١77/7‏ والنسائي في «الكبرئ» /٤‏ ۷۸ 
(55- 5854)ء وابن الجارود ۲۲۹/۳- 71 (453). والطبرانی ٠8٠١/8‏ 
(8145)»: والبيهقي 8/لاه- 8هء 2174 والبغوي في «شرح السنة؛ ٣۷۱/۸‏ 
(253775). والضياء فى «المختارة» 8/ 480- ۸۷ (85- ۰۸۷ 2»)89 والمزي في 
«تهذيب الكمال» 0777/1 والحافظ فى «موافقة الخبر» 400/١‏ من طريق 
سفيان بن عبيئة. ٠‏ 
ورواه أبو داود (۲۹۲۷)» وعبد الرزاق فى «المصنف» 91//9 "98-1" ,)١1/1/55(‏ 
وعنه أحمد / 254017 وسعيد بن لون ١‏ (۲۹۷). والطبرانى 599/8 
(819)» والضياء 4/ 86 (80)» والحافظ فى «الموافقة» 401/١‏ من طريق معمر. 
ورواه ابن أبي عاصم (۹۷٤۱)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» 4/ ۱۷۹ (350- 
21, والطبراني (٩٤۸۱)ء‏ والضياء (۸۸) من طريق يحيئ بن سعيد. 
ورواه سعيد بن منصور (557؟)» والطبرانى )8١5١(‏ من طريق سفيان بن حسين. 
ورواه عبد الرزاق 9/ ۳۹۸ (56لالا١)‏ ق ابن جريج. 


)٦(‏ ا ل التوضيح لشرح الجامع الصحيجح حب 
وكذلك نشد الناس في دية الجنين » فقال حمل بن النابغة : إن رسول الله 
ية قضى فيه بغرة عبد أو وليدةء فف ا غ ولا شك ذو لت 


= خمستهم عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر.. الحديث. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن الأثير في «الشافي» 0/ ١؟5.‏ 
وقال الحافظ في «الدراية» ۲/ 59؟: إسناده صحيح إلى سعيد. وصححه في 
«الموافقة» /١‏ 400. وقال الألباني في «صحيح أبي داود؛ ۸/ :۲۸١‏ إسناده صحيح 
على شرط البخاري إلى الضحاك. 
والحديث رواه مالك في «الموطا» ص 455٠‏ ومن طريقه البيهقي ۸/ ١5‏ عن 
الزهري مرسلا. 
قال الحافظ الذهبي في «المهذب» /٦‏ ۳۲۲۷ (۱۲۷۹۲): إسناده منقطع 

وقال الحافظ في «الإتحاف» ۳۷۲/۱۲- ۳۷۳ .)٠١۷۸۳(‏ والألباني في 
«الإرواء؛ ۲۷۱/۸ : منقطع. 

(۱) رواه أبو داود (451/7)» والنسائى ۲۱/۸- ۰۲۲ وابن ماجه »)۲۹٤۱(‏ وأحمد /١‏ 
٠١ -۷۹ /٤ 5‏ والترمذي في «العلل الكبير» ۲/ 2087 وابن حبان ۱۳/ ۳۷۸ 
(5071)» والدارقطني ١/۷١۱ء‏ وأبو نعيمء في «معرفة الصحابة» 841/7 
(:3. 7:04)ء والبيهقى ۸/٤۱۱ء‏ وابن الجوزي فى «التحقیق» ۳٠۲/۲‏ 
(1774). وابن الأثير في «أسد الغابة» 2054/7 والحافظ في «موافقة الخبر» /١‏ 
4 من طريق ابن جريج. 
ورواه عبد الرزاق في «المصنف» -08/1١١‏ 04 (١٤١۱۸)ء‏ ومن طريقه الطبراني 
4/- (75850). والدارقطني ۱۱۷/۳ والحاكم */ هلاه. وأبو نعيم في 
«المعرفة» (۳٠۲۳)ء‏ والحافظ في «الموافقة» ٤٤۸/١‏ من طريق ابن عيينة. 
كلاهما عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» عن عمرء به. 
والحديث صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل» ؟/ .OAV‏ 
وقال الحافظ في «الموافقة» ٤٤۹/١‏ : حديث حسن صحيح. وقال في «الإصابة) 
“١‏ وكذا العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (۳۹٤۳)ء‏ والألباني 
في اصحيح اين ماجه» :)5١1175(‏ إسناده صحيح. 
والحديث رواه أبو داود (561/7)» والنسائى ۸/ ٠٤١‏ والشافعى فى «المسند» ۲/ 
٠١١-۴‏ (840). وفي «الرسالة» »)١١74(‏ والبغوي في «معجم الصحابة» = 


سا ب س ۳ 
ومن له أقل منزلة من العلم أن موضع أبي موسى من الإسلام ومكانه من 
الفقه والدين أجل من أن يرد خبره ويقبل خبر الضحاك وحمل» وكلاهما 
لا يقاس به في حال» وقد قَالَ له عمر في «الموطأ : إني لم أتهمك» كما 
سلف. فدل ذَُلِكَ عَلَى أعتمادٍ كان من عمر في ذَّلِكَ الوقت» الله أعلم به. 
وقد يحتمل أن عمر عنده في ذَلِكَ الحين من ليست له صحبة من آهل 
العراق أو الشام» ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم؛ لقرب عهدهم به» 
فخشي عليهم أن يختلقوا الكذب عَلى رسول الله بي عند الرغبة 
أو الرهبة أو طلبًا للحجة» لقلة علمهم» فأراد عمر أن يريهم أن من 
فعل شيئًا ينكر عليه ففزع إلى الخبر عن رسول الله بيا ليثبت له 
بذلك فعله وجب التثبت فيما جاء به إذا لم يعرف حاله حن يصح 
قوله» فأراهم عمر ذَلِكَ ووافق أبو موسئ» وإن كان عنده معروفًا 
بالعدالة غير متهم؛ ليكون ذَُلِكَ أصلا عنه لهم» وللحاكم أن يجتهد 
ما أمكنه. 


٤/۲ =‏ 6 (1لاه- .)٥۷٤‏ والبيهقي ۸/ ١٠١‏ والحافظ في «الموافقة» /١‏ 
۷ء 448 من طرق» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن عمرء به. 
ورواه الشافعي في «المسند» ٠٠٤١ -٠١۳١/۲‏ (١٠٤)ء‏ وفي «الرسالة» »)١١۷١١(‏ 
ومن ريق الي 2114/4 واا ف انر اعم ان عر ابد 
طاوس» عن طاوس» عن عمر. لكنه بهذا الإسناد ضعيف؛ قال المنذري في 
«مختصر السنن» 5/ :۳٦۷‏ هذا منقطعء طاوس لم يسمع من عمر. 
وقال الحافظ : في الإسناد أنقطاع » فإن طاوسًا لم يحضر القصة بل ولا أدركها. 
وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «الرسالة؛ ص 477 : إسناده مرسل؛ فإن 
طاوسًا لم يدرك عمرء وهو حديث متصل صحيح وإن أرسله سفيان وحماد. وذكر 
من رواه مرسلا. 
وقال الألباني في «ضعيف أبي داود»: ضعيف الإسناد. 
والحديث سيأتي عن المغيرة بن شعبة» برقم (/19*1)» ورواه مسلم (1587). 


ع( /۸) س التوضيح لشرح الجامع الصحيع سے 

وكان عمر قد أستعمل أبا موسی» وبعثه رسول الله كل أيضًا ساعيًا 
وعاملا عَلّى بعض الصدقات» وهه منزلة رفيعة في العقة الاما 
وزعم الترمذي أن عمر إنما أنكر عَلى أبي موسئ قول: «الاستئذان 
ثلاث مرات فإن أذن لك» وإلا فارجع» » وذلك أن أبا زميل روى 
عن ابن عباس قَالَ: حَدَّئَنِي عمر بن الخطاب قَالَ: أستأذنت عَلَى 
رسول الله يكل ثلانًا فأذن لي. ثم قَالَ: حسن غريب" 

وفيه دلالة على أن طلب الدنيا تمنع من أستفادة العلم» وأن كلما أزداد 
المرء طلبًا لها آزداد جهلا» وقلّ علمه» ومن هذا قول أبي هريرة السالف : 
وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم السفق بالأسواق”*' » وروئ عقيل 
عن ابن شهاب أنه قَالَ: إنما سن التسليمات الثلاثة؛ لأنه بي أت سعد بن 
عبادة» فقال: «السلام عليكم»» فلم يردواء ثم قَالَّ: «السلام عليكم», 
فلم يردواء فرجع كلل فلما فقد سعد صوت رسول بء عرف أنه قد 
أنصرف» فخرج سعد في إثره حى أدركه» فقال: وعليك السلام 
ا ر أن ع من فمك ایت ررر 
حماد بن سلمة» عن أيوب وحبيب» عن محمد» عن أبي هريرة قَالَ: 


(۱) «التمهيد» ۳/ ۱۹۸- ۲۰۱ بتصرف. 

(۲) إذكار عمر على أبي موسى هذا القول رواه الترمذي في الحديث السابق على 
حديث أبي زُمَيل» والقول رواه مسلم )۳٤ /7١07(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۳) «سنن الترمذي» 0/ 04. وحديث ابن عباس رواه الترمذي برقم (5191). 
وأصله في مسلم /۱٤۷٩(‏ ۳۰). وانظر ما سيأتي برقم (0191). 

)€( سلف برقم (۱۱۸) وسلف آول البيوع )7١51(‏ ورواه مسلم (11495). 

(0) حديث سعد بن عبادة رواه عبد الرزاق في «المصنف» ۳۸۳/۱۰- ۳۸٤‏ 
»)۱۹٤٤٥(‏ وعنه أحمد ۱۳۸/۳ والبيهقي 7/ ۰۲۸۷ والضياء في «المختارة» 
)۱۷۸٤ -۱۷۸۳( ١58-70‏ من طريق معمر عن ثابت عن أنس أو غيره أن = 


مسيم يتاك اي 1-«ببببيبيبييييس ع 020 
قَالَ رسول الله ا : «رسول الرجل إلى الرجل إذنه 27 ومن أحسن 
حديث روي فى كيفية الأستئذان ما رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن 


السلام عَلَ رسول الله السلام عليكم» أيدخل عمر”"؟ 


= رسول الله يي أستأذن على سعد بن عبادة.. الحديث. 
ورواه أبو داود (0146)» والنسائي في «الكبرئ» 5/ )۱۰۱٥۷( ۸٩‏ من طريق 
يحيئ بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن قيس بن 
سعد.. به. 
قال الألباني في «ضعيف أبي داود»: ضعيف الإسناد. 
ورواه النسائي (١١٠١٠)ء‏ والطبراني 18 (2»)890 وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (574) من طريق ابن أبي ليلئ» عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن 
زرارة» عن عمرو بن شرحبيل» عن قيس بن سعد بن عبادة قال: جاء النبي ية إلى 
سعد ... الحديث. 

۱۲۸ /١ ابن حبان‎ »)١1588( ۲٣۰ /٤ رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
بهذا الإسنادء‎ )۸۸۳١( ٤٤٤/١ وفي «الشعب»‎ ۰٣٤ /۸ والبيهقي‎ »)٥۸۱١( 
وحبيب هو ابن الشهيد» ومحمد هو ابن سيرين.‎ 
/۸ والبيهقي‎ 2»)١1١1/5( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ 2)6١148( ورواه أبو داود‎ 
من طريق حماد عن حبيب» وهشام عن محمد» به.‎ ۰ 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»» وقال في «الإرواء» ۱۷/۷: سنده‎ 
1 صحيح على شرط مسلم.‎ 
ويشهد لهاذا الحديث ما سيأتى معلمًا فى كتاب : الأستئذان» باب: إذا دعي الرجل‎ 
قال البخاري: وقال سعيد» عن قتادة» عن‎ )1۲٤١( فجاء هل يستأذن؟ قبل حديث‎ 
أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي َي قال : هو إذنه.‎ 
وهناك إن شاء الله تذكر من وصلهء فانظر تخريجه هناك» وانظر: «الإرواء»‎ 
.)١6هم(‎ 

(۲) رواه أبو داود »)٥۲۰۱(‏ وأحمد ۳۲٠ , 0/١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
»)۱٠۸١(‏ والنسائي في «الكبرئ» 5/ ۸۸ -1١167(‏ ١١٠١٠)ء‏ والبيهقي في = 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وروی ابن وهب عن عمرو بن الحارث» عن أبي الزبير» عن عَمرو 
مولا آل عمر أنه دخل عَلَى عبد الله بن عمر بمكة» قَالَ: فوقفت عَلَى 
السلام عليكم» ثم دخلت» فنظر في وجهي » ثم قَالَ: 
اخرج› قال : فخرجت» ثم قلت: السلام عليكمء أأدخل؟ 
أدخل إلآن. 

وقال عطاء: سمعت أبا هريرة يقول: إذا قال الرجل : أأدخل؟» ولم 
يسلم» فلا تأذن له حَنّى يأتي بمفتاح» قلت: السلام؟ قَالَ: ا 

ومن حديث إبراهيم بن إسماعيل» عن أبي الزبير» والوليد أبي 
المغيث» عن جابر قَالَ نبي الله يكلِِ: «من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له" 
وروی عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة» عن ابن ¿ عباس قَالَ : كان الناس 
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= «الشعب» »)۸۸٠١( ٤٤١ -٤٤١ /٦‏ وابن عبد البر في «التمهيد» .۲٠۲/۳‏ 
قال العلامة أحمد شاكر فى تعليقه على «المسند» )۰۲۷۵۲ :)۲۹۹٤‏ إسناده 
صحيح. وقال الألباني في «الأدب المفرد» :)1١80(‏ صحيح الإسناد. 
وأغرب الهيثمي فأورد الحديث في «المجمع» ٤٤/۸‏ وقال : رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح. فأوهم أن الحديث ليس في شيء من الكتب الستة» والحديث عند 
أبي داود كما تقدم تخريجه. والله أعلم. 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» ۳/ ۲٠۳‏ وفيه: عن عمر مول آل عمر. 

0) رواه البخاري في «الأدب المفرده ۷٦٠1ء‏ ۸۳٠1ء‏ ومن طريقه الخطيب في 
ا لأخلاق الراوي وآداب السامع» 177/١‏ (777) وصحح الألباني إسناده 
في فى «الأدب المفردا. 

(۳) رواه آبو يعلئ ۳/ 755 (۱۸۰۹) من طريق معتمر بن سليمان» حدئنا أبو إسماعيل» 
عن أبي الزبير والوليد بن عبد الله بن أبي المغيث عن جابرء به. 
وأبو إسماعيل هو إبراهيم بن يزيد الخوزي. من أهل مكة. 
ورواه البيهقي في «الشعب» 44١/5‏ (١١۸۸)ء‏ والخطيب في «الجامع» ١57/١‏ 
(1؟) من طريق المعتمرء عن إبراهيم أبي إسماعيل» عن أبي الزبير عن جابر. 
فروي هنا عن أبي الزبير وحده» دون الوليد. 


سد تاب البُيُوع : اا 
ليس لبيوتهم ستر ولا حجاب” ۰ فأمرهم الله تعالیٰ بالاستئذان» ثم جاءهم 
الله بالستور وبالخير» فلم أر أحدًا يعمل بذلك EY‏ وأنكر رسال الله 
ية عَلَى جابر حين دق الباب» فقال: امن هذا؟» قلت: أناء قال : 


= ورواه ابن عدي في «الكامل» ۳۷۲/۱ من طريق معافئ بن عمرانء حدثنا 
إبراهيم بن يزيد المكي» عن أبي الزبير» والوليد بن أبي مغيث» عن أحدهما 
أو كلاهما عن جابر» عن عبد الله. 
هكذا وقع هنا عن جابر عن عبد الله! وهو تحريف» تحرفت (بن) إلى (عن) 
فصوابه: جابر بن عبد الله. والله أعلم. 
ورواه أيضًا ابن عدي ۱/ ۳۷۱- اللا وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» "0/١‏ من 
طريق علي بن هاشم عن إبراهيم بن يزيد الخوزي» عن أبي الزبير عن جابر. 
وإبراهيم بن يزيد الخوزي» ترجمه ابن حبان في «المجروحين» ٠٠١/١‏ وذكر له 
هذا الحديث. 
وقال الهيثمي في «المجمع» ۳۲/۸: فيه من لم أعرفه. 
وانظر : «الصحيحة» (/ا١2)8‏ ۲/ 557-5477. وقال في «الضعيفة» /٤‏ ۲۲۲: هو 
حديث صحيح لطرقه وشواهده. 
تنبيهان: الأول: ذكر المصنف -رحمه الله- في إسناد هذا الحديث: إبراهيم بن 
إسماعيل» ويبدو أنه تحريف» فليس في إسناد الحديث راو بهذا الآسم» إنما هو 
إبراهيم بن يزيد الخوزي» كنيته أبو إسماعيل» فمن المحتمل أنه كتب (بن) بدل 
(أبو) فصوابه: إبراهيم أبو إسماعيل. 
الثاني : ذكر المصنف أيضًا في الإسناد: الوليد أبي المغيث» وصوابه: الوليد بن 
أبي المغيث» كما تقدم في تخريج الحديث. 

)١(‏ كذا بالأصل: حجاب» وفي كل مصادر تخريج الحديث الآتي ذكرها حجال. 
والحجال: قال الجوهري: والحَبجلة بالتحريك» واحدة حجال العروس» وهي 
بيت يزين بالثياب والأسرّة والستور «الصحاح» 5/ 17717. 
وقال ابن الأثير: هي بيت كالقبة يستر بالثياب وتكون له أزرار كبار. 

(0) رواه أبو داود (0197): وابن أبي حاتم في «التفسير» ۸/ ۲۹۳۲ (۷۸۷٤۱)ء‏ 
والبيهقى ۷/ ۰۹۷ وابن عبد البر فى «التمهيد» ۳/ ۲۰۳- ۲٣٤١ ٣-۲٣۳ /15 ۲۰٤‏ . 
قال آثر داو حديك عبد الله وعطاء تمد ا التحديت ركا فال البيهقي: 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
«أنا» ! فكرهه)0 22 والسنة أن يسلم ويستأذن ثلامًا ؛ ليجمع بينهما. 

واختلفوا هل يستحب تقديم السلام» ثم الأستئذان أو عكسه» وقد 
صح حديثان في تقديم السلام» فذهب جماعة إلى الأول» وقيل: يقدم 
الأستئذان واختار الماوردي في «حاويه»: إن وقعت عين المستأذن عَلَى 
صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلامء وإلا قدم الأستئذان» وأما إذا 
أستأذن ثلاناء فلم يؤذن لهء فظن أنه لم يسمعه» ففيه ثلاثة مذاهب» 
أظهرها : أنه ينصرف ول يعد الأسعذان - انها يزيد فيه ثالنها: 
إن كان بلفظ الأستعذان المتقدم لم يعدهء وإن كان بغيره أعاده'". 


وقوله : (أَلْهَاني الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ): يعني : الخروج إلى التجارة» 
وهذا عَلَىْ معنى الذم لنفسه؛ لأن بخروجه إليه تحدث وقائع» فيفتي 


= قلت: حديث عبيد الله وعطاء المعني رواه أبو داود :)0191١(‏ سمع ابن عباس 
يقول: لم يؤمر بها أكثر الناس -آية الإذن- وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. 
وكذا نزواه الشيقى: 
وتقب الخافظط الذي تشي القن لوذه الرؤاية» تقال فى «الميندذب:8/ 
4 (۱۰۸۱۲): ما هى بضعيفة» فيكون لابن عباس فى المسألة قولان. 
والحديث أشار المنذري إلى تضعيفه فقال: قال بعضهم: هذا لا يصح عن ابن 
عباس » هذا آخر كلامه. 
وليس فيه ما يدل على أن عكرمة سمعه من ابن عباس» وفي إسناده عمرو بن أبي 
عمروء وهو وإن كان البخاري ومسلم قد أحتجا به» فقد قال ابن معين: لا يحتج 
بحديثه» وقال مرة: ليس بالقوي وليس بحجة» وقال مرة: مالك يروي عن عمرو› 
وكان يضعف. اه «مختصر السئن» 55/4- 1۷. 
وقال القرطبى فى «تفسيره» :70/١7‏ هذا متن حسن. وقال الحافظ ابن كثير في 
اتفسیره» ۲۷۱/۱۰: هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. 
وقال الألباني في «صحيح أبي داود؛ (0197): حسن الإسناد موقوف. 

.)5١108( ورواه مسلم‎ »)1۲٥۰( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) أنظر: «الحاوي» 7١١5/١5‏ ط/ دار الفكر بيروت. 


س ڪاو 7(7 
فيها رسول الله اة فتفوته» وكان عمر يفعل ذَلِكَ للكفاف» حاشا أن 
يقل من مجالسته وملازمته» فقد كان َة كثيرًا ما يقول: «فعلت أنا 
وأبو بكر وعمر»» واکنت آنا وأبو بكر وعمر»» ومكانهما منه عال» 
لا يُقدر عَلََ نواله» وكان عمر من أزهد الناس؛ لأنه وجد فترك. 

كال الب وها ماغرذ من قرول عزن راو ر ار ا 
[الجمعة: ]١١‏ قرنا به» فسماها عمر لهرًا مجارًا؛ لأن اللهو المذكور 
في الآية غير التجارة للفصل بأوء وهو الدف عند النكاح وشبهه» فدل 
هذا إنما أراد: شغلني البيع والشراء عن الملازمة في كل أحيانه؛ 
حن حضر من هو أصغر مني ما لم أحضره من العلم”". 

وفيه: أن الصغير قد يكون عنده ما ليس عند الكبير كما سلف» وإنه 
- يجب البحث وطلب الدليل عَلَى ما ينكره من الأقوال حن تثبت عنده. 


هك 9< همك 5253 همك 


)١(‏ سيأتي برقم (//751) كتاب: فضائل الصحابة» باب.. 
0) «شرح ابن بطال» .75١*/5‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


-٠١‏ باب التَّجَارَةٍ قي البَحْرٍ 
وَكَالَ مَطرٌ: لَا باس بو وَمَا دَگرهُ E‏ القَّرْآن إلا بِحَقٌّء ثُمٌ 
تلا: وت الفا ماخر فيه ولغوا من فَضْلِو »# 
[النحل: ]١4‏ وَالْقْلْكُ : السَّمُنُء الوَاجِدٌ وَالْجَمْيعُ سَوَاء. وَقَالَ 
مجَاجِدٌ : تَمْخَرُ السّمُنُ الرّيحَ» وَلَا تَمْخَرُ الرّيحَ مِنَ السَمْن إلا 


وه و 


الفلك اليظام. 

۳- وَقَالَ اللّتُ: حَدََنِي جغقڙ ن رَبِيعة» عَنْ ڪَبدِ لرن ن هُزمُڙء عن اَي 
هُرَيْرةَ رضي الله عتهء عَن رَسُولٍ الله كَل آنه ذَكَرَ رَجُلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حخَرَجَ في 
التبخرء فَقَضَئ حَاجََهُ. وَسَاقَ الحدِيت. حَدَنَنِي عَِدُ الله بْنُ صَالِحَ قَالَ: حَدَّتَنِي اللي 
يه]. [انظر: -۱٤۹۸‏ فتح: ٤‏ /1911] 


و 
عه 


ووم 


ا نبي جَعْمَرٌ بن ريه عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن هُرْمُرٌ 
ع أبي كرون :هق توشول التزكقة أذ ر عي ا اقل + خرح فى 
البَحْرِء فَقَضَئ حَاجَتَهُ. وَسَاقٌ الحَدِيتٌ. 

الشرح: حديث ا هريرة هذا سلف الكلام عليه في الزكاة في 
باب: ما يستخرج من البحر ووصلناه""» وما ذكره عن مطر -وهو 
ابن طهمان الوراق”"- من أستدلاله بالآية حسن؛ لأن الله تعالئ 


)١(‏ ورد فوق الكلمة لفظه (معلق). 

(۲) سلف برقم .)۱٤۹۸(‏ 

(۳) ورد بهامش (ص) تعليق نصه: قال ابن حجر : الرواية الصحيحة: قال: مطر وهو 
شيخ البخاري وهو الوراق البقري مذكور في التابعين وقد خرج أبو حاتم عن مطر 
الوراق أنه كان لا يرئ بركوب البحر بأسّا ويقول: ما ذكره الله في القرآن إلا بحق» 
قال: ومطرف تصحيف. والله أعلم. 
قلت : أنظر: «الفتح» 5/ 25949 و«تغليق التعليق» ۳/ 01١4 -17١7‏ و«اليونينية» = 


سے مب اليو 
جعل تسخير البحر» لعباده؛ لابتغاء فضله من نعمه التي عدها لهم» 
وأراهم في ذَلِكَ عظيم قدرته» وسخر الرياح باختلافها تحملهم 
ا وهذا من عظيم آياتهء ونبههم عَلَىْ شكره عليها بقوله: 
و نكرو وهاه الآية في سورة فاطر [فاطر: ١٠]ء‏ وأما التي 

في النحل وهي : #ويّرف الفا مَوَاخِرَ فيه ولتبتغوأه [النحل: ]١4‏ 
لرا وما ذكره البخاري في الفلك لائح وهو قول أكثر أهل اللغة 
كما قال ابن التين» ودليله في القرآن: ظحي إا كُْرٌ ف افك وجرن 
بهم [يونس: ۲۲] وقال في أخرئ: ف الف الْمَنْحُونِ» [يس: ]4١‏ 
فأجراه مرة عَلَّى حكم الجمع»ء ومرة عَلَّى حكم الإفراد» وقيل: هو 
جمع » والسفن : جمع سفينة. 

قال ابن سيده: سميت سفينة؛ لأنها تسفن وجه الماء» أي : تقشره» 
فعيلة بمعنئ فاعلة» والجمع سفان وسفن وسفين”''. قلت: والسفان: 
صاحبها» وواحد الفلك: تلك بفتح اللام» مثل اشن واس وتذكر 
وتؤنث كما قَالَ د 

وأثر مجاهد”" يريد به تفسير وی الك یو وخر [فاطر: ]1١‏ 
والمخر في اللغة: الشق» يقال: مخرت السفينة» تمحّرء وتمخر إذا 
شقت الماء وسمعت لها صوئاء وذلك عند هبوب الرياح. وقيل: 
المخر: الصوت» والريح: تصوت السفينة» والفلك أيضًا: تصوت 


= #/08. والتعليق عزا الحافظ وصله إلى ابن أبي حاتم في «تفسيره». وهو في 
«التفسير» ۷/ ۲۲۷۸ )١71447(‏ معلقًا. 

)١(‏ «المحکم» ۸/ .۳٤۳‏ وفيه : الج سفائن وسفن وسفين. 

(؟) وصله الفريابي في «تفسيره» كما في «التغليق» ۲٠٤/۳‏ وهو في «تفسير ابن أبي 
حاتم» (5487؟11١)‏ معلقًا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الريح» فلعله يريد أن السفن تمخر من الريح» وإن صغرت أي: تصوت. 
والريح لا تمخرء أي لا تصوت إلا من كبار السفن؛ لأنها إن كانت 
عظيمة صوت الريح» فأسقط مجاهد «إن) فيقرأه لالفُلْكَ» بالنصب» 
وفي خفضه قول آخرء ليس ببين» وتصحيح الكلام: فلا تمخر الريح 
من السفن إلا العظام. 

وحديث الخشبة فى الذي تسلف المال وأرسله فى البحر فيه إباحة 
التجارة فرك "١‏ 1 

قَالَ الداودي: وأتئ بهء لأنه ية لم يكن ليتحدث بما لا فائدة فيه 
فذكره ليتأسئ به» ویرد قول من منع ركوبهء في إبان ركوبه وهو قول 
يروى عن عمر أنه كتب إلى عمرو بن العاصي يسأله عن البحرء فقال: 
خلق عظيم» يركبه خلق ضعيفء دور“ عَلّى عودء فكتب إليه عمر 
أن لا يركبه أحد طول حیاته» فلما كان بعد عمر لم يزل يركب 
حى كان عمر بن عبد العزيز فاتبع فيه رأي عمرء وسيأتي هذا في 
الجهاد في باب ركوبه”" إن شاء الله. 

منع عمر إنما كان لشدة شفقته عَلَى المسلمين» ولما حفر عمرو بن 
العاص البحر ووصله إلى عمر خرج إليه واستبشر بما حمل إليه من الميرة 
وغيرهاء وكان ذلك عن إذنه» كما ذكره ابن عبد الحكم وغيره. وإذا كان 
الرب جل جلاله قد أباح ركوبه للتجارة» فركوبه للحج والجهاد أجوزء 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي «ثقات ابن حبان» ۲/ 2137١‏ و«عمدة القاري» /٩‏ 709: دود. 
بدالين بينهما واو. 

(۲) ذكره ابن حبان في «الثقات» ۲/ ۲۲۱ 

0 أنظر: حديث أنس الآتي برقم -۲۸۹٤(‏ 5845) باب: ركوب البحر. وشرح 
المصنف عليه. 


کد كتابٌ البيوع 


ولا حجة لأحدمع مخالفة الكتاب والسنةء وأما إذا كان إبان 
(إلجاجه)“ فالأمة مجمعة عَلَىْ أنه لا يجوز ركوبه؛ لأنه تعرض 
للهلاك وقد نهئ الله عباده عن دَلِكَ بقوله: ول كلما بيك إل الگ ) 
[البقرة: ٩٩1۱ء‏ وقوله: طول شرا شك إنّ لله كن بم داي 
[النساء: ۲۹] ولم يزل البحر يُركب في قديم الزمانء ألا ترى إلى 
ما ذكر في هلذا الحديث أنه ركب في زمن بني إسرائيل» فلا وجه 
لقول من منع ركوبه. 


ROO SOON <9 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: لعله: التجاجه. 
قلت: وفي شرح ابن بطال 5/ 7١5‏ : (ارتجاجه) وهو أوجه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


4 اسه 


1 باب ودا روأ و نفصو لبا [الجمعة: ]١‏ 
کک : و جال لا هيم جمد ولا یع ع وکر ا 
[النور: /ا”7] وَقَالَ قَنَا قتا 5: كان الْقَوْمْ يَتَجرُونَ: وَلَكِنْهُمْ گانوا إا 
ا ی من فرق ال لم تووم جانا ولا ب عن فر 
الى حت يؤّدوه هُ إلى ألله. 
4-- حََدَّنَنِي محمد قَالَ: : حَدَّنَتِي نَحَمّدُ بْنُ فَضَيلِء ۾ عن حُصَينٍ عن سام بن 
آي اجَغدِء عن جار رضي الله عنه قَالَ: قث عه وحن ُصَل مع الل كل 
الحمعةء » فافض النَّاس إلا أثئي عَشَرَ رَجُلاء فَتَرَلَثْ هزه الاه 070 كر 
نفا للها وترو يما [الجمعة: ]١١‏ [انظر: 987- مسلم: -۸٦۳‏ فتح: 14/.."] 

ثم 7 قول قتادة السالف قريبًا في باب التجارة في البر إلى قوله: 
(حَتَّ يُوَدُوهُ إلى اش). 

وذكر حديث جابر السالف قريبًا”'". في مثل الباب المذكور» وستأتي 
الدمياطي والمزي” ". 

والعير: الإبل تحمل الميرة. 


(۱) سلف قبل حديث .)۲۰١۱ -۲۰٦۰(‏ 

(۲) سلف برقم (23008). وأول مواضع هذا الحديث في كتاب: الجمعة» باب: إذا 
نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة حديث (875). 

(۳) قاله المزي في «تحفة الأشراف» .٠۷٤/۲‏ 
وهو ما جزم به الكرماني في «شرحه» 4/ 1۹ء وزكريا الأنصاري في «المنحة» / 
كع ولم ينسبه الحافظ في «الفتح» ا 
ونسبه في «هدي الساري» ص ۲۳۹ فقال: قال البخاري في البيوع : حدثنا محمد 
حدثنا ابن فضيل» محمد هو ابن سلام به جزم ابن السكن. اه بتصرف. 


حص كتابٌ البيوع 

وقوله : (إلَّا أَذْئّي عَسَرَ رَجُاا)ء أجاز الكوفيون رفع (أثني عشر)ء 
ومنعه البصريون» وإنما ذكر الآية في الترجمة لمنطوقها وهو الذم» 
وتقدم ذكرها في باب الإباحة لمفهومهاء وهو تخصيص ذمها بحالة ‏ 
اشتغل بها عن الضلاة والخطبة» ثبه عليه ابن المتير. 


5<>ت 2-5 همك 3< همك. 


)0غ( «المتواري» ص ¥ 


ع۰7 دادم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


۴- باب مَنّْ أَحَتّ البَبْط ي الرّرْقٍ 
- حَدَّثَنَا خمد بن أب يَعْقُويَ الكزمانء حَدَثَنَا حَمَانُء حَدََّنَا ونه 
خلا مء عن أنْسٍ بن مالك رضي اله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله لا قول : 
امن ا ا له رِرْقهُ أو سا لَه فى أكرو؛ قَلْيَصِل رَحِمَهُه. [۸1- مسلم: 
۷ فتح: ٤‏ /۳۰۱] 


ی 


ذكر فيه حديث أنس: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَمُول: «مَنْ سَرَّهُ أن 
1 لَه في رِزقه أو يُنْسَأَ له لَه في أَنَرِ؛ فَلِيَصِل رَحِمَه). 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًاء وخرجه من حديث أبي هريرة 
E‏ ومحمد الراوي عن انس هو الزهري» وأخرجه البخاري في 
الأدب عن ابن بكيرء عن الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب"". 
وشيخ البخاري محمد بن أبي يعقوب الكرماني» هو محمد بن 
إسحاق بن منصور بصري» مات سنة أربع وأربعين ومائة. 


ره سم 


و( اينما ) رز ای يؤخر وهو رباعي أنساأً الله أجله ونسأ الله في 
أجله. والأثر -مفتوح الهمزة والثاء- باقي الأجل. 

قال كعب بن زهير: 
والمرء ما عاش ممدود له أجل لا تنتهي العين حى ينتهي الأثر 

وفي الحديث: إباحة أختيار الغنئ عَلّى الفقرء وسيأتي بسطه في 
الرقاقء وجملة من الباب في الأدب في باب: من بسط له في الرزق 
لصلة الرحهم”". إن شاء الله » ولا تعارض بينه وبين حديث: «يجمع خلق 
)1١(‏ مسلم )٠١۸ .۲٠۵۷(‏ كتاب: البر والصلة» باب: صلة الرحم و 
0( يأتي برقم (294857) باب: من بسط له في الرزق بصلة الرحم. 
(۳) الحديث الآتي برقم (0986). 


کے طون س د ات 
أحدكم في بطن أمها وفيه: «ويؤمر بكتب رزقه وأجله»'؛ لأمري 
أحدهما: أن معنى البسط في الرزق: البركة فيه؛ لأن صلته أقاربه 
صدقةء والصدقة تربي المال» وتزيد فيه فينمو بها ويزكو. 
ومعنی قوله: ( يسا له في روا ) يبق ذكره الطيب وثناؤه الجميل 
مذكورًا عَلَى الألسنة فكأنه لم يمت» وبه قَالَ القاضي عياض فقال: 
المراد بقاء الثناء الجميل بعد الموت”'. والعرب تقول: الثناء يعارض 
الخلود. قَالَ الشاعر: 
إن الثناء هوالخلو دكما يسمى الذم موتا 


قَالَ: قد مات قوم وهم في الناس أحياء”". 


يعني : بسوء أفعالهم وقبح ذكرهم. 

ثانيهما: أنه يجوز أن يكتب في بطن أمه أنه إن وصل رحمه فان رزقه 
وأجله كذاء وإن لم يصله فكذا؛ لدلالة قوله تعالئ في قصة نوح الكل : 
«ووافو: وأطيعون * عفر لَك ین ذنويك: وَموَخِرَكُمْ 1 أَجَلٍ مُسَمّى 4 [نوح : -٠‏ 4] 
يريد أجلا قد قضئ به إليكم إن أطعتم يؤخركم إليه؛ لأن أجل الله إذا 
sS‏ قَالَ تعالی : إلا رم بوش 


ل مر و 


لما َامَنوأْ كشفتا عنْهُمَ عَدَابَ لحري في الْحيَووَ لديا [يونس: 98] وهو 


)01( سيأتي برقم (۳۲۰۸) كتاب : بدء الخلق» باب : ذكر الملائكة» ورواه مسلم (574177) 
كتاب : القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. من حديث ابن مسعود. 

(۲) «إكمال المعلم» ۸/. 

(۳) هذا عجز بيت صدره: موت التقى حياة لا نفاد لها . وهو يدل على أن معنى العجز 
خلاف ما قاله المصنف ر 2 و بطال في «شرحه» .1١37/7‏ 
والبيت بكامله في : «مجمع الحكم والأمثال» في : التقوى. و«المستطرف» /١‏ 
۳ ونسبه لمعروف الكرخي . 


ع۰ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الهلاك عَلّى الكفرء es‏ من المكتوب في بطن 
أمه أي الأجلين أستحق > لا يؤخر عنه» ويؤيده قوله تعالى : يمح أ 20 
ما ھا cy‏ وعِنْدَهد أ ڪب ( © € [الرعد: ۳۹] وقد روي عن عمر 
ما هو تفسير لهه الآية أنه كان يقول في دعائه: اله إن كنت كتبتني 
عندك شقَيًا فامحني واكتبني سعيدًاء فإنك تقول: «إينخوا أل 
الآية”". وفي الحديث الحض عَلّى صلة الرحم. 

قَالَ الداودي : وفيه : دليل عَلََ فضل الكفاف . والزيادة كما أسلفناه 
مؤولة بأنه سبق في علم الله أن سيكون» وقيل : الزيادة حقيقة لو لم يصل 
عمره رحِمّه ما زيدها في أجله» ولیس في قوله تعالئ: إا جاه أَجَلْهُمَ لا 
00 ولا قيثوت [الأعراف: 4"] ما يدفعه؛ لأن معناه الأجل 
الذي يكون بصلة الرحم لا كالذي يكون بقطعهاء وكذا الكلام في الرزق 
ودعاء الشارع أشن الل افر ماله ورل فاعيت عة وع 
لم يكن بتلك الكثرة» فلما كان الدعاء يزيد في الرزق ويدفع البلاء 


-٠۳١ /۲ وابن بطة في «الإبانة؛‎ ء)۲٠٤۸١(‎ ٤١١/۷ رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)۱۲۰۷ -۱۲۰۹( ۷۳١ /٤ واللالكائي في «شرح الأصول؛‎ .)1950( ۲ 
00 وقد سئل شيخ الإسلام ل‎ 
و ا یت أنه 7 بلا ن عمر‎ 
في الحديث؟ أفتونا ا‎ 
فأجاب رضي الله عنه بما يفهم منه صحة هذا الأثر عن عمر وأن ذلك في أجل‎ 
الموت الذي يعرفه الملائكة. أما الأجل المسمى فهو وقت الساعة الذي لا يعرفه‎ 
.5947 -٤۸۸/۱٤ إلا الله. أنظر: «مجموع الفتاوئ»‎ 

(۲) يأتي برقم (71707/8- 1۳۷۹) كتاب : الدعوات باب: الدعاء بكثرة المال والولد مع 
البركة» ورواه مسلم )558٠(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل أنس بن 
مالك. 


2-2-2 
ويبرئ المريض كذلك صلة الرحمء وكما كان الدواء والرقئ يبرئان 
القريضن: 

وفي «الترغيب والترهيب» للحافظ أبي موسى المديني من حديث 
عبد الجن بن سمرة -وقال: حسن ا 1 «إني رأيت 
البارحة عجبًاء رأيت رجلا من أمتى أتاه ملك الموت ليقبض روحه» 
فجاءه بر والديه فرد ملك الموت E‏ 


ومن حديث أبي هريرة مرفوعًا : «بر الوالدين يزيد في العمر»” '' وفيه 


)١(‏ رواهابن حبان فى «المجروحين» ۳/ 47- ٠٤٤‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» 7/ )١١157( 7١١‏ من طريق مخلد بن عبد الواحد» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة. قال ابن حبان: مخلد 
ابن عبد الواحد منكر الحديث جدًا ينفرد بأشياء مناكير لا تشبه حديث الثقات» 
فبطل الأحتجاج به فيما وافقهم من الروايات» ثم ذكر له هذا الحديث. 
ورواه الطبراني في «الأحاديث الطوال» (۳۹) من طريق الوزير بن عبد الرحمن؛ 
عن علي بن زيد بن جدعان» به. 
ورواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (00)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
۰/٤‏ وابن الجوزي في «العلل» )١1556(‏ من طريق بشر بن الوليد عن 
الفرج بن فضالة [وعند الخرائطي : المفضل بن فضالة] عن هلال أبي جبلة» عن 
سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن سمرة. والحديث عند الخرائطي مختصرا 
ليس فيه هذه القطعة. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وقال الحافظ 
العراقى: حديث عبد الرحمن بن سمرة: إني رأيت البارحة عجبًا.. الحديث. 
الخرائطي في «مکارم الأخلاق» بسند ف اھ «تخريج الإحياء» .)۲۷١۷(‏ 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (5085). 

(۲) رواه ابن عدي في «الكامل» #/ ۷۹4٤ء‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات 
المحدثين بأصبهان» 5/ 5940. قال ابن عدي: حديث منكر. 
وقال الألبانى فى «الضعيفة» (۹١٤۱)ء‏ واضعيف الترغيب» »)۱۷١۷(‏ واضعيف 
الجامع! (۳۲۷): حديث موضوع. 


۰.9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الوقاصي . وفى حديث داود بن المحبر» عن عباد» عن سهيل › عن أبيه» 


عن 


أبن هريرة» وأبى سعيد يرفعانه: «ابن آدم اق ربك» وبر والديك› 


وصل رحمك» يمد لك في عمرك وييسر لك يسرك ويجيب عسرك 
وييسر لك في رزقك»”". ومن حديث داود بن عيسئ بن علي» عن 
أبيه» عن ابن عباس مرفوعا: «إن صلة الرحم تزيد في العمر»". 


ابن 


(000 


00 


() 


قَالَ أنق :موسا : وفي الباب عن علي وابن عمر وأبي أمامة ومعاوية 
حيدة وأم سلمة. ومن حديث رَبّان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن 


هو عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري الوقاصي. 
قال ابن معين: لا يكتب حديثه» كان يكذب» وقال مرة: ضعيف» ومرة: ليس 
بشيء. وقال ابن المديني: ضعيف جدًا. 

وقال الجوزجاني : ساقط. 

وقال أبو حاتم : متروك الحديث» ذاهب» وقال البخاري: تركوه. 

وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال الترمذي: ليس بالقوي. وقال النسائى : متروك. 
أنظر : «تهذيب الکمال» ۱۹/ 478 (۳۸۳۷). : 

وقال الحافظ في «التقريب» :)٤٤۹۳(‏ متروك وكذبه ابن معين. 

رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية الباحث» (١٠۸)ء‏ وكما في 
الإتحاف الخيرة المهرة» ك/ )04(« وكما ف #المظالب العالية» ۷۲١ /١۴۳‏ 
)۳۳۰۸( : 

قال الحافظ في «المطالب» ٥۵ /١۳‏ حديث موضوع. 

وبنحوه رواه ابن أبي شيبة ۲۱۸/۵ .)۲٥۳۸۱(‏ وهناد فى «الزهد» ۲/ 4717-8757 
(815): وابن حبان في «روضة العقلاء؛ ص ٤۳ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۵/ ۳۸۹ 
عن كعب قوله. 

ولأبي نعيم في «الحلية» ١6١ /٠‏ عن محمد بن المنكدرء مثله. 

رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۱۷/ ۱۷۲ من طريق داود بن عيسول» عن أبيه 
عيسى بن علي عن علي بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس» وضعفه الألباني 
في «ضعيف الجامع» (۱۸۷۳). 


س يبيج 


ان عن أبيه مرفوعًا: «مَنْ بر والديه طوبئ لهء زاد الله في عمره)""". 
ومن حديث عبد الله بن الجعد عن ثوبان مرفوعًا : «لا يزيد في العمر إلا بر 
الوالدين» ولا يزيد في الرزق إلا صلة الرحم”". . ومن حديث علي أنه 
سأل رسول الله ية عن قوله تعالل : يمح أله مَا ما هساك ود 


الب © [الرعد: ۳۹] فقال: «هي الصدقة عَلَ وجههاء 


() رواه البخاري فى «الأدب المفرد» (۲۲)» وأبو يعل في «المسند» ۳/ 56 
(1545): وفي «المفاريد؛ :)١1(‏ والطبراني ٠١‏ (۷٤٤)ء‏ والحاكم 2194/4 
وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١‏ 177-1717 من هذا الطريق. 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه! 
فتعقبه الحافظ فقال: زبان ضعيف. «إتحاف المهرة» ۱۳/ ۲۲۰ .)١15518(‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» 4 : رواه أبو يعلئ والطبراني» وفيه: زبان بن 
فائد» وثقه أبو حاتم» وضعفه غيره» وبقية رجال أبي يعلى ثقات 
والحديث ضعفه الألبانى فى «الضعيفة» (/50571) قال: إسناد ضعيف ؛ علته زبان. 

(۳) رواه ابن ماجه (۰۹۰ ۲( وأحمد cYA* cYVY /o‏ ارك ابن أبي شيبة /٦‏ 
۱ (۲۹۸۰۸)» وهناد فى «الزهد» 541/7 (۹٠٠٠)ء‏ وأبو زرعة الرازي كما في 
«العلل» ۰۲۰۸/۲ وابن حبان ۳/ ٠١۳‏ (۸۷۲)ء والحاكم /١‏ ۹4۳٤ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» »)٠٠١۳۳( ۲١۸/۷‏ والبغوي في «شرح السنة» 5/١7‏ (5414)) 
والمزي في «تهذيب الكمال» من طريق عبد الله بن عيسئ» عن عبد الله بن أبي 
الجعد [بزيادة (أبى) لا كما ذكر المصنف فقال: عبد الله بن الجعد] عن ثوبان. 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه المصنف -رحمه الله- 
في «البدر المنیر» 4/ 174 فإنه نقله وسكت عليه» وهذا يعد موافقة» كما صرح به 
فى المقدمة .۳١۷ -15/١‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :٠١ /١‏ سألت شيخنا أبا الفضل العراقي 
-رحمه الله- عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث حسن. 
وقال فى «الزوائد» :)١55(‏ إسئاد حسن. 
والحديث حسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۷۳» 03744. وانظر: 
«الصحيحة» .)٠١ ٤(‏ 


6.9ب ل للمب التوضيح لشرح الجامع الصحيح حم 


الوالدين» واصطناع المعروف» وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة» وتزيد 
في العمرء وتقي مصارع السوء”". زاد محمد بن إسحاق العكاشي : 
«يا علي من كانت فيه خصلة واحدة من هلذه الأشياء أعطاه الثلاث 
خصال)0©. 

وروي عن عمر وابنه وابن عباس وجابر بن عبد الله بن رئاب نحوه. 
ومن حديث عكرمة بن إبراهيم » عن زائدة بن أبي الرقاد» عن موسئ بن 
الصباح» عن ابن عمرو مرفوعًا : «إن الانسان ليصل رحمه وما بقي من 
عمره إلا ثلاثة أيام فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة» وإن الرجل ليقطع رحمه 
وقد بقي من عمره ثلاثون سنة فينقص الله تعالى عمره حَنّى لا يبقئ فيه 
إلاثلاثة أيام»". قَالَ: هذا حديث حسن لا أعرفه إلا بهذا الإسناد». 
ومن حديث إسماعيل بن عياش عن داود بن عيسئئ قَالَ: مكتوب في 
التوراة: صلة الرحم وحسن الخلق وبر القرابة تعمر الديار وتكثر 


777/0 رواهأبو الشيخ في «زهر الفردوس» 171/5 كما في «حاشية الفردوس»‎ )١( 
من طريق محمد بن كامل بن ميمون الزيات» حدثنا محمد بن إسحاق‎ )۸۰( 
العكاشي» حدثنا الأوزاعي : قدمت الشام فدخلت على محمد بن علي ابن فاطمة‎ 
فقال: سمعت أبى عن جدي على بن أبى طالبء فذكره بهذا اللفظ» دون ذكر‎ 
١ ١ ٠ الزيادة الآتية‎ 
بهذا اللفظ مع ذكر الآية.‎ ٠٤١ /5 ورواه أبو نعيم في «الحلية»‎ 
.)71/46( وضعفه الألبانى فى «الضعيفة»‎ 

(0) رواه بهاذِه الزيادة ابن مردويه كما في «كنز العمال) 7/ 447- 44 (4400). قال ٠‏ 
الهندي : والعكاشي يضع. 

(۳) ذكره الهندي في «كنز العمال» ۳/ لاه (5970) وعزاه لاي الشيخ . 
وقال الألباني في «الضعيفة» (۲۲۹۰): ضعيف جدًا. 

() القائل هو أبو موسى المديني والذي تقدم نقل المصنف عنه من كتابه «الترغيب 


والترهيب». 


الأموال وتزيد في الآجال وإن كان القوم كفارًا”'". 


(۱) قلت: يروئ نحوه مرفوعًا من حديث عائشة وابن عباس. 
حديث عائشة رواه أحمد ٠٥۹/١‏ وعبد الله بن محمد القرشي في «مكارم 
الأخلاق» »٤۲۹(‏ ١٠)ء‏ وابن حبان في «المجروحين» ۲/ ٠۴٠٠‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» 7١7/5‏ (459/) من طريق محمد بن مهزم عن عبد الرحمن بن 
القاسم» حدثنا القاسم» عن عائشة أن النبي كَل قال لها : «... وصلة الرحم وحسن 
الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزيدان في الأعمار». 
قال الحافظ في «الفتح» ۰ : : رواه أحمد بسند رجاله ثقات. 
وقال الهيثمي في «المجمع) 4/* : رواه أحمدء ورجاله ثقات» إلا أن 
عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة! قلت: كذا قال ولا حاجة لما قال؛ 
فالحديث رواه عبد الرحمن عن أبيه القاسم عن عائشة» فالإسناد متصل. والله أعلم. 
والحديث صححه الألبانى فى «الصحيحة» (019). 
وأما حديث ابن عباس روا الطبراني ۱۲/ 85-86 (١١٠٠٠)ء‏ والحاكم 4/ 
١‏ وتمام في «الفوائد؛ 2)١955( ۲۸٦/۲‏ وأبو نعيم في «الحلية» 311/54 
والبيهقي في «الشعب» 5/ 1754- 770 01/4717 من طريق أبي خالد الأحمر» عن 
داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن عباس قال: قال رسول الله با «إن الله كبك 
ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال» وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضًا لهم». قيل : 
وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «بصلتهم أرحامهم». قال الحاكم : عمران الرملي 
من زهاد المسلمين وعبادهم [فإن] كان حفظ هذا الحديث عن أبي خالد الأحمرء 
فإنه غريب صحيح. وقال أبو نعيم : هذا حديث غريب من حديث داود والشعبي» 
تفرد به عمران الرملي عن أبي خالد. وقال المنذري في الترغيب والترهيب» r‏ 
۸ (۳۷۹4۹): رواه الطبراني بإسناد حسن. وتبعه الهيثمي في «المجمع» ۸/ 197. 
وضعفه الألباني في «الضعيفة» (714175). 
والحديث روي من طريق آخر» من طريق عبد الصمد بن علي. حدثني أبي» عن 
جدي عبد الله بن العباس» عن النبي كك أنه قال : «إن البر والصلة ليطيلان الأعمار 
ويعمران الديار ويثريان الأموال ولو كان القوم فجارًا». هكذا لفظهء رواه الخطيب 
في «تاريخ بغداد» -۳۸١ /١‏ 886. لكن ضعفه أيضًا الألباني في «الضعيفة) 
(598")). 


لو ”س-بييبي يسم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قَالَ أبو موسئل: يروئ هذا من طريق أبي سعيد الخدري مرفوعًا عن 
التوراة"'". فإن قلت: أليس فرغ من الرزق والأجل؟ قلت: فيه خمسة 
أجوبة : 

أحدها: أن يكون المراد بالزيادة توسعة الرزق وصحة البدنء فإن 
الغن يسمئ حياة والفقر مونًا. 

ثانيها: أن يكتب أجل العبد مائة سنة» ويجعل تركيبه تعمير ثمانين 
سنة» فإذا وصل رحمه زاده الله في تركيبه فعاش عشرين أخرئ.ء قالهما 


ا و 2 
بن فتیبه ‏ . 


ثالثها: أن هذا التأخير في الأجل مما قد فرغ منه» لكنه علق الإنعام 
به بصلة الرحم فكأنه كتب أن فلاتًا يبق خمسين سنة فإن وصل رحمه 
رابعها: أن تكون هه الزيادة في المكتوب» والمكتوب غير 
الو فا عليه ان هاب العمر لا رة ونا كني ن 


ويثبت. 


)١(‏ روى البيهقي في «الشعب» ۳/ -)۳٤٤١( 740 -۲٤٤‏ بإسناد فيه الواقدي- عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعًا : «صدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في 
العمر وفعل المعروف يقي مصارع السوء». 
وأشار المصنف لضعف إسناده فقال فى «البدر المنير» ۷/ :٤٨۸‏ فيه الواقدي 
وا 1 
وكذا قال الحافظ فى «تلخيص الحبير» ۳/ .١١5‏ وانظر: «الصحيحة» (۱۹۰۸). 
وسيكون للمصنف عودة -إن شاء الله- في هذه المسألة بذكر بعض هه الأحاديث 
وأحاديث أخر فيما سيأتي برقم (00845-6946). 

(۲) «تأويل مختلف الحدیث» ص .۲۹٤‏ 


ع وا سمب ب gg‏ 


وقد كان عمر بن الخطاب يقول: إن كنت كتبتني شقيًا فامحني» كما 
سلف» وما قَالَ: إن كنت علمتني؛ لأن ما علم وقوعه لابد أن يقع. 
ويبقئ عليه إشكال» وهو أنه إذا كان المحتوم واقعًا فما الذي أفاده 
زيادة المكتوب ونقصانه. 

وجوابه: أن المعاملات عَلََى الظواهر» والمعلوم الباطن خفي 
ويثبت» ليبلغ ذَلِكَ عَلَى لسان الشارع إلى الآدمي» فيعلم فضيلة البر 
وشؤم العقوق. ويجوز أن يكون هذا مما يتعلق بالملائكة» فتؤمر 
بالإثبات والمحوء والعلم الحتم لا يطلعون عليه» ومن هذا إرسال 
الرسل إلى من لا يؤمن. 

خامسها: إن زيادة الأجل تكون بالبركة فيه» وتوفيق صاحبه بفعل 
الخيرء وبلوغ الأغراض» فينال في قصر العمر ما يناله غيره في طويله. 

وادعى الحكيم الترمذي أن المراد بذلك قلة المقام بالبرزخ. 
ولا أدري ما هذا!؟ 

قال القاضي عياض : لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملةء 
وقطيعتها معصية كبيرة» والأحاديث تشهد لهذاء ولكن الصلة درجات 
بعضها فرق بعضص» وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو 
بالسلام. ويختلف ذَلِكَ باختلااف القدرة والحاجة» فمنها واجب» 
ومنها مستحب» ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمئ 
قاطعاء ولو قصر عما يقدر عليه» و منص اض 
بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثل حرمت مناكختهماء فعلى هذا 
لا يدخل أولاد الأعمام وأولاد الأخوال. 


ع۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في 
النكاح ونحوه» وجاوز ذَلِكَ فى بنات الأعمام والأخوال. 
وقيل: هو عام في كل رحم من الأرحام في الميراث يستوي فيه 
المحرم وغيره» ونزل عليه قوله ا : «ثم أدناك أدناك)'. قلت : 
وروي: (إذا أفتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمة ورحمًا» 
أخرجه مسلم”". وحديث «أبر البر أن يصل الرجل آهل ود بی" 


35> 0< همك 3< همك 


)١(‏ «إكمال المعلم» ۸/ 5١ -7١‏ بتصرف. 
والحديث رواه مسلم /۲٣٤۸(‏ ۲) من حديث أبي هريرة. 

(۲) مسلم (19547) كتاب: فضائل الصحابة» باب: وصية النبي ييه بأهل مصرء من 
حديث أبى ذر. 

)۳( را )٠٠۲(‏ كتاب: البر والصلة» باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم 
ونحوهما. 


-٤‏ باب شِرَاءِ التب ا بالنَّسِيئَةٍ 
4- حَدَكَنَا مُعَلَّ بن أَسَدِء حَدَّثََا عَبْدُ الاجدِء حَدََنَا الأمش قَالَ: ذَكَرْنَا 
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الوَهْنّ ف اشم فَقَال: : حَدَنَّنِي الأسْوَدٌء عَنْ عَائْشَة رضي الله عنها ن 
النّبىَ ية أشترى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٌ إلى أَجَلٍء وَرَهَنَهُ زعا مِنْ حديد. ,5١11[‏ ۲۲۰۰ء 
TONY «0°۹4 A1 «o!‏ تلو /4171- مسلم: ۳- فتح: ”| 


۹ حَدََّنَا مُشلمء حَدَنا هِشَامُء حَدَكنَا قاد عَنْ س ح. 

حَدَّنَنِي نحَمّدُ ن عَبدِ الله بن حَوْسَبِء حَدَّثنَا أَْبَاط أَبُو اليَسَع البَضرِيّء حَدَتَنا 
هِشَام النَسْتَوَائِيٌ» عَنْ قَتَادَةَ عن انس رضي الله عنه أنه سى إِلَى الذَبِيْ كل بخبز 
سير وَِهَالَةٍ سَنِحَةٍه وَلَقَدْ وَهَنَ النَّبِْ كله دزا لَهُ بِالمدِيئةِ عِنْدَ يَهُودِيٌ» وَأَخَلَّ مِنْهُ 
شَعِيًا لأهلهء وَلَقَدْ ب 2 ماه بول «مَا امس عِنْدَ آل محمد محمد یاد صَاعْ بر ولا صَاعٌ 
حبّ» وَإِنَ 5505 شْوَةٍ. [1008- فتح: ٤‏ /3١"؟]‏ 

ذكر فيه حديث الأ عمش قَالَ: ذُكُرْنَا عند إِيْرَاهِيمَ ذ في السَّلْم 
فَقَالَ: عقي انوك عل عي أذ اين رن مر 
يودي لى أجل وَرَمَتَهُ دِرْعَا مِنْ حَدِيدٍ 

ت ات ا ور ا 


E دا‎ E 
لأَهْلِهء ولقذ سَمِعْبُهُ يقول: همَا أَمْسَئ عِنْدَ آل مُحَمَّدِ ل صاع بُرّ وَلَا‎ 


صَاعَ حب َه عنده و نِسَوَة. 
الشرح: حديث عائشة أخرجه مسلم ا 
(WD <. 1 . e ١‏ 
روفي رواية للبخاري : ومات ودرعه مرهوية عنذده 2 . 
)00( مسلم (۱۹۰۳) كتاب: المساقاة» باب : الرهن وجوازه في الحضر والسفر . 
(۲) سيأتي برقم (5917؟) كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما قيل في درع النبي كلل 
والقميص في الحرب. 


ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 

وترجم عليه أيضًا في السلم: باب الكفيل في السلم» ثم ساق" 
درعا من ا وكان ذَلِكَ لأهله كما فى النسائى من حديث ابن 
غا وفي «المدونة»: قضىئئ بذلك ديتا كان عليه» وفي غير 
البخاري أنه كان لضيف طَرَقَهء ثم فداها الصديق. وخرجه البخاري 
في أحد عشر موضعا من ات هذا أولها. 


تليق افق الطاعن ات 


وفي الباب عن ابن عباس سلف» وهو في أبي داود وابن ماجه 
بإسناد عَلَى شر ط الارى: اء أخرجه a‏ واختلف فى 


)0 يأتي برقم .)510١(‏ 

(۲) يأتي برقم (؟751601). 

(۳) «المجتبئ» ۷/ ۳۰۳. وهو في «الكبرئ» 59/4 (57517). 
ورواه أيضًا الترمذي »)۱۲۱٤(‏ وأحمد 2775/١‏ 23531 والبيهقي ١/5‏ وغيرهم 
من طريق هشام بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس. 
قال ابن دقيق العيد في «الاقتراح» ص .٠١”‏ والألباني في «الإرواء» /٥‏ ۲۳۲: 
حديث عل شرط البخاري. 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» :)۲۳٠۸(‏ إسناده جيد. 
وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه علئ «المسند» (۰۲۱۰۹» :)۳٤١۹‏ إسناده 
صحوح ٠.‏ 

«Yol «10۰4 «FAT تأتي بأرقام (095آ °° |0« لادلا‎ )© 
(CEW «o11 

)٥(‏ قلت: ليس الحديث في أبي داودء إنما هو في الترمذي وابن ماجه بإسناد على 
شرط البخاري -كما ذكر المصنف- وقد تقدم. 

»( حديث أسماء» هي بنت يزيد : أن النبي يي توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام. 
ليس هو عند النسائي لا في «المجتبئ» ولا في «السنن الكبرى»! 


مقدار ما أستدانه» ففى البخاري من حديث عائشة: ثلاثين صاعًا من 


٠ 


شعیر» وفي أخرئ: بعشرين ٠‏ وفي «مصنف عبد الرزاق»: بوسق 
شعير أخذه لأهله""» وللبزار من طريق ابن عباس أربعين صاعًا. 
وروئ زيد بن أسلم: أن رجلا جاء إلى رسول الله يي يتقاضاهء 
فأغلظ له» فقال لرجل: «أنطلق إلى فلان فليبعنا طعامًا إلى أن يأتينا 


شيء»» فأبى اليهودي إلا برهن» فقال: «آذهب إليه بدرعی»“. 


= إنما رواه ابن ماجه )۲٤۳۸(‏ وهذا لفظه. وأحمد 5/ ٤٥۳‏ /401» وابن سعد /١‏ 
«EAA‏ والطبراني 4 )٤٤٤(‏ من طريق عبد الحميد بن بهرام » عن شهر بن 
حوشب» عن أسماء بنت يزيد. 
والحديث لما طرّفه المزي فى «تحفة الأشراف» )٠١۷۷٤( ۲۹۷ /١١‏ عزاه لابن 
ماجه فقط» ولم يعزه للنسائي. 
قال البوصيري في «الزوائد» (817): إسناده فيه مقال. وحكى خلافًا في شهر بن 
حوشب. وانظر: «صحيح ابن ماجه؛ (۱۹۷۷). 

.)5915( سيأتي برقم‎ )١( 

(؟) هي في حديث ابن عباس المتقدم تخريجه. 

(9) هي عند أحمد في «المسنده 5/ ٤٥۷‏ من حديث أسماء المتقدم تخريجه . 

(4) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ۸/ 1١١-١١‏ (15041). 
وإسناده مرسل؛ زيد بن أسلم قال عنه الحافظ في «التقريب» (117؟): ثقة عالم 
وكان يرسل. 
والحديث روي متصلا عن أبي رافع. 
رواه ابن أبي شيبة كما في «إتحاف الخيرة المهرة؛ ۳/ 45" (۲۸۸۲/ 207 وكما 
فى «المطالب العالية» ۷/ ٥۳ /١68 .)7/١5944( ٤٥۰‏ (7"555). وإسحاق بن 
راهويه في «مسنده» كما في «الإتحاف» ۲۸۸۲/ ١ء‏ 7ء وكما في «المطالب» 
8 ١ء‏ ۳» والبزار في «البحر الزخار» ۹/ ۳۱۵ (7837): وأبو يعلئ كما في 
«الإتحاف» ٤/۲۸۸۲‏ › و فى «المطالب» /١598‏ 5» والرويانى فى «مسنده» 
۱ (٩٩1)ء ٤۷۲/۱‏ (١٠۷)ء‏ والطبري في «تفسیره» ۸/ ٤۷۹‏ (٥٥٤٤۲)ء‏ 
والطبراني ۲۳۱/۱ (4844) من طريق موسئ بن عبيدة الربذي» عن يزيد بن = 


ع97 لم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وهنذا اليهودي يقال له: أبو الشحمء قاله الخطيب البغدادي في 


«مبهماته)(١2‏ وكذا جاء في رواية للشافعي والبيهقي من حديث (عبد الله 
ابن)”" جعفر بن أبي طالب عن أبيه أنه ية رهن درعًا له عند أبي الشحم 
اليهودي -رجل من بني ظفر- في تين لكدا E‏ 
ووقع في «نهاية إمام الحرمين» تسميته بأبي شحمة. وهه الدرع هي ذات 
الفضول قاله أبو عبد الله محمد بن أبي بكر التلمساني في كتابه: 
«الجوهرة». 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


عبد الله بن قسيط » عن أبي رافع» بنحوه. وإسناده ضعيف » قال الهيثمي في «المجمع» 


4 : فيه: موسئى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

وضعف الحافظ العراقي إسناده في «تخريج الإحياء؛ (1759). 

وقال الحافظ في «الكافي الشاف» 957/7 : فيه : : موسئ بن عبيدة» وهو متروك. 
«الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة؛ ص ٠٤٠١‏ . 

ورد بهامش الأصل : لعله سقط. 

«مسند الشافعي» 7/ ٠١١‏ (035-6076)» «سنن البيهقي» 5 . ورواه أيضًا في 
المعرفة السنن والآثار» ۸/ )١1١170( 5٠١‏ من طريق الشافعي . 

والحديث رواه أيضًا ابن سعد فى «الطبقات الكبرئ» ۰٤۸۸/١‏ والخطيب في 
[الأسماء ليمت من ١ا‏ ` 

جميعًا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه» به. 

والحديث منقطع كما نقل المصنف عن البيهقي في «السنن» /١‏ ۳۷. ووقع في 
«مهذب السنن» 5/ 7١560 -7١55‏ (9175): مرسل. وقال محقق الكتاب في 
الهامش: ضبب عليها المصنف- أي الذهبي- الفط 

قلت: علة أنقطاعه -أو إرساله وهو الأضبط والأدق في التعبير- أن محمد بن 
علي بن الحسين ليس له رواية عن النبي كَلِك. 

ونقل المصنف في «البدر المنير» 5/ 579 عن الخطيب تسمية هذا اليهودي بأبي 
شحم. وكذا قال الحافظ في «تلخيص الحبير» ۳/ 0 وجزم به أيضًا النووي في 
«التهذیب» "١١/7‏ (1۳۸)ء والسيوطي في «التوشيح» /٤‏ ۱۷۳۹ء وزكريا 
الأنصاري في «المنحة» .. 


وفيه أحكام خمسة: 

أحدها: ما ترجم عليه وهو الشراء بالنسيئة» وهو إجماع. قَالَ ابن 
عباس: هو في كتاب الله وذكر: طإك أجل سى [البقرة: ۲۸۲]. 

ثانيها: معاملة الشارع اليهود لبيان الجواز والاقتداء به. فإن قلت : 
لِم لَمْ يرهن عند مياسير الصحابة؟ أجيب؛ لأنه لا يبق لأحد عليه 
منة لو أبرأ منه وقبل. 

ثالثها: معاملة من يظن أن أكثر ماله حرام ما لم يتيقن أن المأخوذ 
بعينه حرام» قاله الخطابي”". قَالَ ابن التين: ولا أدري من أين 
أخذه؟ قلت: ظاهرء وقد أخبر الله تعالئ أنهم أكالون للسحت. 

الرابعة: قَالَ بعضهم: إنما رهن منهم؛ لأنهم كانوا الباعة في 
المدينة حينئفٍ» والأشياء (متعددة)”" عندهم ممكنة» وكان وقت 
ضيق» وربما لم يوجد عند أصحابه» وكانت الأشياء متعذرة» مع 
إشارته يي بالتخفيف مع أصاحبه. 

وفيه: الرهن في الحضر كما صرح به في الحديث» وانفرد مجاهد 
وتبعه داود بمنعه» وقال: إنما ذكر الله في السفر. وفعل رسول الله ويه 


)١(‏ روئ قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أن 
السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه؛ ثم قال : اا 
لیے اما إذا دام بن إ1 أجل مسكى). 
وقد أشار البخاري إليه فيما سيأتي معلقًا قبل حديث )۲۲٠۳(‏ كتاب: السلم. 
فقال: باب: السلم إلى أجل معلوم. 
فانظر تخريجه هناك تجد مهمات إن شاء الله. 

(۲) «أعلام الحديث» .٠١١١/۲‏ 

(۳) من (ص). 


جو تب ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


والدرع : درع الحرب» وقيذه بالحديد؛ لأن القميص يسمئ درعاء 
فرهن ما هو أشد إليه حاجة» فما وجد شيئًا يرهنه غيره. قَالَ ابن فارس : 
درع الحديد مؤنثة» ودرع المراة مها هذ 

و(الإِمَالَةُ): الودك. واستأهل الرجل إذا أكل الإهالة» وقال ابن 
سيده: إنها ما أذيب من الشحم. وقيل: الشحم والزيت وقيل : كل 
دهن تأدم به إهالة» واستأهل أخذ الإهالة. وفي «الواعي»: الإهالة: 
ما أذيب من شحم الألية. وقال الداودي: إنها العكة. 

والسَّنِحَة : المتغيرة الرائحة من طول الزمن من قولهم : سنخ الدهن- 
بكسر النون -: تغير. وقال ابن التين: يعني أن فيها سمنًا لم يغير طعمه 
شيئاء ثم ذكر ما قدمته وروي زنخة بالزاي. 

و(الآنُ) هنا الأهل أي: أهل البيت. وإنما قَالَ ذَلِكَ ليعزي فقراء 
المؤمنين وهو شرح حال لا شکوی. ولعله سئل في وقت لم يكن عنده 
شيء واعتذرء وهذا كله آبتلاء من الله ليعظم الأجرء وإلا فقد آتاه الله 
مفاتيح خزائن الأرض فردها تواضعًا ورضي بزي المساكين. وقال: 
«اللْهُمَ أحيني مسكيئًا وأمتني مسكيئًا واحشرني في رة امسا 


.۳۲۲/۱ «المجمل؟‎ )١( 

0( روي من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وعبادة بن الصامت. 
حديث أبى سعيد الخدري رواه ابن ماجه »)٤۱۲١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» 
.)٠٠٠١( ۲‏ والخطيب فى «تاريخه» »١١١/5‏ والحافظ الذهبي في «ميزان 
الأعتدال» 5/ -۲٤١‏ 147ء والحافظ الحسيني في «ذيل تذكرة الحفاظ» ص ۸۸- 
8 من طريق أبى خالد الأحمرء عن يزيد بن سنان» عن أبي المبارك» عن 
عطاء بن أبي رباح» عنه. 


= قال العلامة النووي في «المجموع) ۱1۷۸/٦‏ : إسناده ضعيف. وقال الحافظ الذهبي 
في «الميزان» :74١/7‏ أبو المبارك» لا يدرئ من هو» وخبره منكرء ثم ذكر له 
هذا الحديث. وضعف المصنف أيضًا إسناده فى «البدر المنير» ۷/ 751. وكذا 
الحافظ في «التلخيص؟ ۳/ .٠٠۹‏ 1 
وبالغ ابن الجوزي فرواه من هذا الطريق في «الموضوعات» 81/7 (1771) 
وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يلل 
وعد ذلك المصنف -رحمه الله- غلوًا منه كما فى «البدر» ۷/ ۸٦٠۳ء‏ وعده الحافظ 
فی «التلخيص» ۳/ ٠١9‏ إسرافًا منه. 1 
وقال الألباني في «الإرواء؛ / :۳٠١‏ سنده ضعيف. وكذا قال في «الصحيحة» /١‏ 
۸-. 
والحديث رواه الطبرانى فى «مسند الشاميين»؟ »)١715( ٤١١/۲‏ وفي «الدعاء» 
(147)» وابن عدي ۰٤٤١ -٤۲٤/۳‏ والحاكم 0577/4 والبيهقي في «السئن» 
1۳/۷ والحافظ الذهبي في «السير» ۱٤١-1‏ من طريق خالد بن يزيد بن 
أني مالك عن أبيه» عن عطاءء به. 
قال الحاكم: حديث لا يصح. وقال الذهبي : غريب جدّاء وخالد دمشقي» ضعفه 
أبن معين. 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» )۳٠۸(‏ بمجموع طريقيه. 
وأما حديث أنس فرواه الترمذي (؟7761), والبيهقي 7/ ١17‏ والذهبي في «السير 
6 2.454 وفي «تذكرة الحفاظ» / ۸۱ من طريق ثابت بن محمد الزاهدء عن 
الحارث بن النعمان» عن أنس بن مالك. 
قال الذهبي في «المهذب» :)٠١١١٠۹( 7058 -17651/ /٥‏ الحارث بن النعمان. 
منكر الحديث» قاله البخاري. 
وقال العلامة النووي في «المجموع» 5”/ 1۱۷۸ء والحافظ في «التلخيص» "/ 
٩‏ : إسناده ضعيف. 
والحديث أشار ابن بطال في «شرحه» ۱۷١ -۱۷۰ /٠١‏ لضعفه فقال: إن ثبت 
في النقل. 
وقال العلامة ابن القيم في «عدة الصابرين؛ ص :۲۸١‏ لا يحتج بإسناده. 


)سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
ليكون أرفع لدرجته» ولقد كان يخرج فيلقئ أبا بكر فيقول: «ما أخرجك» 
فيقول: الجوع. قَالَ: «وأنا أخر جني»”'". 

فكان هذا أبتلاء من الرب جل جلاله لجلالة قدره عنده. وقد قَالَ 
موسئ كليمه: رب إِفْ لما الت إل مِنْ خَيْرٍ مَقِيرُ» [القصص: 4؟] 
والخير كسرة من شعير أشتاقها واشتهاها. 

وفائدة ذَلِكَ من وجهين : 

أحدهما: تعليم الكَلّْق الصبر فكأنه قَالَ: أنا أكرم الخلق عَلَئ الله 
وهذا حالي» فإذا أبتليتم أنتم فاصبروا. 

انيهما: إعلام الناس أن البلاء يليق بالأخيار؛ ليفرح المبتلى. 

وفيه: رد عَلَىْ زفر والأوزاعي أن الرهن ممنوع في السلم. 


= وضعفه المصنف -رحمه الله- في «البدر» ۷ ۷ وكذا الحافظ في «الفتح» 1۱1 
5/, وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد» (018): سنده فيه منكر. 
وبالغ أيضًا ابن الجوزي فرواه في «الموضوعات) )١1575(‏ وقال: قال البخاري: 
الحارث بن النعمان منكر الحديث. 
وتبعه شيخ الإسلام فقال في «مجموع الفتاوئ» :"77/١8‏ ذكره أبو الفرج ابن 
الجوزي في «الموضوعات» وسواء صح لفظه أو لم يصح .. 
وخطأ الهندي ابن الجوزي إيراده هذا الحديث في «الموضوعات؛ كما في «الكتز» 
(TTA) 44/1‏ 
وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه الطبراني فى «الدعاء» »)١571/(‏ والبيهقي ۷/ 
۲ والضياء فى «المختارة» ۸ ۲۷۱-۷۰ (۳۳۳-۳۳۲) من طريق الهقل بن 
زياد» عن غيل بن زياد الأوراعي: عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت. 
قال الحافظ السخاوي في «المقاصد» (0۳۸): رواه الطبراني في «الدعاء» بسند 
رجاله ثقات. 
والحديث في الجملة صححه الألباني في «الإرواء؛ (871) بمجموع طرقه وشواهده. 
(۱) رواه مسلم (۲۰۳۸) من حديث أبي هريرة. 


کا 

نعم كره عليٌ الرهن والقبيل في السلمء وابن عمر وابن عباس 
وطاوس وسعيد بن جبير وشريح وسعيد بن المسيب» كما ذكره ابن 
ا ا 

وقال مالك: لا بأس بالرهن والكفيل فيه» ولم يبلغني أن أحدًا كرهه 
غير الحسن البصري» ورخص فيه عطاء والشعبي”". وبه قَالَ أبو حنيفة 
وصاحباه والثوري والشافعي. وقال أحمد وأبو ثور: لا يجوز ذَلِكَ في 
السلم ولا سبيل له عَلَى الكفيل”". 

وحجة من كرهه أنه أن أخذ الرهن في رأس المال فرأس المال غير 
الدين» إنما دينه ما أسلم فيه» ورأس المال مستهلك في الذمة غير 
مطلوب به» وإن أخذه بالسلم فيه فكأنه أقتضاه قبل أجله» وهو من 
باب سلف» جر منفعة لإنه ينتفع بما يستوثق به من الرهن والضامن. 

وحجة المجيز إجماعهم عَلى إجازة الرهن والكفيل والحمالة في الدين 
المضمون من ثمن سلعة قبضت» فكذلك السلم» وبالقياس عَلى الثمن. 

وفيه: جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة» وذَّلِكَ أن من أمنته 
فأنت آمن منه» بخلاف الحربي. 

وفيه: قبول ما تيسر وإهداء ما تيسرء وقد دعي ب إلى خبز شعير 
وإهالة سنخة فأجاب» أخرجه البيهقي عن ال 

وفيه: مباشرة الشريف والعالم شراء الحوائج بنفسه وإن كان له من 
يكفيه؛ لأن جميع المؤمنين كانوا حريصين عَلَىئْ كفاية أمره وما يحتاج 
إلى التصرف فيه رغبة منه في رضائه وطلب الأجر والثواب. 
)١(‏ «المصنف» 5/ ۲۷۸ (۲۰۰۲۷- ۰۰۳۳). 


(۲) رواه عنهما ابن أبى شيبة .)۲٠۰۰۱۳ -۲۰۰۱۲( ۲۷۷/٤‏ 
(۳) أنظر: «المغنى» 5/ ۳٣۲٤ء‏ 575. 


وي ركبب_.د مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
فإن قلت: فما تعمل في الحديث الصحيح : «نفس المؤمن معلقة 
بدينه حى يقضيل عنه» مع أنه يَكهِ مات وهى مرهونة. 
قلت: هو محمول عَلَىْ من لم يخاف وفاءً دون من خلف”". 


>2 5-5 همك . 3< همك. 


(۱) روي من طرق عن أبي هريرة مرفوعًا. 
الأول: عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
رواه الترمذي ,)1١1,/8(‏ وأحمد ٥۰۸/۲‏ والحاكم ؟155/7- ۲۷ والبيهقي 2/4 
١‏ 5/5ل. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وصححه الألباني في اصحيح الترمذي» (855). 
الثاني : عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. 
رواه الترمذي (۱۰۷۹)» وابن ماجه »)۲٤۱۳(‏ وأبو يعلئ 515/١٠١‏ (2)5075 
وابن عبد البر في «التمهيد؛ 2770/7 والبغوي في «شرح السنة؛ ٠٠۲/۸‏ 
.)۲٤۷(‏ قال الترمذي: حديث حسن» وهو أصح من الأول. وحسنه البغوي. 
وقال النووي في «المجموع) /o‏ 1*۸« وفي «الخلاصة» ۲/ :)۳۳١١( ٩۳۰‏ روأه 
الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح أو حسن. وقال الألباني في «صحيح الترمذي» 
(۸۹۱): صحيح بما قبله. وصححه في اصحيح ابن ماجه» .)١961/(‏ 
الثالث: عن سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن 
أبى هريرة. رواه أحمد ۲/ ٤۷١ .»554٠‏ والبيهقي ۰۷٦/١ 251١/5‏ وابن عبد البر 
۳ 75. والحديث من هذا الطريق صححه الدارقطني في «العلل» 4/ .٠٠٠‏ 
ونقل ابن عبد البر عن يحيئ بن سعيد أنه صحح هذا الحديث» وسئل عن عمر بن 
أبي سلمة» فقال: ضعيف الحديث» وقال ابن المديني عن يحيى القطان: كان 
شعبة يضعف عمر بن أبى سلمة. وقال السخاوي في «المقاصد» (۲۸۳۲) بعدما 
عزاه لأحمد والترمذي : قال المناوي: إسناده م وقال الشوكاني في «النيل» 
6807 الحديث رجاله ثقات إلا عمر بن أبى سلمة» وهو صدوق يخطئ. 
والحديث عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (4181) لأحمد والترمذي وابن 
ماجه والحاكم» ورمز له بالصحة. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (51/1/4). 

(۲) ورد في هامش الأصل: ثم بلغ في الثالث بعد الخمسين كتبه مؤلفه. 


جب 0 


۵- باب كشب الرَّجْلٍ وَعَمَلِهِ بِيَّدِ 


سے ته بيده 


0006 حَدَّئَنَا إسْمَاعِيلٌ بن عَنِدٍ د الله قَال: حَدَّتَنِي ابن وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنِ 
ابن هاب قال: کي عزو ن الرُبئِره أن عَائِْسَةَ ةَ رضي الله عنها قَالَتْ كا خلت 
بو بكر الصّديقُ قَالَ: :لذ ڪلم قوي أذ جزقتي ] تكن تنجو عن مث أل 
وَشْهِْتُ بأمرٍ اْسلِمِين» فُسَيأكل آل أي بكر مِنْ هذا اال وَيِْتَفُ للْمسْلِمِينَ فيه 
[فتح ٤‏ /؟١"]‏ 
ا َالَ: قَالث عَائِمََةٌ رضي الله عنها: كَانَ أضحاب رسوا 
عمال انوم وَكَانَ يَكُونُ هم أزواخ» َيل لهم لو أمتسَلتُم. 


رَوَاةُ هما عَنْ هِشَامء عَنْ أَِيهء عَنْ عَاثِسَةً. [انظر: ۹۰۲- مسلم: ۸4۷- فتح: 
[r./‏ ' 


- حَدَّئَنِي مء حَدَّثَنَا عد الله بْنُ يَزِيدَء حَدَّثَنَا م سَعِيدٌ قَالَ: حَدتنِی أَبُو 
الله 


۲ حَدَّثَنَا ِبْرَاهِيمُ بْنّ مُوسَئى» ير عِيسَىء عَنْ ثؤرء عَنْ حا 
مَغدَانَء عَنِ امام رضي لله عنه» عَنْ سول الله َل قالَ: «مَا اكل أَحَدٌ طَعَامًا قط 
خَيْرًا مِنْ أنْ يال مِنْ عَمَلِ يڍو وَإِنَّ ي الله دَاوْدَ ا كَانَ يَأكل مِنْ 
يَدِوِ). [فتح: ٤‏ /۳۰۲] 

۳ کدنا يی بن مُوسَئنء حَدَّكَنَا عَنِدُ الرََّاقِء أَخبرًا مَعْمَرُ عَنْ هَمَام ِن 
مء حَدَكَنا أو هْرَيِرَةٌء عن رَسُولٍ الله يَكِنِ: أن اود الت كان لا يكل إلا مِنْ عَمَلٍ 
يَذِهِ). -٤۷۱۳ »۳٤۱۷[‏ فتح: 4 /۳۰۳] 

4 حَدَكنَا يي بن بُکيرء حَدَگئا اللِّتُء عن عُمَيْلِء عَنِ ابن شِهَابٍ» عَنْ اي 
عُبيْد- مَْلَى عبد الرَْمَنِ ِن عَْفٍ -» أنه سَمِع أبا هُريرة 0 عنه يَقُولُ: كال 
رَسُولٌ الله لا : ا حُرْمَةَ عَلَى ظَهرِهِ خَيْرٌ E‏ نال a‏ 
فَيَعْطِيَه أو يَمْنَعَهُ. [انظر: -147٠‏ مسلم: 41 -1١‏ فتح: 50 


2e 


0- حَدَّثَنَا يى بن مُوسَىء حَدَتَنًا وَكِيعٌ » حَدَثَنًا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةٌ عَنْ أبيه» 


۲ے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


عن الربَيِرٍ بن العؤام رضي الله عنه قَالَ: قال النّبِيْ يله «لأَنْ يَأَحْلَّ أَحَدْكُمْ أَحبْله 
[خَيْر لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النّاسَ»]. [انظر: -١4/١‏ فتح: 4 /4."] 


ذكر حديث عروة أن عائشة قَالَتْ لما أَسْتُخْلِف أبُو ره قَالَ: 
لَقَدْ عَلِمَ قوي ان حِرَْتِي لَمْ تكن 7 تچ عَنْ مُوئة لي و شعِلْتٌ بِأمْرٍ 


املف ناكل ا وعدا المَالٍ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فيه 
وحديثها : كَانَ أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله يله عُمّالَ أَنْفْسِهِمْ الحديث. 
وسلف في الجمعة'''. رواه همام» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. 
ا اه ا عناص الي 
كله قَالَ : هما أك اا ا أن اكل مِنْ عَمَلِ يَد يو وَإِنَّ ي 
لل دَاوْدَ كَانَ َأكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِو1. 
وهو من أفراده كالأثر الأول. وهو هنا خاصة. 


ومحمد شيخ البخاري في حديث عائشة هو محمد بن يحيى الذهلي 
كما قاله الجیانر ". 


)١(‏ برقم (407) وعليها بالهامش : معلق عن عائشة. 

(۲) ذكره الجياني في «تقييد المهمل» ”/ ٠٠٤١‏ في باب: المواضع التي ذكر شيوخنا 
أن البخاري -رحمه الله- روئ فيها عن محمد بن يحيى الذهلي وقال: لم ينسبه 
أحد من الرواة» ولا ذكر فيه أبو نصر شيئًا. 
ونص كلامه هذا نقله الحافظ في «هدي الساري» ص ۲۳۷ وقال: ويظهر لنا أنه 
الذهلي؛ وبه جزم الحاكم. وكذا قال في «الفتح» 5/ .٠٠‏ وقال السيوطي في 
«التوشيح» :١0١١/5‏ حدثني محمدء قال الحاكم: هو الذهليء وقال غيره: هو 
المصنف. وكأنه من قول الفربري وقد سقط في رواية أبن شبويه. 
وقال زكريا الأنصاري في «المنحة» 00١/5‏ : هو ابن يحيى الذهلي» وقيل: هو 
البخاري. ١ ٤‏ 
وذكره المزي في «التحفة» ۱۲/ ۲۳ (17747) ولم ينسبه. 


وقوله: (رواه همام إلئ آخره) أسنده أبو نعيم من حديث هدبة 
0 

والراوي عن أبي الأسود سعيد وهو ابن أبي أيوب مقلاص 
أبو يحيى» وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة. 

وزعم الإسماعيلي أن سنده منقطع» بين خالد والمقدام جبير بن 
نفير. 

ورواه ابن ماجه» عن هشام» عن ابن عياش» عن يحيئ بن سعيد» 
0 عنه مرفوعًا : «ما من كسب الرجل أطيب من عمل 
يديه وما أنفق الرجل عَلّى نفسه وولده وخادمه فهو صدقة)”". 

والمقدام: -(خ) والأربعة- هو ابن معدي كرب مات سنة سبع 
وثمانين عن إحدى وتسعين سنة. 

ثم ذكر حديك أبي هر : ن داو گان لا يأل إلا منْ عَمَلٍ يليوه. 
وهو من أفراده» وللإسماعيلي زيادة: «خفف عَلَى داود القرآن فكان يأمر 
بداوبه لتسرج فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج وإنه كان لا يأكل إلا من 
عمل د 

ويحيل بن موسى شيخ البخاري فيه هو المعروف: بخت» لقب 
بذلك؛ لأن اللفظة المذكورة جرت عَلى لسانه. 


؟١6‎ /۳ أسنده أبو نعيم في «المستخرج على البخاري» كما في «تغليق التعليق»‎ )١( 
قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» ثنا أبو القاسم بن عبد الكريم» ثنا 0 زرعة» ثنا‎ 
هدبة به.‎ 

(۲) ابن ماجه (۲۱۳۸). قال الحافظ فى «الدراية» :١547/7‏ إسناده جيد. 

(0) ستأتي هذه الزيادة وحدها برقم 417" (VY‏ 


2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


رخنت ا ان ت ا اه ل رکا وليف 
الزبير مغل" 


وفي الإسرائيليات : سمع داود يومًا قائاد يقول: نعم العبد داود لو 
كان يأكل من عمل يدهء فدعا الله فعلمه صنعة الحديد. وفي الحاكم من 
حديث أي بردة» -يعني : أبن نيار -: سئل رسول الله ا : أي الكسب 
أطيب وأفضل؟ قَالَ: «عمل الرجل بيده أو كل بيع و 


وعن البراء بن عازب نحوه» وقال: صحيح الامتاد“. 


.)1548٠ »۱٤۷١( برقم‎ )۱( 
.)١51/1( برقم‎ )0( 

(۳) «المستدرك» ۲/ .٠١‏ 
ورواه أيضًا أحمد ٠٤٦٦/۳‏ والبزار كما في «كشف الأستار» (۸١١۱)ء‏ والطبراني 
۲ 0 0) والبيهقي 06 امن طريق شريك عن وائل بن داود عن جميع بن 
عمير » عن خاله أبي بردة. والحديث سكت عنه الحاكم. وقال البيهقي : هكذا رواه 
شريك» وغلط فيه في موضعين: أحدهما في قوله: جميع بن عمير» وإنما هو 

سعيد بن عمير » والاخر في وصله وإنما رواه غيره عن وائل مرسلا. 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» :)١9085(‏ جميع ضعيف. 
وقال الألباني في «ضعيف الجامع» :)۱٠٤۹(‏ ضعيف جدًا. 

.٠١ /۲ «المستدرك»‎ )٤( 
ورواه البيهقي 06 من طريق سفيان الثوري» عن وائل بن داود» عن سعيد بن‎ 
عمير › عن عمة. . قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووائل ب بن داود وابنه‎ 
بكر ثقتان» وقد ذكر ابن معين أن عم سعيد بن عمير: البراء بن عازب وإذا أختلف‎ 

الثوري وشريك فالحكم للثوري. 

ورواه البيهتي 37/6 من طريق محمد بن عبيد عن وائل ب بن داود» عن سعيد بن 
عمير -أبو أمه البراء بن عازب- قال: سثئل النبي كَلِ.. فذكره. 

ثم قال: هنذا هو المحفوظ مرسلا. 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» ۲/ 547 (/78717): المرسل أشبه. 


Lk‏ يان يوع ا( 
EY‏ مەل 
وعن رافع بن خديج : 
وللنسائي عن عائشة: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه)”". 


.٠١/۲ «المستدرك»‎ )١( 
من طريق‎ )441١( ۲۷۷ -۲۷٦/٤ ورواه أيضًا أحمد 5/١5١»ء والطبراني‎ 
المسعودي عن وائل بن داود عن عباية بن رافع» عن أبيه رافع بن خديج.‎ 
قال الحاكم : هذا خلاف ثالث على وائل بن داود إلا أن الشيخين لم يخرجا عن‎ 
المسعودي» ومحله الصدق.‎ 
وخطأ البيهقي هذه الرواية أيضًا وقال: والصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمير»‎ 
عن النبي ب مرسلاء قال البخاري : أسنده بعضهم وهو خطأ. اه.‎ 
-8419/5 ولمزيد من التفصيل عن هذه الثلاثة الأحاديث» أنظر: «البدر المنير»؛‎ 
.)5١1/( واتلخيص الحبير» "/ ۳» و«الصحيحة»‎ ١ 

(۲) «سنن النسائي» ۷/ 1541-715٠‏ من طريقين عنها : 
الأول: عن عمارة بن عمير عن عمته عنها : 
ورواه من هذا الطريق أيضًا أبو داود »)۳٥۲۸(‏ والترمذي »)۱۳٥۸(‏ ابن ماجه 
(590؟95). وأحمد ۳۱/٦١‏ ١٤ء‏ لآل ۱۷۳ ۱۹۳ ۰۲۰۱ 275١‏ وإسحاق بن 
راهويه ۳/ .)١15١4( ۸٤٩ -۸٤۸‏ (۷٥۱۹)ء‏ وابن حبان ۷۲/۱۰ (۷۲)» والحاكم 
۳ والبيهقى ۷/ 574. 
ومن هذا الطريق صححه أبو حاتم كما في «العلل» 458/١‏ (١۱۳۹)ء‏ وقال 
الألباني في «الإرواء» ۳/ :7٠‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمة عمارةء فلم 
ورواه بعضهم فقال: عن أمه, يدل : عمته. 
رواه هكذا : أبو داود »)۳٥۲۹(‏ وإسحاق ».)١505-١5606(‏ والبيهقي ۷/ ۰٤٨٩‏ 
والحديث صححه عبد الحق ۳/ "6٠-59‏ 
الثاني : عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. 
النسائى ۷/ .۲٤١‏ 
ورواه أيضًا ابن ماجه (۲۱۳۷)ء وأحمد 247/5 ١۲۲۰ء‏ وإسحاق ۸٤۸/۳‏ 
»)١601(‏ وابن حبان 2»)870١-54770(‏ والبيهقي ۷/ »54٠‏ والبغوي في «شرح 
السنة» ۳۲۸/۹- ۳۲۹ (۲۳۹۸). 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده مرفوعًا : 
«إن أطيب ما أكلتم من كسبكم)”". 

إذا تقرر ذَلِكَ: فالحرفة والاحتراف: الكسب» يقال: فلان يحترف 
لعياله أي يكتسب» واحترف أحترافًا نما ماله وصلح» قَالَ المهلب: 
الحرفة هنا: التصرف في المعاش. والتحرف لما أشتغل عنه أبو بكر 
بأمر المسلمين ضاع أهلهء فاحتاج أن يكل هو وأهله من بيت المال؛ 
لاستغراقه وقته في أمورهم واشتغاله عن تعيش أهله. 

a IG DE‏ ا 
عليهم من ربحه بقدر ما أكل أو أكثر» وليس بواجب عَلّى الإمام أن يتجر 
في مال المسلمين بقدر مؤنته إلا أن يتطوع بذلك كما تطوع الصديق؛ لأن 
مؤنته مفروضة في بيت المال بكتاب الله تعالئ؛ لأنه رأس العاملين 
عليها. 

وفي «الطبقات» عن حميد بن هلال: لما ولي أبو بكر قَالَ الصحابة: 
افرضوا للخليفة ما يعينه» قالوا: نعم برداه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ 


= وصححه من هذا الطريق أبو حاتم كما في «العلل» .)١795( 556/١‏ وقال 
الألباني في «الإرواء» ۳/ 70: إسناده صحيح. وزاد في 5/ 55: على شرط 
الشيخين. 
والحديث في الجملة حسنه المنذري في «المختصر» ه/ 3 »؛ وصححه المصئف 
في «البدر المنیر» 27١8/4‏ والألباني في «الإرواء» ۷ (Y/Y‏ 

(۱) أبو داود (٠ثاه").‏ 
ورواه أيضًا ابن ماجه (۲۲۹۲)» وأحمد ۰۱۷۹/۲ 235١5‏ وابن الجارود 7/ ١61؟1-‏ 
۲ (440). والبيهقي ۷/ ۰٤۸١‏ وابن الجوزي في «التحقيق» ۲/ ۲۳۱ (15737). 
قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (11۷۸ء :)۷٠١١‏ إسناده 
صحيح. وقال الألباني في «الإرواء» ۳/ 770: سنده حسن. 


بدلهماء وظهره إذا سافر» ونفقته عَلَْ أهله كما كان ينفق قبل أن 
يستخلف » فقال أبو بكر: رضيت. 


قَالَ: زيدونى فإن ل عيالاء فزادوه خمسمائة» قَالَ: إما أن 
ألفين فزادوه خمسمائة أو كانت ألفين وخمسمائة› فزادوه 
اة 


وقال ابن التين: يقال: إن أبا بكرء أرزق في كل يوم شاة» وكان 
شأن الخليفة أن يطعم من حضره قصعتين كل يوم غدوة وعشاء. ولما 
حضرت أبا بكر الوفاة حسب ما أنفق من بيت المال فوجده سبعة 
آلاف درهم» فأمر بماله غير الرباع فأدخل في بيت المال» فكان أكثر 
مما أنفق» فربح المسلمون عليه وما ربحوا عَلَىْ غيره. 

وقوله: (تعجز) أي : تقصر. 

(وشغلت بأمر المسلمين) أي : عن حرفته. وآله : أهل بيته. وهو دليل 
واضح عَلَىْ أن للعامل أن ياخذ من غرض الحال اللي يعمل ذه قدر 
عمالته إذا لم يكن فوقه د 

و(الأرْوَاح) 97 حديث عائشة جمعٌ» وأصل ريح: روحء فلما 
سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء. 

وفيه : ما كان عليه الصحابة من التواضع واستعمال أنفسهم في أمور 
دنياهم. 

و(أحبله) قَالَ ابن التين: كذا سمعناه» وفي بعضها حبله. 

وقوله: (لو أَغْتَسَلْتُمُ) يبين ما روئ أبو سعيد الخدري مرفوعًا : 


.186 -۱۸٤ /۳ «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسسب 


«غسل الجمعة واجب عَلى كل محتلم»“ أنه ليس بواجب فرضّاء وأن 
المراد بذلك الندب إلى النظافة» وتأكيد الغسل عليهم لفضل الجمعة ومن 
يشهدها من الملائكة والمؤمنين» وقد تقدم ما للعلماء فيه في كتاب: 
الجمعة فراجعه. 

وفي حديث المقدام: أن أفضل الكسب عمل اليدء ألا ترئ أن نبي 
الله داود یو كان يأكل من عمل يده» وعليه ترجم البخاري. وقال 
أبو الزاهرية: كان داود يعمل القفاف ويأكل منها. قلت: عمله الحديد 
-أي: الدروع- بنص القرآن» فالأكل مما عملته الأيدي أفضل مآكل 
التجرء وكان سيدنا رسول الله ية يأكل من سعيه الذي بعثه الله عليه 
في القتال» وكان يعمل طعامه بيده ليأكل من عمل يدهء قيل لعائشة: 
كيف كان رسول الله كل يعمل في أهلهء قالت: كان في مهنة أهله 
فإذا أقيمت الصلاة خرج إليها”". 

قَالَ الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعةء وأيها 
أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس» وأشبهها بمذهب الشافعي : أن التجارة 
أطيب» والأشبه عندي: أن الزراعة أطيب لأنها أقرب إلى التوكل. 


قَالَ النووي: وحديث البخاري صريح في ترجيح الزراعة 
والصنعة لكونها عمل يدهء لكن الزراعة أفضلهما؛ لعموم النفع بها 
للآدمي وغيره» وعموم الحاجة إليها. وظاهر تبويب البخاري ترجيح 
,1 06 
الصناعة . 


(AT سلف برقم (۸0۸)» ورواه مسلم‎ )٠١( 
(WD سلف برقم‎ )۲( 


(۳) أنظر قولي الماوردي والنووي في «المجموع» 55/9. 


لس سمس كتاب البيوع 

وقوله : «(لأَنْ يَحْتَطِب أَحَدُكُمْ)) إلى آخره» يدل عَلَْ فضل الكفاف 
وكراهية السؤال. 

قَالَ ابن المنذر : وإنما فضل عمل اليد عَلَ سائر المكاسب إذا نصح 
العامل بيذه» جاء ذَّلِكَ مبيئًا فى حديث رواه المقبري عن أبى هريرة 
مرفوعًا : «خير الكسب يد العامل إذا نصح(" وكان زكريا نجارًا و«ما 
من نبي إلا ورعى الغنم)". وذكر معمر عن سلمان أنه كان يعمل 
الخوص» فقيل له: أتعمل هذا وأنت أمير المدائن يجري عليك رزق. 
قَالَ: إني أحب أن آکل من عمل يدي”". 


>2 . 9مك . << يمك 


/١ رواهأحمد ۲/ ٤۴۳۲ء لاه "- 2768 وأبو نعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان»‎ )١( 
۸۷ وفي «تسمية ما أنتهى إلينا» ص۳۹ والبيهقي في «الشعب» ؟/‎ ١ 
من طريق‎ )١١450( ٤۷/۲ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي»‎ .)075( 
محمد بن عمار كُشاكش» عن المقبري.‎ 
رواه أحمد ورواته‎ :) ١١656١١ ۰/۲ قال المنذري في «الترغيب والترهیب»‎ 
وحسن الحافظ العراقي إستاده‎ .A۸ 5/4 ثقات. وتبعه الهيثمى فى «المجمع؟‎ 
))2541( وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»‎ .)۱١۸۷( في «تخريج الإحياء»‎ 
.)7/7/5”( وفي لاصحيح الترغيب»‎ 

(۲) سيأتي برقم (7777) من حديث أبي هريرة. وبنحوه (74057): ورواه مسلم 
)۲۰٥۰(‏ من حديث جابر. 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 1/4 (مكلاة١).‏ 


.)سب -بإ_- دس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 
7- باب السّهولَة وَالسَّمَاحَةَ في الشرَاءِ وَالبَيُع 
وَمَنْ طَلَبَ حَمًَا فَلَيَطَلبُهُ في عَمَافٍِ 

71- دتا على بْنُ عَيّاشء حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ محمد بْنُ مُطَرْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي 
خمد بن امنگيرء عن جار ِن عبد الله رضي الله عنهما أن رسو اللو يك قالَ: 
«رجم الله ل ا ِذَا بَاعَ » > وَإذَا اش شترى › وَِذَا أفُتَضول». [فتح: ٤‏ /01.] 

ذكر فيه حديث جابر: أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «رَحِمَ الله رجلا سَمْحًَا 
ِذَا باع وَإِذَا أشترى » وَإِذَا أَفتَضئ ». 

هذا الحديث من أفراده. وللترمذي : «غفر الله لرجل كان قبلكم كان 
سهلا إذا باع با شترئء سهلا إذا أقتضل» ڈ ثم قَالَ: : حسن غريب 
صحيح من هذا الوج() . قَالَ الداودي: يحتمل 4 رجلا أن یرید 
الخبر أو الدعاءء والظاهر أنه للدعاء. 

وقوله : («وَإِذَا اقتَضیٰ») جاء في رواية: «وإذا أقضئل» وفي أخرئ : 
«خذ حقك في عفاف وافيًا أو غير واف» وروي هذا عن ابن عمر وعائشة 
مرفوعًا”'". وفى رواية”": (إذا أقتضى له». 


.)18750( الترمذي‎ )١ 
وانظر تخريجًا موسمًا لهذا الحديث في كتاب: «فضيلة إنظار المعسر» ليوسف بن‎ 
.)1( عبد الهادي. تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. حديث رقم‎ 
7/1 والحاكم‎ »)٥۰۸۰( ٤۷٤ /١١ (؟) رواه ابن ماجه (۲۱٤۲)ء وابن حبان‎ 
والبيهقي 08/0 من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحيئ بن أيوب» عن عبيد الله بن‎ 
أبي جعفر» عن نافع» به.‎ 
.)٠١( وانظر: «فضيلة إنظار المعسر» حديث‎ 
ورد بهامش الأصل ما نصه: رواه البزار.‎ )۳( 


سيقت یع ا 

وفيه: الحض عَلََى المسامحة- كما ترجم له- وحسن المعاملة» 
واستعمال معالي الأخلاق ومكارمهاء وترك المشاحة في البيع» وذلك 
سبب لوجود البركة؛ لأنه ية لا يحض أمته إلا عَلَى ما فيه النفع لهم 
ديئًا ودنيا. فأما فضله فى الآخرة فقد دعا يه بالرحمة والغفران 
لفاعله. فمن أحب أن ثثاله هاذه الدعوة فليقتدٍ به ويعمل به. 

وفي قوله : ( «وَإذًا أقْنَضَئ؛ ) حض عَلَى ترك التضييق عَلَى الناس 
عند طلب الحقوق وأخذ العفو منهم» ويؤيده حديث ابن عمر وعائشة 
السالف. 

قَالَ ابن المنذر: وفيه الأمر بحسن المطالبة وإن قبض دون حقه. وقد 
جاء في إنظار المعسر من الفضل ما ستعلمه في الباب بعده. 

قَالَ ابن حبيب: تستحب السهولة في البيع والشراء» وليس هي ترك 
المكايسة فيه» إنما هي ترك المضاجرة ونحوهاء والرضا بالإحسان 
وبيسير الربح» وحسن الطلب. 

وفي الحديث: «صاحب السلعة أحق أن يسوم تحريًا من أن 
يسام"'". والبركة في أول السوم وفي المسامحة. ورغب في إقالة 
النادم» وكانوا يحبون المكايسة في الشراء. 


هت 3< همك 5< همك 


(۱) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» 559/5 (۲۲۱۷۲)»ء وأبو داود في «مراسيله» 
077 من طريق ابن المبارك عن عبد الله بن عمرو بن علقمة عن ابن أبي حسين 
مرفوعًا : «سيد السلعة أحق بالسوم». 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (07519. 
وانظر في اصحيح مسلم» حديث /١108(‏ ۳۸). 


۲ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۷ باب مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا 


5 


اا٠-‏ حَدَثنَا َد ِن يُونْسَء حَدَكنَا يڙ حَدَدَنَا مَنْصُورْء اَن نعي بن جراش 
حَدَّقََ أن حَدَيفَة رضي الله عنه حَدَّنَهُ قال: قال النَبُِ ك : «سَلَقَّتِ المَلائكة روح 
رَجُل ممن گان قبْلَكمْ» الوا: ا ا :كنت آم انی 
أَنْ يُنْظِدوا 0 المُوسِرٍ قال: : قال : قَتَجَاوَرُوا عَنْهُ». وَقَالَ أبُو مَالِكء 
ن رِْعِيْ: «كُنْتُ أَيَسّرُ عَلّى المُوسِرء وَأَنْظِرُ المُعْسِرَ». وتابكة شّغْبَةُء عن عبد 
للك عن رنمئ. قال آمو عؤالة, عن كيد املك عن رنمئ: غر الوس 
وَأَتَجَاوَرُ عَنِ المُعْسِرِ». وَثَالَ نَم ِن أي هِنْدء عَنْ رِنعِي: «دَأكبلُ مِنَ المُوسِرٍء 
تاور عَنِ الْمَعْسِر). [5891, 8401- مسلم: ۱۵1۰- فتح: ٤‏ /۳۰۷] 


2 <2 


ذكر فيه خديث متصورء عن ربعي» ا قَالَ: قال السب 
6 ١تَلَقَّتِ‏ المَلَائِكَة رُوحَ رَجُلٍ ِمّنْ كَانَ بكم قَالُوا: فد 
الخَيْرٍ شَيْئًا؟ قَالَ: كنت آمر مر ماني أن يُنْظِرُوا َيََجَاوَروا عَنِ المُوسِرٍ 
قَالَ: قَالَ: نَتَجَاوَرُوا عَنْهُه. وَكَالَ بُو مَالِكِء عَنْ ربمن : : كنب أب 
عَلَى المُوسِرِء وأنظر المُعْسِن ". وَتَابَعَهُ شعْبَةٌ عن عد العلل عن 
ربعي وَقَالَ أَبُو عَوَانَةه عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء عَنْ رِبْعِيّ: «أَنظِه ا 
وَأَتَجَاوَر عَنِ المُعْسِرِ». وَكَالَ نُعَيِمُ بْنُ أبي مِنْدِء عَنْ رِبْعِيٌ : اقل مِنَ 
الوسر وَأَتَجَاوَرْ عَنِ المُعْسِر). 

الشرح : 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا"''» وفي بعض رواياته 
أبو مسعود: هكذا سمعت من رسول الله کیو وفي أخري: قال 
)١(‏ مسلم (1655). 
زفق مسلم .(Y /١65٠(‏ 


. 


عقبة بن عامر وأنو مسغود الأنصاري هكذا سمعناه من فی رسول الله 
'. والصحيح كما قَالَ عبد الحق: عقبة بن عمرو لا ابن عامرء 
يقول: وذكر معه حديثًا آخر» وهو حديث الرجل الذي حرق نفسه 
f‏ 2050 

ياد 

يالى . 


وقوله: وقال أبو مالك : ثنا ربعي » هذا أسنده مسلم : عن ابي سعيد 
الأشج» بنا أبو خالد الأحمرء عن أبي مالك -سعد بن طارق- عن 
ربعى » عن ية وهو الذي قَالَ فيه: فقال: عقبة وأبو مسعود 
كما سلف. 
وكذا قَالَ خلف في «أطرافه»: عقبة بن عامر وهم لا أعلم أحدًا قَالَ 
غيره -يعني : الأشج- والحديث إنما يحفظ من حديث عقبة بن عمرو 
الأحمرء وصوابه: ابن عمرو. كذا رواه أبو مالك ونعيم بن أبي هند 
ٍ ف 
(۱) مسلم /١1910(‏ ۲۹). 
(۲) سيأتي برقم -740٠0(‏ 401”) كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني 
إسرائيل. 
قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» :7١ ٥‏ هكذا روي هذا الإسناد في 
الجهني» والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمرء قاله الدارقطني. وصوابه: 
فقال عقبة بن عمرو. اه. 
وانظر: المسلم بشرح النووي» -776/٠١١‏ ۲۲۷ . 
)۳( مسلم )١1650(‏ کتاب : المساقاة» باب : فضل إنظار المعسر. 
©) تقدم نقل هذا الكلام عن القاضي عياض» وحكى نحوه النووي . 


049 ب 65 بح ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


ومتابعه شعبة ستأتي في الأستقراض مسئلة : حدثنًا مسلمء بن 
إبراهيم عن شعبة به“ ب 
ذلك وكان باش“ . 


. وكذا ما علقه أبو عوانة» سند فيه 


)١(‏ تأتي برقم (۲۳۹۱) باب: حسن التقاضي. 

(۲) ورد بهامش الأصل: إنما ذكره البخاري في: بني إسرائيل. 

(۳) يأتي برقم (400*- 8017) كتاب: أحاديث الأنيياء» باب: ما ذكر عن بني 
إسرائيل. 

(4) مسلم )١980(‏ كتاب: المساقاة» باب: فضل إنظار المعسر. 


سب تاب ليع 
۸ باب مَنْ أَنْطَرَ مُعْسِرًا 
لخر عن تقد لذن عبد ل أنه مع ا هراز رضي اله عن ء عَن النَبِيَ كَل 


سمو 


قَال: «كَانَ تَاجِرٌ یداین الاس قدا رَأى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيّانِهِ : جاورا عله ؛ 


رص م 


مَل الله أَنْ يجاور عَنا. فَتَجَاوَرٌ الله عَنْه». [48؟- مسلم: 10511- فتح: ٤‏ /۲۰۸] 


ذكر فيه حديث أبي هريرة: es‏ «گانَ تاجرٌ يداین 
الاس فَإِذًا رَأى مُعْسِرًا قَالَ لِفِبْيَانِهِ : تَجَاوَرُوا عَنْهُ؛ َل الله أَنْ يَتَجَاوَرٌ 
1 قَتَجَاوَرٌ الله عَنه). 


هذا الحديث أخرجه مسلم ایا" وللحاكم علئ شرط مسلم : 
«خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله أن يتحاوز عنا)» وفيه: 
«فقال الله تعالئ: قد تجاوزت عنك”". وفي أفراد مسلم من حديث 
أبي قتادة مرفوعًا : امن سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس 
عن معسر أو يضع عنه"". وله من حديث ربعي عن أبي اليسر 
مرفوعًا: «من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في عرشه»“. 

قَالَ الحاكم: ورواه زيد بن أسلم وحنظلة بن قيس أيضًا عن أبي 
ال 


.)١8517( مسلم‎ (1) 


(۲) «المستدرك» ۲۸/۲. 

.)۱٥۹۳( مسلم‎ )۳( 

(6) مسلم )٠٠١١(‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي 
اليسر. 1 

(0) «المستدرك» ۲/ ۲۹. 


۲7 ال لماه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

ولابن أبي شيبة عن ابن مسعود مرفوعًا: «حوسب رجل ممن کان 
قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرًا يخالط 
الناس» فيقول لغلمانه: تجاوزوا عن المعسرء فقال الله لملائكته: لنحن 
أحق بذلك منه» تجاوزوا عنه)". 

فيه والباب قبله : أن الرب جل جلاله يغفر الذنوب بأقل حسنة توجد 
للعبد وذلك -والله أعلم- إذا حصلت النية فيها لله» وأن يريد بها وجهه 
وابتغاء مرضاته» فهو أكرم الأكرمين ولا يخيب عبده من رحمته» 


ر 2 3 


وقد قَالَ تعاليل: ن ا الى قرش اله سا سا صوق لم وله اجر 
بد 469 [الحديد: .]١١‏ وللترمذي في هذا الحديث أنه ينظر فلا يجد 
حسنة ولا شيئّاء فيقال له» فيقول: ما أعرف شيئًا إلا كنت إذا داينت 
معسرًا تجاوزت عنه» فيقول الله تعالئ: أنت معسر ونحن أحق بهذا 
مك0" 

وفيه أيضًا: أن المؤمن يلحقه أجر ما يأمر به من أبواب البر وإن لم 
يتول ذَلِكَ بنفسه. 

وفيه أيضًا: إباحة كسب العبد؛ لقوله: آمر فتياني» والفتيان: 
المماليك والفتية. قال تعالى : وال ليده املا يسم [يوسف: 17]. 

وفيه : توكيلهم عَلّى التقاضي. ومعنول: ينظروا: يؤخروا. 

وفيه: أن العبد يحاسب عند موته بعض الحساب. 


وفيه: أنه يخبر بما يصير إليه. 
)١(‏ «المصدف» 5/ .)۲۳۰۰۹١( ٥٤۷‏ 


قلت: والحديث رواه مسلم (١‏ كهة١)!.‏ 
(۲) «سئن الترمذي» ."1 ). 


سے كتَابٌ البّيُوع للسااسببب "= 

وفيه : أنه إن أنظره أو وضع عنه ساغ ذُلِكَء وهو شرع من قبلناء 
وشرعنا لا يخالفه بل ندب إليه. 

وقوله: ( ١تَجَاوَزوا‏ عن ) يدخل فيه الإنظار والوضيعة وحسن 
التقاضي. 2 

وقوله: «أيسر عَلَى الموسر وأنظر المعسر» قَالَ ابن التين: رواية 
غيره أولى: «أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر» وأما إنظار المعسر 
لواحن 


SOROS)‏ همك 0< همك 


۲۸ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


۹ باب اا بين البَيعَانِ وَلَمْ يَكُتُمَا وَنَصَحَا. 
وع( م ك 0 چ 4 0 7 صبلاله ٠‏ 
ويذكر عَنِ العَداءِ بْنِ خَالِدٍ قال: كتبٌ لِي النبيٌ ِل : 


و 


«هاذا مَا أ كدر بكي رول نالك له ا مِنَ العَدَاءٍ بْنِ خَالِدٍء 
12 ي المْسْلم الما لا د ولا ىة ول غَائلةة: قال 
اده العَائِلَةُ الرّنَا وَالِسَرِقَة وَالإباق. وقيل لإِبْرَاهِيمَ: إن 
بخض الان ي سمي آي : خُرَاسَانَ وَسِحِسْبَانَء فَيَقُولُ: 


گراه يبت وَكَالَ عَم م عاي : لا يحل لامر بيغ 


ت 


ملع اام اَن بها e DEE‏ 


ع 


- حَدَّثَنَا لمان :: بن حزب» دشنا سُحْبَةٌ شغبّة» عَنْ قَتَادَةٌ: عَنْ صا ف 


لخبليء عن عبد ال ن الحا وإ ڪيم بن جام رضي اله عنه قال: : قال 


رَسُولٌ الله عكِلد: «الْميّعَان بِالْخِيَارٍ ما لم بَتقرَ مقا قا -أؤ قَالَ: : حَنَّل يَتَقَدَقا- فإن صَدفا 
وَيَيّنَا ورك لَهُمَا فى بَيِعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمًا وَكَذَبَا مَحِقَتْ بَرَكَةٌ بَيِعِهِمَا). اال 
°۸ ١ألللاء‏ 14“ مسلم: 1 - فتح : ۳.4/4[ 


لم ذكر جد الله ين :الحارت رو إلى حكيم بن حزام قَالَ: 
قال رَسول الله کل : «الْبيّعَانٍ بِالْخَِارٍ ما لَمْ يمرا -أَوْ قَالَ: حى بَتَقْدََا- 
قن صدا وَبَْنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقْتْ بَرَكَةُ 
بَبِعِهمًا). 

)01 ورد بهامش الأصل : إنما قال البخاري: ويذكرء بصيغة التمريض كما ستعلمه في 
كلام المصنف أنه اشترى أو باع أو يكون عباد بن ليث» قال فيه ابن معين: ليس 
بشيءء أو لانفراده به على ما قاله الدراقطني» والثاني لم يذكره المصنف 


سسا كتابُ البَيّوع 

الشرح : 

حديث العداء بن خالد بن هوذة العامري -وقد أسلم هو“ وأبوه 
وعمه”"- رواه الترمذي. وابن ماجه عن ابن بشارء عن عباد بن ليث - 
صاحب الكرابيسي- عن عبد المجيد بن وهب قال : قال لي العداء بن 
خالد: ألا أريك كتابًا كتبه لى النبى كَكلله؟ قلت: بلئ. فأخرج لي كتابًا : 
«هذا ما أشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله أشترى منه 
عبدًا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم». ثم قَالَ: 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث وقال 
الدارقطني : لم يروه غيره. قلت: لا فقد أخرجه أبو عمر من حديث 


زفق 


(۱) أنظر ترجمته في «الاستيعاب» »)۲۰٤۷( ۳۰٣/۳‏ و«آسد الغابة» ۳/٤‏ (209095 
و«الإصابة» 555/7 (/0551). 

(۲) هو خالد بن هوذة بن ربيعة العامري. أنظر ترجمته في: «الاستيعاب» ٠١/۲‏ 
(318)» و«أسد الغابةه ۱۱۳/۲ (۲١٤۱)ء‏ و«الإصابة» ٤۱۳/۱‏ (۲۲۰۰). 

(۳) هو حرملة بن هوذة العامري. أنظر ترجمته في : «الاستيعاب» »)٥۱۷( ۳۹۷ /١‏ 
و«أسد الغابة» 4175/١‏ (114)» و«الإصابة» /١‏ 81" (1711). 

)٤(‏ في حاشيته بخط الدمياطي في هذا المكان: عبد بن حميد وكقوله ما في الأصل. 

(5) الترمذي »)١75١7(‏ ابن ماجه .)570١1(‏ 
ورواه النسائى فى «السئن الكبرئ» كما فى «تحفة الأشراف» ۷/ 71١‏ (۸٤۹۸)ء‏ 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۳/ 170-174 »)١9015(‏ وابن الجارود 
في «المنتقئ» ۳/ ۲۷۷- ۲۷۸ (۲۸٠۱)ء‏ وابن قانع في امعجم الصحابة» ۲/ 
٠١‏ والدارقطني "/ ۷۷ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ۲۲٤١ /٤‏ (۷۷٥0٥)ء‏ 
والبيهقى ه/ ۳۲۷- ۳۲۸ وابن الأثير فى «أسد الغابة» 27/5 والمزي في 
«تهذيب الكمال» ٠١١ -١60 /١5‏ والحافظ فى «التغليق» 8/ 7٠١‏ من طريق 
عباد بن ليث» به. والحديث حسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (١4۷)ء‏ وفي 
ااصحيح ابن ماجه» (1875). 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ألا أقرئك كتابًا كتبه لي رسول الله 5؟ فإذا فيه مكتوب: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» هاذا ما أشتر ى العداء بن خالد بن هوذة من محمد 
رسول الله َك أشترىٰ منه عبدًا أو أمة -شك عثمان- بياعة المسلم - 


أو بيع المسلم- المسلم لا داء ولا غائلة ولا خبثة»”"©. 

وهذا أشبه من لفظ البخاري : «اشترى مُحَمَّدُ لأن العهدة إنما تكتب 
للمشتري لا للبائع. وكذلك رواه جماعة كرواية الترمذي» وهو 
الصحيح”» وادعى ابن التين إرسال الحديث فقال: هذا الحديث 
مرسل. وهو عجيبء. وكأنه أراد أنه ذكره معلقًا بغير إسناد» وقد 
أسندناه واتصل ولله الحمد. 


(۱) رواه أبو عمر ابن عبد البر فى «الاستيعاب» ۳/ ۳٠۷‏ ترجمة العداء .)7١51/(‏ 
ورواه الطبراني 18 (١٠)ء‏ وأبو نعيم في «المعرفة؛ (0017)» والبيهقي ۳۲۸/۵ 
والحافظ في «التغليق» ۳/ ۲۲۰- ۲۲۱ من طريق عثمان الشحام» به. 
قال البيهقي عن هذا الإسناد: وجه غير معتمد. 
فتعقبه الذهبي في «المهذب» ۲۰۹٤/٤‏ قائلا: ما أرئ بهذا الإسناد بأسًا. 
والحديث في الجملة حسنه الحافظ في «التغليق» ؟. والألباني في «صحيح 
الجامع» .(YA11)‏ 

۲( ااا ا ١‏ : قد تتبعت طرق هذا الحديث من الكتب التي 
عزوتها إليها فاتفقت كلها على أن العداء هو المشتري وأن النبي بي هو البائع» 
وهو بخلاف ما علقه المصنف فليتأمل. 
وقال في «الفتح» :۳٠١ /٤‏ أتفقوا على أن البائع النبي بي والمشتري العداء. 
عكس ما هناء فقيل: إن الذي وقع هنا مقلوب. وقيل: هو صواب» وهو من 
الرواية بالمعن؛ لأن أشترئ وباع بمعن واحد» ولزم من ذلك تقديم اسم رسول 
الله يك على أسم العداء. اه 
وقال أيضًا في «التغليق» ۲۲۱/۳ : وقد تؤول» قال القاضي عياض: ما وقع في 
البخاري من ذلك بأن البخاري ذكره بالمعنئ على لغة من يطلق أشترئ مكان باع» 
وباع مكان آشتری» وهو تأويل متكلف. والله الموفق. اه 


س تب ايع ااا 

وقوله: ( ١بَيْعَ‏ المَسْلِم المُسْلِمَ؛ ) أي لا خديعة فيه؛ لأنه شأن 
المسلم. والداء: العيب كله. 

قَالَ ابن قتيبة: أي لا داء لك في العبد من الأدواء التي يرد بها 
كالجنون والجذام والبرص والسل والأوجاع المتفاوتة. 

وقوله : ( «وَلَا عَابِلَةَ» ) هو من قولهم : أغتالني فلان إذا أحتال عليك 
بحيلة يقل يها يعفن مالك يقال :عالت فلاثا غرلا إذا اتفه 
والمعنئل: لا حيلة عليك في هذا البيع يغتال بها مالك. وقد نقل 
البخاري قول قتادة في الغائلة كما سلف وقال الخطابي: الغيلة: 
ما يخال حقك من حيلة أو تدليش بحيب ٠‏ وهو معت :قول فاد 
أي: لا يخفي شيئًا من ذَلِكَ وليبينه. وذكر الأزهري وغيره أيضًا: أن 
الغائلة هنا معناها: لا حيلة عَلَّى المشتري في هذا البيع يغال بها 
ماله””. ولما سأل الأصمعي سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة أجاب 
كجواب قتادة سواء»ء ولما سأله عن الخبئّة قَالَ: بيع عهدة 
المسلمين””". وقال الخطابي: خبكة عَلَى وزن خيرة“ قيل: أراد بها 
الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب. قَالَ تعالئ: ظاوَحرِمْ عليه 
اليك [الأعراف: 167] والخبثة: نوع من أنواع الخبيث أراد به 
عبد رقيق لا أنه من قوم لا يحل سبيهم. 

وقال ابن بطال: الخبثة: يريد الأخلاق الخبيثة كالإباق 
(والسرقة)» والعرب أيضًا يدعون الزنا خبثًا وخبثة. وقال صاحب 
)١(‏ «أعلام الحديث» ۲/ .٠١٠١‏ (۲) «تهذيب اللغة» ۳/ .۲٠۲٤‏ 
(۳) وصله الحافظ بإسناد في «التغليق» ۳/ .۲۲١‏ 
(5) «أعلام الحديث» ۲/ ٠١٠١‏ 
(5) كذا بالأصلء» وفي «شرح ابن بطال»: والسرف. 


غ2 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


«العين»: الخْبئّة : الريبة2"0. 

قَالَ ابن التين: وهو مضبوط في أكثر الكتب بضم الخاءء وكذا 
سمعناه» وضبط في بعضها بالكسر أيضًاء والخْبّئَة أن يكون غير 
طيب؛ لأنه من قوم لا يحل سبيهم لعهد تقدم لهم أو جزية» في 
الأصل وخبث لهم. وقال الداودي: الحِبْتّة :أن يخفي عنه شيئًا. 

وفي حديث العداء هذا ثماني فوائد أبداها ابن العربي : 

الأولى : البداءة باسم الناقص قبل الكامل في الشروطء والأدنئ قبل 
الأعلى بمعنى : فو النی :اشر فلما كان هو الذي طلب أخبر عن 
الحقيقة كما وقعت» وكتب حى يوافق المكتوب ويذكر عَلَىْ وجهه 
في (المثول)". 

قلت : رواية البخاري السالفة عكس هذاء وهو تقديم الأعلى عَلَى 
الأدنول. 

انيها: في كتبه كل ذَلِكَ له وهو ممن يؤمن عهده ولا يجوز عليه أبدًا 
نقضه لتعليم الأمة؛ لأنه إذا كان هو يفعله فكيف غيره. قلت: هذا لا يتأتى 
على رواية البخاري. 

ثالثها: أنه عَلَى الأستحباب؛ لأنه باع وابتاع من اليهود من غير 
إشهاد ولو كان أمرًا مفروضًا أقام به قبل الخلق. 


(۱) «شرح ابن بطال» .5١5/5‏ 
وانظر: «العين» ۲٤۹/٤‏ ووقع فيه: والخبثة: الرّنية من الفجور. 
وعلق محققا الكتاب على كلمة الزنية فقالا: كذا في «اللسان» وأما في الأصول 
المخطوطة فهو: الريبة. 
(۲) أنظر كلام ابن العربي في «عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» 0/ ۲۲۱- ۲۲۲. 
(۳) كذا بالأصل» وفي «عارضة الأحوذي» :17١/0‏ المنقول. 


سد كناب البِيُوع ببسب ا 

قلت: ذهب جماعة إلى أشتراطه؛ ولأن الآية محكمة وابتياعه من 
اليهودي كان مرهن» وقد قال تعال: «إوَإن کشر على سَمَرِ ولم تَحِدُوأ 
ًا هران مَفَبُوْضَة © [البقرة: 187]. ١‏ 

رابعها: يكتب الرجل أسمه واسم أبيه وجده حَتَّى ينتهي إلى جد يقع 
به التعريف ويرتفع الاشتراك الموجب للإشكال عند الاحتياج إليه؛ 
وما ذكره إنما يتأت إذا كان الرجل غير معروف» أما إذا كان معروفا 
فلا يحتاج إلى ذكر أبيه» فإن لم يكن معروفًا وكان أبوه معروفًا لم 
يحتج إلى ذكر الجدء كما جاء في البخاري من غير ذكر جد العداء. 

خامسها: لا يحتاج إلى ذكر النسب إلا إذا أفادت تعريمًا أو دفع 
إشكال. 

سادسها: قوله: «ههذا ما أشترى العداء بن خالد من رسول الله كلا 
أشترى منه» كرر لفظ الشرئ وقد كان الأول كافيّاء ولكنه لما كانت 
الإشارة بهذا إلى المكتوب» ذكر الأشتراء في القول (المقول)”'". 

سابعها: قوله: (عبد) ولم يصفهء ولا ذكر الثمن» ولا قبضهء 
ولا قبض المشتري. 

واقتصر عَلَىْ قوله: ( «لا دَاء؛ ) وهو ما كان في الجسد والخلقةء ( 
«وَلَا خِبْتَةَا ): وهو ما كان في الخلق. ( «وَلَا عَائِلَةَه ) وهو سكوت البائع 
عَلَى ما يعلم من مكروه البيع وهو الذي قصد الشارع إلى كتبه ليبين كيف 
يجب عَلَى المسلم في بيعه. فأما تلك الزيادات فإنما أحدثها الشروطيون 
لما حدث من الخيانة في العالم. 


)١(‏ كذا بالأصل» وفى «العارضة»: المنقول. 


كك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

ثامنها: قوله: ( «بَيْعَ المَسْلِم المُسَّلِمَ) ) ليبين أن الشراء والبيع 
واحد. قَالَ: وقد فرق بينهما أبو حنيفة وجعل لكل واحد حكمًا. وقال 
غيره: فيه تولي الرجل البيع بنفسه. وكذا في حديث اليهودي. وذكر 
بعضهم لئلا يسامح ذو المنزلة فيكون نقصًا من أجرهء وجاز ذَلِكَ من 
رسول الله ييه لعصمته لنفسه". 

وقوله -أعني البخاري- : وقيل لإبراهيم : إن بعض النخاسين يسمي 
آريّ خراسان وسجستان» فيقول: جاء أمس من خراسان وجاء اليوم 
من سجستان» فكرهه كراهة شديدة. أي: كان بعض النخاسين يسم 
آريّ يريد: يسمي موضع الدابة في داره ومربطها خراسان وسجستان» 
يريد بذلك الخديعة والغرر بالمشتري منه» وهذا الأثر رواه أبو بكر بن 
أبي شيبة عن هشيم» عن مغيرة» عنه بلفظ: قيل له: إن ناسًا من 
النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم أصطبل دوابه خراسان 
وسجستان» ثم يأتي السوق» فيقول: جاءت من ذَلِكَء فكره ذَلِكَ 
ابراه "» ورواه دعلج عن محمد بن علي بن زيد. ٿا سعيد بن 
قيس» ثَنَا هشيم ولفظه: إن بعض النخاسين يسمي آريّه خراسان 
وسجستان» إلى آخره. 

واختلف آهل اللغة في تفسير الآريّ كما قَالَ ابن بطال» وضبطها 
خطأ بضم الهمزة: فقال ابن الأنباري: هو عند العرب الأخية التي 
تحبس بها الدابة وتلزم بها موضعًا واحدّاء وهو مأخوذ من قولهم: قد 
توق الرجل بالمكان إذا أقام 0 


)١(‏ أنتهئ كلام ابن العربي بتصرف. 
(۲) «المصنف» 1١8/6‏ (۲۳۳۰۱). 
)۳( شرح ابن بطال» 7/5 .5١5‏ 


س تاب البيُوع 
قَالَ الأعشئ : 
لايتأرئ لما في القدر يرقبه E‏ 
والعامة تخطئ في الآري فتظن أنها المعلف. هذا آخر كلام ابن 
الأنباري» وجعله أيضًا ابن السكيت من لحن العامة» وقال صاحب 
«العين»: الآري: المعلف» وأرت الدابة إلى معلفها تأري إذا ألفته" 
وقال ابن التين: ضبط في بعض الكتب بفتح الهمزة وسكون الراءء 
وفي بعضها بضم الهمزة وفتح الراء» وفي رواية أخرئ: قرئ خراسان 
وسجستان» وضبط في بعض الكتب بالمد وكسر الراء وتشديد الياء ٠‏ 
قَالَ ابن فارس: آريّ الدابة: المكان الذي تتأرئ فيه أي: تتمكث 
به » وتقديره آري. وكذا قَالَ أهل اللغة: إنها الخية التي تعمل في 
الأرض للدابة» وقال صاحب «المطالع»: آرئ كذا قيده جل الرواة» 
ووقع للمزوزي؟ أرما جلت اة رالراب على بعال دعا ولیس 
بشيء. ووقع لأبي ذر بضم الهمزة» وهو أيضًا تصحيف» وهو في 
التقدير فاعرل» وعو مريظ: الذابة». ويقال: معلفهاء: قاله الخليل ‏ . 
وقال الأصمعي : هو الخية في الأرض» وأصله من الحبس والإقامة» 
وعند التاريخي عن الشعبي وغيره: أمر سعد بن أبي وقاص أبا الهياج 
الأسدي والسائب بن الأقرع أن يقسما للناس -يعني: الكوفة- 
فاختطوا من رواء السهام» وكان المسلمون يعقلون إبلهم ودوابهم في 
ذلِكَ الموضع حول المسجد فسموه: الآري» ومعنل ما أراد البخاري: 
)١(‏ «العين» (۸/ ۳۰۳). 
(0) أنظر: «اليونينية» 288/7 و«الفتح» 5/ ۳۱۰- ۳۱۱ و«التغليق» ۳/ ۲۲۲. 


(۳) «المجمل» .97/١‏ 
(9) «العين» (۳۰۳/۸). 


ع7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم بهذِه الأسماء ليدلسوا على 
المشتري فيحرص المشتري عليهاء ويظن أنها طرية الجلب» وأرى أنه 
نقص في الأصل بعد لفظه: آري لفظة: دوابهم. 

وما ذكره البخاري عن عقبة موقوقًاء رفعه الأئمة: أحمدء وابن 
ماجه والحاكم من حديث ابن شماسة عنه مرفوعًا: «المسلم أخو 
المسلم» لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه» إن علم 
بذلك تركها» هذا لفظ أحمدء ولفظ ابن ماجه: «المسلم أخو 
المسلمء لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلا بينه»» ولفظ 
الحاكم: «المسلم أخو المسلم» ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعًا 
فيه عيب أن لا يبينه له»» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين"'". وأقره البيهقي في «خلافياته» على تصحيحه. 

وفى (امسند الإمام أحمد» -وحده- ابن لهيعة » وحالته معلومة. 


وابن شماسة: هو عبد الرحمن» وقد أنفرد عنه بالإخراج مسلم 
و : 


(۱) أحمد ۰۱٥۸/٤‏ ابن ماجه (77857) كتاب : التجارات» باب: من باع عيبًا فليبينه» 
والحاكم في «المستدرك» 28/7 ورواه الحافظ بسنده في «تغليق التعليق» "/ 
7 وقال في «الفتح» 4 إسناده حسن» وصححه الألباني في «الإرواء» 
(۱۳۲۱)» و«صحيح الترغيب والترهيب» (هلال١).‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن شماسة بن ذؤيب بن أحور -بالحاء والراء المهملتين- 
المهري› أبو عمروء ويقال: أبو عبد الله المصري» يقال: إن أصله من دمشق» 
وثقه العجلي وابن حبان. 
انظر ترجمته في : «تاريخ البخاري الكبير» 0/ 746 (٤41)ء‏ و«الجرح والتعديل» 
»)۱۱٥۸( ٥‏ واثقات ابن حبان» 2947/0 و«تهذيب الكمال» ۱۷۲/۱۷ 
(TAA)‏ 


وفي سند الحاكم محمد بن سنان القزاز. قال الدارقطني : لا بأس به. 


000 غيره ا وقد تابعه ابن بشار الإمام كما هو عند ابن 


ماجه”"» وأما ابن جرير الطبري فقال: في إسناده نظر”". ولابن ماجه 
من حديث مكحول وسليمان بن موسئ عن واثلة مرفوعًا: «من باع 
(عيبًا)““ لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه»“. 

وروى مكحول عن أبي أمامة مرفوعًا : «أيما مسلم أسترسل إلى 
مسلم فغبنه كان غبنه ذاك ربّاك» رواه قاضي سمرقند محمد بن أسلم 
في كتاب «الربا» عن علي بن إسحاق: آنا موسئ بن عمير» عن 
NRE‏ 


)١(‏ قال أبو عبيد الآجري : سمعت أبا داود يتكلم فيه › يطلق فيه الكذب» قال ابن أبي 
حاتم : كتب عنه أبي بالبصرة وكان مستورًا» وسألت عنه عبد الرحمن بن خراش 
فقال: هو کذاب» روئ حديث والان عن روح بن عبادة» فذهب حديثهء ونقل 
الخطيب عن أبي العباس بن عقدة: في أمره نظرء سمعت عبد الرحمن بن يوسف 
يذكرهء فقال: ليس عندي ثقة. وقال الحافظ في «التقريب» :)04۳١(‏ ضعيف. 
انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» ۷ (16119). واثقات ابن حبان» 9/ 
*"7٠ء‏ و”تاريخ بغداد؛ ۰۳٤۳/٥‏ و«تهذیب الكمال» 157/50 )٥۲۹۸(‏ وقد ذكره 
الحافظ المزي تمييرًا- كما قال- بينه وبين محمد بن سنان الباهلي (0171) وإلا 
فليس هو من رجال الكتب الستة. 

(؟) ابن ماجه (55؟1١)‏ وقد تقدم. 

(۳) نقله المصنف أيضًا عنه فى «البدر المنير» 655/5. 

9) في الأصل بيعّاء والصواب ما أثبتناه وهو الذي في أبن ماجه .)۲٤٤١(‏ 

() ابن ماجه (1141) باب: من باع عيبا فليبينه. قال أبو حاتم في «العلل» /١‏ ۳۹۱- 

۰ ۲ (۱۱۷۳): حديث منكرء وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» ص: 5١١‏ 
)٤۷0(‏ فيه : بقية بن الوليد وهو مدلس وشيخه ضعيف» وقال الألباني في «ضعيف 
الجامع» (0) ضعيفء وقال في «ضعيف أبن ماجه» ٠(‏ 06 دا 

(7) ورواه ابن عدي في «الكامل» ۸/ .٠٥‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١‏ ۱۸۷ والبيهقي = 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح حك 


وحديث الباب يأتي قريبًا في باب: كم يجوز الخيار*'“» وأقرب منه 
باب: ما يمحق الكذب والكتمان فى التو 


وأصل الباب: أن نصيحة المسلم للمسلم واجبة» وقد كان سيد 
الأمة يأخذها في البيعة على الناس كما يأخذ عليهم الفرائض. 


= في «سننه» ۳٤۹-۳٤۸/۵‏ كتاب: البيوع» باب: ما ورد في غبن المسترسل» وابن 
الجوزي في «التحقيق» »)٠٤٠٠١١( ۱۸٤/۲‏ من طريق موسئ» بن عمير القرشي » 
عن مكحول» عن أبي أمامة مرفوعًا : «أيما مسلم أسترسل إلى مسلم فغبنه كان غبنه 
ربا». 
قال ابن عدي وقد رواه في ترجمة: موسئ بن عمير القرشي (۱۸۱۹): هذا حديث 
متنه منکر › وعامة ماايروية غمير مما لا يتابعه اقات علية. والحديت أورده الذهبي 
من هذا الطريق في ترجمة موسئ بن عمير )۸۹٠٤(‏ قال أبو حاتم : موسئ ذاهب 
الحديث كذاب. 
وقال الألبانى في «الضعيفة» :)٠٠٠٥(‏ ضعيف جدًا. 
ورواه الطبراني 11 ۷ (5لاها). وأبو نعيم في «الحلية» /١‏ ۱۸۷ 
من حديث أبي توبة» عن موسئ بن عميرء به مختصرًا بلفظ : «غبن المسترسل 
حرام». 
وقال الهيثمي في «المجمع» 5/4: فيه موسئ بن عمير الأعمئ» وهو ضعيف 
جدّاء وقال العراقي في «تخريج الإحياء» ٤١١/١‏ (15148): سنده ضعيف» وقال 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص: :٠١‏ سنده ضعيف جدّاء وكذا قال 
العجلونى فى «كشف الخفاء» ۳٤١/١‏ وقال الألبانى فى «الضعيفة» (151): 
ضعيف جدًا. 0 
ورواه البيهقي 749/0 من حديث يعيش بن هشام عن مالك» عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه؛ عن جابر مرفوعًا : «غبن المسترسل ربا»؛ ويعيش هذا ضعيف مجهول» 
ورواه كذلك من حديث أنس وعلىي مرفوعًا بلفظه» وقال الألباني في الضعيفة 
(540 ): حديث باطل. ١‏ 

.)51١8( سيأتي قريبًا برقم‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (۲۰۸۲). 


سد تاب البيُوع 

قال جرير : بايعت رسول الله ية على السمع والطاعة» فشرط على : 
«والنصح لكل مسلم» كما سلف آخر الإيمان" فكان إذا بايع أحدًا 
يقول: «الذي أخذنا منك أحبٌ إلينا من الذي أعطيناك لأجل هذه 
الان 

وأمر أمير المؤمنين بالتحابب والمؤاخاة في الله. وصح كما سلف 
أنه: «لا يؤمن أحدكم حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسها”"؛ فحرم 
بهذا كله عن المؤمم ود دل خت دة ا لال ٠‏ وة 
فكتمان العيب في السلع حرام» ومن فعل هذا فهو متوعد بمحق بركة 
بيعه في الدنيا والعقاب الأليم في الآخرة. 

وعندنا: أن الأجنبي إذا علم بالعيب -أيضًا- يجب عليه بيانه. 


MEKI >22‏ 3مك 


)١(‏ سلف برقم (08) باب : قول النبي ككِدِ: الدين النصيحة. 

(۲) رواه بهه التتمة أبو داود )٤۹٤١(‏ كتاب: الأدب» باب : في النصيحة» وابن حبان 
41 كتاب: السيرء باب: بيعة الأئمة وما يستحب لهم» والطبراني 
.)۲٤۱١ -۲٤۱٤( ۳۳۹-۲‏ والبيهقي في «سننه» 77١/0‏ كتاب: البيوع» 
باب: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» وأبو نعيم في «الحلية» ۸/ 
۲ وابن عبد البر فى «التمهید» ."159/١5‏ 

(۳) سلف برقم (۱۳) كتاب : الإيمان؛ باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه. من حديث أنس. 


حر 


(:) تقدم تخريجه قريبًا. 
(5) ورد بهامش الأصل : آخر ٤‏ من ۷ من تجزئة المصنف. 7 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
2 باب بيع الخلط مِنَ الثَّمْرِ 

eA.‏ حدقا أو تيء حَدَئنَا يبانء عن يخىء ن آي سَلَمَة ؛ عَنْ آي سَعِيدٍ 

رضي الله عنه قال: كُنَا ززق ر ا جمعء وغو اخلط مِنَ التّْء وكُنَا بيغ صَاعَينٍ 


بصاعء فَقَال عن :دآ صاعين بصّاعء ولا دِرَهمَين بلورهم». [مسلم: 1090- فتح: 
١ 1 3074‏ 


ذكر فيه حديث أبي سعيد: ٿا ررق تَر الجَمْعء وَهْوَ الخلظ مِنّ 
انر ونا تييع صَاعَيْنٍ بصاع» كَقَالَ 46: لا صَامَيْنِ يصَاعء ولا 
همين پرمم؛. ۰ 

فقه الباب: 

إن التمر كله جنس واحد رديئه وجيده» لا يجوز التفاضل في شيء 
منه» ويدخل في معنى التمر جميع الطعام» فلا يجوز في الجنس الواحد 
منه التفاضل ولا النّساء بإجماع» وإذا كانا جنسين كحنطة وشعير جاز 
التفاضل» واشترط الحلول والمماثلة 

هذا حكم الطعام المقتات كله عند مالك. 

وعند الشافعي : الطعام كله المقتات والمتفكه به والمتداوى. 

وعند الكوفيين: الطعام المكيل والموزون. 

وفيه من الفقه: أن من لم يعلم بتحريم الشيء فلا حرج عليه حتئ 
يعلمه» والبيع إذا وقع محرمًا فهو منسوخ مردود لقوله اكتقة: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»0". 
)١(‏ سيأتي برقم (۴۹۹۷) كتاب: الصلح» باب: إذا أصطلحوا على صلح جور 


فالصلح مردود» ورواه مسلم (۱۷۱۸) كتاب: الأقضية› باب: نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور. 


فائدة : 

الجمع : هو الخلط من التمر. قال الأصمعي : هو كل لون من التمر 
لا يعرف أسمه. وقيل : هو نوع رديء. وقيل: هو المختلط. وعن المطرز: 
هو نخل الدقل -يعني- تمر الدوم» قاله عياض" والذي في «المغرب» 
له : الجمع : الدقل ؛ لأنه يجمع من خمسين نخلة. 

وقال صاحب «المطالع»: هو تمر من تمر النخل رديء يابس. 
والخلط من التمر ألوان مجتمعة. وفى «الموعب» يقال: ما أكثر 
الجمع في أرض بني فلان للنخل الذي يخرج من النوئ ولا يعرف. 


أخرئ: قول ابن عباس: لا ربا إلا في النسيئة ثبت رجوعه عنه”". 


(۱) «إكمال المعلم» .۲۷۸/١‏ 

(؟) رواه ابن عدي في «الكامل» ۳٤١/۳‏ في ترجمة حيان بن عبيد الله بن حيان 
(€۲ 0( والحاكم في «المستدرك» ۲/ 47- "281 والبيهقي في اسننه» 7١/87/06‏ من 
طريق حيان بن عبيد الله العدوي قال: سئل أبو مجلز- لاحق بن حميد- عن 
الصرف فقال: كان ابن عباس لا یری به بأسّا زمانًا من عمره» ما كان منه عيئًا بعين 
يدا بيد» وكان يقول: إنما الربا في النسيئة» فلقيه أبو سعيد الخدري» فذكر القصة 
والحديث» وفيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب 
والفضة بالفضة يدا بيد مثا بمثل» فمن زاد فهو رباء فقال ابن عباس : أستغفر الله 
وأتوب إليه» فكان ينهى عنه أشد النهى. 
وعند الحاكم قال حيان: نالك اا لخد بن ليون عن الي وساق 
الحديث» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهازه السياقة» وتعقبه 
الذهبى قائلا : حيان فيه ضعف وليس بالحجة اه 
قال الحافظ في «الفتح» 4/ 187: أتفق العلماء على صحة حديث أسامة- [قلت: 
يقصد الحديث الذي سيأتي برقم (۲۱۷۸- ۲۱۷۹)» ورواه مسلم (1597) من 
حديث عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي 
الله عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم» فقلت له: فإن ابن عباس = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


أخرى : قال الأثرم في «سننه»: قلت لأبي عبد الله : التمر بالتمر وزثًا 
بوزن؟ قال: لاء ولكن كيلا بكيلء إنما أصل التمر الكيل. 

قلت لأبي عبد الله : صاع بصاع» وأحد التمرين يدخل في المكيال 
أكثر؟ فقال: إنما هو صاع بصاع. أي: جائز. 


أخرئ: قوله: ( «ولا درهمين بدرهم» ) يؤيده الحديث الآخر: 
«الذهب بالذهب مفلا بمثل» إلى أن قال: «والتمر بالتمر مثا بمثل» 
عا عدف الستة. 


SORO SOROS)‏ هيمك 


= لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت سمعته من النبي ية أو وجدته في كتاب الله؟ 
قال: كل ذلك لا أقول» وأنتم أعلم برسول الله إلا مني» ولكن حدثني أسامة أن 
النبي باه قال: «لا ربا إلا في النسيئة»]- ثم قال الحافظ : واختلفوا في الجمع بينه 
وبين حديث أبي سعيد» فقيل: منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وقيل: 
المعنئ في قوله «لا ربا»: الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب 
الشديد كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره» وإنما 
القصد في الأكمل لا في الأصل» وأيضا ففي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة 
إنما هو بالمفهوم» فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق» ويحمل 
حديث أسامة على الربا الأكبرء كما تقدم. والله أعلم اه.. 
قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» :۷١ /٤‏ قد رجع ابن عباس عن قوله» فإما 
أن يكون رجوعه لعلمه أن ما كان أسامة رضي الله عنه حدثه إنما هو ربا القرآن» 
وعلم أن ربا النسيئة بغير ذلك» أو يكون ثبت عنده ما خالف حديث أسامة رضي 
الله عنه» مما لم يثبت منه» حديث أسامة من كثرة من نقله له» عن رسول الله 4ا 
حتئ قامت عليه به الحجة ولم يكن ذلك في حديث أسامة رضي الله عنه؛ لأنه خبر 
واحدء فرجع إلى ما جاءت به الجماعة» الذين تقوم بنقلهم الحجة» وترك ما جاء 
به الواحد» الذي قد يجوز عليه السهو والغلط والغفلة. 

(۱) رواه مسلم /۱٥۸٤(‏ ۸۲) كتاب: المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب. 


سے كتابٌ البيُوع 


- باب ما قيل في اللَّام وَالْجَرَّارِ 
-١‏ حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حَفْص» حكن أبيء حَدَّكَنَا الأغم غمَش قال: حَدَتْتِي 
شين عن آي غود ال: جا رل مِنَ الأنّصَارٍ -يُكُتَئ أَبَا سُعَيْبٍ - فعَالَ للام 
لَه قَصَّابٍ : : أجل لي طعَامَا يفي مء قا ای أريدُ أن غو التي ل امس َة 


0 في وَجْههِ الجوع. دَعَامُْء > فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجْلُء َقَالَ لَب ا «إِنَّ 


a‏ ادن لَه كَأَذَنْ وذ فت أ : يرجع م رَجَع). فقَال: 
لا ر 


قا 


قد أَذْدْ نْب لَه -۵٤1 4 ۲٤۵٦1‏ مسلم: -۲۰۳۲٢‏ فتح : :4 [MY/‏ 


ذكر فيه حديث الْأَعْمَثْ حَدَّئِي شَقِيقٌ ٬‏ غ ا مشود وهو عفبة بن 
کک : جاء جل يِن الأنْصَارٍ -یکتی أبا شُعَيْبٍ- فَقَالَ عام 


الل لي لقان لحي جلت ع حفس ولي أرية يذ أن ادغو رسول ال 


م َه رج ال كلق : : «إنّ هذا قَدْ 0 74 
شِفْت أَنْ يَرْجِعَ رَجَع). فَقَالَ: لاء بل كذ أَؤِنْتُ ل 
وفي لفظ : «قد اتبعنا»”'". ولما رواه النسائي من حديث شعبة عن 

الحكم» عن أبي وائل قال: هذا خطأء لسن هذا من حديث الحكم 

إنما هو من حديث الأعمش'' 
وإنما صنع طعام خمسة؛ لعلمه أنه اله يتبعه من أصحابه غيره» 

فوسع في الطعام لكي يبلغ ظا شبعه. 
وفيه من الأدب: أن لا يدخل المدعو مع نفسه غيره. 

(۱) يأتي برقم (75507) كتاب: المظالم» باب: إذ أذن إنسان لآخر شيئًا جاز. 


ورد بهامش الأصل: في غير هذا الموضع. قلت: سيأتي برقم (514057؟). 
(۲) «السئن الكبرئ» -١5١/5‏ 157. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وفيه : كراهة طعام الطفيلي ؛ لأنه مقتحم غير مأذون له. وقيل: إنما 
أستأذن الشارع؛ لأنه لم يكن بينه وبين القصاب الذي دعاه من الوئام 
والمودة ما كان بينه وبين أبي طلحة» إذ قام هو وجميع من معه» وقد 
قال تعالل #أرٌ سيڪ [التور: .]5١‏ 

وفيه: الشفاعة حيث شفع للرجل عند صاحب الطعام بقوله: «إن 
شئت أن تأذن له». 

وفيه: الحكم بالدليل؛ لقوله: (فإني عرفت في وجهه الجوع). 

وفيه: أكل الإمام والعالم والشريف طعام الجزارء وإن كان في 
الجزارة شىء من الضعة؛ لأنه يمتهن فيها نفسهء وإن ذلك لا ينقصه 
ولا يسقط شهادته إذا كان عدلًا. 

وفيه: مؤاكلة القصَّاب وهو الجزار. والقصاب: الجزارء قاله 
فا «العين». 

وقال القرطبي : اللحام هو الجزارء والقصاب على قياس قولهم : 
عطار وتمار"" للذي يبيع ذلك. 

ومعنل (خامس خمسة): أحد خمسة. 

وفيه: دلالة على ما كانوا عليه من شدة العيش ليوفئ لهم الأجرء 
وهذا التابع كان ذا حاجة وفاقة وجوع. 

واستئذان صاحب الدعوة بيان لحاله وتطييب لقلبه ولقلب 
المستأذن» ولو أمره بإدخاله معهم لكان له ذلك» فإنه كان هك قد 
أمرهم بذلك حيث قال: 


.58/6 «العين»‎ )١( 
.507 /١ (؟) كلمة غير واضحة بالأصل» والمثبت من «المفهم»‎ 


سد كتابٌ البيُوع 


«طعام الأثنين كافي الثلاثة»'. 

وقال: «من كان عنده طعام أثنين فليذهب بثالث» أو رابع فليذهب 
بخامس)""» والوقت كان وقت فاقة وشدة» وكانت المواساة واجبة 
إذ ذاك» ومع ذلك أستأذن تطييبًا لقلبه وبيانًا للمشروعية في ذلك» إذ 
الأصل أن لا يتصرف في ملك أحد إلا بإذنه”". 

ويستحب لصاحب الطعام أن يأذن له إن لم يترتب عل حضوره 
مفسدة. 

ونقل ابن التين عن الداودي: جائز أن يقول: خامس خمسة» 
وخامس أربعة» قال تعالئ اف أتْيْنِ» [التوبة: .]5٠‏ 

واعلم أن البخاري بوب لهذا في كتاب: الأطعمةء باب: الرجل 
يتكلف الطعام لإخوانه”*'» ولم يترجم كذلك لحديث أبي طلحة» 
والسر فيه كما قال ابن المنير أن هذا قال لغلامه: أصنع لي طعامًا 
لخمسة فكانت نيته في الأصالة التحديد؛ ولهذا لم يأذن الشارع 
للسادس حتى لو أذن له» وقد عرف أن التحديد (بحد)”” ينافي 
البركة”"'. والاسترسال الذي فعله أبو طلحة يلائم البركة» والتحديد 


)١(‏ سيأتي برقم (0197) كتاب: الأطعمة» باب: طعام الواحد يكفي الأثنين» ورواه 
مسلم )۲٠١۸(‏ كتاب: الأشربه» باب: فضيلة المواساة في الطعام القليل. من 
حديث أب هريرة. 

(۲) سلف برقم )5١7(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: السمر مع الضيف والأهل» 
ورواه مسلم .)5١619(‏ من حديث عبد الرحمن بن أي بكر. 

(۳) «المفهم» 6/ 8078-7807 

(4) سيأتي برقم (054785). 

(5) ساقطة من (م). 

() في هامش (م): التحديد يمنع البركة. 


6:9 ب س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
في الطعام حال التكلف"'“. أو علم أن أبا طلحة لا يكره ذلك» أو نقول: 
إنما أطعم هؤلاء من بركته لا من طعام أبي طلحة» أو نقول: إنه لما 
أرسله إليه لم يبق له فيه حق» والذي دعا إلى منزله في العرف إذا بقي 
شيء يكون لصاحب المنزل؛ فلذلك أستأذنه. 

وفيه: إخبار الغلام الوجه الذي يصنع له. 

وفيه: نظرهم إلى وجه رسول الله كَك؛ ليعرفوا ما فيه من جزع 
اى سۇر أو غيره؛ لقوله: (قد عرفت في وجهه الجوع). 

وفيه : أنه اك كان يجوع أحيانًا ليعظم أجرهء ويطعم أحيانًا. 

وفيه: صنيعهم الطعام لرسول الله يي وإجابته إليه» ومضيه بمن 
دعي معه لما فيه من النفع للفريقين والأجرء ولأنه كان يأمر بإجابة 
دعوة المسلم. 

وفيه: أستئذانه له من غير عزيمة. 

وفيه: أستخباره من الذين معه» ولعله عذره لما يخشئ من ألم 
ر 


MEKI > 2‏ 9< همك 


(0( «المتواري» ص ۳۸۱-۳۸۰۹ . وفيه : حال المتكلف. 


-٣‏ باب مَا يَمْحَقّ الڪذبُ اتاد الس 
1 حَدَّكَنَا بَدَلُ ِن احبر حَدَئنَا سُغبَةء عَن قََادةَ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا الخَلِيلٍ 


يذ عن عند الله نن احارث عن حكيم ذن جڙام رضي الله حنهء عن الین كه 
قال : «الْبَيّعَانِ ِالْخِيَارٍ ما لم يمرا أذ قال : حَيَّ يتَقًََا- قان صَدَنَا وبا بُورِك 


لَهُمَا في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كُتَمَا وَكَذَّيَا مُحِفَتْ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا». [انظر: ۲۰۷۹- مسلم: 
10- فتم: 1 
e‏ 
وأبو الخليل فيه هو ابن أبي مريم. قال مسلم: ولد حكيم في جوف 
الكعبة» وعاش مائة وعشرين سنة. 
وقوله: «فَإِنْ صَدَقَا وََيِّنَاه أي : في بيعهما. والمحق: الذهاب. 
وسيكون لنا عودة إليه في باب: كم يجوز الخيار. 
وفيه: حرمة الكذب والكتمان في البيع من العيوب وهو لائح. 


IAS‏ 3< هك وخ جك 


20 


(۱) برقم (۲۰۷۹). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح لس 
۴ باب قول الله e‏ 
«يتأيها أل ءامنا لا تكنو اربوأ كفا عة 
2 و 4 [آل عمران: ۱۳۰] 
07" حَدَيْنًا 0 حَدَّثَنَا ابن أبي ذْب» خلا شد ميري » عَنْ ي هُرَيْرَةٌ: 


عن النَّبِيُ ية قال «ليَأَتِيَنّ عَلَى الاس زَمَانٌّ لا باي المَرْءُ يما أَخَلَّ لمال 
أ حَلالٍ م مِنْ حَرّام». [انظر: ۲۰۵۹- فتح: 4 /۲۱۳] 


ر 


افوا أله 


ذكر فيه حديث أبي هريرة» السالف في باب: من لم يبال من حيث 
كيدي امال 

ومعنيل اشا مُمصعَفَةٌ » : أن يقول عند حلول الأجل : إما أن 
تعطي وإما أن تربي. فإن لم يعطه ضاعف عليهء ثم يفعل ذلك عند 

ووجه حديث أبى هريرة هنا : أن الريا محرم بالقرآن» متوعد عليه ؛ 
فمن لم يبال عن الحرام من أين أخذه لم يبال عن الربا؛ لأنه نوع من 
الحرام. 


> 5ك . 0< همك 


(۱) سلف برقم (۲۰۵۹). 


کے ڪتابُ البَيّوع 
-٤‏ باب آڪل الڙبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبهِ 


وَتَوْلِ 00 «الّيت ڪون ايزا لا يمومو إل كنا 


E - 4‏ قتا شغبةء عَنْ مَنْصُورِء ڪن أي 
الضُحَئء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها قَالَث: كا رث آخر امقر قَرَهُنٌ 
لنب كَل عَلَيهم في الشجده ثم حَرّمَ النّجَارَةٌ في الخفر. [انظر: 409- مسلم: -١08٠‏ 
فتح: 4 /؟١"]‏ 

6 حَدَّثَنَا مو ا ري 
سَمُرَةٌ ن ندُبٍ رضي الله عنه قَالَ؛ ال الي كه ل 1 ُن ناي ؛ 
اا إلى أَرْضٍ مُقَدَسَةَ فَانْطَلفْنَا حَنَّى انيتا عَلَى تهر ين م ذ فيه رَجُلّ 
َم على وَسَط ال وجل ْنَ ذب حجَارة» قال الرَجُل الذي في في النْهَرِء 
ذا أرَادَ الرَجُلُ أَنْ يَخْرْجَ رَمَى الرّجُلُ حجر في ذ فبه َر يت كَانَ» فَجََلَ 
كُلّماجاء خر َم في فيه حجر قََرْحِعُ كما كا فلت : ما هلذا؟ فَقَالَ: 


ے وسار 


الذي َأَبتَهُ في النَهَرِ آكل الرَبَا». [انظر: -۸٤٥‏ مسلم: ۲۲۷۵- E‏ 
ذكر فيه حديث عائشة: لا رلت آغِبُ البَْرَةِ رامن رسول الله يكل 
عَلَيْهُمْ في المَسْجِدِء تم حرم التّجَارَةَ في في الحَمْرِ. 
ظ e‏ ال الك كلقة: 0 الَيْلّةَ رَجْلَيْنِ 
0 إلى رض َمُقَدَسَةَء فَانْطَلَفنَا < حَتَى أَنَيْنَا عَلَى هر يِن 
فيه فيه رَجُلُ ایم وَعَلَى a‏ النَهْرِ رجل بَيْنَ يَدَيْهِ انل 
0 الذي فِي النهر ٠‏ قدا راد أَنْ يَخْرْجَ رَمَى الرَجُلُ بِحَجَر في فيه 
ره حَيْتُْ كَانَ» فَجَعَلَ كلما جَاء لِيَخْرْج. .. الحديث. 


ثم فسره بأنه أكل الربا. 


٦‏ تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


هذه الترجمة شمل فيها. حديث ابن مسعود: لعن رسول الله ئو آكل 


الربا وموكله. 
قال أحد رواته: قلت: وكاتبه وشاهديه؟ فقال: إنما نحدث بما 
0 


وعن جابر: لعن رسول الله که آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدیه» 
وقال: الهم سواء» وهما من أفراد مسل . وحديث سمرة سلف قطعة 
منه في الصلاة في باب: عقد الشيطان على قافية الرأس"» وآخر 
الجنائز مطولا”؟©» ويأتي في التعبير إن شاء الله تعاليل*». وحديث 
عائشة سلف في الصلاة. 

ومعنی ليأ ُو في | لآية : يأخذون» عبر به عن الأخذ؛ لأنه الأغلب. 

والربا: الزيادة» وفي معناه: كل قرض جر منفعة» ويكتب بالواو 
والياء والألف. وبالميم بدل الباء مع المد والربية بالضم والتخفيف 
لغة فيه. 

«لا يفومُونً» أي: من قبورهم» وهو يوم القيامة. 

يبط يخفقه الشيطان هين الْمَيّنَْ» وهو الجنون» وذلك لغلبة 
السوداء» فنسب إلى الشيطان تشبيهًا بما يفعله من إغوائه به» أو هو فعل 
الشيطان؛ لجوازه عقلاء وهو ظاهر الآية. وعلامة آكل الربا يوم القيامة 


)١(‏ رواه مسلم )۱١۹۷(‏ كتاب: المساقاة» باب: لعن آكل الربا ومؤكله. 

(۲) رواه مسلم »)١994(‏ وانظر: «الجمع بين الصحيحين» ۲/ .)۱۷٠۹( 5٠١‏ 
(۳) سلف برقم .)۱۱٤۳(‏ 

.)1785( سلف برقم‎ )٤( 

(0) سيأتي برقم (5041) باب: تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. 

() سلف برقم (5094) باب: تحريم تجارة الخمر في المسجد. 


سين ا ا 
أن الناس يخرجون من قبورهم سراعًا إلا أكلة الربا فإنهم يقومون 
ويسقطون» ويريدون السرعة فلا يقدرون. 

وقوله في حديث سمرة : «فأخرجانى إلى أرض مقدسة» أي : مطهرة» 
وهي دمشق وفلسطين. وترج ع غلى الشاهذ والكاتب» ولم يذكر فيه حديثًا » 
وقد ذكرته لك» وكأنه لما أعان عل أكل الربا بشهادته وكتابته وكان سببًا فيه 
معيئًا عليه ؛ فلذلك ألحق به في اللعن» كما ستعلمه. 

وروى الجوزي من حديث أبان عن أنس مرفوعًا : «يأتي آكل الربا 
يوم القيامة مخبلًا يجر شقه» ثم قرأ الآية''». قلت: لأن الربا ثقله يعجر 
عن الإيفاض» والفرق بين البيع (والربا)”" بزيادات؛ لأنه في البيع أخذ 
عوضًا عن ماله» وهو في الربا أخذ من غير مقابل» والإمهال ليس مالا. 
حت يجعل عوضًا. 

قال ابن النقيب: والصحيح أن الآية من العموم الذي خص من 
المجمل»ء ثم جمهور العلماء على أن عقد الربا مفسوخ. وقال 
أبو حنيفة: هو فاسدء إذا أزيل عنه ما يفسده أنقلب صحيحًا. وأكل 
الربا محرم بنص القرآن -كما سلف- وهو من الكبائر المتوعد عليها 
بمحاربة الله ورسوله» وبما ذكره في الحديث. 

قال الماوردي: أجمع المسلمون على تحريمه وعلى أنه من 
الكبائرء وقيل: إنه كان محرمًا في جميع الشرائع". 

25> 5< >جمك 3< جمكل 

)١(‏ ذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» ”8/7 وعزاه للطبراني 


والأصبهاني» وقال الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» :)١١157(‏ موضوع. 
(0) من (م). (۳) «الحاوي» 5/6/. 


٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


۵- باب مُوڪل الرّبًا 

لِقَولِو كك: «يأيها الذي اموأ افوا آله ودروا ما بى من 

ا إل قوله: «ۆوهم لا يظَلمُون» [البقرة: ۲۸۱-۲۷۸] قَالَ 

ابن عباس : هذه آخر يد رلت عَلَى الي يكله؟. [4544] 

1 - 0 1 يو الوليق: ددا شه شغبَةء عَنْ عَوْنٍ بن أبي جحَيِْفَةَ قال رأث بي 
أشترى عَبْدًا حَجَاماء قَسَاألْعَهء فَقَالَ: ھی ایی کا عن كن الكلب. ومن الذّمء 
وَنَهَى ڪن الْوَاشِْمَة وَالْوْشُومَةَ» وَآكلٍ الرُبَا وَمُوكلهء كله وَلَعَنّ المصَوُرَ . «OEY «YA‏ 0140 
- فتح: ٤‏ /814] 


ے 
o av‏ 


ثم ساق من حديث عَوْنٍ بْنِ ن أبي جِحَيْفَة قال را ای اشر غا 
حَجَامّاء كَسَأَلْتُهُء كَقَالَ: E‏ ¿ الكلّبء وَثَّمَنِ الم 
َه عَنٍ الوَاشِمَةٍ وَالْمَوْشُومَة وَآكل الرَبَا وَمُوكِلِوء وَلَعَنَ المُصَوّر" ' 

الشرح : لا ل اه 
الصحابة» والأية مدنية» ويدل على تاريخها حديث عائشة السالف في 
الباب قبله”ك, وحرمت الخمر في شهر ربيع الأول سنة أربع. 

إن ا مُؤْمنيرت» علا ظاهره» أو من كانء فهلذا حكمهء 
دس أي: أيقنواء أو: فأعلموا غيركم أنكم على حربهم للا 
لمو : لا تأخذون زيادة على رأس المال”" ولا نُظَلمُونَ4 بنقص 
راقن المال «وإن کات ذو عسَرَق # : في مصحف عثمان: ذا عسرة: 


(۱) سلف برقم .)۲۰۸٤(‏ 

() ورد في هامش (م): وقيل: معنئ لا سظَيِمُونَ#: بحبس رأس المالء فإن 
الجاهلية كانوا يحبسون ويقولون: زيدوا في الأجل ونزيدكم في المال إذا لم 
يقدروا على القضاء به. 


سيان طط هد 
نزلت في الربا وأعمء طمَنَظِرَة: أي: تأخير» فينظر في دين الرباء 
أو مطلمّاء أو الإنظارء في دين الربا نصّاء وفي غيره قياسّاء 
بسر : يسار» وقيل : الموت» إوآن تَصَدَّهُو4 على المعسر بالإبراء 

خير من الإنظار إل ألو إلئ جزائه أو ملكه. ما كب من 
الأعمال أو الغواب والعقاب» «لا يظلمُونَ» بنقص ما يستحقونه من 
الثواب» ولا بزيادة على ما يستحق به من العقاب. وما ذكره البخاري 
عن ابن عباس أسنده في تفسيره من طريق الشعبي عنه. 

وقال ابن جریج : مكث رسول الله ل بعدها سبع ليال”". 

وقال ابن عباس : أخذا وثمانين يوم" 

واعترض الداودي فقال: إما أن يكون وهم من بعض الرواة 
أو ختلافًا من القولء وقد قيل: إن آخر آية نزلت: ووا وما 
جوت فيد إلى أو [البقرة: ]۲۸١‏ والوهم؛ لقربها منهاء وقيل: آخر 
آية نزلت: لد جَلءَكُمْ رَسُولك 4 [التوبة: 178] من آخر سورة 
براءة» وفي البخاري بعد هلذا: آخر سورة نزلت براءة» وآخر آية نزلت 
خاتمة النساء : «إيستفتوتكه الآية [النساء: 175]. 


.)٤٥٤٤( سيأتي برقم‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في «تفسیره» ۳/ .)٦۳۱۲( 1١١6‏ 

زفرف رواه البيهقي في «دلائله» اا وعزاه في «الدر المنثور) 10۳/1 للفريابي 
وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقى فى «الدلائل». 

)4( سيأتي برقم (59585) کتاب : المغازي› باب : حج أبي بكر بالناس في سنة تسعء 
(5565) كتاب: التفسيرء باب : قوله: براءة من الله ورسوله. من حديث البراء بن 
عازب. 


ع٤٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وقال أبي بن كعب: آخر آية نزلت «الْقَدْ كم رونك ين 
شڪ ي [التوبة: 118]. وقيل: إن قوله تعالئ اتا يوم 


زج فيه إل ا [البقرة: ]۲۸١‏ أنها نزلت يوم النحر بمنئ في 
حجة الوداع . 


وحديث أبى جحيفة من أفراده وذكره فى باب: ثمن الكلب 
و وفي بعض طرقه زيادة: (كسب دا وفي أخرئ: 
(وكنيي اليقي)” وترو مت بلع المضرر ا 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» /١‏ ١۷١١ء‏ وإسحاق بن راهويه كما في 
الإتحاف الخيرة المهرة» 711//5 (01/74) وكما فى «المطالب العالية» 541/15 
)۳1۷ ۰ 
وقال الحافظ عقبه: هذا إسناد حسن. 
والطبري في «تفسیره» .)۱۷٥۳۰-۱۷6۲۹( ٥۲٤/٦‏ والشاشي في «مسنده» /٣‏ 
.)۱٤١١ .1415( ۳۱۲-۰‏ والطبراني »)٥۳۳( ١949/١‏ والحاكم في 
«المستدرك» ۳۳۸/۲ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه - 
والبيهقي في «الدلائل» 0114/17 والخظيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق) 
۱ جميعًا من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباس» e‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» 7/1 75: فيه: علي بن زيد بن جدعان» وهو ثقة سيئ 
الحفظء وبقية رجاله ثقات. 
ورواه أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» )٥۷۲٤( 7١18/5‏ 
وكما في «المطالب العالية» /١5‏ 584 (517؟) من طريق منصور عن الحسن» عن 
أبي بن كعب. والحسن لم يسمع من أي بن كعبء قال الحافظ في «تهزيب التهذيب 
في ترجمة الحسن البصري :۳۸۸/١‏ روى عن أبي بن كعب وسعد بن عبادة 
وعمر بن الخطاب» ولم يدركهم. قلت: فروايته عن أبي منقطعة ضعيفة. والله أعلم. 

() سيأتي برقم (۲۲۳۷) كتاب: البيوع. (۳) سيأتي برقم (۲۲۳۸). 

(5) سيأتي برقم .)٥۳٤١(‏ 

() سيأتي برقم (5085). 


سد كتَابٌ البُيُوع 


وإذا تقرر ذلك : 
فقد سوى النبى ية بين موكل الربا وآكله فى النهى ؛ تعظيما لإثمه» 
00١ 5 2 9 ١‏ 


)١(‏ روئ أبو داود )١۸١(‏ كتاب: الأقضية» باب: فى كراهية الرشوة» من حديث 
وكذا رواه الترمذي )١7*/(‏ كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في الراشي 
الأحكام» باب : التغليظ في الحيف والرشوة» وأحمد ۲/ 175» وعبد الرزاق ۸/ 
)١55599 4‏ كتاب: البيوع» باب: الهدية للأمراء والذي يشفع عنده» 
والطيالسي 4/5" (۲۳۹۰)» وابن الجارود ١۷١/۲‏ (2)087 ووكيع في «أخبار 
القضاة» »55/١‏ وابن حبان ٤1۸/١١‏ (/0017/7) كتاب: القضاءء باب: الرشوة» 
والحاكم ٠١5/4‏ ۹۳ - وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء والبيهقى فى 
(سننه) -١*8/١١‏ ۰۱۳۹ والبغوي في «شرح السنة) ١٠/لالم- A^‏ 2)7597“0 
وصححه ابن القطان في لابيان الوهم والإيهام» 7/7 والمصنف في لاخلاصة 
البدر» ۲/ "اه والدارقطنى فى «العلل» 225/5 والألباني في «صحيح الترغيب» 
(۲۱1(. 
وفي الباب عن ثوبان وأبي هريرة وأم سلمة وابن عمر وعبد الرحمن بن عوف 
وعائشة. 
فأما حديث ثوبان فرواه أحمد ۱۷۹/۰ والبزار كما فى «كشف الأستار» 
(18057).؛ والرويانيى 4١9 -518/١‏ (2)594 والحاكم 2٠١/5‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» .)06٠:( ۳۹۰ /٤‏ والمزي فى «تهذيب الكمال» *؟/ 2586 
قال البزار: قوله: الرائش» لا نعلمها إلا من هذا الطريق» وإنما يرويه ليث بن أبي 
قال الهيثمي في «المجمع» ۴٤‏ فيه أبو الخطاب وهو مجهولء وقال الألباني 
فى «الضعيفة» :)١776(‏ منكر. 
وحديث أبي هريرة رواه الترمذي ١۱۳۳)ء‏ وأحمد ۲/ ۳۸۷ ووكيع في «أخبار 
القضاة» ٤۷/١‏ وابن الجارود ۲/ ۱۷۰- ۱۷١‏ (086)» وابن حبان ٤0۷/١١‏ = 


٦y‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سح 


وموكل الريا: هو معطيه› وآكله : الذي يأخذه. و عباده 


بتركه والتوبة منه بقوله : اتقو | آله ودروا ما قى من اليا إن که مين 46 
الآية [البقرة: «YA‏ وتوعد تعالئ من لم يتب منه بمحارية الله e‏ 


وليس في جميع المعاصي ما عقوبتها محاربة الله ورسوله غير الرباء فحق 


(207). وابن عدي في «الكامل» 78/7- ۷۹ في ترجمة عمر بن أبي سلمة بن 


عبد الرحمن بن عون (۹٠۱۲)ء‏ والحاكم /٤‏ ١١٠٠ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 
١‏ 2 وعبد الكريم القزويني في «التدوين في أخبار قزوين» (۲/ )٤۹٩‏ بلفظ : 
لعن رسول الله َة الراشي والمرتشي في الحكم. والحديث حسنه الألباني في 
«غاية المرام» (لاهة). 

وحديث أم سلمة رواه الطبراني ۳ (401) قال رسول الله يكل : «لعن الله الراشي 
والمرتشي في الحكم»» وقال الهيثمي في «المجمع» ١199 /٤‏ : رجاله ثقات» وقال 
المنذري في «الترغيب والترهيب»: إسناده جيدء وخالفه الألباني فضعفه في 
«ضعيف الترغيب والترهيب» .)١١٤١(‏ 

وحديث ابن عمر رواه وكيع في «أخبار القضاة» ١‏ وابن عدي في «الكامل» 
۷ في ترجمة عصمة بن محمد بن فضالة )٠٠١١(‏ بلفظ : لعن رسول الله كَل 
الراشي والمرتشي والماشي في الرشوة» وقال العجلوني في «كشف الخفاء» 
4 ): رواه أحمد بن منيع عن ابن عمر وسنده حسن. 

وحديث عبد الرحمن بن عوف رواه البزار كما في «كشف الأستار» (2)100 
ووكيع في «أخبار القضاة» .٤۷/١‏ بلفظ : «الراشي والمرتشي في النار». وقال 
الهيثمي في «المجمع» 6: لو لا ل 

وحديث عائشة رواه البزار كما في «كشف الأستار» .)٠١١١(‏ ووكيع في «أخبار 
القضاة» ۰٤٦/۱‏ وأبو يعلئ ۸/ )٤۹٤۷( "50/8 2)570١( ۷٤‏ بلفظ : لعن رسول 
الله َه الراشي والمرتشي» وفي بعض الروايات بزيادة: في الحكم. وقال البزار: 
لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجهء تفرد به إسحاق وهو لين الحديث» وقد 
حدث عنه ابن المبارك وغيره. 

وقال الهيثمى :۱۹۹/٤‏ فيه إسحاق بن يحيئ بن طلحةء وهو متروك. وانظر: 
«الإرواء» 1۷( 


على كل مؤمن أن يجتنبه ولا يتعرض لما لا طاقة له به من المحاربة 
المذكورة» ألا ترئ فهم عائشة هذا المعنئ حين قالت للمرأة التي 
قالت لها : بعت من زيك ر بن أرقم جارية إلى العطاء بثمانمائة درهم» 
ثم أبتعتها بستمائة درهم. فقالت لها عائشة: بئس ما شريت» أبلغي 
زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله لاہ إن لم يتب"'". ولم تقل 


١61/7 وكما في «الدراية»‎ ء1١‎ /٤ رواه أحمد في «مسنده» كما في «نصب الراية؛‎ )١( 
من طريق شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن أمراته أنها دخلت على عائشة هي‎ 
وأم ولد زيد بن أرقم فقالت أم ولد زيد لعائشة: إني بعت من زيد ... الحديث.‎ 
من طريق معمر والثوري»‎ )۱٤۸۱۲( ١185/8 ورواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 
عن أبي إسحاق» عن آمرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة» فسألتها أمرأة‎ 
فقالت: يا أم المؤمنين كانت لي جارية» فبعتها من زيد بن أرقم ... الحديث.‎ 
من طريق الثوري» عن أبي إسحاق»‎ )١15411"( 1805 /8 ورواه أيضا عبد الرزاق‎ 
عن أمرأته قالت: سمعت أمرأة أبي السفر تقول سألت عائشة فقلت: بعت زيد بن‎ 
كرواية‎ )٤٥١( أرقم جارية ... الحديث» ورواه البغوي في «مسند ابن الجعد»‎ 
)۲۸۹۷( 045-040 /۲ أحمد السالفة سندًا ومتنّاء وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 
من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم» عن أبي إسحاق» عن أمرأته -أم يونس‎ 
العالية بنت أيفع -أن عائشة زوج النبي بي قالت لها أم محبة- آم ولد لزيد بن أرقم‎ 
الحديث» والدارقطنى ۳/ 07 من طريق معمر عن أبى إسحاق» عن أمرأته أنها‎ ... 
دخلت عائشة فدخلت معها آم ولد زيد بن أرقم» وامرأة أخرئ» فقالت أم ولد زيد‎ 
: من ثلاث طرق‎ ۳۳۱ -77"٠ /0 الحديث» والبيهتي في «سننه»‎ ... 
الأول: من طريق أحمد والبغري.‎ 
الثاني : من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق» عن العالية قالت: كنت قاعدة‎ 
عند عائشة فأتتها أم محبة فقالت لها ... الحديث.‎ 
الثالث: من طريق عبد الرزاق الثاني وذكر فيه أيضًا: آمرأة أبي السفر.‎ 
من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي‎ ٤۸۷ /۸ ورواه ابن سعد في «الطبقات»‎ 
عن أمه العالية بنت أيفع أنها حجت مع أم محبة فدخلتا علئ عائشة ... الحديث‎ 
= مطولاء ووقع‎ )١505( ٠۸٤ /۲ مختصرًا وبنحوه رواه ابن الجوزي في «التحقيق»‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


لل 1 1 1 111111111 1 00 200000110010001 


= فيه أم مجية بدل أم محبة» وهو تصحيف بين. 

قلت : أختلف في هذا الحديث فبعضهم أبهم أسم السائلة لعائشة» والبعض سماها 
أم محبة» والبعض ميزها بأنها أمرأة أبي السفر. 

وأبو السفر هو: سعيد بن يحمد ويقال: ابن أحمد الهمداني الثوري الكوفي روى 
عنه سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج وجماعة أنظر ترجمته في : «ثقات ابن 
حبان» ۷/ ۲١‏ و«تهذيب الكمال» .5١ /٠١‏ 

قال البيهقى: قال الشافعى: فقيل له: أيثبت هذا الحديث عن عائشة؟ فقال: 
أو ]ساق رود عن مرا قير کرت اا رقن ی ن سکیا لها قلع 
قال شيكاء وجملة هذا آنا لا نثبث مثله علي عائشة: وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما 
يراه حلالاء ولا يبتاع إلا مثله اه. «معرفة السنن والآثار» 175/4. 

وأورد ابن حزم الحديث في «المحلئ» ۲۹/۷ وقال: خبر لا يصحء وقال في 
موضع آخر 44/9- :٠١‏ هذا الخبر فاسد جدًا من وجوه: الأول: أن أمرأة أبي 
إسحاق مجهولة الحال لم يرو عنها أحد غير زوجها وولدها يونس» على أن يونس 
قد ضعفه شعبة بأقبح تضعيف» وضعفه يحيى القطان وابن حنبل. 

الثاني : قد صح أنه مدَلّس» وأن أمرأة أبي إسحاق لم تسمعه من عائشة؛ وذلك أنه 
لم يذكر عنها زوجها ولا ابنها أنها سمعت سؤال المرأة لعائشة ولا جواب عائشة 
لهاء إنما في حديثها : دخلت على عائشة آنا وأم ولد لزيد فسألتها أم ولد زيدء 
وهذا يمكن أن يكون ذلك السؤال في ذلك المجلس ويمكن أن يكون في غيره - ثم 
ساق بسنده حديث الثوري» عن أبي إسحاق» عن أمرأة قالت: سمعت أمرأة أبي 
السفر الحديث» ثم قال: فبين سفيان الدفينة التي في هذا الحديث وأنها لم تسمعه 
آمرأة أبي إسحاق من أم المؤمنين» وإنما روته عن أمرأة أبي السفر» وهي في 
الجهالة أشد وأقوى من أمرأة أبى إسحاق» فصارت مجهوله عن أشد منها جهالة 
ةشطل جا ولا الى الح وي ن يون ومان فة ى اله 
فالرواية ما روئ سفيان. 

الثالث: من البرهان الواضح على كذب هذا الخبر ووضعهء وأنه لا يمكن أن 
يكون حمًا أصلًا ما فيه مما نسب إلى عائشة من أنها قالت: أبلغي زيد بن أرقم أنه 
قد أبطل جهاده مع رسول الله كَل إن لم يتب» وزيد لم يفته مع رسول الله كلل = 


# يد 0 


لها : إنه أبطل صلاته ولا صيامه ولا حجه» فمعن ذلك -والله أعلم- أن 
SS anl Ea‏ ومن أربا فقد أبطل حربه 
عن الله » فكانت عقن ي( 


= إلا غزوتان بدر وأحد» وشهد بيعة الرضوان ونزل فيه القرآن» وشهد الله له بالجنة 
على لسان رسوله أن لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» فوالله ما يبطل هذا 
كله ذنب من الذنوب غير الردة» وقد أعاذه الله منها برضاه عنه» وأعاذ عائشة من أن 
تقول هذا الباطل. 
الرابع : يوضح كذب هذا الخبر أيضًا أنه لو صح أن زيدًا أت تئ أعظم الذنوب من 
الربا المصرحء وهو لا يدري أنه حرام لكان مأجورًا في ذلك أجرًا واحدًا غير آثم؛ 
د الي ب ان ل قر عله وا ا يق لالد 
يوجد بخلافه لا صحيح ولا من طريق واهية» هذا والله الكذب المحض المقطوع 
به» فليتب إلى الله تعالى من ينسبه إلى عائشة» فهذه براهين أربعة في بطلان هذا 
الخبر وأنه خرافة مكذوبة اه. بتصرف. 1 
قلت : في بعض ما قاله ابن حزم نظر : 
قال ابن سعد في «طبقاته» ۸/ ٤۸۷‏ : العالية بنت أيفع أمرأة أبي إسحاق» دخلت 
على عائشة وسألتها وسمعت منها. 
قال ابن الجوزي في «التحقيق» 7/ :۸٤‏ قالوا: العالية أمرأة مجهولة فلا يقبل 
رها فا بل غى أمراة جلا القدر رة :اف 
قال الزيلعي : قال في «التنقيح»: هذا إسناد جيد» وإن كان الشافعي قال: لا يثبت 
مثله عن عائشة» وكذلك 00 ا 
00 ولولا أن عند أ م المؤمنين علمًا من رسول الله ئة أن ن 
هذا محرم لم تستجز أن ن تقول مثل هذا الكلاء بالاجتهاد. اه. «نصب الراية» 
11/٤‏ . 
وأورد ابن كثير في «تفسيره» 4477/7 حديث ابن أبي حاتم وقال: هذا الأثر 
مشهور. وقال ابن التركماني: العالية معروفة» روى عنها زوجها وابنهاء وهما 
إمامان اه. «الجوهر النقى» 7/0 ."۳١‏ 

0 ردا لأس ا ر د من اريزا هدحاو ازول كرف الخ 
محاربا لله وفي الله. 
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وهه الأشياء المنهي عنها في الحديث مختلفة الأحكام» فمنها 
ما هو علئ سبيل التنزه ككسب الحجام» ومنها ما هو على سبيل 
التحريم كثمن الكلب عندنا» وكره عند المالكية“ للضعة والسقوط 
في حقه» ومنها حرام بين كالربا. وأما أشتراء أبي جحيفة الحجام» ثم 
قال: (نهيل رسول الله يي عن ثمن الدم ( 7 وتخلص من 
إعطاء الحجام أجرة حجامته ؛ خشية أن يواقع نهي رسول الله ي عن 
ثمن الدم على ما تأوله في الحديث» وقد جاء هذا مبيئًا في باب ثمن 
الكلب بعد هذاء قال عون بن أبي جحيفة: رأيت ابي اشكريى 
(عبدًا)““ حجامًاء فأمر بمحاجمه فكسرت» فسألت عن ذلك» فقال: 
نهئ رسول الله ب عن ثمن الدم. وإنما فعل ذلك على سبيل 
التورع والتنزه» وسيأتي القول في كسب الحجام بعد هذا. 
٠‏ وقد أختلف العلماء في بيع الكلب» فقال الشافعي: لا يجوز بيعهاء 
كلها سواء كان كلب صيد أو حرث أو ماشية أو غير ذلك» ولا قيمة 
فيها"». وهو قول أحمد وحماد والحست". 

واختلفت الرواية عن مالك في بيعه» فقال في «الموطأ»: أكره بيع 
الكلب الضاري وغيره؛ لنهيه ية عن ثمن الكلب””. 


(۱) أنظر «الحاوي» 0/ .۳۷١‏ 
(۲) أنظر «المنتقی» 78/0. 
(۳) ساقطة من ١م(‏ 

(4) من (م). 

(5) سيأتي برقم (۲۲۳۸). 
(0) «الأم» 8/ة. 

(۷) أنظر «المغنى» 67/5". 
(۸) «الموطأ»؛ ص 407. 


وروئ نافع عن مالك أنه كان يأمر ببيع الكلب الضاري في الميراث 
والدين والمغانم» وكان يكره بيعه الرجل أبتداءً» وقال نافع: وإنما نه 
رسول الله ييه عن ثمن العقور. 

وقال ابن القاسم: لا بأس بشراء كلاب الصيد» ولا يعجبني بيعها. 
وكان ابن كنانة وسحنون يجيزان بيع كلاب الصيد والحرث والماشية. 

قال سحنون: ويحج بثمنها. وهو قول الكوفيين. وقال مالك: إن قتل 
كلب الدار فلا شيء فيه إلا أن يسرح مع الماشية""". 

وفي «مختصر ابن الحاجب»: وفي كلب الصيد قولان”". وقال 
أبو عبد الملك: يجوز في القسم والمواريث دون غيرها. وعن أبي 
حنيفة : من قتل كلبًا لرجل ليس بكلب صيد ولا ماشية فعليه قيمته؛ 
وكذلك السباع كلها. وقال الأوزاعي: الكلب لا يباع في مقاسم 
المسلمين» هو لمن أخذه. 

حجة الشافعي حديث الباب» فإن النهي فيه عام. 

حجة المخالف أن الله تعالئ لما أباح لنا الذي علمناه أفاد لنا ذلك 
إباحة التصرف فيها با لإمساك والبيع وغير ذلك» وما قالوه هو عين النزاع. 

قالوا: وهم في الآية بمعنى : الذي» التقدير: الذي أحل لكم من 
الطيبات والذي علمتم من الجوارح مكلبين» وهذا قول جماعة من 
السلف. وروي عن جابر: أنه جعل القيمة في كلاب الصيد» وعن عطاء 


مثله» وقال: لا بأس بثمن الكلب السلوقي. وعن النخعي مثله” . 


(۱) أنظر: «المنتقی» 58/6. 
(؟) «مختصر ابن الحاجب» ص .7١5‏ (۳) أنظر: «التمهيد» 5/8 .5١٠‏ 
(:) رواه ابن أبي شيبة .7١91١( ۳٥۳/٤‏ ۰۲۰۹۱۱ ۲۰۹۱۰) كتاب: البيوع» من 


۷ سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح عست 
درهمّاء وفي كلب ماشية شاة» وفي كلب الزرع فرقًا من طعام» وفي 
كلب الدار فرقًا من تراب27- أي: تراب المعدن دون الرماد. 


ويقضى على صاحب الكلب بأخذه كما يقضى على الآخر بدفعه» 
وأجاز عثمان الكلب الضاري في المهرء وجعل فيه عشرين من الإبل 

0) ١ 
علئ من قتله”".‎ 

وقد أذن في أتخاذ كلب الصيد والماشية. وكان النهي منصبًا إلى غير 
المنتفع به» أو كان النهي فيه» وكسب الحجام كان في بدء الإسلام» ثم 
ولذلك لما أعطى الحجام أجرة كان ناسحًا لما تقدمه. وذكر الطحاوي 
من حديث أبي رافع : أنه الفلا لما أمر بقتل الكلاب أتاه أناس فقالوا : 
يا رسول الله ES‏ أمرت بقتلها؟ فنزلت 
وتك مادا أجل ل ا کک اعبت رما عَلَدَشُم ين رارع 
[المائدة: 4]» فلما أبيح الأنتفاع بها حل 58 وأا ها لکن 
جاء في «سنن أبي داود»: (فإن جاء يطلب ثمنه فاملاً كفه ترابًا)”*', 
وهو دال على عدم صحة بيعه. 


.)۲۰۹۱٤( ۳۰۳/٤ رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى «التمهيد» ۸/ .5٠7‏ 

(۳) «شرح معاني الآثار» ٤‏ / 0۷. 

(5) أبو داود )۳٤۸۲(‏ كتاب: الإجارة» باب: في أثمان الكلاب. 
قال الحافظ في «الفتح» ٤١١/٤‏ : إسناده صحيح» وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» (556). 


س كتَابٌ البُيُوع ۷ 

وأما النهي عن ثمن الدم فهو على التنزيه على المشهورء وبه قال 
الأكثرون» وهو مشهور مذهب أحمدء فإنه ال أعطاه أجرة» ولو 
كان حرامًا لم يعطه» وقال لمحيصة: «اعلفه ناضحك. وأظعمه 
رقيقك»'. 

ونقل ابن التين عن كثير من العلماء أنه جائز من غير كراهة» كالبناءء 
والخياطة» وسائر الصناعات» والنهي عن ثمن الدم السائل الذي حرم الله 
تعالئ. وقال أبو جحيفة: أجرة الحجام من ذلك. وهو قول أبي هريرة 
والنخعي”"؛ لأنه قرنه بمهر البغي» وهو حرام» فكذا هو. قالوا: ولأن 
عمله غير معلوم» وكذا مدة عملهء فالإجارة فاسدة. وقال آخرون: إنه 


(۱) رواه أبو داود (7"477) كتاب: التجارة» باب: في كسب الحجامء والترمذي 
(171) كتاب: البيوع» باب: ما جاء في كسب الحجام» واين ماجه (155؟) 
كتاب : البيوع» باب: ما جاء في كسب الحجام والبغي وحلوان الكاهن وعسب 
الفحل» وأحمد ه/ ه 475-47 », وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١79/4‏ 
(۲۱۲۰)» وابن الجارود »)٥۸۳( ١7١ -1١59/7‏ والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار» ١7 -١1/5‏ كتاب: الإجارات» باب: الجعل على الحجامة» وأبو 
عوانة ۳/ ۳۵۹ (9۲۹۹) کتاب : البيوع› وابن قانع في لمعجم الصحابة» -۲١١ 7/١‏ 
-۱۱٦/۳ ۲‏ ۱۱۷ واين حبان ١١/لاهه- )٥٠٥٤( ٥٥۸‏ كتاب: الإجارة» 
والطبراني ۳۱۲/۲۰ (۲٤۷)ء‏ والبيهقي في «سننه» /٩‏ ۳۳۷ كتاب: الضحاياء 
باب : التنزيه عن كسب الحجام» والبغوي في «شرح السنة؛ ۸/ ۱۸ (٤۳٠۲)ء‏ وابن 
الجوزي في «التحقيق» 7١١/7‏ (1987) وابن الأثير في «أسد الغابة» ٠١١ /١‏ 
جميعًا من حديث حرام بن محيصة عن أبيه محيصة بن مسعود به. 
قال الترمذي : حديث حسن» وقال العقيلي في «الضعفاء» 018" إسناده صالحء 
وصححه الألباني في «الصحيحة» )٠٠٠١(‏ وفيه بحث رائع فليراجع. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة 75٠ /٤‏ (270986 ۲۰۹۹۱) كتاب: البيوع» كسب الحجام. 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


يأخذها على أخذ الشعر» وهو قول عطاء : إذا رأى الشعر قبله. وقال آخرون : 
يجوز للمحتجم إعطاؤهاء ولا يجوز للحجام أخذها. ورواه ابن جرير عن 
أبي قلابة. فإن الشارع أعطاها مع أنه قال: «إن كسبه خبيث "2 وفي 
رواية : ست وبه قال ابن جرير إلا أنه قال: يعلفها ناضحه 
ومواشيه ولا يأكله. فإن أكله كان حراما. وعن أحمد وبه قال فقهاء 
المحدثين : يحرم على الحرّ دون العبد؛ لحديث: «اعلفه ناضحك 
ورقيقك » رواه حرام بن محيصة. عن أبيه ند 


)١(‏ رواه مسلم )۱١۹۸(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن 
ومهر البغي والنهي عن بيع السنورة» وأبو داود )۳٤١١(‏ كتاب: الإجارة» باب: 
في كسب الحجام» والترمذي )۱۲۷١(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في ثمن 
الكلب» وأحمد */ 455- ١51/4 ۰٤٩9‏ جميعًا من حديث رافع بن خديج. 
ورواه أيضًا الحاكم في «المستدرك» ٤١/۲‏ كتاب: البيوع» من حديث رافع» 
وقال : صحیح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه! وهو وهم منه رحمه الله 
فالحديث عند مسلم كما ترى. 
قال الألباني في «الصحيحة» (7”577): تنبيه : رويت الفقرة الأولئ من الحديث 
بزيادة في آخرها : ... وهو أخبث منه» وهي زيادة لا تصح اه. 
قلت: رواه الحاكم في «المستدرك» ٥ -١64/١‏ والبيهقي في «سننه» ١9/١‏ 
من حديث ابن عباس مرفوعًا : «ثمن الكلب خبيث وهو أخبث منه». قال الألباني 
فى «الضعيفة» :)۳٤٥۹(‏ ضعيف جدًا. 

)۲( رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ 25١١/5‏ والنسائي في «الكبرئ؟ "/ ١١6‏ 
(290) كتاب: المزارعة» باب: عسب الفحل» والطبري في «تفسيره» 08٠١ /٤‏ 
( © والعقيلي في «الضعفاء» 4/ 245 والدارقطني ۳/ ۷۲- "الاء والبيهقي 
في «سننه» 5/75 كتاب: البيوع» باب: النهي عن ثمن الكلب» وابن الجوزي في 
«التحقيق» ۲/ )١1585-١4480( 19٠‏ جميعًا من حديث أبي هريرة» وصحح الألباني 
هذه الرواية بمجموع طرقها في الصحيحة (۲۹۹۰) وعقد فيه بحدًا نفيسًا فراجعه. 

فر تقدم تخريجه قريبًا. 


سس وي ايع سب سس 000 


قالوا: ولا يجوز للحرٌ أن يحترف بالحجامة» وإن كان غلامه حجامًا 
لم ينفق على نفسه من كسبهء وإنما ينفقه على العبيد وعلئ بهائمه. 
والقصد بالحجام: الذي يحجم ليس الذي يزين الناس. 

وذكر ابن الجوزي : أن أجرة الحجام إنما كرهت؛ لأنه مما يعين به 
المسلم أخاه إذا أحتاج إليهء فلا ينبغي له أن يأخذ من أخيه على ذلك 
أجرًا. 

وروى ابن حبيب: أن قريشًا كانت تتكرم في الجاهلية عن كسب 
الحجام؛ فلذلك جاء فيه النهي على وجه التكرم والأنفة عن دقائق 
الأمور. وروئ ربيعة أنه قال: كان للحجامين سوق على عهد عمرء 
ولولا أن يأنف رجال لأخبرتك عن آبائهم أنهم كانوا حجامين''". 

| وقال يحيئ بن سعيد: لم يزل المسلمون مُقِرِينَ بأجر الحجامة 

ولا ينكرونها”". 

وحاصل الخلاف: كراهة التنزيه» التحريم مطلقًاء الفرق بين الحر 
والعبد» يجوز الإعطاء دون الأخذ. قول ابن جرير. 

فصل : 

قوله: (ونهيل عن الواشمة والموشومة)؛ أي: عن فعل الواشمة. 
والوشم: أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة» ثم يحشئ 
بالكحل و(التئور)"“ فيخضرهء وقال الداودي: فيسود موضعه إذا 
حشي بالإثمد» وهو من عمل الجاهلية» وفيه تغيير لخلق الله. 


.۸۱ /۱۱ ذكره ابن عبد البر فى «التمهيد»‎ )١( 

(؟) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار؛ .٠۳١۲ /٤‏ 

(۳) ورد بهامش الأصل ما نصه: التتور يلج» وهو دخان الشحم يعالج به الوشم حتئ 
يخضر ولك أن تقلب الواوء المضمومة همزة كما في «الصحاح)». 

(:) التئور: هو دخان الشحمء أنظر: لسان العرب» مادة: وشم 149/0. 


۷y‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


والموشومة : التى يفعل ذلك بهاء و اکر ال 
غ اله و الك ی حنوك ا 
الواشمة :آي التى'تنتحل. ڪڪ 

وقوله : (وآكل الربا): قال الداودي : هو الذي يأكله» كان هو المربي 
أو غيره. وقال القزاز: هو الذي يعمل به ويأكل منه» وموكله: الذي يزيد 
في المال؛ لأنه هو الذي جعل له ذلك وأطعمه إياه. وقال الداودي موكله: 
الذي يطعمه غيرهء وهذا من قوله تعاليل «إولا ناوا عَلَ الات والمذون» 
[المائدة: ؟]. قال الخطابي: وإنما سوئ في الإثم بين آكله وموكله وإن 
كان أحدهما هو الرابح مغتبظًا والآخر منهضمًا؛ لأنهما في الفعل 
شريكان؛ ولله حدود لا تتجاوز في حال العدم والوجد“. 

فصل : 

قوله: (ولعن المصور): ظاهره العموم, وخفف منه ما لا روح فيه 
كالشجر. وجاء أنه يقال لهم يوم القيامة: «أحيوا ما خلقتم) ””. وسيأتي 
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك» والنهي عن 
كسب الإماء؛ لأنه رذيلة. 


.7777/1١ ذكر هذا اللفظ الحافظ فى «تلخيص الحبير»‎ )١( 

© سای برق :(4848) اب اللباس باب الراة 

(۳) سيأتي برقم (۲۲۳۸) باب: بيع الميتة والأصنام. 

.٠١۱۸/۲ «أعلام الحديث»‎ )٤( 

(5) سيأتي برقم (7775) كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم: آمين» ورواه 
مسلم )۲۱٠۷(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان 
وتحريم أتخاذ ما فيه. من حديث عائشة. 


مه وم مهد 00 د 
- باب 96 يمحق اله اربوأ ویربی اَلصَدَقََتٍ 46 [البقرة: 50] 

۷ حَدَقَنَا يخيى ن بُكثرء حَدَثَنَا اللّيِتُء عَنْ يُونْسَء عَن ابن شهاب» قال 
ابن الْسَيّبٍ: إِنَّ أَا هُرَيْرة رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُو ل الله اة يَقُولُ : «الْحَلِفْ 
مََفَقَةٌ للسلعة) كد لِلبَرَكة». [مسلم: -١101‏ فتح: 4 /6١؟]‏ 

ذكر حديث أبي هريرة: سَِعْتُ النبي وذ يَقُولُ: «الْحَلِف مف 

0 0 ينقصه شيئًا بعد شيء» من محاق الشهر؛ 
لنقصان کک و تِه يضاعف أجرها وعدا منه › أو ينمي 

واه و 5 a 1 ٠.‏ 3 
عليه مستحل أكل الربا 

(أثيم) متمادٍ في الإثم يريد فيما نهاه عنه من أكل الربا والحرام وغير ذلك 
من معاصيه» لا يزجر عن ذلك ولا يرعوي عنه. ولا يتعظ بموعظة ربه. 

قال المهلب: سئل بعض العلماء عن معنيل هذه الآية» وقيل له: 
0 0 صاحب AS‏ او ماله واه الصدقة ربما كان 0 
أحد يوم 0 تعذلك ا ا يجد عمله ممحوئاء إن 
تصدق منه أو وصل رحمه لم يكتب له بذلك حسنة» وكان عليه إثم 
الربا بحاله. 

وقالت طائفة : إن الربا يمحق في الدنيا والآخرة على عموم اللفظء 
أحتجوا لذلك بحديث الباب» فلما كان نفاقها بالحلف الكاذبة فى 
الدنياء كان محق البركة فيها فى الدنيا. 


ہ۷ x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وذكر عبد الرزاق عن معمر قال: سمعنا أنه لا يأتي على صاحب 
الربا أربعون سنة حتئ يمحق"'. وروى الطبري في اتفسيره» من 
حديث ابن مسعود مرفوعًا: «الربا وإن كثر فإلئ قل“ وقيل: إن 
تصدق منه فلا يقبل؛ فإن الله طيب لا يقبل ! ل و اراي 
سبيل الخير لم ينفعه» وريما محقه في الدنيا وتبقئ تبعاته. ۰ 

وقيل : يهلك وتذهب بركته» ومحقه الله فامتحق. وحديث الباب 
أخرجه مسلم أيضّاء وذكره كالتفسير للآية""» فيقال: كيف يجتمع 
المحاق والزيادة؟ فبين الحديث أن اليمين مزيدة فى الثمن» وممحقة 
للبركة منه» والبركة أمر زائد على العددء فتأويل ل یحی اله 
الريذا» أي : يمحق البركة منه -كما سلف- وإن كان عدده باقيًا على 
ما كان. 


وفي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعًا : «إياكم وكثرة الحلف› 
فإنه ينفق ثم د ا : 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» )١61701( 7١7/8‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في الربا. 

(۲) «تفسير الطبري» ۱۰/۳ (15760) معلقًا. 
ورواه ابن ماجه (۲۲۷۹) كتاب: التجارات» باب: التغليظ في الرباء وأحمد 
٤۲١ ١‏ والحاكم في «المستدرك» ۳۷/۲ وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 
وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» )۷٥۸(‏ : هذا إسناد صحيح رجاله موثقون» 
العباس بن جعفر وثقه ابن أبي حاتم وابن المديني وابن حبان» وباقي رجاله على 
شرط مسلم. 
وقال الحافظ في «الفتح» :٠١ /٤‏ إسناده حسن» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» 4" وااصحيح الترغيب» (AY)‏ . 

() مسلم )١107(‏ كتاب: المساقاةء باب: النهي عن الحلف في البيع. 

(:) مسلم »)١191/(‏ وانظر «الجمع بين الصحیحین» ٤٥۹/۱‏ (۷۳۷). 


58 
وحن 0ن ل وكسر الحاء ويصح فتحهاء قال صاحب 
«المطالع»: كذا قيد القاضي أ بو الفضل» والذي أعرف بفتحها. 
وامنفقة» بفتح الميم كما قيد ابن التين ؛ لأنها مفعلة من نفق ومحق» 
وعن ابن فارس: ويقال: المحقة» وهو رديء'"'» وضبطهما النووي 
بفتح أولهما وثالئهما وسكون ثانيهما”". ويقال: نفق البيع ينفق نفاقًا : 
0 
و«الحلف»: اليمين بإسكان اللام وكسرهاء ذكره ابن ا 
وهي اليمين الكاذبة. 


5 225 يمك 2-3 همك 


)١(‏ ورد 0 وفي روأية : ممحقة : بالضم وكسر الحاء» اسم فاعل وزنه 
للمبالغة لا التأنيث. 

(0) «مجمل اللغة؛ / 5 87. 

.159/١ «المجمل»‎ )( 


ع( ةكت التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حك 
77- باب مَا يُكَرَةُ مِنَ الحَلِفٍ في البَيْع 

۸ حَدَّثَنَا عَمْرُو بن محمد حَدَتَنَا هُشَيِمٌء أَخبَرنَا العَوّامُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن 

بد الرحْمَنِء عَنْ عَبْدٍ الله ِن أي أَوؤْفَى رضي الله عنهء أَنَّ رجلا أقَامَ سِلْعةَ -وَهُوَ في 

الشُوق- حلت ولو لقذ على يناما | بنط ن لها وجلا ين الاي 


يأ 4 


فَنَدَلَتْ: ل الذي رون مهد آله ه وَأَيْمنهمَ تسا كلبلا [آل عمران: : [VY‏ 711 


۵۱- فتح: ۳11/4[ 


ذكر فيه حديث عبد الله بن أبي أوفئ: أن رجلا اقام لع د -وَهُوَ في 
السّوقَ- فَحَلّف بالل لَقَدْ أغطئ بها مَا لَمْ بط ؛ لِيُوقِعَ فيها رَجُلا مِنَ 
الْمَسْلِمِينَ ؛ ولف إن لبن يترون بِعَهَدٍ الله وام تمن نا قبلا . 

حديث الباب من أفراده. وعنده في موضع آخر عن ابن مسعود 
مرفوعًا في حديث الأشعث”" . وسيأتي أنها نزلت في من حلف على 
یمین يقتطع بها مال أمرئ مسل" . 

ومعنى بهد آل : أمره ونهيه» أو ما جعل في العقل من الزجر 
عن الباطل والانقياد إلى الحق ل حَلَقَ»*: من الخلق» وهو النفس» 
أو من الخلق أي : لا نصيب لهم مما يوجبه الخلق الكريم. 

ولا يمه بما يسرهم» بل بما يسوءهم عند الحساب بقوله 
لن عَلَيِمًا حسام © [الغاشية: »]۲١‏ أو لا يكلمهم أصلاء بل يكل 
حسابهم إلى الملائكة» ويسمع كلامه أولياؤه» أو يغضب عليهم كما 


(۱) سيأتي برقم (7515- ۲۹۷۷) كتاب: الشهادات» باب: قول الله تعالئ: إن 
لذ يرون بهد اده و(50549- )1505١٠‏ كتاب: التفسير. 

) سيأتي 11/0 E‏ : الشهادات» باب: قول الله تعالى : «#إنَّ ألَدِبنَ يرون 
ِعَهْدِ آله وَأَيَمهِمْ ثَمَنا تیا و(5001) كتاب: التفسير. 


ل حِتَابٌ البيُوع لاا 
تقول : فلان لا يكلم فلانا. 

ولا ر إل : لا يبرهم ولا يمنُ عليهم”" رلا رسيم أي : 
لا يقضي بزكاتهم» نزلت في من يحلف أيمانًا فاجرة لينفق بها بيع سلعته» 
أو في الأشعث نازع خصمًا في أرض» فقام ليحلف» فنزلت» فنكل 
الأشعث واعترف بالحق"» أو في أربعة من أحبار اليهود كتبوا كتابًا 
وحلفوا ا عند اا أدعوه اله ليبن عليه ي الان ا 

طِألِيطُ»: موجع حيث وقع» وهذا الوعيد الشديد في هذه اليمين 
الغموس لما جمعت من المعاني الفاسدة» وكذا كذبه في اليمين بالله 
تعالى» وهو أصل ما يحلف فيه» وغرّر المسلمين» واستحلال مال 
المشتري بالباطل الذي لا يدوم في الدنيا عوضًا عما كان يلزمه من 
تعظيم حق الله تعالئ والوفاء بعهده والوقوف عند أمره ونهيه» فخاب 
متجره وخسرت صفقته. 

وفي «تفسير الطبري»: أنها نزلت في رافع» وكنانة بن أبي الحقيق» 
وابن أبي الأشرف» وحيي بن أخطب”“. وفي «تفسير أبي القاسم 
الجُوزي»: عن ابن عباس: نزلت في ناس من علماء اليهود أصابتهم 
فاقة» فجاءوا إلى كعب بن الأشرف» فسألهم كعب عن رسول الله يكل 
فقالوا: نعم» هو رسول الله ككلِِ. قال كعب: لقد حرمتم خيرًا كثيراء 
فنزلت. وقيل: نزلت في الذين حرفوا التوراة» حكاه الزمخشري””. 


)١(‏ هذا من التأويل المذموم» وسيأتي بيان ذلك في كتاب التوحيد. 
(۲) رواه الطبري ۳/ ۳۲۰ (۷۲۷۸). 

(۳) رواه الطبري ۳۱۹/۳ )۲۲۷١(‏ عن عكرمة. 

(4) المصدر السابق. 

(5) «الكشاف» للزمخشري .771/١‏ 


۸۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

والوجه أن نزولها في أهل الكتاب» وفي «المستدرك» صحيحًا عن 
قيس بن أبي غرزة مرفوعًا: «يا معشر التجارء إنه يشهد بيعكم اللغو 
والحلف فشوبوه بالصدقة» . 

وفيه -أيضًا- مصحح الإسناد عن إسماعيل بن عبيد» عن ابن 
رفاعة بن رافع الزرقي» عن أبيه» عن جده مرفوعًا : «يا معشر التجارء 
إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من أتقئ وبر وصدق»”". وفيه 
-أيضًا- مثله عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعًا: «إن التجار هم 
الفجار»ء فقالوا: يا رسول الله: أليس الله قد أحل البيع؟ قال: «بلئء 
ولكنهم يحلفون فيأثمون؛ ويحدثون فيكذبون»”". 

قال الداودي: هذا جزاؤه إن لم يتب. يريد: أنه يتحلل صاحه إلا أن 
يرضي الله خصمه بما شاء ويتجاوز عنه» أو يأخذ له من حسناته» أو يلقي 
عليه من سيئاته. 


)١(‏ «المستدرك» .٥/۲‏ ورواه أيضا أبو داود (7777) كتاب: البيوع» باب: في 
التجارة يخالطها الحلف واللغوء والترمذي )١1١08(‏ كتاب البيوع» باب: ما جاء 
في التجار وتسمية النبي بي إياهم. والنسائي ٠١ -١5/17‏ كتاب: الأيمان 
والنذورء في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه» وابن ماجه (50١؟)‏ 
كتاب: التجارات» باب: التوقي في التجارة» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)۷۹۷٤(‏ 

(۲) «المستدرك» ؟5/7. 
ورواه أيضا الترمذي )١7١5١(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في التجار وتسمية 
النبي َي إياهم -وقال: حسن صحيح › وابن ماجه »)7١55(‏ وصححه ابن حبان 
)141١( ۲۷۷-11‏ كتاب: البيوع» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(44). ۰ 

(۳) «المستدرك» »۷/١‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (755). 


بعض العلماء: الذنوب كلهاء الباري تعالى يقتص للبعض من البعض 
بأخذ حسنات الظالم أو بإلقاء السيئة عليه. وقيل: نزلت الآية في 
رجلين أختصما في أرض» فجعل رسول الله ية اليمين على المدعى 
عليه فقال: المدعى إِذّا يحلف. فنزلت. 


ORO O)‏ هيمك 5-3 هيمكل. 


)١(‏ في هامش الأصل: ثم بلغ في الرابع بعد الخمسين كتبه مؤلفه. 


ع۸9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


خَلَامًا» .وَقَالَ الاس : ا قإِنْهُ لِقَيْنِهِمْ وَبِيُوتِهِم. 

فَقَالَ: إلا الاذْخِرًَ). 

۹ حَدَّثَنَا عَبْدَانُء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اء أَخْبَرَنَا يُونْسُء كن ابن شهاب قَالَ: 
َخبَرَنٍ علي ن حسَيْنِء أن حسَينَ ن علي رضي الله عنهما خب ر بره أن عَلِيًا اي قَالَ: 
گائث لي شَارِفُ مِن تَصِيبِي مِن الَغتَمء وان النَِّيُ كيا أغطاني شَارِفًا مِنَ الخفس» 
َلَمًا أَرَذتُ أن اني ِقَاطِمَة عَلَهَا السَلَامُ بنْتِ رَسُولٍ الله لاء وَاعَدْتٌ رَجُلا صَوَاعًا 
ِنْ بَنِي قَيِنَْءَ أن يِل مَعِي فَنَأْيَ يٳڏخرء أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعهُ مِنَ الصّوَاغِينَ» وَأَسْتَعِينَ 
4 په في وَلِيمَةِ عرسي . [ ۳۷0 ۳۰۹۱ء 4۳ ۳“ مسلم: 4۹ - فتح: 911/4 

1 دتتا ِسْحَاقء حَدَّثَنَا حَالِدُ بن عَبْدِ بد اللو عن خَالِدِء عَنْ عِكرمَةء عَنِ ابن 
عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُول الله ذه یا قَالَ: «إِنَّ الله حرم مك وَل نَل لأحَد 
ولا ا بَعْدِيء وما حلت لي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ وَلَا يُخْتلَى خَلَامَاء وَلَا 
بعْضَدُ سجَرْهَاء وكا بتر صَيْدْهَاء وا يلق َا إا ِمُعَرف. قال عَبّاسٌ يِن 
عَنِدٍ ألطّلِب: إلا الإذْخرَ لِصَاعَتِنا وَلِسْقُبٍ بُيُوتِنَا. فَقَال: ِل الاذْخِرَ). فَقَال رمه 
هَل تذري ما یتفر صَيِدُهَا؟ هُوَ أَنْ تُنَحْيَهُ مِنَ الظلء وَتَنْزِلَ مَكانّةُ. 

قال عَبِدُ الوهُاب» عَنْ خَالِدِ: لِصَاعْتِنَا وَقَبُورِنًا. [انظر: -۱۳٤۹‏ مسلم: 1109- فتح: 
[1V7‏ 
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ثم ذكر فيه حديث علي : كَانَتْ لي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبي مِنّ | 
وساق الحديث. 


س كتابٌ البُيُوع 


وحديث عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عَبّاسٍ قال : إن رَسُولَ الله ل قَالَ: «إِنَّ 
الله حَرّمَ مَك ...؟ الحديث إلى قوله: «إلا الإذْخِرَ فإنه لِصَاعَيتا وَلِسْقَّف 
بیوتتا». 

الشرح: التعليقان الأولان مسندان كما سلف" » وحديث علي 
شاقه: -أيضّاك مطولا بقضة بخمرة وإنشادها: 

الايا هفز للشرف الا 

والشارف: المسن من النوق» وفيه في مسلم : اتف الي الک 
والمعروف أنه النوق خاصة لا من الذكور» وبه جزم ابن التين حيث قال : 
إنها المسنة من الإبل. وحكى الحربي عن الأصمعي أنه يقال: شارف 
للذكر والأنفئ» ويجمع علئ شرف» ومنه البيت المذكور» ولم يأت 
فعل جمع فاعل إلا قلياء كما قاله عياض”“. وفي «المخصص» عن 
الأصمعى: ناقة شارف وشروف» قال سيبويه: جمع الشارف: 
شُرّفء والقول في الشارف كالقول في البازل -يعني: خروج نابها- 
أبو حاتم: شارفة» صاحب «العين»» والجمع : شوارف. ولا يقال 
للبعير شارف . وقال في «المحكم»: الشارف من الإبل: المسن 
والمسئة» والجمع : شرف eT‏ وفي «الجامع»: هي الناقة 
المسنة» وتجمع شرفًا وشوارف. 


)١(‏ سلف برقم )١14875(‏ كتاب: جزاء الصيدء باب: لا يحل القتال بمكة. 
(؟) سيأتي برقم (717/0) كتاب: المساقاةء باب: بيع الحطب والكلا. 
(۳) مسلم ..)۱۷٥۰(‏ 

.159 -۲٤۸/۲ «مشارق الأنوار عل صحاح الآثار» للقاضي عياض‎ )٤( 
.)701" /5( أنتهئ من «المخصص» (۲/ ۱۳۸). وانظر: «العين»‎ )5( 

(5) «المحكم؟ لابن سيده ۸/ .۳٤‏ 


۸7ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


والنواء: ذكره ابن ولاد في الممدود المكسور أوله: السمان من 
الال وفي «التهذيب"”'': النوى: الشحم واللحم أيضًا. نوت الناقة: 
سمنت» فهي ناوية والشعر لعبد الله بن السائب جد أبي السائب 
المخزوميء فيما ذكره ابن المرزباني وأن القينة تمثلت به. وحديث 
عكرمة عن ابن عباس سلف في الحج” ٠‏ وشيخ البخاري فيه إسحاق 
هو ابن شاهين الواسطيء قاله ابن ماكولا وابن البيع» وصرح به 
الإسماعيلي وأبو نعيم. 

وقوله: (وقال عبد الوهاب عن خالد: لصاغتنا وقبورنا) سلف مسندًا 
فل 
إذا تقرر ذلك : 

ففيما ذكر أن الصياغة صناعة جائز التكسب منهاء والصوّاغ إذا كان 

عدلًا لا تضره صناعته؛ لأنه اكت قد أجازه. 

وفيه: جواز بيع الإذخر وسائر المباحات والاكتساب منها للرفيع 
والوضيع. ظ 

وفيه: الأستعانة بأهل الصناعة فيما ينفق عندهم» والاستعانة على 
الولائم والتكسب لها من طيب الكسب» وأن طعام الوليمة على 


.١١7 «المقصور والممدودهة ص‎ )١( 

) «تهذيب اللغة» للأزهري 7747/5 مادة: نوى. 

(9) سلف برقم .)۱٥۸۷(‏ 

(©) قلت: هو الحاكم أبو عبد اله » صاحب «المستدرك)ء قال ذلك في كتابه «المدخل 
إلى الصحيح» /٤‏ 755 - 540 (17) ط. مكتبة الفرقان. فقال: إسحاق» قال أبو 
عبد الله في مواضع كثيرة من الكتاب : حدثني إسحاق سمع خالد بن عبد الله. ولم 
ينسبه -قلت: وهذا الحديث منها- وهو إسحاق بن شاهين الواسطي . 

.)۱۳٤۹( سلف برقم‎ )٥( 


س ب ہے mm‏ 
الناكح. ولم يختلف أهل السير كما قاله ابن بطال“ في غير هذا الباب 
أن الخمس لم يكن يوم بدر. وذكر إسماعيل القاضي أنه كان في غزوة بني 
النضير حين حَكم سعدًا(". 

قال: وأجيب أن بعضهم قال: ترك أمر الخمس بعد ذلك. وقيل: 
إنما كان الخمس يقينًا في غنائم حنين» وهي آخر غنيمة حضرها سيدنا 
رسول الله ية قال: وإذا كان كذلك فيحتاج قول علي إلى تأويل. 

قلت : ذكر ابن إسحاق أن عبد الله بن جحش لما بعثه ال في السنة 
الثانية إلى نخلة في رجب» وقيل: عمرو بن الحضرمي وغيره واستاقوا 
الغنيمة» وهي أول غنيمة» قسم ابن جحش الغنيمة وعزل لرسول الله از 
الخمس وذلك قبل أن يفرض الخمس فأخر النبي ية الخمس والأسيرين” "2 
ثم ذكر خروج رسول الله ية إلى بدر في رمضان فقسم غنائمها مع الغنيمة 
الأول وعزل الخمس فيكون قول علي : شارفي من نصيبي من المغنم. 
يريد: يوم بدر. ويكون قوله: كان رسول الله ية أعطاني شارفا قبل ذلك 
من الخمس قبله من غنيمة ابن جحش. 

وقال الداودي : فيه دليل أن آية الخمس نزلت يوم بدر؛ لأنه لم يكن 
قبل بنائه بفاطمة مغنم غيره» وذلك كله سنة أثنتين من الهجرة في 
رمضان» وكان بناؤه بفاطمة بعد ذلك. 


)١(‏ «شرح ابن بطال» 7448/0 في كتاب: الخمس» باب: فرض الخمس. 

(۲) ورد بهامش الأصل ما نصه: إنما حكم سعدًا في قريظة» هذا المعروف. 
[قلت (المحقق): وهو كما قال فالثابت أن تحكيم سعد بن معاذ كان في غزوة بني 
قريظة. أنظر: «البداية والنهاية» 4/ 26١١-4994‏ و «تاريخ الإسلام» ۲/ -۳٠۷‏ 
14"]. 

(۳) أنظر: «سيرة ابن هشام» ۲/ .۲٤١‏ 


 )۸(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قال: وذكر أبو محمد في «جامع مختصره» أنه تزوجها في السنة 
الأو فال تيقال قى العاة غل راس اتن ورين شرا 
وهذا كان بعد بدر؛ E E Ny‏ 
المدينة» وهذا يعضد ما قاله الداودي. 

وذكر أبو عمر عن عبد الله بن محمد بن سليمان الهاشمي : نكحها 
بعد وقعة أحد. وقيل: تزوجها بعد بنائه بعائشة بسبعة أشهر ونصف. 

وقال ابن الجوزي: بنئ بها في ذي الحجة وقيل : في رجب. وقيل : 
في صفر من السنة الثانية. 

وفي كتاب ابن شبّة من رواية أبي بكر بن عياش أنه اث غرم حمزة 
الناقتين. وقد قام الإجماع علئ أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه 
ضمانه كالمجنون» والسنام المقطوع حرام» والحالة هله بالإجماع. 
فإن سبقت التذكية فلا شك في حله وخالف عكرمة وإسحاق وداود 
فقالوا: لا تحل ذبيحة الغاصب ولا بيعه. 

وفي الحديث: الأستعانة باليهود ومعاملتهم وإن كان مالهم يخالطه 
الرياً: 

(وقينقاع): نونه مثلثة كما سلف أول الباب أول البيوع'''. 

وقوله: (فلما أردت أن أبنى بفاطمة). البناء: الدخول» والأصل فيه 
أنهم كانوا إذا آراد أحدهم الدخول عليل أهله رفع قبة أو بناء يدخلان فيه. 

وقوله : (في وليمة عرسي) الوليمة : الطعام الذي يصنع عند العرس» 
والعرس -بضم الراء وإسكانها مهملة: الأملاك والبناء. وقيل : هو طعامه 
خاصة- أنثل وقد يذكر ويصغر بغيرهاء وهو نادر؛ لأن حقه الهاء إذ هو 


.)2١58( في الحديث السالف برقم‎ )١( 


حجر ا و بابب 1 لنت 


مؤنث على ثلاثة أحرف. والجمع : أعراس وعروسات. والعروس: نعت 
الرجل والمرأة؟ رجل عروس في رجال أعراس» وامرأة عروس في نسوة 
عرائس» ذكره ابن سيده"". 

وقال الأزهري: العرس طعام الوليمة وهو من أعرس الرجل بأهله 
إذا بن عليها ودخل بهاء وتسمى الوليمة عرسًا والعرب تؤنثه”"". 

وفي «الموعب»: العرس هو طعام الزفاف. والعرس هو الطعام الذي 
يمد للعروسنء وقال :ابن ديار سالت آنا عثماق عن اغتتقاق العروس؟ 
فقال: قالوه تفاؤلًا من قولهم عرس الصبي بأمه إذا ألفها. ووقع في 
كتاب الشرب عند البخاري: و(معي صائغ)”". 

قال ابن التين عند أبي الحسن قال علي : (ومعي طالع). أي : يدله 
على الطريق ووقع في بعض رواياته : (فأفظعني)“. 

قال ابن فارس: أفظع الأمر وفظع أشتدء وهو مفظع وفظیع ”. 

وفيه من الفقه : تضمين الجنايات بين ذوي الأرحام؛ والعادة فيها أن 
تهدر من أجل القرابة. 

وقوله: (هل أنتم إلا عبيد لأبي). قيل: أراد أن أباه جدهم والأب 
كالسيد. 

وقيل: كان ثملا. فقال ما ليس جدًا. 


)0غ( «المحكم» ۱/. 


(۲) «تهذيب اللغة» ۳/ ۲۳۹١‏ مادة: عرس. 

(۳) سيأتي برقم (۲۳۷۵) باب: بيع الحطب والكلاً. 

(4) رواه مسلم (۱۹۷۹) كتاب: الأشربة» باب: تحريم الخمر .. 
(5) «المجمل» ۳/ ۷۲۴۳. 


1.9ب سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
وفيه : وذلك قبل تحريم الخمر. 
احتج به من لا يرئ بوقوع طلاق السكران كما قال ابن الجوزي. 
ووهى النووي مقالة من قال: إن السكر لم يزل محرمًا فقال: هو قول 
من لا تحصل له أن السكر لم يزل محرمًا فباطل لا أصل له ولا يعرف"". 
وفيه: ما كانوا عليه من القلة. 
وفيه: طلبهم الكفاف. 


SOO SO)‏ همك 3< جمك. 


000 المسلم بشرح النووي» 1/۳ 


س كتابٌ البُيُوع 
= وه ي 
9- باب القّين وَالحَدَادِ 
۹۱- حَدَثنَا حم بْنُ بَثَّارِ حَدََّنَا ابن آي عَدِيّء عن شُعْبَةَء عَنْ سُلِْمَانَء 
عَنْ اي الضّحَئء عَنْ مَشروقء عَنْ حَبَابٍ قَالَ: ا وَكَانَ لي عَلَى 
القاص بن وَائْلٍ َء فَأنَيئهُ أَنَقَاضَا ضاة. قَالَ: لا 0 
فَقُلْتُ: لا افر حَنّى 000 نی آم 
فَسَأُوتَى مالا وَوَلَدَا فَأقْضِيَكَ. فَتَرَلَثْ: #«أكَردَيْتَ ای دہ كينا وکال دوک 
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مالا وَوََدَا € اط لَب أو اَعَد عند لحن عَهَّدًا). [مريم: ۷۸-۷۷] 

القين : هو الحدادء ثم آستعمل في الصانع» قال ابن سيده: القين : 
الحداد"'“. وقيل: كل صانع قين. 

قلت : والقين أيضًا العبد» والقينة : المغنية والأمة والماشطة أيضاء 
والتقين : التزين بأنواع الزينة» والجمع أقيان وقيون. 

وقد قان الحداد قيتا ضربها بالمطرقة. وقان الشيء يقين قيانة: 
أصلحه. 
وقالت أم أيمن: أنا قينت عائشة لرسول الله لار" 


أى 


زيتتها. 


(۱) «المحكم؛ ."١4/5‏ 
(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» أيضًا 27١8/5‏ وما وقفت عليه» من حديث شهر بن 
حوشب أن أسماء بنت يزيد بن السكن» إحدئ نساء بني عبد الأشهل» دخل عليها 
يوئاء فقربت إليه طعاماء فقال: لا أشتهيه» فقالت: إني قينت عائشة لرسول الله 

بل .. الحديث مطولا. ١‏ 

رواه أحمد ٤٥۸/١‏ والحميدي ۲/ 769- ۳٣۰‏ (۳۷۱). والطبراني »)٤۳٤( ۲٤‏ 
وأبو عبد الله الأصبهاني في «مجلس إملاء في رؤية الله» ص ۳۷١‏ (۸11)ء وابن 
الأثير في «أسد الغابة» ۷/ .7١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :٥١ -٠١ /٦‏ شهر فيه 

كلام وحديئه حسن. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


والقين: هو الذي يصلح الأبنية أيضًا. 

ذكر فيه حديث حَبّابِ قَالَ: كنت يتا في الجاِليةء وَكَانَ ِي عَلَى 
العَاصِي بن وال كبن فاته أَتَقَاضَاهث قَالَ: لا أغطيك حى تَكُفْرَ مُحَمدٍ 
قلت : : لا ار بمحمد می يبك اء ثم تبْعََ. ال : دغني حم أَمُوت 
ا فار مال وول كَأَقْضِيَكٌ. 

َتَرَلَتْ: أقَرمَيْتَ الى كَفرٌ بايا »ا ية [مريم : ۷۷]. 

هذا الحديث أخرجه البخاري في موضع آخر قريباء في باب: هل 
يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في دار الحرب بلفظ : (وإني لمبعوث بعد 
الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال)'. وقال في التفسير إثره: 
قال ابن عباس: 9هَذدَاي [مريم: ]4١‏ أي: هدما" . وقد أسنده ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» عن أبيهء ثنا أبو صالح» حدثني معاوية بن صالحء 
عن علي بن طلحة» 6 

قال مقاتل: صاغ خباب شيئًا من الحلي فلما طلب منه الأجر قال: 
ألستم تزعمون أن في الجنة الحرير والذهب والفضة والولدان؟ قال 
خباب: نعم. قال العاصي : فميعاد ما بيننا الجنة. 

وقال الكلبي ومقاتل فيما ذكره الواحدي: كان خباب قيئًا وكان 
العاصي يؤخر حقه فأتاه يتقاضاه» فقال: ما عندي اليوم ما أقضيك. 
فقال خباب: لست بمفارقك حتئ تقضيني. فقال العاصي: يا خباب 


)١(‏ سيأتي برقم (717170) كتاب: الإجارة. 

(؟) سيأتي قبل حديث (89/0). 

(۳) رواه ابن جرير 85/8" (779405) من طريق عبد الله عن معاوية» عن علي بن 
طلحة» عن ابن عباس» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 0١١/5‏ لابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن المنذر. 


مالك! ما كنت هكذاء وإن كنت لحسن الطلب. قال: كنت إذ ذاك على 
دينك وأما اليوم فإني على الإسلام. قال: أفلستم تزعمون أن في الجنة 
ذهبًا وفضة وحريرًا؟ قال: بلى. قال: فأخرني حت أقضيك في الجنة - 
استهزاءً- فوالله إن كان ما تقول حقًا إني لأفضل فيها نصيبًا منك. فأنزل 
الله الآية0" . 

وهذا الباب كالباب قبله أن الحداد لا تضره مهنته فى صناعته إذا كان 
عدلًا. ٠‏ 

قال أبو العتاهية: 
ألا إنما التقوئ هو العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والعدم 
وليس على حر تقي نقيصةٌ إذا أسس التقوئ وإن حاك أو حجم 

وفيه: أن الكلمة من الأستهزاء قد يتكلم بها المرء فيكتب الله لربها 
سخطه إلى يوم 00 آلآ ترئ وعيد ال 0 بقوله 
سکب ما بقول ومد م من الْعَدَابِ مدا * وَيْرُِهُ ما يَقُولُ انا را © 4 
[مريم :۰۷۹ ]۸٠‏ يعني من المال والولد بعد إهلاكنا إياه. م ْنَا قردا» 
أي : نبعثه وحده تکذیًا لظنه. 

وكان العاصي بن وائل لا يؤمن بالبعث فلذلك قال له خباب: (والله 
لا أكفر بمحمد حتئ تموت ثم تبعث)". ولم يرد خباب أنه إذا بعثه الله 
بعد الموت أن يكفر بمحمد لأنه حينغل يود آل كَفَروا لو انا 
مُسَلِمِينَ» [الحجر: ۲] ويتمنى العاصي بن وائل وغيره أن لو كان ترابًا 
ولم يكن كافرًا وبعد البعث يستوي يقين المكذب به مع يقين المؤمن 
(۱) «أسباب النزول» ص .)٦۱١( "١٠١‏ 
(؟) سيأتي برقم (14178-741) ما في معن كلام المصنف هذا فانظره. 
() سيأتي برقم (1570) كتاب: البيوع» باب: التقاضي. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ويرتفع الكفر وتزول الشكوك وكان غرض خباب من قوله إياس العاصي 
من كفره» وذكر ابن الكلبي عن جماعة في الجاهلية أنهم كانوا زنادقة 
منهم العاصي بن وائل» وعقبة بن أبي معيط» والوليد بن المغيرة» 
أب بن حاف 

وفيه: جواز الإغلاظ في أقتضاء الدين لمن خالف الحق وظهر منه 
الظلم والتعدي. فإن قلت: من عين الكفر آجلا فهو كافر الآن إجماعًاء 
فكيف يصدر هذا عن خباب ودينه أصح وعقيدته أثبت وإيمانه أقوئ وآكد 
من هذا كله. قلت: لم يرد خباب هذا وإنما أراد لا تعطني حت تموت ثم 
تبعث أو إنك لا تعطيني ذلك في الدنيا فهنالك يؤخذ قسرًا منك. 

وقال أبو الفرج: لما كان أعتقاد هذا المخاطب أنه لا يبعث خاطبه 
على أعتقاده فكأنه قال: لا أكفر أبدًا. وقيل: أراد خباب أنه إذا بعث 
لا يبق كفر؛ لأن الدار دار الآخرة. وقرئ: (وولدًا) بضم الواو ذكره 
الفراء» ونصبها عاصمء وثقل في كل القرآنء وقرأ مجاهد: مالم 
وود إل حَمَرَا. ونصب سائر القرآن. والؤُلد والوَّلّد لغتان» وقيس 
تجعل الؤلدة جما والولد واحدا”". 


.179/7-١1/ا‎ /۲ «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

قلت : قال أبو على الفارسى فى «الحجة للقراء السبعة» (0/ :)75١١-7١١‏ أختلفوا 
في ضم الواو وفتحها من قوله كك : (وولدا) [مريم : ۷۷] في ستة مواضع » في مريم 
أربعة مواضع [۰۸۸۰۷۷ ۰۹٩۱‏ 47] وفي الزخرف [۸۱] ونوح [۲۱]. 

فقرأهن ابن كثير وأبو عمرو: (وولدا) بالفتح؛ إلا في سورة نوح: (ماله وولده) 
فإنهما قرآه بضم الواو في هره وحدها. وقرأهن نافع وعاصم وابن عامر بفتح الواو 
في كل القرآن. وقرأهن حمزة والكسائي بضم الواو في كل القرآن. اه 

وانظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ۲/ ٩۳-۹۲‏ و «تفسير الطبري» /١١‏ 
.o‏ 





ححا حلت اء 

وقال الفارابى: الؤُلد لغة فى الوّلد ويكون واحدًا وجمعاء وذكره 
أيضًا کارا رف الواو. وقال ابن سيده: الوّلّد والؤلد ما ولد أيا 
ما كان وهو يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثيل» ويجوز أن 
يكون الؤُلد جمع وَلَّد كوّئْن و والولد كالولد وليس بجمع. وَالوُلد 
أيضًا : الرهط. 


5<>ك. 9< يمك 3< هيمك. 


)0( «المحكم» ١٠م‏ ۳۱ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


-٠‏ باب ذِڪر الخَيَّاطٍ 
-- حََدَّكَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَء أَخْبَرنَا مَالِكُ: َنْ إِسْحَاقٌ بْنِ عبد الله بْنِ أبي 
طلحة أنه مع أن ِن مَالِكِ رضي الله عنه يَقُول: إِنَّ حيطا دَعَا و رَسُولَ الله يكل 
ِطقام صَبَعَهُه قَالَ انس بن مَالِكِ: فََهَبْتُ م مَعَ رَسُولٍ الله کار إلى ذَلِكَ لام 
فتكت فَقَرَبَ إلى رَسُولٍ الله ڪل خَبْرًا وَمَرَقَا قاج دُبَاءٌ وَقَدِيدٌء فَرَأَيِتُ النَّبِيَ ا يَتَتَبعُ الذبَاءَ 
من حَوَان القَضعَة- قَال:- لم رل ا الدَّيَاء مِنْ يَؤْمِيذْ. [0۳۷۹ 04٠١‏ 041۳ء 


[1A/ 4 مسلم: 1- فتح:‎ -04۳4 OV «O41 00 


ذكر فيه حديث اتس : إِنَّ حَيّاطا دَعَا رَسُولَ الله اة ِطْعَام صَنَعَهُ 
ا َدَمَنتُ مَعَ وَسُولٍ لله يك إَى َلك الطَعَام» كَقَ ھک رول 
كله حبرا وَمَرَقَا فيه دبَء وَكَِيدٌ؛ رَأَيْتُ الي يله يبع الدبَاءَ مِنْ حَوَانَي 
القَضْعَةِ -قَالَ: - كَلَمْ اَن أا 

وفى لفظ: فجعلت ألقيه إليه”©. هنذا الحديث يأتى فى الأطعمة 
انها" رعرع سبلاو E‏ فى لأسي ع ارقا 
حسن صحيح» والنسائي في الوليمة". 

وفيه: جواز أكل الشريف طعام الخياط والصائغ وإجابته إلى دعوته. 


000( رواه مسلم .)5١5١(‏ 


(۲) سيأتي برقم .)٥۳۷۹(‏ 

(۳) أبو داود (51/85)» الترمذي 2)١186٠(‏ النسائي فى «الكبرئ» ۱٥١/٤‏ (55517) 
كتاب : الأطعمة» باب: القديدء وقال في هامش «السئن الكبرئ» 147/4: هنا 
آخر كتاب الوليمة» ويلاحظ أن أبواب الوليمة وأبواب الأطعمة وآداب الأكل 
وكتاب الأشربة المحظورة والدعاء بعد الأكل والشرب» جاءوا في المخطوط (ج) 
تحت مسمى : كتاب الوليمة. اه. 
ويبدو أنها النسخة التي نقل منها المصنف رحمه الله. 


س قات یع (۷N‏ 


وفيه: مؤاكلة الخدم وأن المؤاكل لأهله وخدمه مباح له أن يتبع 
شهوته حيث رآها إذا علم أن ذلك لا يكره منه وإذا لم يعلم ذلك 
فلا يأكل إلا مما يليه. وقد سئل مالك عن ذلك فأجاب بهذا الجواب. 

وفيه : دليل على جواز الإجارة خلافًا لمن لا يعتد به؛ لأنها ليست 
بأعيان مرئية ولا صفات معلومة. 

وفي صنعة الخياطة معن ليس في سائر ما ذكره البخاري من ذكر 
القين والصائغ والنجار؛ لأن هؤلاء إنما تكون منهم الصنعة المحضة 
فيما يستصنعه صاحب الحديد والخشب والذهب والفضة وهي أمور 
من الصنعة يوقف علئ حدها ولا يختلط بها غيرهاء والخياط إنما 
يخيط الثوب في الأغلب بخيوط من عنده فيجتمع إلى الصنعة الآلة» 
واحد منهما معناه التجارة والآخر الإجارة» وحصة أحدهما لا تتميز 
عن الأخرئ» وكذلك هذا في الخراز والصباغ إذا كان يخرز بخيوطه 
ويصبغ هذا بصبغه على العادة المعتادة فيما بين الصناع» وجميع ذلك 
فائدة في القياس؛ لأن الشارع وجدهم على هذه العادة أول زمن 
الشريعة فلم يغيرها إذ لو طولبا بغيرها شق عليهم فصار بمعزل» والعمل به 
ماض صحيح لما به من الإرفاق» قاله أجمع الخطابي”''. 

وفيه: تواضعه ب إذ أجاب دعوة الخياط وشبهه» وقد أختلف في 
إجابة الدعوة هل هي على الوجوب أو على الندب؟ 

والأظهر عندنا أنها في العرس واجبة. 


وفيه: إتيانه منازل أصحابه. 


.٠١٠١ 1١19/79 «أعلام الحديث»‎ 00) 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفيه : الأثتمار بأمرهم. وقد قال شعيب اڪ : وما ارد أن ناین 
إل ما أَنبَكُم عن [هرد: ۸۸] فتأسئ به في الإجابة. 

وفيه: الإجابة إلى الثريدء وهو خير الطعام. والدباء -ممدود-: 
القرع» جمع دباءة» وفيه لغة بالقصرء وأنكرها القرطبي"". 

ووقع في «شرح المهذب» أنه القرع اليابس. والخبز الذي جاء به 
الخياط كان من شعير -كما ذكره الإسماعيلي- وإنما تتبعه من حوالي 
القصعة لأن الطعام كان مأكلا مختلفاء فكان يأكل مما يعجبه منه وهو 
الدباء ويترك ما لا يعجبه وهو القديد. 

قال ابن التين: وفيه: جواز ذلك إذا أكل مع خادمه إذا كان في 
القصعة شيء مفرد. وحديث: "كل مما يليك" لأنه لم يكن معه 
خادمه» وكان في القصعة شيء متماثل. 

وقول أذ نس : (فلم أزل أحبها من يومئذٍ) حقيق أن يحب ما أحب نبيه. 

وقوله: (من حوالي القصعة): يقال: رأيت الناس حوله وحولَيْه 
وحواله وحواليه» والجمع أحوال. وإلقاء أنس له الدباء دليل على 
جواز مناولة الضيفان بعضهم بعضاء ولا نكير على فاعله» نعمء 
المكروة أن تاول كينا من أمام غيره أو من مائدة أخرى» فقد 
كرهه ابن المبارك» ويأتي في الأطعمة -إن شاء الله تعال- كما نبهنا 
عليه . 


)0( «المفهم» ه/ 6" 

(۲) سيأتي برقم )٥۳۷١(‏ كتاب: الأطعمةء باب: التسمية على الطعام» والأكل 
باليمين» ورواه مسلم )3١77(‏ كتاب: الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب 
وأحكامهما. 

(۳) سيأتي برقم .)٥۳۷۹(‏ 


سے كتابٌ البُيّوع 

فائدة: كان نوت خیاظا. وول من خاط الثياب ولبسها إدريس 
اء وكانوا قبله يلبسون الجلود. وسيأتي أن إبراهيم كان عطاراء 
وأن زكريا كان نجارًا. وأجّر موسول نفسه على الرعي صل الله وسلم 


عليهم. 


55> 2-5 همك . 5< هيمك 


ع۰ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۹- باب ذِڪر اتساج 

“٣‏ حَدَنَنا يَخيَى بن بُكَيره حَدَّثَنَايَْقُوبُ ِن عَبْدٍ الرَْمَنِء عن أي حازم قَالَ: 
سَمِعْتُ سَهْلَ ِن سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءتٍ مره بزو -قال: أَتَدْرُونَ ما 
البَْدَةُ؟ فقيل لَهُ: تعؤء هي الشَّمْلَهُ: مَنْسُوجٌ في حَاشِيَتِهَا- قَالَتُ: يا وَسُولَ الله إن 
نَمخثُ هذه بِيَدِي أكشوكها. فَأَحَدَهَا النّيْ بي مختاجا إلبهاء فرح لينا ونه 
إزَارُهء ققَال وجل مِنَ القؤم: ا رَسُولَ اء أكمنيها. فَقَالَ: «نَعَمْ». فَجَلَّسٌ النَِّيْ يله 
في الجلسء فم رَجَعَ فَطَوَامَاء كم أَرْسَلَ بها لَه قََالَ لَه القَومُ: ما أَخسَئْتء سَأْتَها 
اء مذ عَلِمت أنه لا يرد سَائِلًا. فَقَالَ الَجَلُ: والله ما سَلُْه إلا لِتَكُونَ كََنِي يوم 
أَمُوتُ. قال سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ. [انظر: ۱۲۷۷- فتح: ٤‏ /۴۱۸] 

ذكر فيه حديث سهل بن سعد في قصة البردة» وسلف في الكفن من 
الجنائز فراجعه”'' وفيه: جواز قبول الهدية من الضعيف إذا كان له مفضلة 
من التبرك وشبهه. والهبة لما يسأله الإنسان من ثوبه أو غيره. والأثرة على 
نفسه وإن كانت به حاجة إلى ذلك الشيء» والتبرك بثوب الإمام والعالم؟ 
رجاء النفع به في أستشعاره كفنا وشبه ذلك» وإعداد الكفن. 

والبردة كالمئزر» وربما كانت من صوف أو كتان» وريما كانت أكبر 
من المئزر وقدر الرداءء قاله الداودي. وظاهر إيراد الحديث أنها الشملة» 
أنها الصوف؛ لأن الشملة كساء يؤتزر بهء قاله ابن فارس”". 

وقوله : (منسوج في حاشيتها): قال الجوهري: حاشية الثوب: أحد 
جوانب الثوب”". وقال الهروي نحوه. وقال القزاز: حاشيتاه ناحيتاه 


(۱) راجع شرح حديث (۱۲۷۷). 


(۲) «المجمل» ؟”017/7. 
)۳( «الصحاح» لاس" 


س يتب ايو اا 
اللاتي في طرفها الهدب. 
وقوله : (وأخذها محتاجًا إليهاء ولما طلبها بعث بها إليه)؛ لأنه اكع 
كان إذا أتاه شيء صرفه للمسلمين. 
وقوله: (إنها إزاره): يقول: ليأتزر بها. 
وقوله: (ثم رجع فطواها): يعني: رجع بعد قيامه من مجلسه. 
وقوله: (لا يرد سائلا) أي: فيما يجد وفيما ينبغي أن يجاب سائله. 
وقوله: (لتكون كفنى): رجاء بركتها لما صارت شعاره ولصقت 
وكذللك شال ا مهوي إناء قت ١‏ سو وال عند ا ای ف 
لود للك ايان خنينه كد والدواق E‏ 0 


>2 0 هك 5-5 همك 


() سلف الحديث برقم 759 کتاب : الجنائز» باب : الكفن فى القميص الذي 
يكف أو لا یکف» ومن كفن بغير قميص» ورواه مسلم )51٠0(‏ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل عمر رضي الله تعالول عنه. من حديث ابن عمر. 


ع٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ت 
نس 


؟"- باب النخّار 
4-- حَدَّكَنَا قُتَِبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا عَبِدُ العزيزء عر عَنْ أب حازم قال: اتن 
رجال إلى سَهْلٍ ِن سَعْدٍ يشالوة عن لير فقال: : َك رَسُول اله و يِه إلى فلات 
-أَمرَأَةٍ قذ سَمَاهَا سَهْلُ-: «أَنْ مُرِي عُلَامَك النّجّانَ يعمل لي أَعْوَادًا أَجِْسُ 


7 2 


عليهن إا كَلَّمْتُ النّاس). فَأَمَرَنْهُ يَعْمَلْهَا مِنْ طَرْقَاءٍ العَابَةِ د ٿو جَاءَ بهَاء فَأَرْسَلَتْ 


م 


إِلَى رَسُولٍ الله کا بهاء فَأَمَرَ بها فَوْضِعَتْء فَجَلّس عَلَيْهِ. [انظر: ۳۷۷- مسلم: 044- 
فتح: : 4/4[ 


۰40 - حَدَّكَنَا خَلَّادُ بن كحْيَنء حَدَكَنَا عَبْدٌ الوَاجِدٍ ز ن أيْمَنَء عَنْ أبيهء عَنْ جار 
ابْن عَبْدٍ الله رضي الله عنهماء أن مْرَآةٌ مِنَ الأنّصَارِ قَالَثْ لِرَسُولٍِ الله لاة: يا رَسُولَ 
اللهء آلا عل لَك شيئا تفع ليها ن لي غُلَامًا نَجّارًا. قَالَ: «إِنْ شِئْت». قَالَ: 
فَعَمِلَثْ [ له الث فلا كان َم الجفعة عد الي يك على إلثير الذي يع 
قَصَاحَتٍ النّخلَةُ التي کان يَنْطبٌ عِنْدَهَا حٌى كَلاَتْ أَنْ تنْشَقَء رل النَبِيْ كل 
حَنّى أَخَذَهَا قَصَمَها ِلَب فَجَعَلَّثْ تَر ين أنَِ الصَّبِىٌّ الذي يُسَكْتُ حَنَّى أَسْتَقَوث. 
قَالَ: «بكث على ما كَانَتْ تسم من نّ الذَّكْر). [انظر: 444- فتح: 14/4[ 

كر يديت أي ر قَالَ: ات رِجَالٌ سَهْلَ بن سَعْدٍ يَسْأَلُونهُ عن 


ال 0 يدق رر اف عله إن بوه اناو داه و 
«مري عُلَامَْكِ u‏ بعل أعوادًا الس عَلْيْهِنَ) الحديث 


وحديث جار : أن أَمْرََة مِنَ الأنْصَارٍ قَالَتْ: با رَسُوَلَ اش أ 
ك سا تعد عَلَْ؟ كَإِنَّ لي عُلَامًا تجَارًا. لخدي 

وقد سلفا في الجمعة”'ء وظاهرهما التعارض؛ فإن في الأول: أنه 
اة بعث إليهاء وفي الثاني : أنها قالت ذلك» فيجوز أن يكون أرسل 


)١(‏ سلفا برقم -۹١۷(‏ 418) باب: الخطبة على المنبر. 


سب 7 
إليها بذلك ثم أرسلت فقالت» أو تكون أبتدأته» ثم بعث إليها أن مريه» 
فحفظ كل واحد بعض القصة. 

وكان أتخاذه سنة سبع» وقيل: سنة ثمان. حكاه ابن التين عن الشيخ 
أبي محمد. وكان من طرفاء الغابة» وصانعه غلام لسعد بن عبادة» قاله 
مالك» أو غلام العباس» أو غلام أمرأة من الأنصار أو غير ذلك كما 
سلف في موضعه. قال ابن فارس : ناقة طرفة: ترعول أطراف المراعي 
ولا تختلط بالنوق» والطرفاء: شجرة مغروفة: 

وقوله: (فصاحت النخلة التى كان يخطب عندها): كذا هنا. وفي 
لفظ: (حنت حنين الناقة التي فارقت ولا وفي آخر (سمع 
للجذع مثل أصوات العشار)"» وقد أسلفنا أنه نزل فضمهء وقال: 
«لو لم أضمه لحن إلى قيام الساعةه. 

وفيه: رد على القدرية؛ لأن الصياح ضرب من الكلام» وهم 
لا يجوزون الكلام لاحر حي دي واد كأنهم لم يسمعوا 
قوله : ًالوا لِجُنُودهِم لِم سهد عن الآية [فصلت: .]۲١‏ 

5 :کسی الم يقال: أن يكن آنا واناناء يكت علن 
ما كانت تسمع من الذكر. 
)١(‏ «المجمل» ؟095/7. 


(۲) رواه أحمد ۳/ ۲۹۳. 
(۳) آنظر ما سلف برقم (4۱۸)» وما سيأتي برقم (0046. 
)٤(‏ رواه ابن ماجه )٠٤١٠١(‏ كتاب: إقامة الصلاةء باب: ما جاء في بدء شأن المنبر» 
. وأحمد -۲٤۹/۱‏ ۳۹۳ والدارمي ۱۸۲/۱ (۳۹) باب: ما أكرم النبي ب من 
حنين المنبر» والضياء في «المختارة» »)٠٠٤١( ۳۸/١‏ وقال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» 1/۲: إسناد صحيح رجاله ثقات» وصححه الألباني في 
«الصحيحة؛ .)۲۱۷٤(‏ 


0.49 المي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


وقوله: (حتى أستقرت): أي سكنت» من قر يقر» إذا سكن. وفيه 
معن آخر أي: قل صوتها شيئًا فشيئًا حت سكنت. 

وفيه: أن الأشياء التي لا روح لها تعقل» إلا إنها لا تتكلم حتئ 
يؤذن لها. وإنما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يقبل هدايا أصحابه 
ويأكل معهم ويستوهب منهم؛ لأنه أب لهم رحيم بهم رفيق. وأطيب 
ما أكل الرجل من كسب يده وولده من كسبه. 

ومنه قول لوط صلوات الله وسلامه عليه : مول بَنَاقِ» [هود: ۷۸] 
أي: أيامئ نساء أمتي» قاله مجاهد'» وهو حسن» أو كان في شرعه 
تزويج الكافر المسلمة أو هؤلاء بناتي إن أسلمتم. وقال عكرمة: أراد 
أنصرافهم ولم يعرض عليهم شيئًا لا بناته ولا بنات أمته. 

وقوله ولا علخ أَنفْسِحُ أن تأ هوأ ين بُبُوتِحكُمْ4 [النور: »]1١‏ ولم يذكر 
بيوت الأبناء؛ لأنها داخلة في بيوتكم. 

وفيه: المطالبة بالوعد» والاستنجاز فيه» وتكليف سيد العبد ما يفعله 
العبدء ولا يسأل عن طيب نفس العامل بما علم وكلام ما لا يعرف له 
كلام: الجمادات وشبهها كما سلف» وكانت هذه آية معجزة أراد الله 
تعالیٰ أن يريها عباده ليزدادوا إيماناء وما جرئ على مجرى الإعجاز 
فهو خرق للعادات. 

قال ابن بطال: وأما نحن بيننا فلا يجوز كلام الجمادات إلينا". 
قلت: لا أمتناع في ذلك. 


5١77/5 رواه الطبري ۸۲/۷- ۸۳ (۱۸۳۸۹- 18790)., وابن أبي حاتم‎ )١( 
(11°۸۸) 
.۲۲۷ -۲۲۹٦/٦ «شرح ابن بطال»‎ )5( 


سد تاب البُيُوع 


»( ديع 2 
الحوائج بنفسه 


وَقَالَ ابن عُمَرَ: أَشْتَرى الئَّبِنْ يله جَمَلُا مِنْ عُمّرَ. [١١11؟]‏ 
وَاشْتَرى ابن عُمَرَ بِنَمْسِهٍ وَقَالَ عَبْد الرَّحْمَنٍ بْنْ أبي بكر : 
جَاءَ مُشْرِكٌ بِعَنّمء فَاشْترى النّبيُ كَل مِنْهُ شَاة. [111؟] 
وَاشْتَرئ مِنْ جابر بَعِيرًا. [انظر: ]٤٤٩‏ 


۲ باب شِرَاءِ 


ثم ساق حديث عائشة: قَالَتِ: أَشْترى رَسُولُ الله يه مِنْ يَهُودِي 
طعَامًا نسي وَرَهَنَهُ درعه. 

الشرح : 

حديث عائشة سلف”". والعَتَمُ: أسم للشاة والمعزء لا واحد لها 
من لفظهاء والجمع: أغنام فإذا أرادوا واحدة قالوا: شاة» صرح به 
القزاز. 

وفيه: ما بوب لهء وهو مباشرة الشريف والإمام والعالم شراء 
الحوائج بنفسه وإن كان له من يكفيه؛ إيثارًا للتواضع وخروجًا عن 
أحوال المتكبرين؛ لأنه لا يشك أحد أن جميع الأمة كانوا حراصًا 
على كفاية ما يعن له من أموره» وما يحتاج إلى التصرف فيه رغبة 
منهم في دعوته وتبركًا بذلك. 


>2 2-59©>ك. 3< كجمكل 


(1) ورد بهامش الأصل: (الإمام)» وعلّم عليها أنها نسخة. ونسبها الحافظ في «الفتح» 
(۲) الحديث السابق .)5١54(‏ 


9 2.2ب الل ملب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


- باب شِرَاءِ الدَّوَابٌ وَالْحَمِيرِ 9 
وَإِذَا أشتّرئ 3 وهو عَلَيّهء هَل يون الك يفا 
َبْلَ أن يَنْزِلَ؟ قال ابن ع عُمَرّ: قال النَِيْ كله لِعْمَرٌ: « 
يَعْنِي جما صَعبًا. 


د ر و - 


۷ دتا حَمَدُ بي بسار حَدَّثنَا عَبْدُ الوَهَّابِء حَدَثَنَا عُبَيِدُ الله, عَنْ 
َب الْنِ كَنْسَانء عَنْ جابر بن عَبْد الله رضي الله عنهما قَالَ: كنت مَعَ لني 


ي في غرَ بط بي جملي وآغياء فَآتَى عَلَيَ النَّبِيِ يا فَقَالَ: «جَايرٌ؟». 
فَقُلْتُ: د عم قَال؛ : دما شأئک؟». قُلْتُ: أَبِطاً ڪل ملي وَأَغيَا فَتَخَلَنْتُ. فَنَرَلَ 
EE‏ بمخجزه, د ت ثم قال: «ازكبُ». فَرَكبْتٌء فَلَقَدْ يق كمه عَنْ رَسُولٍ الله کا 
قَالَ: وروج ؟». قُلْتُ: نَعَم. قَالَ: «بكرًا م تيا ؟). قلت : : بل كيبا قَالَ: 


دأقلا جار يه لابه وَتَلَاعِبك؟ !». قُلْتُ: 


ت 


۳ 4 1 


مر أو معو و ف تقوم ۴ بهن. 
0 الكَيْسَ». 3 ثم قال: : بيع جَمَلّك؟). لْثٌّ: 0 فَاشْتَرَاهُ مني بأوقيةء ثم 
0 رول | الله 4 وفيت ِالْعَدَاةء فَجِئْنًا | إلى ا المشجيء ۰ 3 


0 
َالَ: 


زفت قن قَرَخَلْتُ 506 كمه 5 أن يرن لَه أوقِية . قَوَرَنَ لي بلالء ارجح في 
ليران قَانْطَلَفُتُ حَنَّ وَلَِتُ فَقَالَ: «ادْعٌ لي جَايرًا». كُلْتُ: الآنَ ير عَلّ الجَمل» وآ 
يکن شَيْءُ فض إل مِنْهُ. قال: «خذ جَمَلَك ولك َمَنهُ». [انظر: -٤٤۳‏ مسلم: 5١لا-‏ 
فتح: ٤‏ /۲۲۰] 


ثم ساق حديث جابر في بيع الجمل. 


() ورد بهامش الأصل: (والحُمُر) وعلّم عليها أنها نسخة. 





حديث جابر هذا أخرجه البخاري في نحو عشرين موضعًا ستمر بك 
إن اء ولت مدي الا 0 سفر”''» وبعضه في 
الحج”". 

في حديث عمر: ركوب الجمل الصعب؛ لأنه بين بعد في باب: إذا 
أشترئ شيئًا فوهب من ساعته» أن ابن عمر كان راكبًا عليه”"؛ فلذلك 
بوب عليه هنا. 

وقول جابر: (كنت في غزوة). 

فيه : ذكر العمل الصالح ليأتي بالأمر على وجهه لا يريد فخرًا. 

وقوله: «ما شأنك؟). 

فيه: تفقد لأحوال صحابته وذكرهم له ما ينزل بهم عند سؤاله. 

وقوله : (فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه) : فيه نزول الشارع لأصحابه. 
ومعنئ يحجنه: يضربه بالمحجن -بكسر الميم- عصا محنية الرأس 
كالصولجان. 

وقال ابن فارس: خشبة في طرفها آنعقاف» واحتجنتٌ بها الشيء . 

وفيه: ضرب الدواب. 

وقوله: (أكفه عن رسول الله كَللِ). 

فيه: توقیره» وهو واجب من غير شك. 

وقوله: «أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك». 


(۱) برقم (447). 
(۲) برقم (۱۸۰۱). 
(۳) برقم .)111١6(‏ 
)٤(‏ «المجمل» ۲٦٦/۲‏ مادة: حجن. 


ہ۰ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

فيه : حض على تزويج البكر» وعلئ ما هو أقرب لطول الصحبة 
والمودة وما تستريح إليه النفوس؛ لما فيها من طبع البشرية والضعف› 
وقيل: معنئ تلاعبها: من اللعاب لا اللعب» يؤيده رواية البخاري في 
موضع آخر: «فأين أنت من الأبكار ولعابها''22”' بضم اللام كما قيده 
الان 

وقوله: «إنهن أطيب أفواهًا». 

وفيه: أعتذار جابر بأخواته. 

وقوله: «أما إنك قادم»: يحتمل أن يكون إعلامًا وإن قدمت» قاله 
الداودي. و«الكيس الكيس» أي: الجماع» كما قاله ابن الأعرابي؛ 
لما فيه. والغسل من الأجر والكيس: العقل جعل طلب الولد عقلا. 
وفي البخاري في موضع آخر الكيس: الولد"» ولعله حضه على 
طلب الولد واستعمال الكيس والرفق فيه إذا كان لا ولد له إذ ذاك» 
وقيل: أمره أن يتحفظ لثلا تكون حائضًا. والكيس: شدة المحافظة 
على الشيء» وقيل: حضه على الولد؛ ليكثر الإسلام ويعملوا بشرائعه. 

وفيه: سؤال رب السلعة للبيع وإن لم يعرضها له. 

وفيه: وزن ما يباع به؛ لقوله : «بأوقية». 

وفيه: الأستعجال للمقدوم. 

وقوله: (وقدمت بالغداة)» أي: غداة اليوم الذي قدم فيه اليلة. 


)0 ورد بهامش الأصل : رجح في «المطالع» أن تلاعبها من الملاعبة» ولم يذكر الضم 
في اللعاب إلا عن أبي الهيئم فقط وقدم عليه اللمز. 

(۲) سيأتي برقم )008٠(‏ كتاب: النكاح» باب: تزويج الثيباب. 

(۳) سيأتي برقم (08755) كتاب: النكاح» باب: طلب الولد. 


ا كتابٌ البيّوع 

وقوله : (فوزن لى أوقية) هكذا هو بالألف» وادعى ابن التين أنه وقع 

. ,0( 
بدونها . 

وفيه : التوكيل فى القضاءء قاله الداودي. 

وفيه: الرجحان في الوزن ولعلة يان يام" الوكيلء والوكيل 
لا يرجح إلا بالإذن. ومذهب مالك والشافعي والكوفيين : أن الزيادة في 
البيع من البائع والمشتري والحط من الثمن يجوز» سواء قبض الثمن 
أم لاء عل حديث جابر» وهي عندهم هبة مستأنفة. وقال ابن القاسم : 
هبة» فإن وجد بالمبيع عيبا رجع بالثمن في الهبة. وقال أبو حنيفة: إن 
كانت الزياكة”فاسدة لحقت تاقد فسوي واه ما ا 

وقال الطحاوي: لا تجوز الزيادة في الغ ترك اصحابيا 
فيه القياس» ورجعوا إلى حديث جابر» وسنوضح ذلك في باب : 
أستقراض الإبل. 

واختلفوا في أحكام الهبة فعند مالك: أنها تجوز وإن لم تقبض. 
أحكامها في بابه. 


)۱( ورد بهامش الأصل ما نصه : وهي لغة لبعضهم وقد رأيت في بعض روايات مسلم› 
وقال النووي فيما رواه ثابت عن رسول الله يَيو: وقد ذكرها البخاري في باب : إذا 
أشترط البائع ظهر الدابة قال ذكرها مسلم فيه» وجاءت فيها أحاديث أخر أنتهئ 
وفى «المطالع» أن الخطابى حكاه وعنده باب» وحكاه اللحيانى. 

(۲) ورد بهامش الأصل ما نصه: وفي الصحيح أمره به. 

(۳) أنظر: «المبسوط» (۱۳/ ۱۲۳ .)۸٥ /١5‏ «بدائع الصنائع» ۲٥۹/١‏ «المنتقئ» 
ه/ ».٠1*‏ «أحكام القرآن» لابن العربي ۳۹۰/۱ «أنوار البروق» ۲۸٤/۳‏ 
«المجموع» ENR‏ المسائل الکوسج» (۲۲۳۳). 

() «شرح معاني الآثار» 58/4. 


س۱۰ س التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 

وفيه: جواز هبة المبتاع ورد ما أشتراه» وكذا فعل في جمل عمر كما 
5 

وقد أختلف أهل العلم في البيع هل القبض شرط في صحته أم لا؟ 
على قولين: أحدهما: لاء وأن البيع يتم بالقول غير الربوي» وبه قال 
الك واخ و اناق 

وثانيهما: نعم» وإنه من تمام العقد» فإن تلف قبل قبضه فمن ضمان 
بائعه. قال ابن المنذر: وقد وهب الشارع الجمل من جابر قبل أن يقبضهء 
وإذا جاز أن يهبه المشتري للبائع قبله» جاز أن يهبه لغيره وجاز بيعه» وأن 
يفعل فيما أشتراه ما يفعله المالك فيما ملكه» وليس مع من خالف هذا 
سنة يدفع بها هذه السنة الثابتة. 


25> سك AMEX‏ 5< همقل 


.)5116( برقم‎ )١( 

(0) انظر: «المدونة» ۳/ 156-/1517ء «التفريع» 7/ ١١۳٠ء‏ «مسائل الكوسج» (1785» 
۱۸٤۵ ۸۲۱‏ 1847). «مسائل صالح» (۱۲۸۷)ء «مسائل ابن هانئ» 
».)١١1/5(‏ «الروايتين والوجهين» /١‏ 75 ۳۲۷ «المغنى» ۷/ ۱۸۸. 


کے ا ا د 
0- باب الأَسْوَاقٍ التي كانت في الحَاجِلِيَّة 
فَتبَايَعَ النَّاسُ بها في الإشلام. 

-٣ ۰۹۸‏ دتا علي بن ڪڍ اء حَدَثنا ُفْيَانُ» عن تفروء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: : کاٹ عکاظ وينه وذو لجاز أرقا في الجاملية > فَلَمَا كَانَ الإسْلَامُ 
تاقوا مِنَ التّجَارَةٍ فيهاء فَأَنَْلَ الله : ليس يڪم ج جاح [البقرة: 114] في 
مَوَاسِمٍ الح قرا ابن عباس كَذَا. 

ذكر فيه حديث ابن عباس : كَانَتْ عُكَاظ وَمَجَنَةٌ ... إلى آخره. 

سلف في الحج”. وفقهه أن الناس تجروا قبل الإسلام وبعده» وأن 
التجارة في الحج وغيره جائزة» وأن ذلك لا يحط أجر الحج إذا أقام 
الحج على وجهه وأتئ بجميع مناسكه؛ لأن الله تعالئ قد أباح لنا 
الابتغاء من فضله. 

وفيه: أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة 
فيها ؛ بل يستحب توخيها وقصدها بالطاعة وبما يرضي الرب جل جلالهء 
الا ترئ أنه اظ أباح دخول حجر ثمود لمن دخله معطا باكيًا خائًا من 
النقمة ونزول السطوة. 

وقوله: (فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها)» ومعنى 
(تأثموا): تحرجوا من الإثم: كفوا عنه» وأثم: ثلاثي إذا وقع في 
الإثم» فصار مثل حرج إذا وقع في الحرج وتحرج إذا كف. 


35> 3 يمك 0< يمك 


)١(‏ برقم )۱۷۷١(‏ باب: التجارة أيام الموسم. 


س اليس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


- باب شِرَاءِ الإبل الهيم آو الَخِرَبٍ 

الْهَائِمُ : المُخَالِتُ لِلَْصْدٍ في كُل شَيْءِ. 

4- حَدَكنا علي حَدَّثَنَا سُفْيَانُه قال عَمْوُو: كَانَّ ها هُنَا رَجُلَّ سمه سمه نَوَاسٌء 
كانت عند إل جيم قَذَّقبَ ابن عُمَرَ رضي الله عتهما َا شترى يِلْكَ اليل مِنْ 
شَرِيكِ لَهُء فَجَاءَ ليه سَرِيكهُ فَقَالَ: بغنًا تلك الإبلّ. فَقَالَ: بمّنْ يغمَها؟ قال: : من شَيْخ» 
كَذَا وَكَذَا. قَقَالَ: وَيحَكَ ذَاكَ -والله- ابن عُمَرّ. فَجَاءُ فَمَالَ: إِنَّ شَرِيكي بَاعَكَ إيلا 
هِيمّاء و يغرفك. قال: فَاسْتَقْهَا. قَالَ: فَلَمًا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا فَعَالَ: دَعْهَاء رَضِيئًا بِقَضَاءٍ 
رَسُولٍ الله لا : رلا عذدوى). سَمِعَ سُفْيَانُ عَمًْا. ۲۸۵۸1 0۰۹۳ء 0۰۹4ء 0۷0۳ء 0۷۷۲- 
مسلم: ۲۲۲۵- فتح: 4 /۳۲۱] 

حَدّنَنَا عَلِنُ بن عبد الله ثَنَا سيان قال: قَالَ عَمْرّو: کان هَا هنا 
رَجُلُ أَسْمهُ نَوَامنُء وَكَانَتْ عِنْدَهُ بل هِيمٌء كَذَْهَبَ ابن عُمَرَ فَاشْتّرى 
تَلْكَ الإبل مِنْ شَرِيكِ لَهُء فَجَاء إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ: بعتا يَلْكَ الوبل. 
قَمَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهًا؟ قَالَ: مِنْ شَيْخ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: وَيْحَكَ -والله- 
ذاك ابن عمَرَ قَجَاءَهُ فَقَالَ: إن رك بَاعَكَ لبلا هِيمّاء وَلَمْ يَعْرِفُكَ. 
قَالَ: فَاسْتَفْهَاء فَلَمّا ذَّمَبَ يَسْتَافُهًا َالَ: دَعْهَاء قد رَضِيئًا بِقَضَاءِ 
سول الله ئا : التو سَمِعّ سفيّان 10 

هذا السياق تفرد به البخاري 

وقوله: (سمع سفيان عمرًا)ء هو كما قال» وقد قال عبد الله بن 
الزبير الحميدي: حدثنا سفيان» ثنا عمرو بن دينار» وزاد: وكان 
نواس يجالس ابن عمر وكان يضحكه. فقال يومًا: وددت أن لي 
أبا قيس ذهبا : 

فقال له ابن عمر: ما تصنع به؟ قال: أموت عليه» فضحك 


ت )00 
بن عمر . 


إذا عرفت ذلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : (نواس) بفتح النون وكسرهاء قال صاحب «المطالع»: عند 
الأصيلي» والكافة نْوّاس» وعند القابسي: نِوّاس بكسر النون وتخفيف 
الواو» وعند بعضهم: نواسي. 

ثانيها : (الإبل) -بكسر الباء والتخفيف- أسم واحد يقع على الجميع 
ليس بجمع ولا باسم جمع» إنما هو دال عليه» وجمعها: إبال. 

وعن سيبويه : إبلان؛ ذكره في «المخصص»”". 

والهيم: هي التي أصابها الهيام: داء لا تروئ معه من الماء» بضم 
الهاء وبالكسر أسم الفعل ومنه قوله تعالئ شرب أَلْيرِ» [الواقعة: 50] 
وقيل: في الآية غير هذاء وقيل: هو داء يكون معه الجرب؛ ولهذا 
ترجم عليه البخاري» ويدل عليه قول ابن عمر حين تبرأ إليه بائعها من 
عيبها: رضيت بقضاء رسول الله بي «لا عدوى» وقيل: الهيم جمع 
الأهيم والهيماء» قال ذلك الخطابي وهو: العطشان الذي لا يروى» 
قال: ولا أعرف للعدوئ في الحديث معني إلا أن تكون إذا رعت 
مع سائر الإبل وتركت معها ظن بها العدوى» وقد تكون من الهيام: 
وهو جنون يصيبها فلا تلزم القصد في سيرها"". 

قلت: للعدوئ معن ظاهر ؛ ولذلك قال ابن عمر: رضيت بقضاء 
رسول الله َة في صحة هذا البيع» على ما فيه من التدليس والعيب 
ولا عدوئ عليك ولا عليه ولا أرفعكما إلى حاكم ولا ظلم ولا أعتداء. 


.)١76 /۲( «المخصص»‎ )۲( .)۷۲۲( 65١/١ «مسند الحميدي»‎ )١( 
.٠٠٠١ -1١١74/؟ «أعلام الحديث»‎ )9( 


ع۱9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وعبارة ابن سيده: الهيام : داء يصيب الإبل عن بعض المياه بتهامة 
يصيبها مثل الحمى”. وقال الهجري: هو داء يصيبها عن شرب النجل 
إذا كثر طحلبه واكتنفت به الذبان"» جمع ذباب بضم الذال. قلت: وفي 
«نوادره»: الهيام: من أدواء الإبل مجرور الهاءء وكل الأدواء بضم 
أولهاء ثم أوضحه أكثر مما ذكره عنه ابن سيده وواحد الهيم أهيم» 
وهيماء فى المؤنث. 

ل البخاري: (والهائم المخالف للقصد في كل شيء): أق: 
يهيم؛ يذهب على وجهه. واعترض ابن التين فقال: ليس الهائم واحد 
الهيم» فانظر لم أدخل البخاري هذا في تبويبه؟ 

قلت : وجهه لائح» فإن الإبل الهيم لما كانت تخالف ا 
قيامها وقعودها ودورها مع الشمس كالحرباء» كالرجل الهائم العاشق 
قال ذلك. ولم يذكر ابن بطال غير قول صاحب «العين»" : الهيا 
كالجنون» ويقال: الهيوم أن يذهب على وجهه» والهيمان: العطشان“. 
وقال الهروي : : هيم“ أي : مراض تمص الماء مصًا فلا تر YT‏ 
وقيل: لا تروئ حتول تموت به. وكذا قال الداودي : 
من الماء إلا قليلا وهي عطاش» ومنه «فشربون شرا 0 
[الواقعة: ]٠٥١‏ ا لأنه « كالْمْهلٍ یشوی الجر »> [الكهف: ۲۹] فهم 
عطاش أبدًا. 


)0 «المحكم» ئ / .YAY‏ 

(۲) أنظر: «لسان العرب» ۸/ .٤۷٤١‏ مادة [هيم]. 
(۳) «العين» .٠١١/٤‏ 

.۲۳۱ /١ «شرح ابن بطال»‎ )٤( 

() أنظر «النهاية في غريب الحديث» 184/8. 


سے بيب يوع اا 


ثالثها: كلمة: (ويح) للرحمة» كما قاله ابن سیده» وقيل: ويحه 
کویله» وقيل : ويح تقبيح› وفي «المجمل» عن الخليل : لم يسمع على 
بنائه إلا ويس وويه وويل وويك. وعن سيبويه: ويح: كلمة زجر لمن 
أشرف على الهلكة”''» وقيل: لمن وقع فيهاء وكذا فرق الأصمعي 
بين ويح وويل فقال: ويل تقبيح» وويح ترحم» وويس تصغيرها. وفي 
«التهذيب»: ويح: كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها؛ بخلاف 
ويل: فإنها للذي يستحقها'". 

وقوله: (فاستقها)» يحتمل أن يكون قاله مجمعًا على رد المبيع 
أو مختبرًا هل الرجل مغتبط بها أم لا؟ 

وفيه من الفقه: شراء المعيب وبيعه إذا كان البائع قد عرّف [عيبه]“ 
ورضيه (المشتري)””". 

وليس ذلك من الغش إذا بين له. وأما ابن عمر فرضي بالعيب 
والتزمه» فصحت الصفقة فيه. وفيه: تجنب ظلم الصالح؛ لقوله: 
ويحك ذاك ابن عمر. 

ومعئيل «لا عدوئ). في الحديث هي ما كانت الجاهلية تعتقده»› 
ويجوز أن يكون من الأعتداء وهو العدوان والظلم» وحديث: ١لا‏ يورد 
ممرض على مصح»" خشية أن يصيب المصح شيء فيظن أنه منه. 


.٩۱۳/۳ «المجمل»‎ )۲( ./٤ «المحكم)‎ (1) 


(۳) «تهذيب اللغة» 5/ ۳۹1٩4-۸‏ مادة: ويح. 

() في الأصل : بيعه» والصواب ما أثبتناه. 

)6( من (م). 

)١‏ سيأتي برقم )٥۷۷۱(‏ كتاب: الطب» باب : لا هامة» ورواه مسلم (۴۲۲۲۱) كتاب: 
السلامء باب : لا يورد ممرض عل مصح. من حديث أن هريرة. 


ع۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۷- باب بيع السّلّاح ف الفِثّنَةَ وَعَيرْهَا 
وره ا حصن بيه عند الْفثنة. 
أفلّح» عن آي مد -مَوْلَئ أي قَتَادَة- عَنْ أي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجئًا مَعَ 
رشول الله يا عام ځتين» - فَبغتُ الدّعء فَابِتَْتُ په حرفا في بَنِي سَلِمَةَ» فإِنَّهُ لأول 
مَالٍ اله ف الإشلام. [۲ ۱ ۲ ۰- مسلم: ۱- فتح: ٤‏ /۳۲۲] 


ثم ساق من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي : خَرَجنَا مَعَ رَسُولٍ 


الله يله عَامَ حُتَيْنَء كَبِعْثٌ الدَّرْعَ» فَابتَعْتُ به مَخْرَهَا في بني سَلِمَة َه 
لال مال أله في الإسلام. 

الشرح : أثر عمران ذكره عبد الله بن أحمد فى «علله» فقال : سألت 
أبن معمرء عن محمد بن مصعب القرقساني» فقال: ليس بشيء» وكان 
لي رفيقًا فحدثنا عن أبي الأشهب» عن أبي رجاء» عن عمران بن 
حصين: أنه كره بيع السلاح في الفتنة» فقلنا لمحمد بن مصعب: هذا 
رجاء إذ رواه عن عمران قوله. فسکت. 

وفى «تاريخ الخطيب» رواه محمد بن مصعب أيضًا مرفوعًا إلى 
رسول الله يا وكذا هو في كتاب «البيوع» لابن أبي عاصم» ورواه 
)١(‏ «العلل ومعرفة الرجال» )١١57( 597/١‏ 95/7ه- ٥۹۷‏ (۳۸۲۹). 


(۲) المصدر السابق ۲/ )۳۸٤١( ٥۹۹‏ وفيه : قال : لا بأس به» وحدثنا عنه بأحاديث كثيرة. 
)۳( «تاريخ بغداد» ۳/ .۳۹٤‏ 


ابن عدي في «كامله» من حديث بحر بن كنيز السقاء -وهو ضعيف- عن 
عبيد الله بن القبطي عن أبي رجاء عن عمران”". 

وحديث أبي قتادة أخرجه مسلم أيضًا”"» والبخاري مطولًا بقصة 
تأتي”"» وأسقط هنا ما لم يتم الكلام إلا به» وهو أنه قتل رجلا من 
الكفار فأعطاه اك درعه. والبخاري أراد بيع الدرع فذكر موضعه 
فقط» وذكر في الأحكام: 

ول ا ساك > عن الليث: فقام رسول الله با فأداه 
إل“ وقد ساقها مرة أخرئ كذلك متصلا””. 


.)۲۸۷( في ترجمة بحر بن كنيز‎ 71٠ -۲۲۹/۲ «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )١( 
ورواه البيهقي في «سننه» 0/ ۳۲۷ كتاب: البيوع» باب : كراهية بيع العصير ممن‎ 
يعصر الخمرء والسيف ممن يعصي الله يب به» من طريق ابن عدي» وقال: بحر‎ 
السقاء ضعيف لا يحتج به.‎ 
من طريق محمد بن مصعب القرقساني» عن أبي الأشهب»‎ ٥ ورواه أيضًا‎ 
عن أبي رجاء» عن عمران بن حصين موقوفًاء وقال: رفعه وهم» والموقوف‎ 
أصحء ويروئ ذلك عن أبي رجاء» من قوله.‎ 
في ترجمة محمد بن مصعب‎ ٠٠۳١/۸ وروى ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ 
من أصحاب الحديث» كان مغفلا حدث عن أبي رجاء عن عمران بن حصين»؛‎ 
كره بيع السلاح في الفتنة» وهو كلام أبي رجاء.‎ 
وقال الحافظ في «الفتح»: رواه ابن عدي والطبراني» وإسناده ضعيف.‎ 
وقال في «التلخيص» / 18 رواه ابن عدي والبزار والبيهقي مرفوعًاء وهو ضعيف‎ 
والصواب وقفه.‎ 
.)1795( وضعفه الألباني في «الإرواء»‎ 

.)١1/81( مسلم‎ )5( 

(۳) سيأتي برقم )۳۱٤۲(‏ كتاب: فرض الخمس» باب: من لم يخمس الأسلاب. 

(5) سيأتي برقم )۷۱۷١(‏ باب: الشهادة تكون عند الحاكم. 

)٥(‏ سيأتي برقم )٤۳۲۲(‏ كتاب: المغازي» باب: قول الله تعالئ وم حْنَيْنٍ». 


۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


والذي شهد لأبي قتادة بالقتل : الأسود بن خزاعي وعبد الله بن أنيس 
- قاله الى وفي الإستاد: ابن فلح » وهو عمر بن كثير بن 
أفلح وأبو محمد مول آي قتادة واسمه: نافع" . 
وبنو سلمة -بكسر اللام- بطن من الأنصار» واعترض الإسماعيلي 
للترجمة على بيع السلاح في الفتنة أثر عمران» وعلى قوله وغيرها 
حديث أبي قتادة: إذ باع السلاح في غير أيام الفتنة» أو يقال: إن 
الرجل لما قال: سلب ذلك القتيل عندي فارضه فكأنه بمنزلة البيع 
وذلك وقت فتنة؛ لأن الرضئ لا يكون إلا مع مقارنة التماثل. 
والمخرف: بفتح الميم وكسر الراء وعكسه وفتحها : البستان. وقيل : 
الحائط من النخل يخترف فيه الرطب أي: يجتنول» وقيل: بالكسر 
ما يجن فيه الثمر أو ما يقطع به وبالفتح: الحائط من النخل» وقال 
ابن سيذه : المخرف: القطعة الصغيرة من النخل ست أو سبع يشتريها 
(Ou.‏ 
الرجل للخرفة . 
)١(‏ أنظر: «تفسير الطبري» 4/8. 
وابن عمر وكعب بن مالك وغيرهم. روئ عنه: سعد بن سعيد الأنصاري ويحيئ بن 
سعيد الأنصاري وغيرهماء وثقه النسائي وابن حبان. أنظر ترجمته في : «التاريخ 
الكبير؛ ١88/5‏ (95؟17١؟7).‏ «ثقات ابن حبان» ۷/ ١۹٦۱ء‏ «تهذيب الكمال» ۲٣‏ 
)591١(‏ (594:). 
() هو نافع بن عباس» ويقال: عياش الأقرع. روئ عن: أبي قتادة الأنصاري وأبي 
هريرة وغيرهما. روئ عنه: صالح بن كيسان والزهري وغيرهما. 


وثقه النسائي وابن حبان وغيرهما. أنظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» ۸/ 401 
(۲۰۷۳). «ثقات ابن حبان» ٤11۸/٥‏ «تهذیب الکمال» ۲۷۸/۲۹ (0751). 


0( «المحكم» م/ 10. 


سد كتابٌ البُيُوع 


و(تأثلته): جعلته أصل مالي مأخوذ من الأثلة وهو الأصلء والآثال 
بالفتح : المجدء وبالضم: أسم جبل وبه سمي الرجل قال: 
ولكنماأسعئ لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي”“ 

أي: المجد الذي له أصل. 

إذا تقرر ذلك فإنما كره بيع السلاح في الفتنة؛ لأنه من باب التعاون 
على الإثم وذلك منهي عنه. فأما بيعه في غيرها فمباح وداخل في عموم 
ول أله لبي [۲ البقرة: ]۲۷١‏ وقال ابن التين: لعله في فتنة لا يعرف 
الظالم من المظلوم فيها وإلا فلو علمنا بيع من المظلوم ولم يبع من 
الظالم . 

قلت: ومن الأول بيع العنب لعاصر الخمر فإنه حرام وباطل عند 
مالك» يفسخ البيع فيه" . وخالف الثوري فقال: لا كراهة بع حلالك 
م 

وفيه: ذكر الرجل الصالح بصالح عمله. 

فائدة: حنين : سنة ثمان”*'» وهو واد بين مكة والطائف على ثمانية 
عشر ميلا من مکة. 


35> 5< همك 5< همقل 


)١(‏ البيت من قول أمرئ القيس» وانظر: «لسان العرب» 78/١‏ مادة [أثل]. 

(۲) أنظر: «المنتقن» .٠١۸/۳‏ 

(۳) أنظر: «المغنى» 5/ ۳۱۷- 18". 

(6) أنظر تفاصيل الغزوة في : «سيرة ابن هشام» 5/ ٠٠٠‏ و«الكامل» لابن الأثير ۲/ 
1 و«البداية والنهاية» ./١8/5‏ 

.۳۱۳ /۲ أنظر: «معجم ما أستعجم ) ۲ وامعجم البلدان»‎ )٥( 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
۸- باب ي القطار وَبَيِعِ المشك 

-٠١‏ حَدَثَنِي مُوسَئ نن إِسْمَاعِيلَء حَدَتَنَا عَبِدُ الواحِدِء حَدَّثَنَا أَبُو رده بن 

عَبْدِ الله قال : صوغت أَا به ن آي مُوسیء عَن أيه رضي الله عنه قال : قال ر 7 

الله عه : : مکل الجَلِيسِ الصّالِح وَالْجَلِيسِ السوءِء كَمَكَلٍ صَاڃب المسك 

وکیر اداد لا يَعْدَمّك مِنْ صَاحِبٍ المِسّْك إِمَا تش شرب اؤ نَج ريح وكير 
الحَدَادٍ يُحْرِقُ بدك أَوْ نَْبَكء أَوْ تَحِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبية. 


ذكر فيه حديث أبي موسئ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: مَل الجَلِيسِ 
الصّالِح وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ» كمل صَاحِبِ المِمْك وكير الحَدَادٍء لا يَعْدَمُكَ 
مِنْ صَاحِبٍ المِسْك إِما شريه أذ تج يا وكير اذاو خرف بدك أ 
تَوْبَكء أَوْ تج مِنْهُ ريحًا حَبِيكَة 


کے 


8 
8 


هذا الحديث يأتي 5 شاء الله تعالئ في الذبائع» والمسك طاهر 
بالإجماع» ولا عبرة بخلاف الشيعة أن أصله دم. 

قال ابن بطال: واختلف فيمن أستحب المسك ومن كرهه» 
والحديث حجة على الجواز؛ لأنه اك ضرب مثل الجليس الصالح 
بصاحب المسك» وأخبر بعادة الناس في شرائه ورغبتهم في شمه» 
ولو لم يجز شراءه لبينه» وقد حرم الله بيع الأنجاس واستعمال روائح 
الميتة» فلا معنئ لقول من كرهه»ء وإنما خرج كلامه اكت في هذا 
الحديث على المثل في النهي على مجالسة من يتأذئ بمجالسته» 
كالمغتاب والخائض في الباطل» والندب إلى مجالسة من ينال في 
مجالسته الخيرء من ذكر الله وتعلم العلم وأفعال البر كلهاء وقد روي 


)1( برقم (60675) باب: المسك. 


عن إبراهيم الخليل أنه كان عطارّاء فيما ذكره ابن بطال2"0. ٠‏ 

ووجه إدخاله هذا الحديث في الذبائح ؛ ليدل على تحليله؛ إذ أصله 
التحريم؛ لأنه دم فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهي الزهم 
وقبح الرائحة صار حلالًا بطيبهاء وانتقلت حاله» وكانت حاله كحال 
الخمرء فتحل بعد أن كانت حرامًا بانتقال الحال. وأصل هذا فى 
كتاب الله تعالى في قصة موسيل الها ذا هى حَيَهٌ صن © فَالَ 
خُذْمَا» [طه: ]7١ ۲١‏ فحكم لها بما أنتقلت إليه» وأسقط عنها حكم 
ما أنتقلت عنه. 

وحديث الباب حجة فى طهارة المسك؛ لأنه لا يجوز حمل النجاسة 
في الصلاة ولا يأثم بذلك؛ فدل على طهارته» وممن أجاز الأنتفاع به: 
لن وان عير" ا وان ومان قاری ون الا 
سعيد بن الي وابن ی وجابر بن زید*) ومن الفقهاء: 


)١(‏ «شرح ابن بطال» 717/76 بتصرف. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة ۲/ )١1١75( ٤٦١‏ كتاب: الجنائزء في المسك في الحنوط من 
رخص فيه وابن المنذر فى «الأوسط» 7/ 796 (841)» والبيهقى فى «سننه» ۳/ 
٠١١-٥‏ كتاب: الجنائزء باب: الكافور والمسك للحنوط. ` 

(۳) رواه عبد الرزاق ۳/ )5١51-51١94( 5١5‏ كتاب: الجنائزء باب : الحناطء وابن 
أبي شيبة ۲/ 4501 (۱۱۰۳۲- 11١"‏ ۱۱۰۳۸). وابن المنذر ۲/ ۲۹٤‏ (۸۸۹)ء 
والبيهقى "7/7 505. 

(4) رواه ابن أبي شيبة ۲/ 55٠‏ (۱۱۰۳۱)ء وابن المنذر في «الأوسط» ۲/ 5940-7945 
(44)» والبيهقي /403. ۰ 

(0) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» 194/7. 

(5) رواه ابن أبى شيبة ؟7/ .)1١١١5( 551١‏ 

(۷) رواه عبد الرزاق */ 5١5‏ (1۱۳۸)ء وابن أبى شيبة /٥‏ ۳۰۷. 

)۸( رواه ابن أبي شيبة ۲/ 451 (۱۱۰۳۲). وانظر : «الأوسط؛ لابن المنذر ۲/ 794- 1946. 


بل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الليث والأربعة وإسحاق”". 

وممن خالف فى ذلك عمر فيما ذكره ابن أبى شيبةء أنه كره المسك 
رال فون بهل" وكرهه عمر بن عبد العزیز ۰ وعطاء©). 
وا ا الشاك رف أكثرهم : ا 
للحي ولا للميت؛ لأنه ميتة» وهو عندهم بمنزلة ما قطع من الميتة 
ولا يصح ذلك إلا عن عطاءء كما قاله ابن المنذر””» والذي رأيته 
في «المصنف» عنه خلافه: إذ سئل: أطيب الميت بالمسك؟ قال: 
نعم» أو ليس تجعلون في الذي تجمرونه المسك. ثم ما قالوه قياس 
غير صحيح؛ لأن ما قطع من الحي يجري فيه الدم وليس هذا سبيل 
نافجة المسك؛ لأنها تسقط عند الأحتكاك كسقوط الشعرء وهو في 


معنى الجبن والبيض واللين. 


/۳ «المدونة»‎ »35١5 /١ افتح القدير؛‎ ٤ /١ «تبيين الحقائق؟‎ ٠٤ /5 «المبسوط»‎ )١( 
«قواعد الأحكام في مصالح الآنام» ؟/‎ ٦۲/١ «المنتقئ» ۲/ ١١ء «الأم»‎ 8 
وقال: والأصل في الطهارات أن يتبع الأوصاف المستطابة وفي النجاسة أن‎ 5 
.۳۲۹/۱ «الإنصاف»‎ 2549/١ يتبع الأوصاف المستخبثة» «الفروع»‎ 

.)۱۱١۳۹( ٤٦۱/۲ «المصنف»‎ )( 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ؟/ .)1١1١540( 55١‏ 

.)١١١51( 551١ وابن أبى شيبة ؟/‎ ».)5١5( 5١8 /۳ رواه عبد الرزاق‎ )٤( 

(ه) رواه ابن أبى شيبة 451/5 .)۲٣۳٣۰( ۳۰۸/۵ »)۱۱۰٤۳(‏ 

) رواه ابن أبي شيبة 451/7 »)۱۱۰٤۳(‏ ۳۰۸/۰ (07849. 

(۷) رواه ابن أبى شيبة .)۲۹۳٤۸( ۳۰۸/۰ 2)١١١55( ٤٦۲/۲‏ 
وانظر: «الأوسط» ۲/. 

(۸) «الأوسط» ۲۹۷/۲. 

.)١٠١۳١١( ٤٦1/۲ «المصنف»‎ )9( 


«المسك أطيب الطيب“"'“ وهو نص يقطع الخلاف. 


وفى «سئن أبى داود»". كان له سكّة يتطيب بها" . وقال ابن 


المنذر: روينا عن النبى كَل بإسناد جيد: أنه كان له مسك يتطيب به. 


وذكره البخاري هنا بلفظ «يحذيك» يعني: يعطيك. تقول العرب: 


حذوته وأحذيته › إذا أعطيته › والاسم الحذيا مقصور. 


وفيه: الحض على صحبة الصالح وتجنب الجليس السوءء كما 


سلف. 


)1( 
)۲( 
إفرف 


(€) 


وفي الحديث : «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»“. 


مسلم (۲۲۲). وانظر: «الجمع بين الصحيحين» ؟/ (ATV) VY‏ 


ورد بهامش الأصل : من خط الشيخ : لفظ أبي داود: «أطيب طيبكم المسك». 

أبو داود (51717) كتاب : الترجل» باب: ما جاء فى أستحباب الطيب» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (4451). ٠‏ 

روي هذا الحديث من طريقين عن أبي هريرة. 

الأول: من طريق زهير بن محمد التميمي عن موسى بن وردان عن أبي هريرة 
مرفوعًا. 

رواه من هذا الطريق: أبو داود (587) كتاب: الأدب» باب: من يؤمر أن 
یجالس» والترمذي (۲۳۷۸) كتاب: الزهد» وأحمد ٠۳/۲‏ 7375 والطيالسي 
4 4©>»©» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» 767 .)١۱(‏ والخرائطي في 
«مساوئ الأخلاق» (541)» وابن عدي فى «الكامل» 178/4 في ترجمة زهير بن 
محمد العنبري التميمي )7١4(‏ والحاكم في «المستدرك؛ 1۷١ /٤‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» /١‏ 147-141 (/1417- 42188 والبيهقي في «شعب الإيمان» ۷/ 
٥‏ (4475)., وفي «الآداب» (7380), والخطيب في «تاريخ بغداد» »1١١6/4‏ 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ۲/ ۲۳٠١‏ (1107) والمزي في «تهذيب الكمال» 
4 قال حديث غريب. ١‏ 

الثاني : من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعًا. 


0 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وفيه: جواز أشتراء المسك وهو إجماع. 

والكير: الموضع الذي يجمع فيه الحدادء قاله الداودي. وقيل : 
الفرن المبني» وقيل: الزق الذي ينفخ فيه. 

وقوله : ( «لا يَعدمك» ) بفتح الياء أي: لا يعدوك. قال ابن فارس : 
ليس يعدمني هذا الأمر. أي : ليس يعدوني”'': وضبط في أصل الدمياطي 

قال ابن التين: وهو ما ضبط هنا. 

وفيه: إباحة المقايسات فى الدين» أستنبطه ابن حبان فى 


ا 


فائدة: المسك مذكرء ومن أنثه ذهب إلى رائحته» وذكر المسعودي 
فى (مروجه» أصله. 


35> 5< همق 5< همك 


= رواه من هذا الطريق: الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (597)» وابن حبان في 
«المجروحين» /١‏ ۷١١٠ء‏ والبيهقي في «الشعب» ۷/ ٠١‏ (۳۸٤4)ء‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (FEAD ٠٠١/١7‏ ا الجوزي في «العلل المتناهية» ۲/ -۲۳١‏ 
)11١7( ۷‏ وقال: حديث لا يصح عن رسول الله» فيه: إبراهيم بن أبي يحيئ» 
قد كذبه مالك ويحيئ بن معين وغيرهما. اه. ورواه أيضًا الحاكم في «المستدرك» 
١4‏ من طريق صدقة بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الأنصاري عن سعيد بن 
يسار. به» وقال: صحيح إن شاء الله تعالئ ولم يخرجاه. وتعقبه الحافظ في 
«إتحاف المهرة» ١6/١6‏ (۱۸۷۷۳) قائلا: كلا؛ فصدقة ضعيف» وشيخه 
مجهول. قال الدارقطني في «العلل» ۸/ ٤‏ ۳۲: المعروف من رواية موسئ بن وردان 
عن أبي هريرة اه. وقال النووي في «رياض الصالحين» (7”517): رواه أبو داود 
والترمذي بإسناد صحيح. وأيضًا صححه الألباني في «الصحيحة» (4۲۷). 

)١(‏ «المجمل» ٦٥۲/۳‏ مادة: عدم. 

(؟) «صحيح ابن حبان» ۲/ ۳۲۱. 


مه كتَابٌ البُيُوع 


4- باب ذكر العَكَّام 


٠‏ قتا عَنِدٌ الله بی وشت آخبرتا مَالِكُه عن ميدء عن أنس بن 
مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: حَجَم اپو طَِبَةَ رَسُول الله يا فَأمَرَلَهُ يصاع مِن كر 
وام أَهْلَّهُ أَنْ فقوا مِنْ خَرَاجِهِ. لكل لالااكء لكك TYAN‏ 01۹1~ 58 161/7 - 
فتح: 4 /14] 


-٣‏ حَدَكنَا مُسَدَّدْء حَدَكنَا خَالِدٌ -هُوَ ابن ڪڍ الله- حَدَثنَا خَالِدٌء عن 
عِكْرِمَةَه كن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال: أَحْتَجَمَ النْبىْ كلم وأغطى الذي 


حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا ل يُعْطِه. 
Gro rrr <f 8 8‏ سبي u A‏ عات 2256 اھ ہے 
ذكر فيه حديث اتس : حَحجَمَ أبو طيبة رسول الله وا مر له بصّاع مِن 


Arg f ت‎ 


تَمْرء وَأَمَرَ هله أن يُحَمْمُوا مِنْ خَرَاجِهِ. 
وحديث ابن عَبّاسٍ : آحْتَجمَ الي ب رأغظى الذي حَجَمَة وَل 
بن امن حتجم النبي يذه و دي و 

گان حَرَامًا لَمْ يُعْطه. 


وأخرجهما مسلمء ولفظه في الأول: بصاع أو مد أو مین 
وله في الطب والبخاري: ولم يكن يظلم أحدًا ا وفي لفظ : 
بصاعين من طعام”". 


)١(‏ حديث أنس أخرجه مسلم )۱٥۷۷(‏ كتاب: المساقاة» باب: حل أجرة الحجامة. 
وحديث ابن عباس أخرجه مسلم )١١١7(‏ كتاب: الحج» باب: جواز الحجامة 
للمحرم» وفي المساقاة بعد حديث )٠١۷۷(‏ برقم 1*۲7 10(. 

(۲) سيأتي برقم (۲۲۸۰) كتاب: الإجارة» باب: خراج الحجام» ورواه مسلم 
/۱٥۷۷(‏ ۱۷۷) بعد حديث (۲۲۰۸) كتاب: السلامء باب: لكل داء دواءء 
واستحباب التداوي. 

(۳) سيأتي برقم (/7717/1)» ورواه مسلم .)۱٥۷۷(‏ 


۲ے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


ولمسلم من حديث ابن عباس: عبد لبني بياضة» وزاد تخفيف 
الضريبة . 

وقد سلف الكلام على كسب الحجام قريبًا في باب: موكل الرباء 
وحكينا فيه عدة أقوال. 

وأبو طيبة: بفتح الطاء المهملة» أسمه دينار أو نافع أو ميسرة» 
أقوال. قال ابن الحذاء: عاش مائة وثلانًا وأربعين سنة©. 

وفيه : أستحمال الأجير من غير تسمية أجرته وإعطاؤه قدرها وأكثرء 
قاله الداودي. وهذا غير جائز عند مالل ولا غيره» ولعل محله أنهم 
كانوا يعلمون مقدارها فدخلوا على العادة. والحديث نص في إباحة 
ما تناوله» ولا وجه لكراهية أبي جحيفة لأجره. واستدلاله على ذلك 
بنهيه عن ثمن الدم. 

وفيه: إشارة؛ أعنى : النهي عن رفع أمته عن الصناعات الوضيعة. 


OO NON)‏ همك 


)0( مسلم (؟7١١١55/1)‏ بعد حديث .(\o¥¥)‏ 

(؟) أنظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 757/4 (۸۸٠۳)ء‏ و«أسد الغابة» 5/ 
۳ (7 دك و«الإصابة» ١١5/4‏ (1۸۲). 

(۳) أنظر: «المعونة» .٠٠۹/۲‏ 


+5- باب التَحارَ 5 فيمَا پُڪرَۀ يسه لِلرّحالٍ وَالنْسَاءِ 


٠ 4‏ حَدَََا آام» حَدَثََا شعي شُعْبَةٌ: دتا ار ُو ڪر بْنُ حَفُصء عَنْ سام بْنِ عَبْدٍ 

اللو بن عُمَرَء عَنْ أبيوء قَالَ: أ سل ال يك إلى عكر رضي الله حنه يحل خرير -أ 

سِيرَاء - فَرَآَهَا عَلَيْهء فَثَالَ: ني لَمْ ازل بها ليك لتَبسََاء ؛ إِنّمَا يَلَيَسْهَا مَنْ 
١‏ خَلَاقَ لَه إِنّمَا بَعَنْتُ إِلَيّْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بها». يَعْنِي: تَبِيعُهًا. [انظر: 147- مسلم: 
4-- فتح: 4 /0] 

-٥‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ِن يُوسْفَء َخْبَرنًا مَالِكُء عَنْ افِعء عن القاسم بْنٍ 
َمَدِء عن عَائَِةَ أُمّ الْؤْمِنِينَ رضي اله عنها آنا أخبرثة أله أشرث رة فيه 
تَصَاوِيرٌء فَلَمّا رها رَسُولُ انه كك قاء م على القابء كلم ذل فَعَرَفْتُ في وَجْههٍ 
الكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللمء أَتُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُوَلِهِ لاء مادا أَدْنَبْتُ؟ فَقَالَ 
رَس ا لله کل : دما يال هلله التمْدْقَةٍ 3 قلت ريا لَك لقعد عَلَيها وَتَوَسَدَهَا. 
فَقَالَ رَسُولُ الله تله «إنَّ أَصْحَاتَ هذه الصوَرِ يَوْمَ القيامة بحديون؛ يمال 
لَّهُمْ: أَحْيُوا ما حَلَفْتُمْه. وقالَ: «إِنَّ البَيْتَ الذي فيه الصُوّرٌ لا تَدْخْلَه 
الملائكة». [514, 1411ه, 0۹0۷ 0111, ۷۵۵۷ - مسلم: ۲۱۰۷- فتح: 4 /720] 


ذكر فيه حديث ابن عمر”'' في إرسال رسول الله اة إليه الحلة الحرير 
أ 020 5 : 3 : 00 
والحديقان في مسله”*. وللبخاري في الأول في طريق اآخر: 


)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: حديث عمر تقدم في الجمعةء وتقدم من حديث ابنه 
في العيد. 

(۲) حديث ابن عمر رواه مسلم (۲۰۹۸) كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم 
أستعمال إناء الذهب والفضة.. 
وحديث عائشة رواه مسلم (۴۲۱۰۷) كتاب : اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير 


ضورة الان 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


«لتبيعها أو لتكسوها». وقالا e‏ . وفي الثاني : فأخذتها 
00 مرفقتين يرتفق بهما في البيت”". وفي رواية: (قرامًا) بدل: 
نمرقة)” ". والقرام: ثوب صوف ملون كما قال الخليل^“ والنمرقة: 

جمعها نمارق» وهي الوسادة. قال ابن التين: ضبطناها في الكتب 
بفتح النون وضم الراء» وضبطه ابن السكيت بضمهما ويكسرهما*» 
ونمرق بغير هاء» قال: وذكرها القزاز بفتح النون وضم الراء ولم 
يضبطهاء وقيل: هي المجالس ولعلها الطنافس. وضبطها في 
«المحكم» بضمهما وبكسرهماء ثم قال: قيل: التي يُلبَسُّها الرّحل. 
وفي «الجامع»: نمرق تجعل تحت الرحل. وقال الجوهري: هي 
وسائد صغيرة» وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة”". عن 
أبي عبيد: والسيراء برود يخالطها ا قاله صاحب «العين)”', 
وقد سلف 00 عليها في الجمعة. 

إذا تقرر ذلك : 

فالتجارة فيما يكره لبسه جائزة إذا كان في البيع منفعة لغير اللابس» 
بخلاف ما لا منفعة فيه مطلقاء فإنه من أكل المال بالباطل. 
)١(‏ سيأتي برقم (2841) كتاب: اللباس» باب: الحرير للنسا 
(۲) رواه مسلم (ا١١95/51).‏ 
() سيأتي من حديث عائشة برقم (09185)» ورواه مسلم .)٩۱/۲۱۰۷(‏ 
(4) «العين» ١/۹١٠ء‏ مادة: (قرم). 
() «إصلاح المنطق» ص 174. 


قف «المحكما ۳/٦‏ . 

)۷( «الصحاح» 5ه مادة: (نمرق). 
(۸) «غريب الحديث» ۱۳۸/۱. 

(9) «العين» ۲۹۱/۷ مادة: (سير). 


يج كتَابٌ البيُوع 
وأما بيع الثياب التى فيها الصور المكروهة فظاهر حديث عائشة أن 

SO ال‎ EE 

ل ل فجعلته قطعتين فاتكأ 

اليل على إحداهماء 0 وكيع عن أسامة بن زيد» عن عبد الرحمن بن 

القاسمء عن أبيه عنها" ؛ وإذا تعارضت الآثار فالأصل الإباحة حت يرد 
الحظر» ويحتمل أن يكون معن حديث عائشة في النمرقة -لو لم يعارضه 
غيره- محمولا على الكراهة دون التحريم» بدليل أنه اث لم يفسخ البيع 
فى النمرقة التى أشترتها عائشة. وكأن البخاري أكتفى بذكر النمرقة عن 

لبس النساء. وقد يستنبط منه أنها للنساء عند الأختلاف في متاع البيت. 
وقوله: (قَرَآَمَا عَلَيْ)ُ. قال الداودي: هو وهمء وقد سلف في العيد 

أنه أعطاها له فقال: كسوتنيهاء وقد قلت في حلة عَطارد ما قلت؟ فقال: 

«إني لم أكسّكها لتلبسها» فكساها عمر" أَحا له بمكة مث مشرگا. 

)١(‏ من ذلك ما سيأتي عن عائشة برقم (24804) كتاب: اللباس» باب: ما وطئ من 
التصاوير» ورواه مسلم .٩۱/۲۱۰۷‏ 

(۲) رواه من هذا الطريق ابن ماجه »)۳٦۳(‏ وابن ا شيبة 0/لا٠!- 75١8‏ 
(750715). قال البوصيري في «الزوائد» :)١71437(‏ رواه البخاري ومسلم من هذا 
الوجه خلا قوله: (فرأيت النبي با متكئ على إحداهما) والباقي نحوه» وإسناد 
طريق ابن ماجه فيه أسامة بن زيد متفق على تضعيفه. اه. 
والحديث سيأتي برقم »)۲٤۷۹(‏ ومسلم (7101) من وجه آخر. 

(۳) ورد بهامش الأصل: الظاهر أنه أخو أخيه زيد لأمه ثم رأيت بخط الدمياطي قيل : 
اسمه عثمان بن حكيم السلمي (....) إنما أخوه لأمه زيد بن الخطاب لا عمر بن 
الخطاب (.....) . 

(8) سلف برقم (885) كتاب: الجمعةء باب: يلبس أحسن ما يجد. 


...ب ب ا 2 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
وقيل: إنه أخوه من الرضاعة؛ لأنه لا يُعلم له أخ إلا زير" 
والخلاق: النصيب. أي: من لا نصيب له فى الآخرة. 
و(الحلة): إزارٌ ورداءٌ» لا يسمى حلة حتى يكونا ثوبين» قاله 

ابوغند '' + رقن سلف 
و(الصّوَّرِ): , بضم الصاد وفتح (الواو)7” ' جمع صورة» قال ابن 

التين : وهذا ما 0 ويجور بسکون الواو. 
قال الداودي : وهو ناسخ لكل ما جاء فى الصورء لأنه خبر والخبر 

لا ينسخ» وما جاء من الرخصة فيما يمتهن فمنسوخ» لأن الأمر والنهي 

يدخله النسخ. 
وقال غيره إن قوله: «إلا ما كان وماق وت ناسخ لحديث 

الباب؛ لأن الرخصة نسخت الشدة» والخبر إذا قارن الأمر يجوز فيه 

النسخ» وقد قارنه أمر وهي العادة التي أمرهم أن لا يتخذوها ثم 

نسخت الإباحة. 
وقوله : ( «أحْيُوا» ) هو بفه بفتح الهمزة. 
( «مَا حلفم ) أي: ما قدرتم وصورتم بصور الحيوان. 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» /١‏ *77: قال الدمياطي : إنما كان عثمان بن حكيم أخا 
زيد بن الخطاب أخي عمر -لأمهء أمهما أسماء بنت وهب. 
قلت -أعني الحافظ - إن ثبت أحتمل أن تكون أسماء بنت وهب أرضعت 
عمر؛ فيكون عثمان بن حكيم أخاه أيضًا من الرضاعة كما هو أخو أخيه زيد 


من أمه. 

(۲) «غريب الحديث» .١178/١‏ 

(۳) فى الأصل: الراء. 

0© ميتي برقم ۳۲۲١‏ تاب بده الخلق > باب :إذا قال احدى: آمين: 
ومسلم )1١1١7(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان. 


والمراد بالملائكة: غير الحفظة. وقيل: ملائكة الوحي» أما الحفظة 


فلا تفارقه إلا عند الجماع والخلاءء كما أخر جه ابن عدي و 


() قلت: رواه الترمذي (۲۸۰۰) من طريق الأسود بن عامر: حدثنا أبو محياة عن ليث 
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله َيه قال: «إياكم والتعري فإن معكم من 
لا يفارقكم إلا عند الخائط» وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم". 
قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو محياة أسمه يحيئ بن 
يعلئ. 
ووجه المباركفوري قول الترمذي: حديث غريب» فقال: في سنده ليث بن أبي 
سليم» وكان قد أختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه. اه «تحفة الأحوذي» 1۹/۸. 
وضعفه الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (15) وفي «ضعيف الجامع» (5195). 
والحديث رواه البزار كما فى «كشف الأستار» (/2)711» وكما في «مختصر زوائد 
مسند البزار» 181/١‏ (۵٠۲)ء‏ والسراج في «حديثه؛ ۲/ ۲۰۲ (۸۳۸) كلاهما عن 
محمد بن عثمان» عن عبيد الله بن موسل» عن حفص بن سليمان» عن علقمة بن 
مرئدء عن مجاهد» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعًا بلفظ: «إن الله 
ينهاكم عن التعري» فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث 
حالات: الغائط والجنابة والغسل» فإذا أغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه 
أو بحذمة حائط أو ببعيره». قال البزار: لا نعلمه يروئ عن ابن عباس إلا من هذا 
الوجه» وحفص لين الحديث. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ "104/٠١‏ 
۷ من طريق وكيع عن فيان وممغرء عن عاقنة بن يراد عن مجاه 
بنحو حديث ابن عباس» مرسلا. وأورده الألباني في «الضعيفة» (77547) مرسلا 
وموصولا عن ابن عباس» وقال: ضعيف جدًا. 
ورواه الدارقطنى فى «العلل» 8/ ۲. ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» ۱/ ۳۲۸ (078) من طريق أحمد بن عبدة؛ عن زياد البكائي» كا 
عن علقمة بن مرثد» عن مجاهدء عن أبي هريرة» عن النبي بيا أنه نهئ عن التعري 
فإن الكرام الكاتبين لا يفارقان العبد إلا عند الخلاءء وعند خلوة الرجل بأهله. 
وضعف الدارقطني حديثي ابن عباس وأبي هريرة المرفوعين. 
وقال: والصحيح عن علقمة بن مرئد عن مجاهد. اه 
قلت: أي مرسلا. 


9.ب- ل ل ل للل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


وقال ابن عبد البر: لم يرخص في شيء منها في هذا الحديث» وإن 
كانت الرخصة وردت فى غيره فى هذا المعنل وأن ذلك يتعارض » 
وحديث عائشة هذا من أصح ما يُروئ فى هذا الباب» إلا أن فى 
بعض الروايات ذكر الرخص فيما يرتفق ويتوسدء فالله أعلم بالصحيح 
في ذلك» ومن جهة النظر: لا يجب أن يقع المنع إلا بدليل لا منازع 
الى 1 

ولم يدرك (ابن عتبة)”" سهلا ولا سمع أبا طلحة”". وإنما الحديث 


= وفي الباب عن زيد بن ثابت مضعمًا. رواه البيهقي في «شعب الإيمان» ١45/5‏ 
( من طريق سليمان بن النعمان» عن الحسن بن أبي جعفر» عن ليث» عن 
محمد بن عمروء عن أبيه؛ عن زيد بن ثابت مرفوعًا : «ألم أنهكم عن التعري» إن 
معكم من لا يفارقكم في نوم ولا يقظة» إلا حين يأتي أحدكم أهله؛ أو حين يأتي 
خلاءه» ألا فاستحيوها ألا فأكرموها». 
والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» .)٠٠٠١(‏ 
وجملة القول أن الأحاديث في هذا الباب ضعيفة» لا تقوم بها حجة» كاعم 

)١(‏ أنتهئ من «التمهيد» ٥٤ -01/١15‏ بتصرف. 
وانظر: «الموطأ» 7/ 457. وسيأتي لهذا الحديث زيادة تخريج. 

0( تصحفت في الأصل إلى (عيبنة) والصواب المثبت؛ فالحديث رواه مالك : عن أبي 
النضرء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أنه دخل على أبي طلحة 
الأنصاري يعوده... الحديث. 
ورواه هكذا الترمذي ,)١,75٠0(‏ والنسائى ۸/ ۲۱۲ وأحمد ۰٤۸٦/۳‏ والنسائى 
في «الکبری» 449/0 (91355)» وابن حبان 1/ 177 (0801).» والطبراني 0/ 
.)٤۷۳۱( 64‏ والبيهقي ۲۷۱/۷ جميعًا من طريق مالك» به. والحديث صححه 
الألباني في «غاية المرام» )٠١١(‏ وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» ۲۱/ ۱۹۲- ۱۹۳ بعد أن قال: لم يختلف 
الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه في «الموطأ». فقال: قال بعض أهل = 


د الله عن اين اغنام عن أل طلعة وسيل 


0) 


العلم : لم يلق عبيد الله أيا طلحة» وما أدري كيف ذلك! وهو يروي حديث مالك 


هذا؟ وأظن ذلك أن بعض أهل السير قال: توفي أبو طلحة سنة أربع وثلاثين» 
وعبيد الله لم يكن في ذلك الوقت ممن يصح له سماع. 

ثم قال: واختلف في وفاة أبي طلحة» وأصح ما في ذلك أن وفاته لم تكن إلا بعد 
خمسين سنة من الهجرة. 

وأما سهل بن حنيف» فلا يشك عالم بأن عبيد الله لم یره ولم يسمع منه» وذكره في 
هذا الحديث خطأ لا شك فيه؛ لأن سهلا توفى سنة ثمان وثلاثين» ولا يذكره في 
عثمان بن حنيف. 

ثم قال: والصحيح في هذا الحديث رواية الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس» 
عن أبي طلحة» كذا قال علي بن المديني وغيره» وهو عندي- كما قالوه- والله 
أعلم. اه بتصرف. 

وجزم بانقطاعه في «الاستذكار» ۷ ١77-1١1١‏ فقال: هذا الحديث منقطع غير 
متصل ؛ لأن عبيد الله لم يدرك سهل بن حنيف ولا أبا طلحة ولا حفظ له عنهماء 
ولا عن أحدهما سماع» ولا له مسند يدركهما به. 

ثم قال: والصحيح في هذا الحديث أن بين عبيد الله وبين أبي طلحة وسهل بن 
حنيف فيه ابن عباس. اه بتصرف. 

قلت: سيأتى تخريجه من هذا الوجه. 

وكذلك جزم به الدارقطنى فى «العلل» ٩-۸/١‏ وينظر: «تحفة الأشراف» ؟/ 
٠ه" .160١‏ 

والحديث المشار إليه الذي في إسناده ابن عباس » فسيأتي برقم (١۳۲۲)ء‏ ورواه 
مسلم )5١١7(‏ من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله» أنه سمع ابن عباس 
بیتا فيه كلب ولا صورة ثماثيل». 

الحديث من ابن عباس عن أبي طلحة ثم لقي أبا طلحة لما دخل يعوده فسمعه منه. 


9 سم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وقال أبو بكر الحازمى بعد إيراده حديث عائشة : (فجعلته وسائد): 
دالٌ على النسخ» واللفظ مشعر بهء إذ كان يصلي إليه لا إلى السهوة كما 


توهمه بعضهم. وقال: السهوة: الیکا ولهذا قال «أخريه عني 70" 
ويدل عليه أيضًا حديث أبي هريرة: أستأذن جبريل على رسول الله لا 
فقال: «ادخل» فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاويرء فإما أن 
تقطع رءوسها أو تجعل بساطًا يوطأء فنا معشر الملائكة لا ندخل بيا 
فيه تصاوير”". واعلم أن الإسماعيلي قال: جعل البخاري ترجمة 
الباب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء» وقد قال ال8 في 


قصة علي : «شقها خمرًا بين نسائك». 


= ثم ساق كلام ابن عبد البرء وقال: وعثمان بن حنيف تأخر بعد سهل بمدة وكذلك 
أبو طلحة» فلا يبعد أن يكون عبيد الله أدركهما. اه «الفتح» .۳۸١ /٠١‏ 

.18١ «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارة ص‎ )١( 

(5) رواه مسلم /۲۱٠۷(‏ 97) كتاب : اللباس والزينة» باب : في مخالفة اليهود في الصبغ. 

(۳) أنتهئ من «الأعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ١8١‏ بتصرف . 
وحديث أبي هريرة بهذا اللفظ رواه النسائى 5/8١7ء2‏ وفى «الكبرئ» 0/ ٠٠٤‏ 
(91/99), 55 طريقه الحازمى فى «الاعتبار» ص ١8١‏ من ريق أبى بكرء عن 
أبي إسحاق» عن مجاهد» عن أبي هريرة» به. ٠‏ 
اة الألباني في «غاية المرام؛ (16). 
ورواه أبو داود )٤۱٥۸(‏ من طريق أبي إسحاق الفزاري» عن يونس بن أبي إسحاق 
عن مجاهد» عن أبي هريرة» بنحوه بلفظ آخر مقارب. 
وحديث أبي داود هذا صححه عبد الحق الإشبيلي في «أحكامه؛ 4/ ۱۹۱- 1847. 
وأصل الحديث رواه مسلم (۲۱۱۲) من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن 
أبي هريرة مرفوعًا : «لا تدخل الملائكة بينّا فيه تماثيل أو تصاوير». 

4)-.سياتي برقم (9514) كناب الهبة» باب هديةاما يكره الله بنحوه: 
ورواه مسلم (۲۰۷۱) كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم أواني الذهب والفضة 
في الشرب وغيره. 


س تاب البُيوع 


وكان علئ زينب بنت رسول الله ا حلة سيراء'''» وإنما المعنئ من 
لا خلاق له من الرجال» فأما النساء فلاء فإن أراد شراء ما فيه تصاوير 
فحديث عمر لا يدخل في الترجمة» وقد أسلفنا الجواب عن هذا. 

وكذا قال ابن المنير: في الترجمة إشعار بحمل قوله: ( امَنْ لا خلاق 
لَه ) على العموم للرجال والنساء» والحق أن النهي خاص بالرجال» 
والنمرقة المصورة يستوي فيها الرجال والنساء في | اي 


SOROS)‏ همق 0< همك 


(۱) رواه النسائى ۸/ ۱۹۷ وفى «الكبرئ» 0/ 5575 (5/ا46).» وابن ماجه (2)5094 
وأبو يعلل ۲۷۷/١‏ (087") والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠٠٤/٤‏ 


(WY 
شاد والمحفوظ أم كلثوم مكان‎ :)۷۸٩( قال الألباني في «ضعيف ابن ماجه»‎ 
ات‎ 


(۲) «المتواري» ص ۲۳۹. 


9ب ا الجبدس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ا4- باب صَاحِتُ القلعة احق بالسّؤم 

1- حَدَّثَنًا موسی بن ن إسْمَاعِيل» حَدَثَنَا عَنِدُ الوَارِثء عَنْ بي 00 2 
نس رضي الله عنه قَالَ: قال النَّبِي :يا بني النّجَارِء تامئوني بِحَائِطٍ 
فيه خرّبٌ وَنَخْلٌ. [انظر: 174- مسلم: 014- فتح: ٤‏ /۳۲۹] 

كرو عي اام ٠‏ عَنْ انس قال الي كلل : ديا ني النَجَارٍ 
ثامِنوني بِحَائْطِكُم). وَفِبهِ خرب وَتَخل. 

هذا الحديث سلف في الصلاة واضحًا”''»: فأبو التياح أسمه: 
يزيد بن عبيد. 

و(خرب) بفتح الخاء مع كسر الراء» وكسرها (مع فتح الراء)”"' قال 
أبة المي : ضبط في بعض الكتب بكسر الخاء كأنه جمع خربة» والذي 
سمعناه حرب بالحاء المهملة» والأول أولئ؛ لقوله في الحديث الآخر 
فأمر بالخرب فسويت. 

ولا خلاف بين الأئمة أن صاحب السلعة أحق الناس بالسوم في 
سلعته» وأوليل بطلب الثمن فيهاء ولا يجوز ذلك إلا له أو لمن وكله 


اله ۳ 


O)‏ 5< همك. 3< همك 


.)4759 -٤۲۸( يراجع شرح حديثي‎ )١( 
من (م).‎ )0( 
ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الخامس بعد الخمسين» كتبه مؤلفه.‎ )۳( 


٣‏ باب ڪم يور الخيار؟ 

- حَدَّثَنَا صَدَقَهء ابرا عَبدٌ الوَهّابٍ قَالَ: سَمِعْتٌ جى قَالَ: سَمِغْتُ 
نَافِعَاء عن ابن عُمَرَ رضئ الله عنهماء عن النَبي يا قَالَ: «إنَّ المَُبَايعَيْنِ ايار 
في بَبِعِهِمَا مَا لم يقر راء أَوْ يَكُونٌ الببْعُ خيَارًاء. كَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابن عُمَرَ إِذا 
اشكرى شَيْنًا د يُعْجبَه يُعْجِبهُ فَارَقَ صَاحَبَةُ. ,50١5[‏ (الكء ۲ ۳ 1113- مسلم: ۱0۴- 
فتح: ٤‏ /1؟؟] 

- دنا حَفْصٌ ب عُمَرَه حَدَكنَا هَمَامُ» عَنْ قَتَاَة» عَنْ ابي اللِيلء عَنْ 
عَبدِ لله بن الحارثء عَنْ حكيم بْنِ حِرَامٍ رضي الله عنهء ڪن النَّبِيْ با قال: 
«الْبيّعَانِ ِالْخِيَارٍ مَا لم ترقا 

وراد مده حَدَثَا هر قَالَّ: قَالَ هَمَامُ: َكَرَت ذَلِكَ لأبي ي الاح فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ 
ي اليل 1 حَدَّتَهُ عَبْدُ الله : بْنُ الحارثِ بهذا الحديث. [انظر: 3-3 مسلم: 1013- 
فتح: ٤‏ /11؟] 


: ڪن ابن عَمَرَ . عن النْبيّ يله‎ E e 
المتبايعَينِ لخِيَارٍ في بَيْعِهِمَا ما لَمْ يَتَقَدَكَاء أو يَكونُ ل خِيَارًا).‎ 


o3 2# 


نَافِعٌ : o‏ شْتّرى سيا يعْجبه فَارقَ صاجبه. 
وحديث أبي ي الخايل -هو صالح بن أبي مريم- عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 
الحَارِثِ عَنْ حَكِيم بْنِ جِرَام» عَنِ النَِيّ يل قَالَ: «البَيّعَانِ بالخِيَارٍ 
مَا لَمْ يتفرقا». 

وراد أَحْمَّدٌ: كا بَيْدٌ َال« كال ما ال ا 
كنت مَعَ أبي الحَلِيل لَمّا حَدَّتَهُ عَبْدٌ الله بْنُ الحَارِثِ هذا الحَدِيثِ 


ہے ب Gn‏ 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

حديث ابن عمر وحكيم أخرجهما مسلم أيضًا ٠‏ والثاني سلف" . 
وأحمد قيل: إنه ابن حنبل”" الإمام» وكذا ذكره عن أبى المعالي 
أحمد بن يحيئ بن هبة الله بن البيع. 

وبهز: هو ابن أسد. 

ورم 


SOROS)‏ مك ل همك 


(۱) حديث ابن عمر رواه مسلم برقم )۱٥۳۱(‏ كتاب: البيوع» باب: ثبوت خيار 
وحديث حكيم رواه برقم (\orY)‏ باب : الصدقة في البيع والبيان. 

زفق برقم (۲۰۹۷4( كتاب : البيوع» باب : إذا بين البيعان ولم يكتما 2 

(۳) ورد بهامش الأصل ما نصه: وكذا قاله الدمياطي بلفظ : حنبل. 


سس ويب ابيع اا( 
7 باب إِذَا لَمْ يُوَكَتُ في الخِيَارٍ هَل يَجُورُ البَيِع؟ 
8- حَدَّثَنَا بو الّعَمَان؛ خد حمَادُ بْنُ رَيْدِء حَدَّثَنَا يوب عَنْ افع »گن ابن 


مر رضي الله عنهما قال قال الي ل ٠‏ «الْبَيّعَانِ ار 6 تنا نينول 


9 


أَحَدْهُمًا لِصَاحِبهِ أختَر». ور بَمَا قَال: :دأو کر َع خِيّار». [انظر: ۲۱۰۷- مسلم: 
- فتح : [rrv/‏ 


ثم ذكر حديث أَيُوبَ عَنْ نَافِع» عَنِ ابن عُمَرٌ: : ايعان يلار ما م 
يَتَقَدََاء أو 1 يفول أحدهمًا لِصَاحِبَهِ : أختا. ورا قَالَ: «أو يَكونُ بيع 
خيارا. 

ترم عليه 


> 3< يمك 3< همق 
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CF 
0 


-‰٤‏ باب البَيْعَانِ بالخيَار مَا لَمْ يَتَهَرَّ ي 
وَبِوِ قَالَ ابن عُمَرَ وَشْرَيْحٌ وَالسَّعْبِىُ وَطَاوّسٌ وَعَطَاءٌ 
لبي ماه 


35 حَدَنَنِي إِسْحَاقٌء أَخْبَرَنا بان حَدَّكَنَا سّعْيَةُ قَال: قَتَادَةٌ خرن عَنْ 
کک » عَنْ عَبْدِ الله ن الحارثِ قا : سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ جرَام رضي الله 
عن النَّبِيٌ اة قَال: «الْبَيّعَانِ ِالْخِيَارٍ م لم يتَقَرَقَا قَإِنْ صَّدَكَا وَبَينا بورك 
3 في بَيِعِهِمَاء وَإِنْ كَذَبا وَكَتَمَا مُحِقََتْ ركه بَبِعِهِمَا). [انظر: ۲۰۷۹- مسلم: 
- فتح: ٤‏ /۳۲۸] 
-١‏ حدقا عَبْدُ الله بْنُ يوست أَخْبَرنًا مَالِكُء عَنْ م عَنْ َب الله بن 
غُمَرَ رضي اله عنهماء أَنَّ َسُولَ الله يكن كَالَ: دالْمََُامَانِ كَل وَاحِدٍ مهما 
ِالْخِيَارٍ عَلَى صَاحِبهِ ما لم يتَقَرَقَاء إلا ب بيع الخِيارِ». [انظر: -11١1‏ مسلم: 1011- 
فتح: ٤‏ /۳۲۸] 


ك کر سديف سکن بن حزام:النالف. 
وحديث مالك» عن نافع » عن ابن عمر مرفوعا : «الْمُتبَايِعَانِ کل 
وَاحِدٍ منهمًا ِالْخِيَارٍ عَلَى صاحبهء إل بيع َم الخِيار). 


يي فد 


جك فحت همك AEX‏ 


e‏ كتَابٌ البَيُوع بابب اا 


۵- باب إِذَا 1 رَ أَحَدُهُمَا صَاحِيَهُ بَعْدَ بعد بَعَكَ البيع 


َد وَحَبَ البَيْعٌ 
۲- حَدَكَنَا قُتَئِبةٌ حَدَّتَنَا اللَّيُِ: “عن نافع »> عَنِ ابن عُمَرَ رضي اله عنهماء 
رَسُولٍ الل كك أنه قَالَ: : «إِذًا إذا با الَجُلَانِ فكل وَاحِدٍ مِنْهُما ِالْخِيَارٍ مالم 

تك كني أو يخير أَحَدُهُمَا الآخَرَ تايا عَلَى ذَلِلء فَقَدُ وَجَبَ 
ابيع ء وَإِنْ تفر تفدقا بعد عد أَنْ تايا وَل برل وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ مذ وَجَبَ 
البيع». [انظر: ۲۱۰۷- e‏ : - فتح: ٤‏ /۲۳۲] 

ثم ساق حديث ليث» ات عن ابن عمر مرفوعا: «إذًا تَبَايَعَ 
الرَجلانِ ڪل وَاحِدٍ منهمًا ِالْخِيَارٍ ما 1 يتَعَرَقًا. .) الحديث. 

ج هليه 


AMEX AMEX‏ ل< همك 
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5- باب إِذَا كان البائ بِالْجِيَارِ > هل يَجُورُ البَيُمُو ‏ 


يد 


۳- حَدَثَنَا نحمَدُ بن يُوسُْفَء حَدَثَنَا سيان عَنْ عبد الله بن ڊيئارء عن ابن 
کک » عن النِّيْ بي قال: كل يمين لا بَبْعَ بيتهُمَا حَنّى يَتَقَرَقَا 

إلا ببْع الخيّار». 

4- حَدَّثَنِي إِسْحَاقٌء حَدَّثَنَا حَبَانُء حَدَّثَنَا هَمَامُء حَدَّتَنَا قَتَادَةُء عَنْ أ 
اليل کن عبد الله بن الحارث؛ عن حَكيم بن جرَامٍ رضي الله عنه أن الي يك 
قال: «الْبَيّعَانِ پالخيار ما لم يترا کال همام وَحَدْتُ في كِنَا e‏ 


3 > »٠م‏ 
ت 


ورار- إن صدا وہنا يتا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى كه 
ا تَا رة ت ما 
قَال: و حَدَثَنَا هَمَامُء حَدَثَنا 5 لياح أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَّ الحارث دت 


بهذا ل عَنْ حَكيم بن حِرَام» عن النّبِيّ يَكِيدِ. [انظر: 89- مسلم: 1017- فتح 
٤ [rrs/4‏ . 


: عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مرفوعًا‎ e 
َل بين لا بيع بتَهُمَا حى بتقرئاء إل بع الخيار.‎ 

وحديث حكيم بن حزام السالف. 

قَالَ هَمّامٌ: وَجَدْتٌ في كِتَابِي: يَحْمَارٌ ثلا مِرَارٍ ... الحديث. 

وَحَدَّنَنَا هَمَّامُء تا أبُو الاح أنّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ الحَارثِ يُحَدْثُ 
بهذا الحَدِيثْ»ء عَنْ حَكيم بن جرام» عن رسول الله ييا 

الشرح: الكل في ا ا آ 

اتفقت الأئمة على إخراج حديث نافع" 


() مسلم )١16735(‏ کتاب : البيوعء باب : الصدقة في ابيع والبيان. 
(0) كذا رواه أبو داود (75055- 074606. والترمذي ,.)١7546(‏ والنسائي ۷/ -۲٤۸‏ = 


واتفق البخاري والنسائي على حديث ابن دينار ٠”‏ وانفرد البخاري 


بحديث سالم. وفي الباب عن سمرة» أخرجه النسائي وابن جرم بزيادة 


«ويتخايران ثلاث ران وأبى ت وعمرو بن العاص 3 
(o).‏ 4 37 0 
وابي هريره 3 وجابر 3 وعيرهم 


(0) 
(0 
(Vv) 


(A) 


(£) 


(A .‏ 
وتعليق ابن غم ساف . 


*» وابن ماجه (۲۱۸۱). ومالك في «الموطأً» ۲/ ٦۷۱‏ وأحمد 255/١‏ ۲/ 
VY cof «f‏ 114 

.16٠١ /۷ النسائى‎ 

النسائى ۷/ ۲١۱‏ «المحلئ» ۸/ 856. 

ورواه أيضًا ابن ماجه (۲۱۸۳)ء وأحمد ه/ ۱۲ء ۱۷ ۲۱ ۲۲ 78. 

رواه أو داود »)۳٤٥۷(‏ وابن ماجه (۲۱۸۲) وأحمد 470/5. 

لم أهتد إليه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وإنما هو عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» رواه أبو داود (75057), والترمذي »)۱۲٤١(‏ والنسائي ۰۲٥۱/۷‏ 
وأحمد ؟187”/7. 

حتئ إن الترمذي لما روئ حديث ابن عمر )١11560(‏ وذكر كعادته أحاديث الباب» 
فقال: وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمرو وسمرة وأبي هريرة. 

فلم يذكر عمرو بن العاص. 

رواه أحمد ۳۱۱/۲. 

رواه الترمذي »)۱۲٤۹(‏ وابن ماجه .)5١85(‏ 

قلت : هو مروي أيضًا عن ابن مسعود. 

رواه أبو داود -161١(‏ 07017 والترمذي :»)١770(‏ والنسائي 7/ 0707 وابن 
ماجه )7١١485(‏ من طرق عنه. 

وانظر في حديث ابن مسعود هذا تخريجًا موسعًا كافيًا شافيّاء ما رأت عيناي أوفئ 
من ذلك في «البدر المنير» 5/ 707-097 فسارع إليه ترشد وتهتد. 

وانظر مزيدًا لتخريج الحديث في «نصب الراية .5-١ /٤‏ 

.)5١١970( برقم‎ 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

والتعاليق الأربعة -أعني تعليق شريح والشعبي وعطاء وابن أبي 
مليكة- أسندها ابن أبي شيبة» وروئ أثر ابن أبي مليكة مرسلا 
مرفوعًا”"' أيضًا”". وشريح هو ابن الحارث بن قيس» كان قاضيًا 
شاعرًا فائقًا كوسجًا بلغ مائة وثماني سنين» وقيل: مائة وعشرين سنة» 
فأعفاه الحجاج» وولي قضاء البصرة أيضًا“» وحكي عنه أن التفرق 
إذا حصل بالقول وجب البيع“. 

وقوله في باب: البيعين بالخيار: حَدَّنِي إِسْحَاقٌ ثنا حَبّان. 


ذكر الجياني أنه ابن منصور وقال: حديث مسلم عن إسحاق بن 
لكا 
منصور» عن حبان 


(۱) تعليق شريح وصله ابن أبي شيبة ٥۰۷ /٤‏ (371760537 57055). 
ووصله أيضًا الحافظ في «تغليق التعليق» ۳/ ۲۲۷- ۲۲۸. 
وتعليق الشعبي وصله ابن أبي شيبة 5/ ۵٩۷‏ (55075). 
وكذا وصله سعيد بن منصور كما في «التغليق» ۲۲۸/۳. 
وتعليقا عطاء وابن أبي مليكة وصلهما ابن أبي شيبة /٤‏ 0:5 (1515051- 1150575) 
لكنهما مرسلان مرفوعان. 
(؟) فى هامش الأصل تعليق نصه: قال النووي: قال البيهقي: قال الساجي في كتاب 
«الجرح والتعديل»: كان شريح قاضيًا لعمر» قال البيهقي: قد أختلفنا فيه قال : 
فبهذا قال جماعة» وذكر آخرون قول الشافعي. 
(۳) «المصنف» 005/5 )۲۲٠۹۲(‏ وكلاهما مرفوع. 
ولم يذكر المصنف -رحمه الله- وصل تعليق طاوس» فنقول وصله الحافظ بإسناده 
فى «التغليق» ۳/ ۲۲۸- ۲۲۹. 
(4) أنظر ترجمته فی : «تهذيب الکمال» ۱۲/ 470 (۲۷۲۵)ء «الطبقات الكبرئ» 5/ 
١‏ «الجرح والتعديل» 4/ ۳۳۲ (۸٥٤۱)ء‏ «التاريخ الكبير» 778/4 (5111). 
(5) رواه سعيد بن منصور كما في «المحلل» 8/ ٠٠١‏ وكما في «الفتح» /٤‏ 504" 
(7) مسلم (۲). وانظر: «تقييد المهمل» ۳/ 8/اة- 5/اة. 


سے كتابٌُ البيُوع 


وقوله في الباب الأخير: (حدثتا مُحَمَدُ بن يُوسف) هو الفريابي. 

5 سُفْيَانُ) هو ابن سعيد الثوري» كما بيئة انو نعيم. 

واعترض ابن التين على هذا التبويب فقال: لم يأتٍ فيه هنا بما يدل 
عل خيار البائع وده وأحلة القاضي من حديث حبان السالف» قال: 
وقول همام“ إلى آخره» ليس بمحفوظ والرواية على خلافه» وإذا 
خالف الواحد الرواة جميعًا لم يقبل قوله» سيما أنه إنما وجده في 
كتابه» وربما أذخل على الرجل في كتبه إذا لم يكن شديد الضبط. 

قال: وليس في الباب الأول ذكر مدته إلا ما ذكر من التفرق. 

وأجاب ابن المنير بأنه يؤخذ من عدم تحديده إذ فيه تفويض الأمر 
إلى الحاجة في أشتراطه» وهو مذهب مالك”". 

قلت : لعله يشير إلى رواية همام السالفة؛ لأنه عقده للكمية لا للمدة. 

إذا عرفت ذلك : 

فألفاظ الحديث مع كثرة طرقه متواردة على ثبوت خيار المجلس 
لكل واحد من المتبايعين؛ وأن التفرق المذكور إنما هو بالأبدان» 
وإليه ذهب كثير من الصحابة والتابعين والشافعى””" وأحمد“» وحمله 
E Ê‏ زديل علط اده لكو يقن a‏ الو الا فيل 
الوجوب» وعليه طائفة من المالكية وغيرهم. 


)١(‏ في هامش الأصل: في رواية ابن مريم المتقدمة ما يشهد لصحة قول همامء اللهم 
إلا أن يكون من جهته. 

(0) «المتواري» ص ٠۲٤٠١‏ وانظر: «أنوار البروق في أنواع الفروق» ۳/ ۲۸۳. 

(0) «أسنى المطالب» ۲/ .٤۷‏ 

)٤(‏ «المغنى» ١7/5‏ وفيه: قال أبو الحارث: سئل أحمد عن تفرقة الأبدان» فقال: إذا 
أخذ هذا كذا وهذا كذا فقد تفرقا. 
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وعن مالك وربيعة وأبم حنيفة وصاحبيه والثوري والنخعي في أحد 
قوليهما : أن التفرق إذا حصل بالأقوال وجب البيع» وأن لا خيار إلا إن 
أشترط» ولهم على الحديث شبه كثيرة ذكرتها موضحةً في «شرح العمدة» 
فلترا م( 1 

١ ج‎ 

ولنتكلم على أبواب البخاري بابًا باب : 

أما أمد الخيار: فاختلف الفقهاء فيه على خمسة أقوال: 

أحدها: أن البيع جائز والشرط لازم إلى الأمد الذي أشترط إليه 
الخيار» وهو قول ابن أبي ليلئ والحسن ب بن صالح و وأبي يوسف 
ومحمد وأحمد وإسحاق وأبي ور عن ابن م5909 

ثانيها: وهو قول مالك: يجوز شرط الخيار في بيع الثوب اليوم 
واليومين» وفى «الواضحة»: الثلاثة» والجارية الخمسة أيام والجمعة. 
وفي ابن وهب: الرقيق الشهر. وقيل: عشرة أيام. وقيل: خمسة. 
والدابة تركب اليوم وشبهه. ويسار عليها البريد ونحوه» وفي الدار 
الشهر لتختبر ويستشار فيها. وفي «الواضحة»: الشهران والثلاثة» ذكره 
الداودي» وما بعد من أجل الخيار لا خير فيه؛ لأنه غرر» ولا فرق 

3 ۰ 5 3 )4( 
بين شرط الخيار للبائع وال 

ثالثها : وهو قول الثوري وابن شبرمة : يجوز شرطه للمشتري عشرة 
أيام وأكثر ولا يجوز شرطه للبائع. 
)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۷/ 218-٠١‏ وانظر: «مختصر أختلاف العلماء» 

. 
(؟) أنظر: «المغني» 8/5". 


(۳) فوقها في الأصل: يعني فيما حكاه. 
(5) «النوادر والزيادات» /٦‏ 786 ۳۸۷. 


رابعها: وهو قول الأوزاعي: يجوز أن يشرط الخيار شهرًا وأكثر. 

خامسها: وهو قول أبي حنيفة والشافعي والليث وزفر: الخيار في 
البيع ثلاثة أيام» ولا تجوز الزيادة عليهاء فإن زاد فسد البيع”"". 

وقال عبيد الله بن الحسن: لا يعجبنى شرط الخيار الطويل إلا أن 
الخيار للمشتري ما رضى البائع» أحتجوا ان حبان بن منقذ أو والده 
كان يُخدع في البيوع» فقال له اك : «إِذَا بَايَعْتَ فَمَّل: لا خِلَابَةً) 
وجعل له الخيار ثلانًا فيما يبتاع. وفي حديث المصراة إثبات الخيار 
9 

قالوا: ولولا الحديث في الثلاثة أيام ما جاز الخيار ساعة واحدة. 
وحجة القول الأول ظاهر حديث الباب: «المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا» إلا بيع الخيار وهو مطلق. وقد قال الین : «المؤمنون عند 
5 )€( 
شروطهم»“. 

وحجة الثانى أن العبد والجارية لا يُعرف أخلاقهماء ولا ما هما 
عليه من الطباع في الثلاث؛ e‏ 
مده يسيرة ثم يعودان بعل ذلك إلى ال فيجب أن يكون الخيار مده 
يختبران في مثلهاء ليكون المبتاع داخلا على بصيرة » يو ضحه أن أجل 
(۱) أنظر: «تبيين الحقائق» »١7/5‏ «المبسوط» »5٠ /١7‏ «بدائع الصنائع» 0/ 2١1/4‏ 

«الأم» ۰۱۸1/۸ «المجموع» 9/ 774. 
0( له 0 باب: ري 
N ()‏ 
(5) سيأتي هذا الحديث معلقًا قبل حديث )۲۲۷٤(‏ كتاب: الإجارة» باب: أجر 

السمسرة. وهناك يأتي تخريجه -إن شاء الله- فسارع إليه تجد فوائد. 





ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


العنين سنة؛ لأن حاله يختبر فيها"؛ فلذلك ينبغي أن يكون كل خيار 
على حسب تعرف حال المختبر» ويقال لمن قال بالخامس: إن خيار 
الثلاث في حديث حبان من رواية ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن 
عمر» أخرجه البخاري فى «تاریخه)» وابن ماجه فى (سننه»» ولیس 
في رواية الثتقات الحفاظ". 


)١(‏ عِنِْين بكسر العين وتشديد النون» يقال: رجل عتين لا يريد النساء ولا يشتهيهن. 
انظر: «الصحاح» ك/ c11‏ «تاج العروس» ۱۸/ ۲۸۷. 

(؟) حديث حبان هذا رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ ۸/ -١۷‏ 1۸ء وفي «التاريخ 
الصغير» ٠٦۳ /١‏ وابن ماجه (2)7106 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 0/ 7514 
اك لاك والبيهقي ٥‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
يحيئ بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو ... الحديث» وفيه: فأتى النبي ككل 
فذكر ذلك لهء فقال له: «إذا أنت بايعت» فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سلعة 
أبتعتها بالخيار ثلاث ليال...٠.‏ قال النووي في «المجموع» 8 7376 : هذا الحديث 
حسن » رواه البيهقى بإسئاد حسن» وكذلك رواه ابن ماجه بإسناد حسن» وكذا رواه 
البخاري في «تاريخه» بإسناد صحيح إلى محمد بن إسحاق. اه. وقال البوصيري 
فى «الزوائد» (۷۸۲): إسناده ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق» وقد عنعنه. 
وعد الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۱۹۰۷). 
أما الطريق الذي ذكره المصنف» فرواه منه الحميدي في «مسنده» 617/١‏ 
(۷۷). وابن الجارود فى «المنتقئل» ١69-1١68 /١‏ 06590 والدارقطنى "/ 
٥١ -٤‏ والحاكم 2377/1 والبيهقي ه/ ۷۳ وابن عبد البر في «التمهيد» /١7‏ 
۷- ۸ من طريق سفيان عن محمد بن إسحاق» عن نافع» عن أبن عمرء بنحوه» 
بأخصر منه. 
قال النووي في «المجموع» 2249: محمد بن إسحاق المذكور هو صاحب 
«المغازي» والأكثرون وثقوهء وإنما عابوا عليه التدليس»ء وقد قال في روايته: 
حدثني نافع » والمدلس إذا قال: حدثني أو سمعت» أحتج به عند الجماهير. اه 
ولتمام فوائد في الحديث ينظر : «البدر المنيرة 5/ 675- ٠٤١‏ «خلاصة البدر» 
9/ 255-56 «تلخيص الحبير» 7/9 171- ۲۲. 


سس 0 
ا E YEE COLAO O EEE‏ 
أمرها في أقل من ثلاث» جعل فيها هذا المقدار الذي يختبر في مثله› 
فوجب أن يكون الخيار في كل مبيع على قدر المدة التي يختبر فيهاء وأما 
القول الثالث فلم يقل به أحد من أهل العلم غير الثوري» كما قاله 
الطحاوي. 

وأما الباب الثانى فهو : إذا أشترط فى الخيار مدة غير معلومة» وقد 
أختلف اا فع ك ن ٠‏ 

أحدها: صحة البيع وإبطال الشرط» وهو قول ابن أبي ليلئ 
والأوزاعي عملا بحديث بريرة". 

انها اة وله القان ادا وهو قول أ حهن اشاق 

الثها: وهو قول مالك: البيع جائزء ويجعل له من الخيار مثل 
ما يكون له في تملك السلعة”". 

رابعها: وهو قول أبي يوسف ومحمد: له أن يختار بعد الثلاث©. 

خامسها: وهو قول أبي حنيفة والشافعي : البيع فاسد؛ فإن أختاره 
في الثلاث جازء وإن مضت الثلاث لم يكن له أن يختاره”. 


والحديث سيأتي قريبًا برقم (۴۱۱۷) من طريق مالك عن عبد الله بن دينار» عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا ذكر للنبي بلا أنه يخدع في البيوع 
فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة». ورواه مسلم .)١16777(‏ 

)١(‏ سلف برقم )١597(‏ كتاب: الزكاة» باب: الصدقة على موالي أزواج النبي» 
ورواه مسلم )0١5(‏ كتاب: العتق» باب : إنما الولاء لمن أعتق . 

(۲) «المغنى» 57"/56. 

)۳( «النوادر والزيادات» 786/6 كىكل. 

.5٠ /١۳ «المبسوط»‎ )5( 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ٠١‏ «أسنى المطالب» .٥١/۲‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


وظاهر الحديث يرده ويدل أنه يجوز من غير توقيت؛ لأنه أطلق 
وسوئ بين تمام البيع بعد التفرق» وبعد الأخذ بالخيار إذا شرطاه دون 
ذكر توقيت مدة» فلا معنيل لقول من خالفهء وأما الثالث وهو معنى 
التفرق المذكور في الحديث. 

وفيه قولان: 

أحدهما: أن المراد به التفرق بالأبدان» وأن المتبايعين إذا عقدا 
بيعهما فكل واحد منهما بالخيار بين إتمامه وفسخهء ما داما في 
مجلسهما لم يتفرقا بأبدانهماء رُوي ذلك عن ابن عمر وأبي برزة 
وجماعة من التابعين» ذكرهم البخاري"› وروي عن سعيد بن 
المسيب”" والزهري» وبه قال الليث وابن أبي ذئب والثوري والأوزاعي 
وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور" . ونقله ابن التين 
عن علي وابن عباس وأبي هريرة والحسن. 

ثانيهما: أن البيع يتم بالقول دون الأفتراق بالأبدان» ومعنئ قوله «ما 
لم يفترقا» أن البائع إذا قال له: قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل 
المشتري: قد قبلت» والمتبايعان هما المتساومان» رُوي هذا القول 
عن النخعي”“» وهو قول ربيعة ومالك وأبي حنيفة ومحمد. ونقله 
الطحاوي عن أبي يوسف أيضّاء وعيسى بن آبان. 


.)۲۱۱۰( قبل حديث‎ )١( 

(۲) رواه عنه ابن أبى شيبة ٥۰٩۷/٤‏ (/737651). 

(۳) «شرح معاني الآثار» 5 » «المجموع» 4 »: «المغني» 2١1/5‏ «أحكام 
القرآن» ۲/ .76١‏ 

(5) رواه ابن أبى شيبة .)۲۲٠۷۰( ٥۰۷/٤‏ 

() «شرح معاني الآثار» /٤‏ 615 ۱۷. 


س ون وع اا 


احتج الأولون بأن ابن عمر راوي الحديث وهو أعلم بمخرجه قد 
رُوي عنه أنه بايع عثمان بن عفان» قال: فرجعت على عقبي كراهة 
أن يُرَادّني البيع”'2. قالوا: فالتفرق عند ابن عمر بالبدن لا باللفظ. 
وقالوا: : إن من جعل المتبايعين هنا المتساومين لا وجه له؛ لأنه 
معقول أن كل واحد في سلعته بالخيار قبل السوم» وما دام متساومًا 
حتئ يمضي البيع ويعقده وكذلك المشتري بالخيار قبل الشراءء وفي 
حين المساومة» وإذا كان هذا كله بطلت فائدة الخبر» والشارع يجل 
عن أن يخبر بما لا فائدة فيه. 

O NA TO O‏ قل 
الأفتراق بالأبدان» فلو كان كل واحدٍ منهما بالخيار لم يجب على 
البائع يمين ولا ترادٌ؛ لأن الترادٌ إنما يكون فيما تم من البيوع. 
سعة اللغة؟؛ لأنه يحتمل أن يسميا متبايعين لقربهما من التبايع وإن لم 
oy‏ بلس عد وإن لم يذبح» وقد 
قال الان : يسوم" الرجل علئ سوم أخيه. ولا يبع الرجل على 
بيع أخيه» ا وان 5 وهو اللازم لهم. والفرق في ليان 
)١(‏ سيأتي قريبًا برقم (7١1١5؟)‏ كتاب: البيوع» باب : إذا أشترئ شيئًا فوهب من ساعته 

قبل أن يتفرقا. 


(۲) ورد بهامش الأصل : الأكثرون على أن الذبيح إسماعيل؛ لأنه المعروف في 
الحديث (...) إسحاق نبي الله بيا 

(۳) كذا في الأصل وعليها : كذا. قلت (المحقق»: وفي اصحيح مسلم» :)١411(‏ (يقّسم). 

)٤(‏ رواه مسلم )١51(‏ كتاب: النكاح» باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتئ 
يأذن أو يترك. 

(5) المصدر السابق .٠١/٤‏ 
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العرب بالكلام معروف كعقد النكاح» وكوقوع الطلاق الذي سمّاه الله 
فراقا قال تعالئ ون بتر يئين ا ڪا ين سيو د : NY‏ 
وكولنة: را قى ادن اوا الكت إلا قوع عة اليه 
[البينة ]٤:‏ وأجمعت الأمة أن التفريق فيها أن 10006 انث 
وقال اا : «تفترق أمتي )' '' ولم يرد التفرق بالأبدان. 

وأجمعوا أن رجلا لو أشترئ قرصًا أو ماءً فأكل القرص أو شرب 
الماء قبل التفرق لكان ذلك له جائرّاء أو كان قد أكل مالهء وسيأتي 
ذكر مبايعة ابن عمر لعثمان» بعد بيان مذهب ابن عمرء وأنه حجة 
لمن قال: التفرق بالكلام؛ كذا قال» ولا يسلم له. وحكى الطحاوي» 

عن المزني» عن الشافعي أنه قال في قوله تعالئ إا بن أَجِلْهِنَ» 
[البقرة: ]۲۳٤‏ أي : ا وإثبات الشارع الخيار للمتبايعين ما لم 
يفترقاء إنما هو على ما سوئ بيع الخيار» عملا بقوله: : إلا بَبْعَ 
الخِيَارٍ) فاستثنئ بيع الخيار فيما قد تم فيه البيع» وبقي الخيار في بيع 
الخيار بعد التفرق حت يتم أمد الخيار فيختار البيع أو يرد: 

وذهب أكثر من يرى التفرق بالأبدان إلى أنه إذا خير أحدهما صاحبه 
بعد البيع فاختار إمضاء البيع فقد تم البيع وإن لم يتفرقا بالأبدان» 
إلا أحمد فإنه قال: هما بالخيار حت يتفرقاء حير أحدهما صاحبه 


ده )( 
أو لم يخيره '. 


(۱) رواه أبو داود(5097)» والترمذي (1140) وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن 
صحیح» ورواه اين ماجه (۳۹۹۱)ء والإمام أحمد ۲“ وصححه الألباني في 
«الصحيحة» .)۲١۳(‏ 

؟) أنظر قول الشافعي في: «الأم؛ .٠١۸/١‏ 

(۳) أنظر «المغني» 5/ 216 15. 


وأما الذين يجيزون البيع بالكلام دون أفتراق الأبدان فهو عندهم بيع 
جائز. قال: أختر أو لم يقلهء فجعل من ذلك أتفاق الجميع غير أحمد 
ولخدة و قله لاف الشديق قل معنو له كا قال أبن بطال””. 

تنبيهات : 

أحدها : قوله : «إن المتبايعين» كذا وقع في الأصل» وهو الصواب. 
وادعى ابن التين أنه وقع في رواية أبي الحسن «المتبايعان» وخرجه على 
لغة من يجعل المثنئ على حد سواء رفعًا ونصبًا وجرّاء وهو أحد وجوه 
إن هدن سجرن [طه: 78]. 

ثانيها: قال ابن التين: جمهور أصحاب مالك على أن حديث 
الخيار ليس بمعمول به؛ ثم أختلفوا في الأنفصال عنه» فادَّعى 
أشهب نسخه بقوله «المسلمون على شروطهم)”'"'. وبقوله: «إذا 
أختلف البيعان أستحلف البائع»”". أي: لو كان هناك خيار لم يحتج 
إلى اليمين. 


(۱) «شرح ابن بطال» .55١/5‏ 

() سبق تخريجه. 

۳) رواه الدارقطني ۰۱۸/۳ والبيهقي في «السنن» ه/ من طريق سعيد بن مسلمة 
عن إسماعيل بن أمية» عن عبد الملك بن عبيدة» عن ابن لعبد الله بن مسعود» عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله كلِدِ: «إذا أختلف البيعان ولا شهادة بينهما 
أستحلف البائع» ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ» وإن شاء ترك». 
والحديث روي من وجوه أخر وبألفاظ أخر. 
فرواه النسائي ۷/ ٠"اء‏ وأحمد »557/١‏ والدارقطني 18/7» والحاكم ۲/ ۸٤ء‏ 
والبيهقي في «السنن» 0/ ۳۳۲- ۳۳ء وفي «المعرفة» ۸/ )١١515( ٠٤١‏ من 
طريق ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد وقال بعضهم : ابن 
عبيدة» وقال بعضهم : ابن عمير- قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


= رجلان تبايعا سلعة.. الحديث. 
وفيه : أتى ابن مسعود في مثل هلذا فقال: حضرت رسول الله ية أتي بمثل هذا فأمر 
البائع أن يستحلف» ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. 
وصوب البيهقي في «المعرفة»؛ ۸/ ١5٠‏ رواية من قال: عبيدة. 
وقال ابن حزم : هذا لا شيء؛ لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود سئل : أتذكر من 
أبيك شيئًا؟ قال: لاء وعبد الملك بن عبيدة المذكور مجهول فسقط هذا القول. اه 
«المحلول» 59/8". 
وقال البيهقي في «السنن» 6 حديث مرسل؛ أبو عبيدة لم يدرك أباه. وقال 
في «المعرفة» :)١١511/(‏ مرسل؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا. وكذا أعله 
عبد الحق في «أحکامه» ۳/ .۲۷١‏ 
وقال المصنف -رحمه الله- فى «البدر المنير» 5/ 095 : ضعيف لأجل أنقطاعه؛ 
فإن أبا عبيدة لم يدرك أباه وقال الألباني في «الإرواء» 179/0: حديث مرسل» 
أبو عبيدة لم يدرك أباه. 
ورواه أبو داود »)١۱۱(‏ والنسائى ۳۰۲/۷- ۰۳ والدارقطنی "/ 25١‏ 
والحاكم ؟/ 045 والبيهقي في «السنن؛ 097/0 وفي «المعرفة؛ ١41/8‏ 
»)۱۱٤۲١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد) 75/ ۲۹۱- ۲۹۲ من طريق عمر بن 
حفص بن غياث عن آبيه » عن أبي عميس» عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن 
الأشعث» عن أبيه» عن جده قال: أشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس ... 
الحديث. 
وفيه: قال عبد الله بن مسعود: فإنى سمعت رسول الله كَل يقول: «إذا أختلف 
الاه ول نهنا بن تير ها يترل ونه الطلعة أن يكار كان 
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه! 
وقال البيهقى فى «السنن» 7/0 ۳۳۲: إسناد حسن موصول. 
وقال في «المعرفة» 14١/8‏ : هذا أصح إسناد روي في هذا الباب. 
وقال المصنف فى «البدر المنير» ٠٠۳/١‏ : هذا الطريق أقوئ طرق هذا الحديث. 
لکن الك من ها الوجه أعله غير واحد» منهم ابن حزم في «المحلئ» ۸/ 
۸ وابن عبد البر في «التمهید» /۲٤‏ 27947 وفي «الاستذكار» ۲۲۲/۲۰- = 


حك يع ايخ لبإ يبيغ 0 


وقيل : إنه مخالف لظاهر قوله شهدا ذا ايشم 4 [البقرة: ۲۸۲]؛ 
لا يمكن الإشهاد بعد التفرق. وقيل: عمل أهل المدينة ومكة أقوى منه. 
وقيل : إنها جهالة وقف البيع عليهاء فيكون كبيع الملامسة» وكبيع خيار 
إلى أجل مجهول. وسلف أن من جملتها حمله علي المتساومين»؛ ويرده 
أنه لو حلف ما باع -وكان في السوم- لا حنث. 


= ۲۲۳ وعبد الحق في «أحكامه» ۳/ .۲۷١‏ وابن القطان في «البيان» ۳/ ٠٠۲١‏ وابن 
التركماني في «الجوهر النقي» 0/ ۳۳۲ والألباني في «الإرواء» 159/0. 
ورواه أبو داود (7017): وابن ماجه (۲۱۸۷)ء والدارقطني 7١/8‏ من طريق هشیم 
عن ابن أبي ليلئ» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه أن ابن مسعود» بنحوه. 
وللحديث طرق أخرئ تركت ذكرها خشية الإطالة ومكتفيًا بما ذكرت» ينظر أكثرها 
في «سنن الدارقطني» ۳/ ۲١ -7١‏ ولتخريجها في : «البدر المنير» 5/ "91 6- .1١۷‏ 
والحديث لكثرة طرقه صححه بعضهم بمجموعهاء فقال البيهقي في «السئن» 0/ 
7 روي الحديث من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك 
وقال ابن عبد البر في «التمهید» 5؟7/ ۲۹۳: هذا الحديث وإن كان في إسناده 
مقال؛ من جهة الأنقطاع مرة» وضعف بعض نقلته أخرئ» فإن شهرته عند العلماء 
بالحجاز والعراق يكفي ويغني. 
وصححه الألباني في «الإرواء» (۱۳۲۲- 1775) وقال 179/4 : إن الحديث قوي 
بمجموع طرقه. ذلك ا ا تات فيه لاحت 
ولم يعتبر بعضهم بكثرة هزه الطرق فأطلق القول بضعف الحديث» فذكر ابن جزم 
بعض طرق الحديث» وقال: هذا كله لا حجة فيه ولا يصح شيء منه؛ لأنها كلها 
مرسلات» وذهب يفصل. «المحلول» ۸/ 558. 
وقال المنذري في «المختصر» :١554/0‏ روي هذا الحديث من طرق عن 
عبد الله بن مسعود كلها لا تثبت 
د يعدت العلاة إن الف 5د لبر اقول و الات ترط 
طرقه» فقال في «الحاشية» /٥‏ 177 : روي حديث ابن مسعود من طرق يشد بعضها 
بعضّاء ولیس فيهم مجروح ولا متهم. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


ثالثها: قوله في الباب الثاني ( «أو يقول أحدهما لصاحبه: أختر'ء 
وربما قال: أو يكون بيع خيار» ): هما سواء كما قال الداودي» 
ومعناهما: أنه بيع خيار الشرط. 

وقال ابن حبيب : معئاه قطع خيار المتجلد 7 

وقوله في الباب الرابع: ( اما لم يَف رقا“ ) إلى آخره» هو أوضح 
حديث فيه كما قال الخطابى”" ؛ لأن قوله: «وكانا جميعًا» يبطل كل 
تأويل يخالف ظاهر الحديث مما تأوله أهل العراق وغيرهم يعني: 
مالكًا وأصحابه 00 . وكذا قوله: «وإن تفرقا بعد أن تبايعا) إلى آخره» 
فيه أبين دليل عل أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيارء وأن للمتبايعين 
أن يتركا البيع بعد عقده ما داما في مجلسهماء ولو كان معناه التفرق 
بالقول لخلا الحديث عن الفائدة؛ لأن الناس على أختيارهم في 
أملاكهم» فأي فائدة في ذكر البيع إذا وقع 

وادَّعى الداودي أن قوله في هذا الحديث «وكانا جميعًا» إل آخره 

رابعها: في الترمذي محسنًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي 
«إلا أن تكون صفقة خيار » ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»““ وهو 
مؤول إما باستقلاله باختيار الفسخ أو باختيار الأستقلال كما قاله ابن 
العربى» والصواب الأول» وعبّر عن الإقالة به. 

خامسها: نقل ابن حزم عن الأوزاعي أن كل بيع فالمتبايعان فيه 
)١(‏ آنظر: «المنتقئ؟ 05/60. 
(0) «أعلام الحديث» ۲/ .1١1 -۱١٠۳۰‏ 


(۳) أنظر: «المنتقنل» 057/08. 
() الترمذي (15517). 


حت حَِتَابُ البيُوع 
بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهماء إلا بيوعًا ثلاثة: المغنم» والشركاء في 
الميراث يتقاومونه» والشركاء في الفجارة يقاوم ها 

سادسها: من تلك الأعتراضات المشار إليها فيما سلف خمسة: أن 
مالكًا رواه وذهب إلى خلافه"» وأنه خبر واحد فيما تعم به البلوى» 
وأنه يخالف قياس الأصول؛ لأن عقود المعاوضات لا خيار فيهاء 
حمله على المتساومين باعتبار ما يئول إليه حالهما من التبايع» وحمله 
على ما إذا قال البائع: بعت» ولم يقل المشتري: قبلت؛ لأنه بعد 
تمام العقد يقال: كانا متبايعين» وحمله التفرق على الأقوال» وقد 
قال تعالى : لأَرْفُواْ بالمفود [المائدة: ]١‏ وجوابه كله لائح» والحق 
أحق بالاتباع. 

سابعها: لما ذكر ابن حزم مقالة الثوري السالفة قال: روينا في ذلك 
آثارًا عن المتقدمين. روى الشعبي أن عمر أشترئ فرسًا واشترط حبسه 
على إن رضيه وإلا فلا بيع بعد بينهماء فحمل عليه رجلا فعطب 
الفرس فجعل بينهما شريححاء فقال شريح لعمر: سلم ما أبتعت أو رَد 
ما أخذت» فقال عمر: قضيت بالحق". 

ومن طريق عبد الرزاق» عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
عبد الرحمن بن فروخ› عن أبيه قال: أشترئ نافع دار السجن بأربعة 
آلاف» فإن رضي عمر فالبيع بيعه» وإن عمر لم يرض فلصفوان 
2 


أربعة» فأخذها عمر**. وعن ابن عمر قال: كنت أبتاع إن رضيت 





.٠١ /۸ «المحلل»‎ )( 

(0) «الموطأ» رواية يحي ص .5١5‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق ۲۲۲/۸ .)۱٤۹۷۹(‏ 
)٤(‏ عبد الرزاق ١58/6‏ (4۲۱۳). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


حتى أبتاع ابن مطيع إن رضيها فقال: إن الرجل ليرضئ ثم يدع وكأنما 
أيقظني» وكان يبتاع ويقول: ما إن أحدثت. وقال سليمان بن البرصاءء 
بايعت ابن عمر بيعًا فقال لي : إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليالٍ فالبيع بيعنا 
وإلا فلا بيع بيننا وبينك0©. 

قال ابن حزم: لا نعلم عن الصحابة في بيع الخيار غير هذا» وهو 
خلاف قول أبي حنيفة والشافعي ومالك» وهي عندهم بيوع مفسودة 

0 

ثامنها: في «علل الخلال»: قال الأثرم: قلت لأحمد: الذي يقول 
أهل المدينة في العهدة الثلاث والسنة؟! 

قال: أما مو عام رح د م بن 
إسماعيل”". وأما حديث الثلاث فلو ثبت حديث عقبة» ولكن الحسن 
ما أراه سمع منه؛ لأنه بصري» ولكن الحسن كان يأخذ الحديث 
هكذا. وقال محمد بن الحكم عن أحمد: ليس في عهدة الرقيق 
حديث صحيح» ولا أذهب إليهء إنما روي عن الحسن» عن عقية9©) 
وليس فيه شيء يصح. قلت : إن مالكًا يذهب إليهء قال : aT‏ 


.) "151 ٤٥ وار بن أبي شيبة‎ 2)١57175( ٥۳/۸ عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) «المحلی» 5/8/ا". 

9 رواه مالك فى «الموطأ» 7/7 .51١7‏ 

() روئ أبو داود (00*5: وأحمد 198/4 و1617 وغيرهما من طريق قنادة عن 
الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله ييا قال : «عهدة الرقيق ثلاثة أيام». 
والحديث ضعفه أحمد -كما نقل المصنف رحمه الله- وقال البيهقي في «المعرفة» 
4/۸ : كان علي بن المديني وغيره من أهل العلم بالحديث لا يثبتون سماع 
الحسن عن عقبة» فهو إذا منقطع. 
وكذا ضعفه المنذري في «المختصر» ه/ /ا16. 


حب مكب اندع 

تاسعها: الكلام كله في خيار المجلسء أما خيار الشرط فثابت 
بالإجماع“ ودليله حديث حبان بن منقذ السالف"" وإنما يجوز 
شرط الخيار في البيوع التي لا ربا فيهاء أما تلك فلاء إذ لو جوزنا 
تفرثًا ولم يتم البيع بينهما. ) 

عاشرها: إذا شرط الخيار عندنا زيادة على الثلاث بطل البيع؛ 
ولا يخرج على تفريق الصفقة» وقد روى الجذامي محمد بن يوسف»› 
أنا محمد بن عبد الرحيم بن شروس» أنا حفص بن سليمان» أنا 
أبان» عن أنس أن رجلا أشترئ بعيرًا واشترط الخيار أربعة أيام» 
فأبطل النبي بيا البيع فقال: «إنما الخيار ثلاثة أيام». 

قال: ثنا عبد الرزاق: ثنا رجل سمع أبانًا يقول عن الحسن: أشترئ 
رجل بيعًاء وجعل الخيار أربعة أيام فقال اكَت: «البيع مردودء وإنما 
الخيار ثلاثة أيام» وأا تعن صان والحتان وان . 


= ورواه ابن ماجه (77454) من طريق قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن 
جد بوه 
قال البيهقي ۱۲۹/۸: ليس بمحفوظ. وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه' 
.(AA)‏ 

)١(‏ ورد بهامش الأصل: كذا نقل الإجماع فيه غير واحد» وعن «الاستذكار» نقل فيه 
عن قوم أنه لا يجوزء فقال: خيار الشرط جائز. وقال قوم: لا يجوز. 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۳) ذكرهما ابن حزم في «المحلل» ۸/ ۳۷۲. 
وذكره عبد الحق في «أحكامه» ۲٠١/۳‏ وعزاه لعبد الرزاق من حديث أبان بن 
عياش. وقال: أبان لا يحتج بحديثه وكان رجلا صالحًا. 
وكذا عزاه الزيلعى فى «نصب الراية» 8/4 لعبد الرزاق في «المصئّف». والمصئف 
أن لال ال هرانا ي الس الي 0 
وقال المضف حرحمه الد في «اليذن: حديث واي أبان بن أبي عياش متروك := 


ع٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


الحادي عشر: قال ابن المنير في ترجمة البخاري: إذا لم يوقت في 
الخيار هل يجوز البيع؟ ثم ذكر حديث ابن عمر: «أو يقول أحدهما 
لصاحبه أختر»”'': الظاهر أنه قصد تجوز البيع» وتفويض الأمر بعد 
أشتراط الخيار المطلق إلى العادة في مثل السلعة» وهذا مذهب 
مالك» وهو أسعد بإطلاق الحديث» خلاقًا لمن منع البيع لذلك 
إلحاقا بالغرر. 


> 3 جهمك. 2-39 همك 


= وقال الحافظ فى «الدراية» :١58/7‏ فى إسناده أبان وهو متروك. 
قلت: والحديث لم أجده في «مصنف عبد الرزاق». 
)١(‏ «المتواري» ص 75١‏ وفيه: إلحاقًا بالعذر! 


۷- باب إِذَا اشتر ى سينا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ 


o7 


قبل أنْ E‏ 


أو اْتَرَى عَيْدَا فَأَعْنَعَه. 
وَقَالَ طاوس قم يَشْتَرِي اة عَلَى الرْضًا 
وَجَبَتْ لَه وَالرْبْحُ لَه 
٥‏ وال الحمَئِدِيٌ: حَدَثَنَا سُفْيَانُء حَدَّتَنَا عَمْرُو عن ابن عُمَرَ رضي الله 

عنهما قَالَ: كنا مَعْ النَِّيْ كَل في سَفَرِه فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعْمَرَه فَكَانَ يَغْلِبْنِي 
َيتَقَدَمُ أَمَامَ القؤمء قَيَرْجْرْهُ م مر ورد ُه يَتَقَدمُ فيَرْجْرُهُ عُمَرُ وَيَرْدهُ» فَقَالَ الذي 
يك لِعْمَرَ بعْنِيهِ». قال هُوَ لَك يا َسُولَ الله. قَالَ: «بِعْنِيه». قَبَاعَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يا 
قال الب ل «هُوَ لَك با عَبْد لله بْنَ عُمَرَ مصْتَمُ بو ما شِيفْتٌ». [11۰ء 111- 
فتح: ٤‏ /114] 


E 
id 


7- قال أَبُو عَبْدِ الله: وَقَالَ اللَّيْتُ:ٍ : حَدَّنَنِي عَبْدُ الرمَن بن خَالِدِء ڪن ابن 
ا إن اعد ا عن ا رن حفر رضي اذ حتهما قال يفت ون 
مير الؤْمِنِينَ عُثْمَانَ مَالّا بالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ يبر َلَمّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتٌ على عَقِبِي 
حَنَّى حرجت مِنْ باه حشية أذ ن يُرَاذيٍ البَيْعَ» وَكَانَتِ السّنَهُ ا تباي يعن بالخيار 


lee 


ك 


حتی َفرقا. قال عَبْدُ اله : : قلا جب بهي وبَيغة رأث أي كذ ئة باي سفئة 


إلى أْض كُودٍ ثلاث لَيَالء وَسَاقَنِي ِلَى المدِيتَة بِتَلَاثِ لَيَال. [انظر: -11١7‏ مسلم: 
١61‏ - فتح: < [rrt/‏ 


وَكَالَ الْحْمَيْدِيُ : تتا سُفْيَانُ تتا عَمْرُوء عَنِ ابن عُمَرَ في بيع الجمل 
اعت بطر اكد 


٦ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


E‏ ق a‏ روغ ل هاس 0 ت م ه 
وال الا : حَدئنى عبد الرّحَمن بْنْ خَالِد» عن ابن شهاب» عن 
5 ا ا و وب وو 2 CE‏ 6 47 و 
سَالِم» عَنْ عَبْدٍ اللو قال: بعت مِنْ عَثْمَان بن عفان مالا بالوَادِي بِمَالٍ له 
خير فلا تَبَايَعْنَا رَجَعْتٌ عَلّى عَقِبِي حى حرجت يِن بيو حَشْيَةَ أن 
و 5 مهم اعت م 6 2 !لم e‏ ا 405 لوي 
درادن البيعَء وکانټت السنة أن المتبايعين بالخيار حتل يتفرقا. قال عبد 
c1‏ ت 33o‏ رمم ۶ 


ثم . 215 خا ا يد يه f sso‏ دعم ي كه 
ألله : فلمَا وَجَبَ بيعي وَبيعه رايت أني قد غبنته بأني سقْتُه إلى أزض 


مود ناث لَيَالِء وَسَائَنِي إِلَى المَدِيئَةِ ثلاث لَيَالٍ. 

الشرح : 

أثر طاوس أخرجه عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه 
بها'". وعن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين: إذا بعت شيئًا على الرضا 
قال: الخيار لكليهما حتى يتفرقا عن رضا"". 

وتعليق الحميدي روى البخاري منه قطعة في باب: من أهدي له 
هدية وعنده جلساؤه. فقال: حدثنا عبد الله بن محمدء ثنا ابن عيينة. 


وأخرجه الإسماعيلي من حديث ابن أبي عمر وهارون عنه» وأخرجه 
أبو نعيم من حديث بشر بن موسئ عنه» وكذا هو في «مسنده» من رواية 
بشر بن موسئ عنه. 

وتعليق الليث رواه الإسماعيلي من حديث أبي صالح عنه» ورواه 
أيضًا من حديث أيوب بن سويدء عن يونس بن يزيد» عن الزهري 
به» قال: ورواه أبو صالح» عن الليث: عن يونس أخبرنا القاسم: أنا 
ابن زنجويه» ثنا أبو صالح. 


)١(‏ فوقها فى الأصل: معلق. 

)۲( اامشيتن. عرد الرزاق» ۸/ 06 .)١15786(‏ 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» ۸/ .)١157559( ٥۲‏ 
)٤(‏ ستأتي برقم )۲٠٠١(‏ كتاب : الهبة. 


وقال البيهقي : رواه يحي بن بكير أيضًا عن الليث» عن يونس» عن 
الزهري به“ وذكره أبو نعيم من حديث أبي صالح عنه» ثم قال: ذكره 
-يعني : البخاري- فقال: وقال الليث» ولم يذكر من دونه» ويدل عل 
أن الحديث أي صالح» وأبو صالح ليس من شرطه. 

إذا تقرر ذلك: فالحديث حجة لمن يرى الأفتراق بالكلام في 
الحديث السالف في الباب قبله «الْبَيّعَانٍ بِالْخِيَارٍ مَا لَمْ يَتَمَرَنَاا وهو بين 
فى ذلك» ألا ترئ أنه ات وهب الجمل من ساعته لابن عمر قبل 
التفرق من عمرء ولو لم يكن الجمل له ما جاز له أن يهبه لابن عمر 
حتول يجب له بافتراق الأبدان. 

وأما حديث ابن عمر في مبايعته لعثمان فقد أحتج به من قال: إن 
التفرق بالأبدان. 

واحتج به أيضًا من قال: إنه بالكلام» وكان من حجة الثاني أن 
قالوا: لو كان معنى الحديث التفرق بالأبدان» لكان المراد به الحض 
والنذت إلى حسن المعاملة من المسلم اللمسلم وآلا يقترسه في البيع 
على أستخباره عن الداء والغائلة» وقد قال اك : «من أقال نادمًا أقال 
الله عثرته يوم القيامة». من حديث أبي هريرة"؛ ألا ترئ قول ابن 
عمر: (وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا)» وفي رواية: 


.771١ 7/6 البيهقى‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود .)"55٠0(‏ وابن ماجه (۲۱۹۹)ء وابن حبان »)٥۰۳۰( 508/١١‏ 
والحاكم ؟/ 40» والبيهقي ۲۷/٦‏ من طريق الأعمش» عن أبي صالح عن أبي 
هريرة مرفوعًا بلفظ : «من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته». 
ورواه ابن حبان 5٠5/١١‏ (60794)» والبيهقي 5 من طريق سمي عن أبي 
صالح› به» باللفظ الذي ذكره المصنف هنا. 


ع٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


وكانت السنة يومئذٍ. ذكرها أبو عبد الملك» ولو كان على الإلزام لقال: 
كانت» وتكون إلى يوم الدين» فحكى ابن عمر أن الناس حينئذٍ كانوا 
يلتزمون الندب». لأنه كان زمن مكارمة» وأن الوقت الذي حدث ابن 
عمر بهذا الحديث كان التفرق بالأبدان متروكاء ولو كان على 
الوجوب ما قال: وكانت السنة» فكذلك جاز أن يرجع على عقبيه؛ 
لأنه فهم أن المراد بالحديث الحض والندب» لاسيما وهو الذي 
حصر فعله في هبته البكر له بحضرة البائع قبل التفرق. 

وقال الطحاوي: يحتمل حديث ابن عمر الوجهين جميعاء فنظرنا 
في ذلك» فروينا عنه ما يدل أن رأيه كان في الفرقة» بخلاف ما ذهب 
إليه من قال: إن البيع لا يتم إلا بها. وهو ما رويناه عن ابن عمر 
قال: ما أدركت الصفقة حيًا فهو من مال المبتاع”". 

قال ابن حزم: صح هذا عنه ولا يُعلم له مخالف من الصحابة”". 

قال ابن المنذر: يعني في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها 


- وللحديث طرق وألفاظ أخرى. 
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن دقيق العيد في 
«الاقتراح» ص 94 : على شرط الشيخين. وصححه ابن حزم في «المحلیٰ» 237/9 
والمصنف في «البدر المنير» 5657/5. وقال البوصيري في «الزوائد» :)۷۳١(‏ 
إسناد طريق ابن ماجه صحيح علئ شرط مسلم. ش 
وصححه الألباني في «الإرواء» .)۱۳۳٤(‏ 

.٠١/٤ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
وأثر ابن عمر هذا سيأتي معلقًا قبل حديث (۲۱۳۸) باب إذا أشترئ متاعًا أو دابة‎ 
فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض.‎ 
وهناك -إن شاء الله- يأتي مزيد تخريج له.‎ 

(۲) «المحلىل؛» ۸/ ”2.787 95" 


س يعيب يع ا( 
المشتري بعد تمام البيع هي من مال المشتري؛ لأنه لو كان عبدًا فأعتقه 
المشتري كان عتقه جائرًا ؛ بخلاف عتق البائع» فهذا ابن عمر يذهب فيما 
أدركت الصفقة حيًا فهلك بعدها أنه من مال المشتري» فدل ذلك أنه كان 
يرئ أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك» وأن البيع 
ينتقل بالأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتئ يهلك من ماله إن 
هلك» وهذا من ابن عمر دال على أن مذهبه في الفرقة التي سمعها 
من رسول الله كَل فيما ذكروا. وقد وجدنا عن رسول الله ي ما يدل 
على أن المبيع يملكه المشتري بالقول دون التفرق بالأبدان» وذلك أن 
رسول الله كل قال: «من أبتاع طعامًا فلا يبعه حتئ يقبضه)”'' فكان 
لك لبلا ج انه )ذا هة عل له هكر ن قابكا 0 قبل الف 
بالأبدان. 

وفي ابن ماجه من حديث ابن لهيعة» عن موسي بن وردان» عن 
جعي به" المي قال ممعت تمان خط على لر ويقول: 


كنت أشتري التمر وأبيعه بربح فقال لي رسول الله ككلِِ: «إذا أشتريت 
فاكتل» وإذا بعت فكل)”" وسيأتى عند البخاري أيضًا معلقًا”". وكان 
من أبتاع طعامًا مكايلة فباعه قل أن يكتاله لا يجوز بيعه» فإذا أبتاعه 
واكتاله وقبضه ثم فارق بائعه» فكل قد أجمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة 
إلى إعادة الكيل. وخولف بين أكتياله إياه بعد البيع قبل التفرق وبين 
أكتياله إياه قبل البيع» فدل ذلك أنه إذا أكتاله أكتيالًا يحل له به بيعه» 


)١(‏ سيأتي برقم (۲۱۳۲) كتاب: البيوع» باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة؛ 
ورواه مسلم (5؟97١)‏ كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض. 

(؟) ابن ماجه (۲۲۳۰) كتاب: التجارات» باب: بيع المجازفة. 

(۳) قبل حديث (۲۱۲۹) كتاب: البيوع» باب : الكيل على البائع والمعطي. 


9ت لما التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


فقد كان ذلك أكتيالا له وهو له مالك» وإن أكتال أكتيالا لا يحل لهء فهو 
كاله وهو غير مالك له» فثبت بما ذكرنا وقوع ملك المشتري في المبيع 
بابتياعه إياه قبل فرقة تكون بعد ذلك» فهذا وجه طريق الآثار. 

وأما طريق النظر: فرأينا الأموال تملك بعقود في أبدان وفي أموال 
وفي أبضاع وفي منافع» فكان ما يملك من الأبضاع هو النكاح» وكأنه 
(يملك)"'' بعقده لا بفرقةٍ بعد العقد وكان ما يملك به المنافع هو 
الإجارات» وكان ذلك أيضًا مملوكًا بالعقد لا بفرقةٍ بعده. فالنظر 
على ذلك أن تكون كذلك الأموال المملوكة بسائر العقود من البيوع» 
وغيرها تكون مملوكة بالأقوال لا بفرقة بعدها قياسًا ونظرًا. 

وفي الحديث: أن يسأل رب السلعة بيعها وإن لم يعرضهاء وأن 
البيع لا يحتاج إلى قبض. 

وقول البخاري: (ولم ينكر البائع على المشتري) فيه تعسفء 
ولا يحمل فعله أنه وهب ما فيه لآخر خيار ولا إنكار؛ لأنه إنما بعث 
مبیتا. نبه عليه ابن التين» قال: ولیس فيه ما بوب له. 

ومعنئ : (سْفْتهُ إلى أَرْض تَمُود): يعني : أن الأرض التي أعطيت 
بعدها من أرض ثمود ثلاث ليال» والأرض التي أعطاني من المدينة 
على ثلاث» وما قرب موضع حاجته» وقد ذكر أن مسافة ما بين 
المدينة وخيبر أكثر من أربعة أيام. 

وقوله في الترجمة: (أو أشترئ عبدًا فأعتقه). كأنه إنما أخذه من 


القياس على الهبة» لأن القبض آكد من الهبة. 


2000 من (م). 


وفي الحديث : جواز بيع الغائب علي الصفة» وهو مذهب جماعات» 
وسيأتي ذلك بعد إن شاء الله تعالئ. 

وقام الإجماع أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أخذ به من الهبة 
أو العتق أنه بيع جائزء واختلفوا إذا لم ينكر ولم يرض بما أخذ به 
المشتري» فالذين يرون أن البيع يتم بالكلام يجيزون هبته وعتقه» ومن 
يرى التفرق بالأبدان لا يجيز شيئًا من ذلك إلا بعد التفرق» وحديث 
عمر حجة عليهم» وفي حديث الجمل توقيرهم الشارع» ولا يتقدمونه 

وفيه: زجر الدواب» وهبة المبيع للغير وإن لم يأذن البائع كما 
سلف. وفي مبايعة ابن عمر جواز بيع الأرض بالأرض. 

وفي تلطف ابن عمر وافتراقه من عثمان أستعمال الندب؛ إذ ليس من 
شأنهم التحيل. 


SORO‏ همك قل< همك 


e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
۸- باب مَا يُكَرَه مِنَ الخدَاع في البَيْع 

۷- حَدَّكَنَا عبد الل بن يُوسُفَء أَخْبَرنَا مالك عن عَبْدِ الله بن دِينَارِء عَنْ عَبْدٍ 

انو ُن كر رضي الله عنهما أن رجلا دَكَرَ لنب كه أنه يخْدَعُ في البيُوع » فَقَالَ: : «إِذًا 
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ذكر فيه حديث ابن عمر: اَن راد م له أنه يُحْدَعٌ في 
البُوع» َقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ كَقُلَ: لا خِلَابةً). 
هلذا الحديث أخرجه مسلم أيضّاء فكان إذا بايع يقول: لا خلابة”"". 


وهذا الرجل هو حَبّان بن منقذ» بفتح الحاء المهملة ثم باء موحدة 
مفتوحة » شهد أحدًا وأصابته آفة فى رأسه» وولد ولده محمد بن يحي بن 
حبان» روئ له الجماعة» وعمه واسع بن حبان أخرجوا له أيضًاء وروی 
مسلم و ا وقيل : إن هذه القصة لمنقذ بن 
سيأتي. 

وفي «الاستيعاب» قر 1 وذلك محفوظ من حديث ابن عمر 
وغيره. والحاكم ذكره من حديث ابن عمر في ولده حبان» ثم قال: 


)١(‏ مسلم )٠١۳۳(‏ كتاب: البيوع» باب: من يخدع في البيع. وفيه يقول: لا خيابة. 

(۲) «تهذيب التهذيب» (م. د. ت) .555/١‏ 
أخرجوا له حديثًا واحدًا في الوضوء: مسلم (777) باب: في وضوء النبي كَل وأبو 
داود »)١7١(‏ والترمذي (0)» وانظر ترجمته في «الاستيعاب» ۱/ ۳۷۹ (545)) 
«أسد الغابة» ١ .)٠٠١١١( ٤۳۷ /١‏ 

(۳) «شرح ابن بطال» 157/7. 

.)۲٥۲۹( ١5/5 «الاستيعاب»‎ )٤( 


سے قب انوع 
مضل | لرستاد. 

وللدارقطني من حديث ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر أن 
رجلا من الأنصار كان بلسانه لوثة"» فذكر ذلك لرسول الله ل 
فقال: (إذًا بَاَْتَ فمل : لا خلب مرتين». 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن يحيئ بن حبان قال: هو جدي 
نك بن رو وكا تناد قن اا آنه في راب لسرت لبتانه 
ونازعته عقله» وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن. 

وفيه» وكان عَمّر عُمرًا طويلاء عاش ثلاثين ومائة سنة» وكان في 
زمن عثمان حين فشا الناس”"". وفي لفظ عن ابن عمر: كان حبان 
رجلا ضعيفًاء وكان قد سُفع في رأسه مأمومة» فجعل رسول الله ڳا 
له الخيار فيما يشتري ثلانّاء وكان قد ثقل لسانه» فكنت أسمعه 
يقول: لا خذابة لا خذابة. قال الدارقطني: وكان ضرير البصر. 

وفي الطبراني لما عمي قال له اكتف ذلك. ولابن حزم من حديث ابن 
إسحاق: أن منقذًا سفع في رأسه مأمومة في الجاهلية فحلت لسانه. 

وفيه: «وأنت بالخيار ثلا»“. 


)١(‏ «المستدرك» 2377/79 وليس فيه قول الحاكم: متصل الإسناد. وإنما صححه 
الذهبي. 

(0) ورد بهامش الأصل : الأسترخاء. 

(۳) «سئن الدارقطني» ؟/رمه. 

.6 5 /* «سئن الدارقطني»‎ )٤( 

(ه) «سنن الدارقطني» ٥٤/۳‏ من كلام عمر رضي الله عنه. 


() «المحلل» 595/8. 


۷ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال الجياني : شج مع رسول الله َة في بعض الحصون بحجر. قال 
صاحب «المطالع»: وكان ألثغ لا يعطيه لسانه إخراج اللام» وكان ينطق 
يديا أو ال عة ون ن قال لأ ا 

و(الخلابّة): المخادعة» فلا خلابة» أي: لا خديعة» ولا غش»› 
ولا كيدء ولا غبن ونحو ذلك. قال المهلب: أي: لا تخلبوني فإنه 
لا يحل. فإن أطلعتٌ عل عيب رجعت به. 

واختلف الفقهاء فيمن باع بيعًا غبن فيه غبئًا لا يتغابن الناس بمثله» 
فقال مالك: إن كانا عارفين بتلك السلعة وبأسعارها في وقت البيع لم 
يفسخ ولو كثر الغبن» وإن كانا أو أحدهما غير عارفي بتقلب السعر 
وتغيره وتفاوت الغبن فسخ البيع› إلا أن يريد أن يمضيه. ومن 
أصحاب مالك من أعتبر مقدار ثلث السلعة» ولم يجد مالك في ذلك 
حدًا. ومذهبه إذا خرج عن تغابن الناس في مثل تلك السلعة أنه 
يفسخ. وبهذا قال أبو ثور. وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس له أن 
يفسخ في الغبن وإن كثرء وبه قال ابن القاسم؛ وحجتهم هذا 
الحديث» لأن من يخدع في عقله بضعف يلحقه الغبن في عقوده» 
فجعل له الشارع الخيار لما يلحقه من ذلك» فلو كان الغبن 


شيا يملك به فسخ العقد لما أحتاج إلى شرط خيار مع أستغنائه 
)( 
نه . 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: وفيه أيضًا: لا خيابة. ذكره في «المطالع». 
[قلت: رواه مسلم بهذِه اللفظة «لا خيابة» .])١1977(‏ 

(0) أنظر: «مختصر الطحاوي» ص 86١‏ «الهداية؛ ٤١/۳‏ «التفريع» ۲/ ۱۷۳٠ء‏ 
«عيون المجالس» ۳/ -١518‏ ١١٤٠ء‏ «المنتقل» 8/0١٠ء‏ «القوانين الفقهية» 
ص 2756 «الأم» ۳ «المغني» 55/5. 


کیو( 

قلت : ذلك بأنه اين قال: «لك الخيار»٠“‏ ولم يقل له: اقرط 
الخيار. وقال له: ( «قل: لا خِلَابَةَ؛ ) أي : لا خديعة» فلو كان الغبن 
مباحًا لم يكن لقوله: «لا خلابة» معئى» ولم ينفعه ذلك» فلما كان 
ذلك ينفعه جعل له الشارع الخيار بعد ذلك» لينظر فيما باعه ويسأل 
عن سعره ويرى رأيه فيه» وإنما جعل ذلك في حبان ليعلمنا الحكم 
في مثله» وإنما تعرف الأحكام بما يبينه» فبين من يغبن في بيعه إذا لم 
يكن عارفًا بما يبيعه. وأيضًا فقد جعل الشارع الخيار للمتلقي لأجل 
الغبن» واعترضه ابن حزم بأن فيه الخيار إلى دخول السوق» ولعله 
لا يدخله إلا بعد عام أو أكثر”". 

قلت: خلاف الغالب» وأيضًا لو أبتاع سلعةً فوجد بها عيبا كان له 
الخيار في الرد لأجل النقص الموجود بهاء فلا فرق بين أن يجد النقص 
بالسلعة أو بالثمن؛ لأنه في كلا الموضعين قد وجد النقص الذي يخرج به 
عن القصدء ولا يرد الغبن اليسير؛ لاحتماله غالبًا. 

وذكر ابن حبيب عن مالك أنه سُئل عن جاهل باع حجرًا أو درة 
بدرهمين فألفاه» أي: وجده المشتري ياقوتة فلم ير فيه رجوعًا؛ لأن 
الغلط ماض على البائع والمبتاع في المساومة» وإنما يرد في البيع 
على المرابحة» إلا أن يبيعه بائعه على أنه زجاج فألفاه المشتري 
ياقوتة» فإنه يرد البيع» وكذلك لو باعه على أنه ياقوت فألفاه المشتري 
زجاجاء يرد أيضًا"". 

وزعم ابن عبد البر أن هذا خاص بحبان» وأن الغبن بين المتبايعين 
(۱) تقدم تخريجه. 


(0) «المحلئ» ۸/ ۳۷۳. 
(۳) أنظر: «المنتقئ» ۱٠۸/١‏ «تبصرة الحکام» .٠١۷/۲‏ 


= التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
لازمه» ولا خيار للمغبون بتسببهاء سواء قلت أو كثرت” 2 وهو أصح 
الروايتين عن مالك. وقال البغداديون من أصحابه : للمغبون الخيار بشرط 
أن يبلغ الغبن ثلث القيمة”". وكذا حدّه أبو بكر بن موس من الحنابلة. 
وق النلسن توغ داوف النقد باطل رويك التعضصوصن.رواية ابن 
لهيعة» عن حبان» عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب 
في البيوع» فقال: ما أجد لكم شيئًا مما جعله سيدنا رسول الله وَل 
لحان ورواية ابن لهيعة أيضًا عن حبان بن واسع» عن أبيه» عن 
ذه قال عر و اطا ت العديع > لكا اة 

وتمسك بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الكبير» لاسيما وقد 
جاء فى بعض طرقه أن أهل هلذا الرجل سألوا رسول الله يي أن يحجر 
عليه لما في عقوده من الغبن» فلم يحجر عليه وأمره بقوله : «لا خِلَابَةه. 

قلت: قد يقال: إن الحجر عليه يؤخذ منه؛ لأنهم سألوه ما أنكر 
عليهم» وقد قال له: «قل: لا خلابةء ولك الخيار ثلانًا». ويروى: 
«واشترط الخيار لدم 


.٩/۱۷ «التمهيد»‎ )١( 

(؟) أنظر: «التاج والإكليل» ۰۳۹۹/٦‏ «مواهب الجليل» ”/ ۳۹۸. 

(۳) أنظر: «المغنى» 25/5 ۳۷. 

) رواه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» 8/4 والدارقطني / 404 والبيهقي 
ه/ ۷ وأشار الحافظ لضعفه» فقال فى «التلخيص» / 711 : فيه ابن لهيعة. 

(5) أنظر: «سنن البيهقي» ه/ 715 قال البيهقي مشيرًا لضعف الطريقين : الحديث ينفرد 
به ابن يعت ٠‏ 

() تقدم تخريجه وقال المصنف رحمه الله في «البدر المنير» 5/ ولاه- ٥٤١‏ : رواية 
«واشترط الخيار ثلانًا» غريبة قال ابن الصلاح : منكرة لا أصل لها وانظر «تلخيص 
الحيره 2۲۷/۴ ۲ 


بعد وو سسسب ب د 

ويجوز أن يكون تركه لكونه يسيرًا لا يحجر بمثله. 

قال الدودي: أسفر لنفسه فدله على وجه يختص به ولم يضرب 
على يديه. وأجاب ابن العربي بأنه يحتمل أن تكون الخديعة كانت في 
العيب أو في الغبن أو في الكذب أو في الثمن أو في العين. 

وليست قضية عامة فتحمل على العموم» وإنما هي خاصة في عين 
وحكاية حال. وعند المالكية خلاف في الحجر على من يخدع في بيعه» 
قال ابن شعبان: نعم. وقال غيره: لا؛ عملا بهذا الحديث» واستدل به 
على أن بيع السفيه إذا لم يكن عليه وصي على الجواز حت يضرب على 
يده» لإجازة الشارع ما تقدم من بيوعه. 

وعورض بأنه يحتمل أن يكون بائعه غير معروف أو غائبًا. وقد قال 
ابن القاسم: يفسخ بيعه وإن لم يضرب على يديه» وخالفه جميع 
أصحاب مالك0©. 

قال ابن حزم: من قال حين يبيع أو يبتاع: لا خلابة» فله الخيار 
ثلاث ليالٍ بما في خلالهن من الأيام» إن شاء رد بعيب أو بغيره 
أو بخديعة أو بغيرها بغبن أو بغيره» وإن شاء أمسكه» فإذا أنقضت 
الليالي الثلاث بطل خياره ولزمهء ولا رد إلا من عيب إذا وجدء فإن 
قال لفظًا غير: لا خلابة بأن يقول: لا خديعة» أو لا غش» أو لا كيده 
أو لاقن آن لمكن أو لعب أوآله شرو اى على السلانة 
أو لا داءء أو لا غائلة أو لا خبث» أو نحو هذا لم يكن له الخيار 
المجعول لمن قال: لا خلابة؛ لكن إن وجد شيئًا مما بايع على أن 
لا يعقد بيعه عليه بطل البيع» وإن لم يجده لزم البيع". 


.٤٠١ -5:9/48 «المحلل»‎ )( .٠٠١ /5 أنظر: «مواهب الجليل»‎ )١( 


79 ممت التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 
وحكى ابن التين قولًا أن معنا : لا خلابة فى صفة النقد» وفي وفاء 
الوزن والكيل» قال: ويحتمل أن يأمره ذلك عل وجه الإعذار لبائعه. 
وقيل : إنه اكيت جعل له ذلك علامة يثبت له بها الخيار ثلانًا. واحتج به 
على جواز أشتراطه للبائع والمشتري والأجنبي؛ لإطلاق الحديث. 
وفيه: ما كان القوم عليه من أداء الأمانة لمن عاملهم والنصح لمن 
استنصحهم. 


SE OSORIO OOS SO) 


8- باب مَا ذُڪرَ في الأَسْوَاقٍ 

وَقَالَ عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: َمّا قَدمْنَا المَدِيئة هَ قُلْتُ: هَل 

مِنْ سوق فيه فيد تخارة؟ قال : : سوق َيْْقَاعَ. [انظر: ]۲۰٤۸‏ وَكَالَ 

أن ال عَبْدُ الرَحْمَنِ : دُلُوني عَلَى السُوقٍ. [انظر: ]۲٠٤۹‏ 

وَقَالَ عُمَرٌ: لْهَاني الصَّنْقُ ِالأسْوَاقٍ. [انظر: ]٠١57‏ 

۸- حَدَثَنَا خمد بن الصّبّاحء دتا إسْماعِيلُ بن رَكرياءَء عن عَحَمّدٍ بن 
ا و و ي عَائِشَة رضي الله عنها قالّث؛ قال 

سُول الله ؛ «يَفْرُو جَبْشْنٌ الكَمْبَةَ دا كَانُوا بيْدَاءَ مِنّ ن الأَرّضٍ بحست 
ا انرم قَالث: قَلْتُ: يَا ر ُو اف گیت يست بأو أخرهم. يوم 

ْوَاقُهمْ وَمَنْ ليس مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يُحْسَفُ بأَوَّلهِمْ وَآخِرِهِمْ» ثم يبْعَنُونَ عَلّى 
نیاټهم». . [مسلم: -۲۸۸٤‏ فتح: 4 /۲۲۸] 

۹- حَدَّتَنَا قُتَيِبَةٌ» ء حَدَثَنَا جَرِيرٌه عن الأغمش» ٠‏ عن آي صَالِحِء عَنْ بي هُرَيْرَة 
ا قال شول الله 5 ۰ ا 


ET 
١ 


1 


الوضُوء» م أَى اميق 0 الشلة. لبإ الشف ل هذ 
خَطْوَّةٌ ا إلا رقع بها رجه أو حت عَنْهُبهَا يئا وَالمََائِكَةُ نُصَلي عَلَى 


4 


أَحَدِكُمْ م ق مضا الذِي يُصَلَّى فيه : للَّهُمَ صل علي للم رحن م 


0 يُحْدِثْ فيه؛ ما لم يوذ فيه». وَقَالَ: : «أَحَدكُمْ في صَلاةٍ ما کات الصَّلَاةٌ 
تخبسه». [انظر: 1 - مسلم: 15, 149- فتح: ٤‏ /۲۳۸] 


س حَحدَكَنَا آدمُ ِن أي ياسء حَدَّثَنَا سُغبهء عَنْ مير اطريلِ. عَنْ اس بن 
مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: کان النَبِيُ ككل في السّوقِء فَقَالَ: رَجَلْ يا آبَا القاسم. 
القت َيه لني لاء قَمَالَ: إِنّمَا دَعَوْتُ هذا. فَقَالَ النَِّيُ ووا باسْمِي» 


ولا نَا ٻكيتي 


کو کک التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


0 حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ» حَدَثَنَا رُهَيڙء عن ميد عن انس رضي الله 
عنه: دعا وَجُلٌ ل ان قَالتَفَتَ إِلَْهِ النَبِيُ ياء فَقَالَ: م أعنِكَ. قَالَ: 
اموا باسوي» ولا كوا كيني ي». [انظر: ۲۱۲۰- مسلم: -1١11‏ فتح: 4 /۲۳۹] 

۲-- حَدَّثَنَا علي ن : ؛ ع الله عتا سَفْيَانُه عَنْ بيد الله بْنِ أبي يزيڌ» عَنْ 
افع ِن تار ن مُطوم, عن أي ُريْرة الذي رضي الله عنه قال : حرج لين اة 
ي طَاِعَة الَّارِ لا لني ولا اه > ع 0 
5 ا کک م کع؟. فحبسفة د شیئاء فظنت انها ليغ 
سكانا أذ ا يَشْئَذٌ حَنَّى عَائَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ: الله أَحببْهُ وحص م 
لحل قال نی قا عُبَيْدُ الله: أَخبَرَنٍ أنه هُ وَأى نَافِعَ بر أو َر برَكعَةٍ. -0A۸4]‏ 
سلم ۱ - فتح: ٤‏ /۲۳۹] 

۴۳- 3 ِبْرَاهِيمٌ ذ بن انير دتا أو کو لکا موشل» عن 0 
حَدَكنَا ابن عُمَرَأَنّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَعَامَ ِنَ الرُكْبَانٍ عَلَى عَهدٍ لني : يك فَيَئِعَتُ 


sa رة‎ 


عَلَيْهمْ مَنْ يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْتُ تروء > يَنْقُلُوهُ حَيْتٌُ يماع الطَعَامُ. لال 
۷ 11ء ۷ ۲-> مسلم: ۷- فتح: ٤‏ /۲۳۹] 

4- قَالَ: وَحَدَثَنًا ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: د ھی النَّبِيُ يد أنْ يُبَاعٌ 
الطَّعَامٌ ! ذا أَشْئَرَاةُ حَنَّى يَسْتَْفِيَهُ. [111؟, +111, 111- مسلم: 1017- فتح: ٤‏ /509] 


ذكر فيه أثر عبد الرحمن السالف أول البيع . رل تس : قَالَ عَبْدُ 


الرَحْمَنٍ لوق على الزن وَقَالَ عمر عْمَرٌُ: أَلْهاني الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِء وقد 
نلك مالك" EO‏ تقل N‏ 


س6 م 


ثم ذكر حديث عائشة مرفوعًا : یغرو جَيْشْنٌ الكَمْبَةَ» فَإِذَا كانُوا ببيداء 


(۱) برقم )35١44(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء فى قول الله تعاليل: ًا حَضِيَتٍ 
لاوةه مَأَنتَضِرُوأ في الأرض»>. 
)۲( مسندًا برقم )¥( کتاب : البيوع› باب : الخروج فى التجارة. 


EF‏ ن 


ِن 8 ا بَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمُ» -الحديث-. وَفِيهِمْ أَسْوَافُهُمْ 
يبْعَنُونَ عَلَى نِيّاتِهم). 

وأخرجه مسلم أيضًا”'". 

وحديث أبي هريرة السالف في الصلاة" : «صَلاة أَحَدِكُمْ في جَمَاعَةٍ 
تَزِيدٌ عَلَى صَّلاتِهِ في بيته وسوقه بِضُعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ ...» الحديث بطوله. 

وفيه : : ( «ولا يَنْهَرُهُ) ) أي : لا يخرجه ولا يدفعه» يقال: نهز الرجل 
بنفسه إذا نهض» وهو بضم الياء وفتحها. 

والخطوة: -بفتح الخاء وحكي الضم-. ويؤذ: يغتب. وقال: 


أبو هريرة : يحدث. 


سمه قت ل أي ين فو ر » عن أبى 

هُرَيْرَةَ : خَحرَجَ النْبِنْ بي في طَائْفَةٍ النَهَارٍ لا يُكَلْمُنِي ولا أگلمه» حَتَّى اى 
<٠. - Ce‏ مه 4 يك جمس ع غيه کے 

شوق ني اقام ٠‏ لس بفتاء يت كَامَة قال : ا َك أ f‏ 


)١(‏ مسلم )۲۸۸٤(‏ كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: الخسف بالجيش الذي يؤم 
البيت. 

(۲) برقم )٤۷۷(‏ باب: الصلاة في مسجد السوق. 

(۳) ورد بھامش الأصل : ساقها بسند آخر يجتمعان فى حميد. 

(6) في الأصل فوق الكلمة: الحسين. ۰ 


عو کک يوون و قن دن 
وعند الإسماعيلي: جاء الحسن والحسين يشتدوا. 
واللكع: الأستصغارء ويقال: اللؤم. 
وفيه : (قَطَدَنْتُ أنها لبه سِحَابًا) والسِحَابٌ: قلادة خرزها طيب. 
قال سفيان"'' : قال عبيد الله -يعني : ابن أبي يزيد- أخبرني أنه رأئ 
نافع بن جبير أوتر بركعة. 
وحديث موسئ بن عقبة» عَنْ نَافِع تنا ابن عُمَرَ أَنّْهُمْ كَانُوا يَشتَرونَ 
العام مِنَ الان عَلَئ عَهْدٍ رسول الله لف يبع عَلَيهمْ مَنْ يَمْتَعُهُمْ أن 


)١(‏ ورد فوق الكلمة فى الأصل : معلق. 
قلت : وكأنه تعليق سبط بن العجمي» وفيه نظر؛ فإنه ليس تعليقًا» بل هو موصول 
بإسناد الحديث قبله مباشرة» حديث (۴۱۲۲) والمصنف ذكره هنا ولم يذكر أنه 
معلق. وكذا لم يذكره الحافظ في «تغليق التعليق». 
بل قال في «الفتح» 47/5": هو موصول بالإسناد المذكور. 
وكذا قال العيني في «عمدة القاري» ١/9‏ وزاد: وسفيان هو ابن عيينة» 
وعبيد الله هو ابن أبي يزيد المذكور في الحديث؛ وقد نقد الراوي على قوله: 
(أخبرني أنه)» وهذا لا يضرء وفائدة إيراد هله الزيادة التنبيه على لقي عبيد الله 
لنافع بن جبيرء فلا تضر العنعنة في الطريق الموصول؛ لأن من ثبت لقاؤه لمن 
حدث عنه ولم يكن مدلسًا حملت عنعنته على السماع أتفاقّاء وإنما الخلاف في 
المدلس أو فيمن لم يثبت لقيه لمن روئ عنه. اه. 

(5) مسلم )١915(‏ كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض. 


للا كتابٌ البيوع 

إنما أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر» ودخول السوق والشراء فيه 
للعلماء والفضلاء» وكأنه لم يصح عنده الحديث المروي: اشر البقاع 
الأسواق وخيرها المساجد»'» وهذا إنما خرج علي الأغلب؛ لأن 


)١(‏ رواه الحارث بن أبى أسامة كما فى «بغية الباحث» »)١١9(‏ و«إتحاف الخيرة 
المهرة» ۲/ ۲۷ (419)»: وأبو يعلى كما فى «المطالب العالية» ٤٦۸/۳‏ (١٠)ء‏ 
وابن حبان ٤۷٩/٤‏ (۹۹٥۱)ء‏ والحاكم ٩۰/۱‏ و ۷/۲ والبيهقي 79/8 و ۷/ 
»۵۱-١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 875/7 .)٠٠١١(‏ والحافظ في 
«موافقة الخبر الخبر» ١١/١‏ من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء عن 
محارب بن دثار عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل .. الحديث وفيه 
قصة. وفيه: فحدثه أن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق. 
والحديث صححه الحاكم ۲ . وكذا ابن حبان. وقال البوصيري في «الإتحاف» 
5 في الحكم بصحة الحديث نظر؛ فإن جرير بن عبد الحميد سمع من عطاء 
بعد أختلاطه» قاله أحمد بن حنبل» وشيخه يحيئل بن سعيد القطان. 
وقال الحافظ في «المطالب» ۳/ 8458 : صححه ابن حبان. وسکت» فكأنما أقره. 
بل صرح بتصحيحه في «الموافقة» 0١‏ فقال: حديث حسن صحيح. 
والحديث ذكره الألباني في «الثمر المستطاب» ٠٠٠-٤44/١‏ ونحا منحى 
البوصيري» فقال: جرير ممن سمع من عطاء حديًا بعد الأختلاط» وقد جاء في 
حديث هذا ألفاظ ظاهرة النكارة مما لم يرد في الأحاديث الأخرى. وذلك يدل 
على أختلاطه؛ لكن أصل الحديث صحيح بشواهده. اه 
قلت: فله شاهد من حديثي جبير بن مطعم وأنس. 
فأما حديث جبير بن مطعم: رواه الإمام أحمد 08١/5‏ والبزار كما في «كشف 
الأستار» 2)١787(‏ وأبو يعلى ٤٠١ /١‏ (7/40). والطبراني ٠١۸/۲‏ 
(2545). والحاكم ٩٩-۸٩ /١‏ و 7/لاء والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ۲/ ٠٠٣١‏ 
.)٠٠١(‏ والحافظ في «الموافقة» ٠١ /١‏ من طريق زهير بن محمد عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل » عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم أن رجلا أتئ 
رسول الله بء فذکره» بنحو حديث ابن عمر. 


ي9.ع ا لبمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


المساجد يُذكر فيها أسم الله» والأسواق غلب عليها اللغط واللهوء 
والاشتغال بجمع الأموال» والكلب على الدنيا من الوجه المباح 
وغيره» وأما إذا ذكر الله فيه فهو من أفضل الأعمال؛ لحديث: «من دخل 
السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. 


يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شىء قدير. كتب الله له ألف 
ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة» وبنى له بيت فى الجنة)7". 


= وصححه الحاكم. وقال الحافظ في «الفتح» 4/ ۳۳۹: إسناده حسن وتابعه قيس بن 
الربيع عن عبد الله بن محمد بن عقيل : رواه الطبراني ۲ .)۱٥٤١(‏ ومن 
طريقه الحافظ في «الموافقة» ٠١/١‏ من طريق عاصم بن علي» عن قيس» به. 
ومن هذين الطريقين حسنه الحافظ في «الموافقة» .١١/1١‏ 
وتابعه أيضًا عمرو بن ثابت» رواه الحاكم .٠١ /١‏ 
والحديث حسنه الألبانى بمتابعاته فى «الثمر» .٤۹۸/۱١‏ 
وأما حديث أنس فرواه الطبراني في «الأوسط» / »)۷٠٤١( ٠١١ -١84‏ ومن 
طريقه الحافظ في «الموافقة فقة4 ٠١ -4/١‏ من طريق عبيد بن واقد» عن عمارة بن 
عمارة الأزدي» عن محمد بن عبد ألله» عن أنس بن مالك» بنحوه. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عمارة بن عمارة إلا عبيد بن واقد. 
قال الحافظ : وهو ضعيف. 
قلت : والحديث رواه مسلم )1۷١(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «أحب البلاد 
إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». 

(1) رواه الترمذي (478)» والطبراني في «الدعاء» ۲/ ۱١١۷‏ (۷۹۲)ء والحاكم /١‏ 
هن طريق أزغز بن ستات عن محمد بن واش قال: قدمت مكة فلقيني أخي 
سالم بن عبد الله بن عمرء فحدثني عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب» مرفوعًا به. 
قال الترمذي: حديث غريب. 
ورواه الترمذي (۲۹٤۳)ء‏ وابن ماجه (77186)» والطيالسي -۱٤/۱‏ 16 (۱۲)» 
وأحمد ٤۷/١‏ والبزار فى «البحر الزخار» »)١15( ۲۳۸/١‏ والطبراني في 
«الدعاء» 7/ 1155-1178 (۷۸۹)ء وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۱۸۳)ء 
وابن عدي /٦‏ 710 من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله = 


= عن أبيه عن جده عمره به. 
وتابعه المعتز بن سليمان عند الترمذي وهشام بن حسان عند الطبراني في «الدعاء» 
(۷۹۰). وابن عدي 5/ ۲۳٣-۲۳۵‏ وثابت بن يزيد عند الطبراني (۷۹۱). 
قال الترمذي : عمرو بن دينار هذا هو شيخ بصري تكلم فيه بعض أصحاب الحديث. 
قال شيخ الإسلام ابن القيم في «الحاشية» /١‏ 1780: حديث معلولء لا يثبت 
مثله. ثم أورد طرقه عند الترمذي» وذهب يضعفها بتفصيل. 
وقال في «المنار المنيف» ص 15 : حديث معلول» أعله أئمة الحديث. 
وقال الحافظ في «الفتح» 05/1 : رواه الترمذي وغيره» وفي سنده لين. 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (۳۲۷): إسناده ضعيف جدّاء 
وضعفه بعمرو بن دينار. 
والحديث رواه الترمذي في «العلل الكبير» 7/ 2417 والعقيلي في «الضعفاء» ؟/ 
٤‏ من طريق يحيئ بن سليم عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر» مرفوعًا به. 
قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. وانظر: 
«علل ابن أبي حاتم» ۲/ ۱۸۱ (۲۰۳۸). و«علل الدارقطني» .٤٩ -٤۸/۲‏ 
والحديث في الجملة بأسانيده ضعّف» فقال العقيلي "/ :٠5‏ الأسانيد في هذا 
الحديث فيها لين. 
وأوماً شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» 77/18 لضعف الحديث. 
وهلذا الحديث أورده فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في «النافلة في الأحاديث 
الضعيفة والباطلة؛ )۷٤(‏ وقال: حديث منكر. وخرجه تخريججا نفيسًا» فلينظر. 
ونضيف أيضًا أن الحديث رواه الطبراني في «الدعاء» (۷۹۳) من طريق أبي خالد 
الأحمر عن المهاجر بن حبيب قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول: 
سمعت ابن عمر يقول: سمعت عمر» به. ومن هذا الطريق أورده العلامة الألباني 
في «الصحيحة» (۳۱۳۹) وصححه وعقد فيه بحا بلغ عشر صفحات» رد فيه عل 
من أعله وضعفهء وأتئ على بنيانهم من القواعد» فليسارع إليه. 
تتمة أخيرة: الحديث رواه ابن السنى )۱۸٤(‏ عن ابن عباس مرفوعًا. 
قال الألباني في «الضعيفة) (0۱۷۱): موضوع. 
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ولذلك إذا لغا في المسجد أو لغط فيه أو عصى ربه لم يضر 
المسجدء ولا نقص من فضلهء وإنما أضر بنفسهء وبالغ في إثمه. وقد 
روي عن على أنه قال: من عصى الله في المسجد فكأنما عصاه في 
الجنة» ومن عصاه في الحمام فكأنما عصاه في النار» ومن عصاه في 
المقبرة فكأنما عصاه فى عرصات القيامة» ومن عصاه فى البحر 
فكأنما عصاه على أكف الملاتكة. ٠‏ 

وفي حديث عائشة: أن من كدر سواد قوم في معصية أو في فتنة أن 
العقوبة تلزمه معهم إذا لم يكونوا مغلوبين على ذلك؛ لأن الخسف لما 
أخذ السوق عقوبة لهم شمل الجميع. واستنبط منه مالك أن من وجد مع 
قوم يشربون الخمر وهو لا يشرب أنه يعاقب» ويريد أن المغلوبين على 
تكثير السواد ليسوا ممن يستحق العقوبة» لقوله تعالئ وولا َال 
مُؤمِنُونَ# الآية [الفتحم: .]٠٠‏ 

وفيه: علم من أعلام النبوة» وهو إخباره بما يكون. 

وفيه: أنه لا بأس بمهازلة الصبى وغيره إذا كان واقعًا تحت السن 
والفضل» لاسيما إن عضد ذلك ا لأنه الكل أبوه» والجد أب. 

والبيداء: المفازة وجمعها بيد. 

وقوله: ويو أسْوَافهُ)» في «مستخرج أبي نعيم»: فيهم أشرافهم 
بالشين المعجمة بدله» وعند الإسماعيلي: وفيهم سواهم» بدل: من 
أسواقهمء قال: ورواه البخاري: (وفيهم أسواقهم)» وليس هذا 
الحرف في حديثناء وأظن أن أسواقهم تصحيف. فإن الكلام في 
الخسف بالناس لا بالأسواق. 

قال ابن التين: ولعل هذا الجيش الذين يخسف بهم هم الذين 


(يهدمون)”'' الكعبة فينتقم منهم» ويكون الذين يبعثون على نياتهم 
وحضرت آجالهم بالخسف» كانوا ينكرون بقلوبهم ولا يقدرون علئ 
غير ذلك؛ وقد قال تعالئ تقو فة لا ضيب الث لطا ينك 
خآصَة» [الأنفال: ١۲]ء‏ وقال: ملكا هوا ما كردا يو الآية 

قلت : قد يقال: (الحبش) الذين يقدمون ليسوا من هه الأمة. 
لرجل من قريش قد لجأ إلى البيت» فذكر الحديث”". 

فإن قلت : فما ذنب من أكره على الخروج أو من جمعته وإياهم 
الطريق؟ قلت: عائشة لما سألت» قال: «يبعثون على نياتهم فماتوا 
بها لما حضر من آجالهم وبعثوا على نياتهم. 

وحديث أنس -يعني : الثاني- لا مناسبة له للباب» نعم ذكر في أصله. 

وروي أيضًا من حديث جابر وأبئ حميد الساعدي «من تسم 


باسمي فلا يكتني 1 بكنيتي ان 


)١(‏ في (م): يقدمون. (۲) في (م): إن. 

۳) مسلم (5884) كتاب: الفتن» باب : الخسف بالجيش الذي يؤم البيت. 

.)۲۱۳۳( ورواه مسلم‎ »)۳٥۳۸( حديث جابر سيأتي بنحوه برقم‎ )٤( 
من‎ )١1945( وأما حديث أبي حميد الساعدي فرواه البزار كما في «كشف الأستار»‎ 
طريق محمد بن سليمان: ثنا أبو بكر بن أبي سبرة» عن عبد الله بن أبي بکر» عن‎ 
محمد بن عمرو بن حزمء عن ابي حميدء به.‎ 
قال البزار: لا نعلم لأبي حميد غير هذا الطريق» وابن أبي سبرة لين الحديث.‎ 
. وقال الهيثمي في «المجمع» 47/4 : فيه أبو بكر بن أبي سبرة» وهو متروك‎ 
قلت: قال الحافظ عنه في «التقريب» (۷۹۷۳): رموه بالوضع» وقال مصعب‎ 
الزبيري: كان عالمًا. فعلئ كل فالحديث ضعيف. ش‎ 
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وأبي هريرة: «لا تجمعوا بين أسمي وكنيتي أنا أبو القاسم» والله 
يعطي وأنا أقسم)”". ) 

والبراء بن عازب: «لا تجمعوا بين سمي وكنيتي)”©. 

وعائشة: «ما أحل أسمي وحرّم كنيتي»”" ذكرها ابن شاهين“› 
وذكر عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد أن محمد بن علي 
ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن طلحة ومحمد بن سعد كانوا كلهم 
يكنون بأبي القاسم» وكان لمالك بن أنس ابن يقال له محمد وكنيته 
أبو القاسم» فقيل له في ذلك. فقال: لا بأس به. قال: وهذا 
الحديث يوجب أن يكون ناسحا للأول؛ لأن ولدان الصحابة كنوا 
بأبي القاسم» وقد روي عن بعض التابعين أنه كان يقول: إذا رأينا 


.)08119/( ۱۳۲١/۱۳ بهذا اللفظ رواه أحمد ”/"577» وصححه ابن حبان‎ )١( 
بلفظ : «تسموا باسمي»‎ )۲۱۳١( ورواه مسلم‎ :»)١١١( وأصل الحديث سلف برقم‎ 
ولا تكتنوا بکنیتی».‎ 

(؟) رواه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» ص ۳۷۷ .)٤۷۸ -٤۷۷(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۸٩۹٤)ء»‏ وأحمد ۱۳٣ -1١8/5‏ و ۲۰۹/٢‏ والطبراني في 
«الأوسط» 4/7 (۷١١٠٠)ء‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» »)٤۸١(‏ والبيهقي 
."#٠١١ 4‏ والحافظ المزي في «تهذيب الكمال» 5؟/ 77ء والحافظ 
الذهبي في «الميزان» 1١4/0‏ من طريق محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية 
بنت شيبة عن عائشة» به. 
وهو حديث ضعیف» ضعفه الذهبى فى «الميزان» وقال فى «المهذب» ۸/ ۳۸۹۷- 
4 (14915): الحجبي حديثه منكر. وأشار الحافظ في «الفتح» 2074/٠١‏ 
وفي «تلخيص الحبير» ۳/ ١55‏ لضعفه. وقال فى «التهذيب» 7/7 577: متن منكر» 
مخالف للأحاديث الصحيحة. ١‏ 
وضعفه أيضًا الألباني في «ضعيف الجامع» (0015). 

.)٤۷٩ -٤۷۷ » ٤۷٥ -٤۷٤( «الناسخ والمنسوخ» لابن شاهين‎ )5( 


سے ڪب ابيع u‏ 0000 
الرجل يكنئ بأبي القاسم كنيناه بأبي القاصم بالصاد من جهة الكره لذلك. 
قال وحديث النهي طرقه لا أعلم في أكثرها علة”'". 

ومذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحدٍ 
ضاف سواء کان اف جمد أو مدا أو لم يكن؛ لظاهر الحديكف”. 

وفيه : مذاهب أخر : 

أحدها: أنه منسوخ »› وأن هذا الحكم كان في الزمن الأول للمعنى 
المذكور في الحديث ثم نسخ» فيباح لكل أحد وهو مذهب مالك 
وجمهور العلماء. 

ثالثها: النهى عن التكني بأبي القاسم مختص بمن أسمه محمد 
أو أحمد» ولا بأس بها لمن لم يكن أسمه ذلك. 

رابعها: النهي عن التكني بأبي القاسم مطلقاء وأن لا يسمل 
القاسم؛ لئلا يكنا والده ا 

وشذ من منع التسمية بمحمد أيضًا لحديث «تسمون أولادكم محمدًا 


(€) ٠ 2 
5 وتلعنونهم»‎ 


(۱) أنتهئ من «الناسخ والمنسوخ» ص ۳۷۹- ۳۸۰ .)٤۸۳ -٤۸۲(‏ 

(۲) أنظر: «المجموع» .57١/8‏ 

(۳) أنظر: «شرح معاني الآثار» /٤‏ ۳۳۹ «المنتقئ» ۷/ ۲۹۷ «المجموع» »47١/8‏ 
«الفروع» 057/7. 

() رواهأبويعلئ :)7785(1١57/5‏ وابن عدي في «الكامل» ۲/ 585» والحاكم /٤‏ 
۳ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 787/7 من طريق الحكم بن عطية عن ثابت 
عن أنس» مرفوعًا به. 
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وقوله : ( «وَلَا تَكنّوَا» ) قال ابن التين ضبط في أكثر الكتب بفتح التاء 
وضم النون المشددة» ولا أعلم لها وجهًا في تصاريف الكلام» وضبطت 
أيضًا بضم التاء والنون على وزن تزكواء وفي بعضها بفتح التاء والنون 
مشددة مفتوحة على حذف إحدى التائين. 

و(الْبَّقِيع) في الحديث: مقبرة أهل المدينة» وهو في اللغة المكان 
المتسع. وقال قوم: لا يكون بقيعًا إلا وفيه الشجرء وهذا البقيع كان 
ذا شجرء ثم ذهب منه الشجر وبقي الأسم. 

وقوله: (لَمْ أَعْنِكَ) أي: لم أردك» يقال: عنيت بالقول كذاء أي: 


وحديث أبي هريرة: (حتى أت سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت 
فاطمة). : 

قال الداودي سقط بعضه على الناقل» وإما أدخل حديئًا في حديث 
إذ ليس بيت فاطمة في سوق بني قينقاع» وإنما بيتها بين أبيات رسول الله 
ه10 . 


= قال الحاكم: تفرد الحكم بن عطية عن ثابت. 
فتعقبه الذهبي قائلًا : الحكم وثقه بعضهمء وهو لين. 
والحديث ضعفه المصنف -رحمه الله- في شرح حديث (1۱۹۹) فيما سيأتي» 
بالحكم بن عطية. 
وضعفه الألبانى فى «الضعيفة» ( 5١7‏ *). 

)١(‏ تعقب الحافظ قول الداودي بقوله: ما ذكره أولًا هو الواقعم» ولم يدخل 
الراوي حديئًا في حديث؛ وقد أخرجه مسلم )157١(‏ بلفظ «احتئ جاء سوق بني 
قينقاع» ثم أنصرف حتئ أتئ فناء فاطمة». فأثبت ما سقط من حديث الباب. 


«الفتح» #/ 1" 


ا 

ومعانقته للحسن فيه إباحة ذلك لغيره» واستحب سفيان معانقة 
الرجل للرجل»ء وكرهها مالك وقال: هي بدعة' وتناظرا فيها 
فاحتج سفيان بأنه اكت فعل ذلك بجعفر"» فقال مالك: وا 
له» فقال: ما يخصه بغير ذلك؟ فسكت مالك. 

واللَّكُمٌ : أسلفنا أنه الأستصغارء ويقال: اللؤم. وقال أبو عبيد: هو 
عند العرب العبد”". وهو في قول اللو الصبي الذي لا يتجه 
لمنطق ولا غيره» مأخوذ من الملاكيع» ي يعني : التي تخرج مع السلا 
من البطن. قال الأزهري: والقول قول الأفيني: ألا ترق أنه الوك 
قال للحسن وهو صغير: «أين لکع»“ أراد به لصغره لا يتجه لمنطق 


(۱) أنظر: «المدخل» لابن الحاج ۲/ 590. 

(۲) ورد بهامش الأصل ما نصه: والسنة معانقة القادم من سفره. 
قلت : وحديث جعفر رواه أبو يعليل ۳/ 18177(17*94) من طريق إسماعيل بن مجالد» 
عن أبيه» عن عامر» عن جابر قال : لما قدم جعفر من الحبشة عانقه النبي بيا 
قال الهيثمي في «المجمع» /٩‏ ۲۷۲: رواه أبو يعلى» وفيه: مجالد بن سعيد» وهو 
ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
ورواه الطبراني ۱۰۸/۲ )١1570(‏ من طريق مخلد بن يزيد» عن مسعر بن عون بن 
أبي جحيفة» عن أبيه قال: لما قدم جعفر ... الحديث» بنحوه. 
ورواه العقيلي في «الضعفاء» ۲١۷ /٤‏ والصيداوي في امعجم الشيوخ» ص 
۱۷۱-۰ من طريق مكي بن عبد الله الرعيني» عن سفيان بن عيينة» عن أبي 
الزبير» عن جابرء الحديث » لكن ليس فيه ذكر المعانقة» وإنما ذكرته؛ لأن في' 
إسناده سفيان» وهو المناظر لمالك» فيما ذكره المصنف. 
والحديث روي من طرق أخرىء أنظرها في «نصب الراية» 5/ 1585- ١٥٠۲ء‏ 
و«البدر المنير» 9/ -٥١‏ ۳ه. و«الدراية» ۲/ ۲۳۱- 2737 «تلخيص الحبير» /٤‏ 
7. وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۲٠١۷(‏ 

(۳) «غريب الحديث» )٤( .٠۳١ /١‏ سيأتي برقم (0885). 
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ولا ما يصلحه» ولم يرد أنه لئيم ولا عبد وفي «الموعب»: يوصف به 
الحسن والرق واللؤم. وفي 0 : أصل اللكع من الكلع ولكن قلب. 
وفي «الصحاح»: اللكع: | ليل 7 

قال السهيلي : أراد: والمهر؛ لأنه طفل كما أنهما 
كذلك» وإذا قصد بالكلام قصد التشبيه لم يكن إلا صدة". 

وقول (سمَيّان: قال عبيد الله : رايت نَافِعَ بْنَ جبير اودر برَكْعَةِ)» > أراد 
البخاري أن يبين سماع عبيد الله المعنعن في السند عن نافع. 

وادَّعى ابن التين أن الإتيان بركعة غير معمول به» وذكر ذلك عن 
معاوية» وذكر فعله لابن عباس فقال: إنه فقيه. 

وقوله في حديث ابن عمر: (حتئ ينقلوه حيث يباع الطعام) وفي 
لفظ : حت يستوفيه. 

ولمسلم من حديث أبي هريرة: حت يكتاله”". وهو من أفراده» 
وانفرد به أيضًا من حديث جابر. 

قال ابن عبد البر: وفي حديث القاسم بن محمد نهئ أن يبيع أحد 
طعامًا أشترئ بكيل حتىا يستوفيه» قال: والقبض والاستيفاء سواء» 
ولا يكون ما بيع من الطعام على الكيل والوزن مقبوضًا إلا كيلا 
أو وزنًا. وهلذا لا خلاف فيه» فإن وقع البيع في الطعام على 
الجزاف» فقد أختلف في بيعه قبل قبضه وانتقاله””. 


)00 «الصحاح» ۰/۳ مادة: (لكع). 

0) «الروض الأنف» ۳/ .٠۷۷‏ 

(۳) مسلم )٠١۲۸(‏ كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض. 
)€( مسلم .)١1659(‏ 


(5) «التمهيد» ۱۳/ ۳۲۹ بتصرف. 


سب تب اليو 
وقال ابن التين في قوله: (كانوا يشترون الطعام من الركبان على 
عهد رسول الله ی فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث أشتروه 
حتئ ينقلوه حيث يباع الطعام): هذا للرفق بأهل السوق. ومعناه: 
أنهم لم يتلقوا الركبان لعلهم قدموا معهمء أو أمروا بهم أو لقوهم 
من غير قصد التلقي» ويدل عليه أشتراء النبي يكل من جابر وعمر”". 
وهلذا الحديث أبين ما روي عن ابن عمر في هلذاء وقد روئ مالك 
عنه: كانوا يشترون الطعام فيبعث إليهم من يأمرهم بانتقاله"» 
فتأول قوم ذلك أنهم أمروا بالانتقال ليوسعوا على أهل الأسواق» 
وتأوله قوم علئ أن الجزاف من الطعام لا يباع حتئ ينقل» وهذا 
قول أبي حنيفة والشافعي»› واختلف قول مالك في أستحباب 
ذلك» فعنه في «المدونة»: لا بأس ببيعه قبل قبضه“. قال القاضي 
في لإشرافه»: إذا خلا البائع بينه وبينه» وعنه في «العتبية» كراهة 
بيعه حتيل ينقل» ويه قال ابن حبيب وابن الجلاب. وهذا الحديث 
هنا مبين أنهم كانوا يشترون من الركبان. وقيل: إنما منع من بيع 
الجزاف قبل نقله؛ لئلا يشترئ منه الذي باعه فيكون دراهم بدراهم 
أكثر 00 
(۱) حديث جابر سلف برقم (۲۰۹۷) كتاب: البيوع» باب: شراء الدواب والحمير. 
وحديث عمر سيأتي برقم )1١110(‏ كتاب: البیوع» باب: إذا أشترئ شيئًا فوهب 
من ساعته. 
(۲) «الموطأه ص ۳۹۷. 
(۳) أنظر: «شرح معاني الآثار» 24٠/4‏ «أحكام القرآن» للجصاص »451/١‏ 


«المجموع» 0/4 
(5) «المدونة» #/ .٠۷١‏ 


.185 2378٠ /٤ آنظر: «المنتقی»‎ )0( 
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وقد فسره ابن عباس فقال: تلك دراهم بدراهم» والطعام مرجأ”'". 

وقوله في حديث أبي هريرة: (لا يُكَلّمُنِي وَلَا أُكَلّمُهُ) قد يكون ذلك 
لأمر قد شغل ضميره» أو لفكر في أمر معاده» ولم يكلمه أبو هريرة لما 
أحس منهء وهذا كان شأنهم إذا لم یروا منه نشاطًا كفوا عن كلامه إلئ أن 
يحدث ما يسألونه عنه. 

وفي حديث : ( «اللَّهُمَ أَحْبْهُ وَأَحِبّ مَنْ يِه ). يقال أحب يحب 
وهي اللغة المشهورة. وحكئ حب ثلاثي ) وحكى المبرد م 
الله) [آل عمران: ١‏ كأنه من حببت وأدغم في موضع الجزء" '» وهو 
مذهب تميم وقيس وأسد» ورد عليه بأنه (يحبّكم الله) بإظهار 
التضعيف وفتح الباء من يحب» ولا يكادون يقولون حب» في 
الماضي» إنما يقال في المستقبل فقطء هذا هو المشهورء على أنهم 
قالوا في يحب أيضًا: إنها لغةٌء وقال غيره: إنها شذوذء وفي المثل 
الما ت 


25> 5 جك 5< مكل 


(۱) رواه البيهقي 0/ 517. 

) أنظر: «الكامل في اللغة والأدب» 7717/7. ط. دار الكتب العلمية. 

(۳) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في السادس بعد الخمسين كتبه مؤلفه. وأسفله قال: 
(آخر ” من ۷) من تجزئة المصنف. 


- باب كَرَاحِيَةٍ السَّحْبٍ في الوق 

0- حَدَّثَنَا محمد ِي سَِانِء حَدَثَنَا فُلَيځء حَدَّتَنَا هلال» عَنْ عَطَاءٍ بن يسار 
SS‏ 
رَسُولٍِ اللو يك في الَوْرَاة. ال أَجَلْء والله له لَوْضُوفٌ في التَّوْرَاٍ د بتغض صِفَتِهِ في 
القُرآنِ: يا ايها اللي إن أَرسَلْنَاكَ سَاهِدًا وَمْبَسُوَا وَنَذِيرَا وَجزرًا انين أنْتَ عَبِدِي 
وَرَسُولء سَميْئُكَ التَوَكلَ» يس بق ولا َي ولا سَخَابٍ في الأسْوّاقء ولا يذ 
ِالسَيّئَةٍ السَيّتَة الکن غو وتغفء ون ييه اله حو 00 
يقُونُوا: لا إله إلا الله وَيَفْتَحُ بها أَعيْنًا عُميّاء وَآذَانَا صَمّاء وَقُلُوبَا عُلْمًا. تَابَعَهُ عَبْدُ 
العَِيزِ بْنُ أي سَلَمَةَء 0 َال یڈہ کن جلا عن عتا عن بن سلا 
عُلْفٌ: : كل شَيْءِ في عِلَافِء سَيِفُ أعغلت, وَقَؤِسٌ عَلْقَاءُء وَرَجْلُّ أَعْلَفُ: ذا يَكنْ 
حْتُونًا. [۳۸- فتح: ٤‏ /43؟] 

ذكر فيه حديث فلیح › > تتا هِلال» عَنْ عَطَا عَظاءِ بْنِ يَسَارِ: لَقِيتٌ عَبْدَ الله 
ابْنَّ عَمْرِو بن العَاصِيء فَقُلْتٌ: أخيزني عَنْ صِمَةٍ رَسُولٍ الله ي في 
التَوْرَاةِ. E‏ نه لَمَوْصُوفٌ في التَّوْرَاةِ ببَعْض صِمَيِهِ في القرَآنٍ . 
الحديث. ١‏ 

وفيه: (وَلَا سَحََابِ في الْأَسْرَاق) إلى آخره» تابعه عبد العزيز بن أبي 
سلمة عن هلال» وقال: سعيد عن هلال» عن عطاءء؛ عن ابن سلام: 
غلف: كل شىء فى غلاف» سيف أغلف» وقوس غلفاء» ورجل 
أغلف : إذا لم 9 
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الشرح : 

متابعة عبد 2 أسندها البخاري فقال: حدثنا عبد الله» عن 
غك العرير ن آي سلمة: عن هلال به “» وهو حديث تفرد په 
البخاري» وعبد الله هذا قال ابن السكن: هو ابن مسلمة» وقال 
أبو مسعود الدمشقي : هو عبد الله بن محمد بن رجاء. وقال الجياني : 
عندي أنه عبد الله بن صالح كاتب الليث وإلى ذلك أشار أبو مسعودء 
على أن الحاكم أبا عبد الله قطع أن البخاري لم يخرج في «(صحيحه» 
عن كاتب الليث”©. وقد روى البخاري فى كتاب «الأدب» هذا 
الخديت ن ۰ 

وأما قول سعيد بن هلال» فأخرجه الطبراني في «معجمه» ثنا 
المطلب بن شعيب» ثنا عبد الله بن صالح» حدثني الليث. عن 
خالد بن يزيد» عن (سعيد بن ا عن هلال» عن عطاء» عن 


(۱) سيأتي برقم )٤۸۳۸(‏ كتاب: التفسيرء باب: إا أرسلتك شهدا ومضرا». 

(۲) «تقييد المهمل» "/ ۹۹۳- 485. 

(۳) «الأدب المفرد» (141). وقال الحافظ في «الفتح» 8/ 080: قوله: (حدثنا 
عبد الله بن مسلمة) أي: القعنبي» كذا في رواية أبي ذر وأبي على بن السكن› 
ووقع عند غيرهما ص الله) غير منسوب» فتردد فيه أبو مسعود بين بين أن يكون 
عبد الله بن رجاء وعبد الله بن صالح كاتب الليث» وقال الجياني: عندي أنه 
عبد الله بن صالح» ورجح هذا المزي وحده؛ لأن البخاري أخرج هذا الحديث في 
«الأدب المفرد» عن عبد الله بن صالح. 
قلت: لكن لا يلزم من ذلك الجزم به» وما المانع أن يكون له في الحديث الواحد 
شيخان عن شيخ واحد؟ وليس الذي وقع في «الأدب» بأرجح مما وقع الجزم به في 
رواية أبي علي وأبي ذرء وهما حافظان. اه 
وانظر : «اليونينية» ل 

() كذا بالأصل» وفي «معجم الطبراني الكبير»: (سعيد بن أبي هلال). 


سب ب البو 
عبد الله بن سلام: ا ج هة رول اللا لالجد 

وأخرجه الترمذي من حديث محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام» 
عن أبيه» عن جده» ثم قال: حسن غريب" . 

والصخب عند أهل اللغة: الصياح» قال صاحب «العين»: صخب 
صخبّاء إذا صاح""» ولم يذكره في حرف السين وهو في النسخ كما 
قدمناه بالسين» ونقله ابن بطال عن بعض النسخ» وقال أبو حاتم : أمّا 
ما كان مع الخاء فتجوز كتابته بالسين والصاد. 

وبخط الدمياطى: الصخب بالسين والصاد: أختلاط الأصوات» 
قال : وقيل: الت الشديد» قيل : الفصيح بالصاد» وهي بالسين لغة 
قبيحة لربيعة» أعنى: السخب» وقال الفراء أيضًا: هما لغتان. 

قال ابن التين: والذي ذكره غيره من أهل اللغة بالصاد» وهو في 
البخاري بالسين. ومعنل (أجل): نعم. 

وكان عبد الله بن عمرو كما روى البزار من حديث ابن لهيعة» عن 
واهب عنه» رأئ في المنام كان في إحدئ يديه عسلا وفي الأخرى سمتا 
وكأنه يلعقهماء فأصبح فذكر ذلك لرسول الله با فقال «تقرأ الكتابين 
التوراة والقرآن»» فكان يقرأهما. 


)١(‏ «المعجم الکبیر» ص 177-١15١‏ (177). ط. دار الراية. 

)١(‏ الترمذي (77117). وقال الألباني في «مشكاة المصابيح» (01//7): ضعيف. 

.٠۹۰ /5 «العين»‎ )۳( 

.104 /”5 «شرح ابن بطال»‎ )٤( 

/١ رواه أحمد ۲/ ۲۲۲» والطحاوي في «مشكل الآثار» كما في «تحفة الأخيار»‎ )٥( 
والخطيب البغدادي في «الفقيه‎ 2787/١ وأبو نعيم في «الحلية»‎ ء)۳۸۷١(‎ ١ 
.)۹۸۰( ۲۸۳ /۲ والمتفقه»‎ 
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وقوله: (شَاهِدًا) أي: شاهدًا بالإبلاغ» وقيل: لمن أطاعه. وقيل: 
عل تصديق من قبله من الأنبياء» وقيل: مبشرًا بالجنة ونذيرًا من 
النار. روي عن ابن عباس: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله يا 
عليًا ومعادًا وقال: ١يسّرا‏ ولا تعسّراء فإنه قد أنزل علي الليلة: «إنَّآ 
أرسلتك شهدا وَمبشّرا ويَذِيرا»”"؟. [الأحزاب: ١ .)]٤١‏ 

(سميتك بالمتوكل): بأن قد أيقن بتمام وعد الله وتوكل عليه. 

وقوله: (وَحِرْرًا لِلأَمَيّينَ) أي: حافظهم وحافظ دينهم. يقال: 
أحرزت الشيء أحرزه إحرارًاء إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن 
الأخذ. والأميون: العرب؛ لأن الكتابة عندهم قليلة. 

وقوله: (سَمَيْتُكَ المُتَوَكلَ) يعنئ: لقناعتك باليسير من الرزق» 
واعتمادك علي في الرزق والنصرء والصبر عند أنتظار الفرجء والأخذ 
بمحاسن الأخلاق» واليقين بتمام وعد الله» فتوكل عليه» فسمي 
المتوكل. 

وقوله : (لَيْسَ َف أي : سيئ الخلق. 

(وَلَا غَلِيظِ): وهي الشدة في القول. وهما حالتان مكروهتان. 


وكذا أشار الحافظ لضعفه فى «الإصابة» ۲/ 07 فقال: فى سنده ابن لهيعة . 
وقال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على «المسند» :)۷٠٦۷(‏ إسناده 
ia‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» 2187/١١‏ والطبراني 
)۱۱۸٤١( 1‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمى» عن 
شيبان» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
قال الهيثمى فى ي «المجمع» ۹۲/۷ : فيه عبد الرحمن ن العرزمي » وهو ضعيف. 


وقول القائل لعمر: أنت أفظ وأغلظ'. قيل: لم تأت هنا للمفاعلة 
بينه وبين من أشرك معه» بل بمعنل : أنت فظ غليظ على الجملة لا على 
التفصيل. 

والسخاب: الكثير الصياح والجلبة» ولم يكن سخابًا في سوق 
ولا غيره» بل كان عل خلقٍ عظيم. 

وفيه: ذم الأسواق وأهلها الذين يكونون بهذِه الصفة المذمومة من 
الصخب» واللغط والزيادة في المدحة والذم لها نامان 
الحانثة؛ ولهذا قال ا : «شر البقاع الأسواق” كما مضئ لما 
يغلب على أهلها من هذه الأحوال المذمومة. 

ومعنئ (لا يدقع بالسّيكَةِ السَّيكَة): لا يسيء إلى من أساء إليه على 
I ys‏ لكن يأخذ بالفضل كما 
قال تعالی : وکن صب وَعَخَرَ» [الشورئ: ]٤۳‏ وقال: ادقع بای هى 
أَحْسَنُ4 [فصلت: 4*] وسمول جزاء السيئة سيئة للمجاورة. 

والمراد (بالملة العوجاء) أي : المعوجة»ء ما كانوا عليه من عبادة 
الأصنام» وتغيير ملة إبراهيم عن أستقامتهاء وإمالتها بعد قوامهاء 
فأقام الله بنبيه عوج الكفر حتئ ظهر دين الإسلام ووضحت أعلامه» 
وأيد الله نبيه بالصبر والإنابة والسياسة في نفوس العالمين والتوكل 
غل ٠‏ 

وقوله : (وَيفْتَح بها أَعْيْنَا عُمْيَا) كذا للأصيلي كما نقله ابن التين» 
جعل عميّاء نعتا للأعين» وهو جمع عمياء» وفي بعض روايات 
)١(‏ سيأتي برقم )۳۲۹٤(‏ كتاب: بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» ورواه مسلم 

برقم (7747) كتاب: فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه. 


() سبق تخريجه. 
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الشيخ بق الحسن: أعين عُمي» فأضاف أعين إلى عَمي وهو جمع 
أعمئ» وكذلك الكلام في الآذان أيضًا. 
أو غير مضاف» وترك الإضافة فيه بيّن» وذلك كله ممن قبل الإسلام 
وخرج من الكفر إلى الإيمان. وقرأ ابن عباس عل -بضم اللام- 
كأنه جعله جمع غلاف» وهي قراءة الأعرج وابن TY‏ قال ابن 
عباس : مملوءة لا تحتاج إلى علم محمد”". 

وقوله: (عُلُْف) كل شيء في غلاف يريد أنه مستور عن الفهم 
والتمييز» وقال مجاهد: عُلْف: عليها غشاوة". وقال عكرمة: طابع. 

وفي الحديث : مدح النبي ية ببعض صفاته الشريفة - التي خصه الله 
تعال وجبله عليهاء وقد وصفه الله تعال في آخر سورة براءة نحو هزه 
الصفة. 

وعدا الات اوه ايق بطال بعد نات بركة ضاق فاعليه2؟, 


MEXO :همك‎ 53 > 


ء٠٠١٤‎ -١67 / أنظر: «مختصر شواذ القرآن» ص ١٠ء و«الحجة للقراء السبعة»‎ )١ 
.77 /۲ واتفسیر القرطبى»‎ 

إف4 رواه الطبري في «تفسیره» /١‏ 407 (1515): وكذا ابن أبي حاتم /١‏ ۱۷۰ (897). 

.)١156:5( 58١/١ رواه الطبري‎ )۳( 

(4) رواه ابن أبي حاتم ۱۷۱/۱ (499). 

(5) أنظر: «شرح ابن بطال» 7617/5. 


يت اي 0© 


١د-‏ باب الكَيْلٍ عَلَى البَائع وَالْمُعْصِي 

لِقَوْلٍ الله تَعالَى : «وَإدًا كالوهم أو وَرَنوْهُمَ يرو [المطففين: "] 

0 :كدوام ا 

يَسْمَعُونٌ لَكُمْ. قال النِْيْ كله : الوا حَنّى ا نَسْتَوْفُوا). 

وذ ع غنمان اَن النَبِيَ بل قَالَ آ له: «إِذَا بعت فكلء 

وَِذّا أَبْتَعْتَ فاكتل». 

7- حَدَكَنَا عَنِدُ الله بن يُوسَفَء أَخْبَرنًا مالك عَنْ نَافِع عَن عَبِدٍ اللو بن عُمَرَ 
رمي ا ا : امَنِ اناع طَعَامًا فلا يبيعْهُ مه حت 
يستوفِيه). [انظر: 5157- مسلم: -۱٥۲٩‏ فتح: ٤‏ /44؟] 

17- حَدَّكَنَا عَبِدَانُ» أَخْبَرنا ذه عن دغر انين عَنْ جاپر رضي الله 
عنه قَالَ: وق عبد الله ي عفرو بن ڪرام وعَلَيهِ دَئنُء فَاستَعلْتُ سْتَعَنْتُ النَبِىَ اة عَلَى 
عُرَمَائَه أن يَضَعوا من ديه بء َطَلََ الي يك لهم لم يَفعلواء قال لي الي كل 
«اذْمَبْ فَصَْنّف د مر أَصْتافاء العَحُوَّةَ عَلّى حِدَةٍ EF‏ رَيْدِ عَلَى حدة» قث 
9 إِيَ». قتعلثء كم رست إلى الثبئ ب جاء جلى على أغلاهء أو في 

م قالّ: «كل لقب كله > ڪئى ايهم الي لهم وبق ري کاله | 
فض مِلْهُ شَيْم. . و قال فِرَاسُء ڪَنِ الشَّعبِيَ: حَدَّكَنِي جاپڙ عَنِ النَِّيْ کيا : فما رال 
یکیل لَهُمْ حَنّى حى اداه وال حِشَامُء عن وهبء عَنْ ججاير: : قال الي يكل «جُدَّ لَه 
َأَوْفِ له». F7 Fo]‏ مزل امكل °« لزلا -710٠ 0 OR‏ فتح: 4 /44؟] 


30l0 ع‎ . 


ثم ذكر حديث ابن عمر: من أَبْتَاعَ طَعَامًا فلا يبيعَهُ حى ب يستوفيه). 
وسلف قريبا في آخر ما ذكر فى الأسواق. 
وحديث جابر في وفائه دين والده ثُمَ قَالَ: «(كل)20 لِلقَّوْم». فَكِلتْهُمْ 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


(۱) 1 و ووو . وه اه .0 م کو‎ 1٤ 
حَتَى أَوْفَيْتُهُمْ الذي لَهُمْء وَبَقِيَ تَمْرِيء كأنه لم ينمض مِنْهُ سَيْء. (وَقال)"‎ 
فِرَامنٌ» عَنِ الشَّعْبَِ : دي جَابرٌ عن الس ا : کک حا‎ 
« : اداه ر مشا عَنْ وَهْبٍء عَنْ جَابرٍ : قَالَ رسول الله ية‎ 
له ارت ل‎ 

الشرح: أما الآية فما فسره البخاري فسره الأخفش وأبو عبيدة وكذا 
الفراءء فقال: الهاء في موضع نصب» تقول في الكلام : قد كلتك طعامًا 
الناس وهما يتعاقبان: على ومَنْ هنا؛ لأنه حق عليه". 

وهه السورة مكية» وقيل : مدنية. وقيل: نزلت في طريقه من مكة 
إلى المدينة. وقال السدي: أستقبل بها رسول الله يك وهو داخل 
المدينة من مكة- شرفها الله- وقيل : أولها مدني وآخرها مكي. وقال 
من علي ويضحكون؛ ففيه نزلت: ل الذي أَجَرَمُوا اوا من الذي اموا 
حكن 469 إلى آخر السورة. وقال السدي فيما حكاه الواحدي عنه 
في «أسبابه»: قدم رسول الله ية المدينة وبها رجل يقال له: أبو جهينة 
ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر. فأنزل الله الآية“. وقال 
الطبري في «تفسيره»: كان عيسى بن عمر فيما ذكر عنه يجعلهما 
يخسرون» والصواب عندنا الوقف على هى“ 
)١(‏ فوقها في الأصل: سند معلق. (؟) فوقها في الأصل: سند معلق. 
(۳) «معاني القرآن» للفراء ۳/ .۲٤١ -۲٤١‏ 
() «أسباب النزول» (:86). 
(5) «تفسير الطبري» ؟7١/ .٤۸٤‏ 


کے 

والتعليق الأول ذكره ابن أبي شيبة من حديث طارق بن عبد الله 
المحاربي بإسناد جيد» والعاتن -ويذكر عن عثمان- أسنده 
الدارقطني بإسنادٍ ضعيف إلى منقذ مولئ سراقة» وليس بمشهور عن 
عثمان» قال له النبي كلِ: «إذا أبتعت طعامًا فاكتلء وإذا بعت 
فكل"'". ولابن أبي حاتم» عن محمد بن حميرء عن الأوزاعي»› 
حدثني ثابت بن ثوبان» حدثني مكحولء عن أبي قتادة قال: كان 
عثمان يشتري الطعام ويبيعه قبل أن يقبضهء فقال له النبي ككلةِ: «وَإِذَا 
أَنْتَعْتَ فَاكْتَلُ ِذَا بِعْتَ فَكل' ثم قال: قال أبي: هذا حديث منكر 
الإسناد". وأخرجه ابن ماجه'* من حديث ابن لهيعة» عن موسئ بن 
وردان» عن سعيد بن المسيب» عن E‏ وعن جابر: نهي 
رسول الله َي عن بيع الطعام حت يجرئ فيه الصاعان» صاع البائع 
وصاع المشتري. 

وف اده “ابن أب يبلن" 

ومعنيل «إذا بعت فكل» أي : أوف. (وَإِذًا أَبْتَعْتَ فَاكتل» أي : أستوف 
بكيل لا لك ولا عليك. نبه عليه ابن التين. 


.)۸۲۲( ۳۲۳ -۳۲۲ /۲ وصله ابن أبى شيبة فى لمسنده»‎ )١( 

(۲) «سئن الدارقطنى» ۳ ۷ 

(۳) «علل ابن أبي حاتم» /١‏ ۳۸۴۳- 84" (1150). 

(5) ورد بهامش الأصل: وما أخرجه ابن ماجه هو في «مسند أحمد» أطول منه. قال 
أحمد: حدثنا أبو سعيد مولئ بني هاشم» ثنا عبد الله بن لهيعة به إلى سعيد. قال: 
سمعت عثمان رضي الله عنه» وهو يخطب على المنبر: كنت اناع التمر مرخ بط 
من اليهود» يقال لهم : بنو قينقاع فأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي يي فقال: «يا عثمان» 
إذا أشتريت فاكتل وإذا بعت فكل». 

(0) «سئن ابن ماجه» (۲۲۳۰). 

() «سئن اين ماجه» (۲۲۲۸). 


ع۰7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


والتعليقان إثر حديث جابر سلفا في الصلاة موصولين”'' وستكون لنا 
عودة إليه في الأطعمة. 

و(فِرَانَ) هو ابن يحيئ أبو يحيى الهمداني المعلم. 

و(وَهْبٌ) هو ابن كيسان» أبو نعيم» مولئ عبد الله بن الزبير المدني 
التابعي» مات سنة ست. وقيل: سنة سبع وعشرين ومائة". 

وروي عنه أنه قال: رأيت سعد بن مالك وأبا هريرة وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك يلبسون الخز”» ومغيرة الراوي عن الشعبي عن جابر هو 
ابن مقسم الضبي» مات بعد الثلاثين ومائة. 

أما فقه الباب: فالذي عليه الفقهاء أن الكيل والوزن فيما يكال 
ويوزن من المبيعات على البائع ومن عليه الكيل والوزن فعليه أجرة 
ذلك» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثورء وقال الثوري: 
كل بيع فيه كيل أو وزن أو عد فهو على البائع حتئ يوفيه إياه» فإن 
قال: أبيعك النخلة فجذاذها على المشتري» قال: وكل بيع ليس فيه 
كيل ولا وزن ولا عد فجذاذه وحمله ونقصه على المشتري» والقرآن 
الذي ذكره البخاري يشهد لحديث عثمان في الباب» وكذا قصة 
يوسف اء أن البائع عليه الكيل» قال تعالئ: آلا َرَو أ أو 
الك [يوسف: 04] وقوله: ظدَأوْفٍ ا الكل [يوسف: ۸۸] ومع أنه 
)١(‏ قلت: عزو المصنف -رحمه الله- وصل هذين التعليقين لكتاب الصلاة» وهم؛ 

فالتعليق الأول إنما سيأتي موصولًا في كتاب: الوصايا برقم »)۲۷۸١(‏ والثاني 

يأتي موصولًا في كتاب: الأستقراض» برقم (7787). 
(؟) ورد بهامش من الأصل: الثاني أقتصر عليه في «الكاشف» في ترجمة مغيرة» توفي 

سنة ١7”‏ و«الوفيات». 
2 رواه عبد الرزاق في «المصنف» /١١‏ لالا» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) / 

.9/77 وابن عبد البر في «التمهيد»‎ 2١156 /86 والبيهقي في «الشعب»‎ ٣ 


سے تب ایو ا 
شرع من قبلنا . وكذا قوله: (كل لِلقَوْم). انهم > حَتّ أَوْكَيْتَهُمْ) وجابر هو 
الغارم عن أبيه» وهو لائح ؛ لأن من باع شيئًا سمي ومقدارا عرو نا من 
طعام فعليه أن يعينه ويميزه مما سواه» وكذلك من أبتاع بدراهم موزونة 
معلومة يعطيها للبائع فعليه الوزن والانتقاء» كذا قاله ابن بطال معللًا بأن 
عليه تعيين ما باعه من الدراهم بالسلعة"'". 

وعندنا أن مؤنة الكيل على البائع» ووزن الثمن على المشتري. وفي 
أجرة النقاد وجهان» وينبغي أن تكون على البائع» وأجرة النقل المحتاج 
إليها في تسليم المنقول على المشتري صرح به المتولي» وقال بعض 
أصحابنا: على الإمام أن ينصب كيالا ووزَّانًا في الأسواق ويرزقهما 
من سهم المصالح» ثم إذا تول ما ذكرناه أحد المتبايعين وجب عليه 
العدل وحرم عليه التطفيف. والأولئ للباذل أن يزيد يسيرًا للاحتياط» 
وللبائع إن تولاه أن ينقص يسيرًا. 

قال الغزالي: وكل من خلط مع الطعام ترابًا أو وزن مع اللحم عظامًا 
لم تجر العادة بها فهو من المطففين» وكذا إذا جر البزاز الثوب مع الذراع 
عند بيعه لغيره. 

وقال ابن التين: ومعنى ( «إذا أَبتَعْتَ فَاكْتَلُ» ) أي: أستوف كما 
سلف» ليس أن الكيل على البائع والكيل على المشتري» وهذا تضاد 
لو كان هكذا. 

وحديث جابر: فيه: الشفاعة في وضع بعض الدين. 

وفيه: تأخير الغريم بمقدار ما لا يضر بأهل الدين» وكان غرماؤه 
يهود فلم يشفعوا رسول الله ية كما سيأتي”". 


.)٥٤٤۳( «شرح ابن بطال» 5/ 107. (0) برقم‎ )١( 


تاكتك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ص 


ومعنى ( اصَنْفْ تَمْرَكَ أَصْنَانًا» ): أعزل كل صنف على حدة. 
والعجوة ا أنواع تمر المدينة. 

( اوَعَذّقَّ رَيْدِ) ) به بفتح العين. e‏ 

و(العَذْقُ) بفتح العين: النخلة» وبكسرها: الكبا 

وفيه: الإرسال إلى رسول الله لك أن يأتي الموضع الذي وعد أن 
يأتيه. 

وفيه: جواز الجلوس على التمر. 

وقوله : ( كل لِلْقَوْم؛ ) فيه: أن الكيل على البائع كما قدمناه؛ لأنه 
يوفي عن أبيه» فصار كأنه البائع» ولهذا أتئ به البخاري هنا. 

وقوله: (وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء): هو من أعلام نبوته 
وظهور بركته حين مشئ في المجد. 

وفيه: أن بعض الورثة يقوم مقام بعض 

ومعن ( اجُذَ لَه ) أي : أقطع» وفي رواية أخري: سألهم رسول الله 
كل أن يقبضوا تمر حائطي ويبرئوه'". 

فائدة: قال ابن لخن 0 0 
ا حت يقبضه' "» واختلفوا في غير الطعام على أربعة 


000 


)١(‏ روئ مالك في «الموطأ» ۱/ ۲۷۰- ۲۷۱ عن زياد بن سعدء عن ابن شهاب أنه 
قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور» ولا مصران الفأرة» ولا عذق ابن 

(۲) ستأتي برقم (7740) كتاب: الأستقراض» باب: إذا قضئ دون حقه أو حلله فهو 
جائز. 

(۳) «الإجماع» لابن المنذر .)٥٤٤(‏ 


سس ياب ابع (ue‏ 

أحدها : لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في 
الطعام» قاله الشافعي ومحمد بن الحسن» وهو قول ابن عباس“ 

ثانيها: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون. قاله 
عثمان بن عفان وابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي 
ا ا 

ثالثها: لا يجوز بیع مببع قبل قبضه إلا الدور والأراضي› قاله 
أبو حنيفة وأبو يوسف""" 

رابعها: مثله. إلا المأكول والمشروب» قاله مالك وأبو ثور. 

وفي رواية ابن وهب عن مالك: في دون الخضروات. وقال عثمان 
البتي يجوز بيع كل شيءٍ قبل قبضه» وهو مصادم للنصوص. 


AEX‏ > هك تل همك 


.۳۲۷ /١ «المجموع»‎ ۱۸۲/١ أنظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.۱۸۹ 2184/5 آنظر: «المغنى»‎ )0 

)۳( أنظر : «بدائع الصنائع» /١‏ 187. 

(5) انظر: «المنتقيل» ۰/ ۳۲. 


كلتك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 
07- باب مَا يُسْتَحَبُ مِنَ الكَيْلٍ 

- حَدَّثَْا إِنْرَاهِيمُ ن مُوسَئء حَدَثَنَا الولِيدٌء عَنْ ٿؤرء عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ 
عن للفذام إن مفريكرب ري الله عن :2 ڪن النَّبِيٍ بل قَالَّ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ 
لک [فتح: ٤‏ /40؟] 

ذكر فيه حديث تُوْر» عَنْ حال بْنِ مَعْدَانَ َن المِقْدَامِ بن مَعْدِيكُربَ 
رضي الله عنه» عَن النَِ كَل قَالَ: «كينُوا طَعَامَكُمْ ينا ر لَكُمْ فيه). 

هذا الحديث من أفراده. 


و(نَؤر) (خ. الأربعة) هو ابن يزيد الكلاعي الحمصي من أفراده» أما 
ثور (ع) بن زيد الديلي» فاتفقا عليه. 


وأخرجه ابن ماجه من حديث بقية» عن بحير بن سعد» عن خالد» 


عن المقدام» عن اف أيوب» فجعله من مسئد أفي ا 


ورواه إسماعيل بن عياش» عن بحير به" وقال الدارقطني في 
«علله»: القول کک ا حر ابن اچ أيفنا من 
eT eT 0000‏ 


.)۲۲۳۲( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير؛ ١7١/5‏ (7804). وفي «مسند الشاميين» ١١١/۲‏ 
١0‏ من طريق إسماعيل عن بقية عن بحير. 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» ۲۱۷/٥‏ من طريق إسماعيل عن بحيرء كما ذكره 
ال 

.)1١71( ١77-117١ 7/5 «علل الدارقطني»‎ )۳( 

9 اسن أن ماج 0 وا عند تمن بخ عد ال ر نالصي وه قال 
المصنف: الحمصي» وكلاهما صواب فاسمه كما ترجمه المزي في «تهذيب = 


المبارك؛ عن ثورء عن خالد» عن جبير بن نفير» عن المقدام. أخرجه من 
طريق الإسماعيلي عن المنيعي عنه”'". وكذا ذكره الإسماعيلي في 
(مستخرجه» من حديث أبي الربيع كذلك. وفي «علل ابن أبي حاتم» 
عن أبيه: هذا الصحيح؛ را جاده و 

أما فقه الباب: فالكيل مندوب فيما ينفقه المرء على عياله؛ والسر فيه 
معرفة ما يقوته ويستغله» وقد ندب الشارع إليه معلا بالبركة» ويحتمل 
أنهم كانوا يأكلون بلا كيل فيزيدون في الأكل» فلا يبلغ بهم الطعام 
إلى المدة التي كانوا يتقدرونهاء فندبهم الشارع إليه؛ أي: أخرجوا 
بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله تعالى من 
البركة في مد أهل المدينة بدعوته. 

وقال ابن الجوزي: يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه؛ فإن 
قلت: هذا معارض بما ذكرته عائشة: كان عندي شطر شعير فأكلت 
منه حت كال علي» فكلته ففني”". فالجواب: أن معناه نها كانت 
تخرج قوتها بغير كيل» وهي متقوتة باليسير» فيبارك لها فيه مع بركته 
اة الباقية عليها وفي بيتهاء فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها 
ففني عند أنقضائهاء لا أن الكيل وكد فيه أن يفنئ» وقيل أيضًا: إنه 
معارض بما روي أنه ا دخل على حفصة فوجدها تكتال» فقال 


= الكمال» 5١6 /۲١‏ (05:7): محمد بن عبد الرحمن بن عرق اليحصبي » 
أبو الوليد الشامي الحمصي. فهو يحصبي وحمصيء فلينتبه لذلك. 

.۳۲ /٦ «سئن البيهقى الكبرئ»‎ )١( 

۳ «علل ابن 5 حاتم» ۱/ ۳۷۷ (۱۱۳۸)» ۳۸۸/۱ .)۱۱۹٤(‏ 

(۳) سيأتي برقم )۳٠۹۷(‏ كتاب: فرض الخمس» باب نفقة نساء النبي بعد وفاته» 
ورواه مسلم (۲۹۷۳) كتاب: الزهد والرقائق. 


ع۰ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 


الا توكي يوك الله عليك'» قالوا: قال ذاك في معنى الإحصاء على 
الخادم والتضييق» أما إذا كان على معنى العقادير وما يكفي الإنسان 
فهو الذي في حديث الباب» وقد كان الشارع يدخر لأهله قوت سنة» 
ولم يكن ذلك إلا بعد معرفة الكيل. 

وقال المحب في «أحكامه»: أنها كالته ناظرة إلى مقتضى العادة» 
ولو قصدت البركة في كيلها لانخرقت لها العادة» ويشبه هذا قول أبي 
رافع: وهل للشاة إلا ذراعان". أو يحمل الأول على القبض أولا ثم 
تلف عنه بعد» أو يحمل الأول على ما إذا أراد أدخارهء فإنه إذا كاله 
بعد شك في الإجابة. 

فائدة: فى الحديث النظر فى المعيشة خير من بعض التجارة» 
را ماغل د اا ` 


)0( سلف برقم )١577(‏ وفيه أنه قال ذلك لأسماءء لا لحفصة! رضي الله عنهما. 
(؟) رواهابن سعد في «الطبقات» ١‏ وأحمد 4/5 والطبراني )٩۷۰( 177586 /١‏ 
من طريق حماد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن آي رافع» عن عمته سلمئ؛. عن 
أبي رافع قال: صنع لرسول الله ية شاة مصلية ... الحديث. 
قال العلامة الألباني -رحمه الله- في «المشكاة» (۳۲۷): سنده ضعيف. 
ورواه أحمد 947/5 من طريق أبي جعفر الرازي عن شرحبيل» عن أبي رافع مولئ 
رسول الله كل قال: .. الحديث. 
قال الألباني في «المشكاة» (۳۲۷): سنده ضعيف» لكن يتقوى بالذي قبله. 
ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 5/ ۲۰۳- 7١5‏ (40475. والطبراني 
)76١( ٤‏ من طريق فضيل بن سليمان عن فائد مولئ عبيد الله بن علي بن أبي 
رافع : حدثني عبيد الله أن جدته سلمئ أخبرته أن النبي كك بعث إلى أبي رافع بشاة 
55 شحوه. 1 
وللحديث طرق أخری» يستغن عنها بما ذكرء وانظر: «مجمع الزوائد؛ ."١١/4‏ 
(۳) قلت: هو حديث مرفوع رواه أحمد ٤٤۷/١‏ والشاشي في «مسنده» 1537/7 = 


وقال أبو الدرداء: من فقهك عويمر إصلاحك معيشتك. 


= (714). والطبراني في «الکبیر» ٠٠۹ -۱٠۸/۱۰‏ (۱۸١١١۱)ء‏ وفي «الأوسط» ه/ 
5 ) ذابق کن في «الكامل» 5/ 20545 والبيهقي في اشعب الإيمان؟ 
۵ (1059) من طريق سكين بن عبد العزيز العبدي» عن إبراهيم الهجري› 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي : «ما عال من 
أقتصدة. وهو حديث ضعيف؛ قال الهيثمي في «المجمع» 1707/٠١‏ فيه: 
إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعيف. 
وقال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على «المسند» (4779): إسناده 
ضعيف ؛ لضعف الهجري. 
وفي الباب عن ابن عباس وأنس بن مالك. 
أما حديث ابن عباس فرواه الطبراني في «الکبیر» 2)١1705( ١7 /١7‏ وفي 
«الأوسط؟ ۸/ ٠١١‏ (١١۸۲)ء‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في «الأمثال في الحديث» 
(۸). والبيهقي في «الشعب» 0/ )٦٥۷۱ -1٥۷۰( ۲٠۵‏ من طريق خالد بن يزيد» 
عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «ما عال 
مقتصد قط). 
قال الهيثمي في «المجمع» ٠‏ 507: رجاله وثقواء وفي بعضهم خلاف. 
وحديثا ابن مسعود وابن عباس كلاهما ضعفه الألباني في «الضعيفة» .)٤٤٥۹(‏ 
وأما حديث أنس بن مالك فرواه الطبراني في «الأوسط» 5/ »)٦٦۲۷( ٠٠٠١‏ وفي 
«الصغير» 7/ ۷١‏ (480)» ومن طريقه القضاعي في «مسند الشهاب» ۷/۲ (7174) 
من طريق النعمان بن بشير» عن عبد القدوس بن عبد السلام بن عبد القدوس» عن 
أبيه» عن جده» عن الحسن» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكلِ: «ما 
خاب من أستخار» ولا ندم من أستشارء ولا عال من أقتصد». 
وهذا الحديث أوهئ من سابقيه فقد قال الهيثمي 45/4 : رواه الطبراني في «الأوسط» 
و«الصغير» من طريق عبد السلام بن عبد القدوس» وكلاهما ضعيف جدًا. 
وضعفه الحافظ كما فى «الفتوحات الربانية» 84/0. 
وكذا العينى فى اعمدة القاري» 255١/5‏ والعجلوني في «كشف الخفاء» 
(6 )0 وقال الألباني في «الضعيفة» :)6١١(‏ موضوع. 

= »)۱٤۸۲( رواهأحمد 0/ 45.» والطبراني في «مسند الشاميين» ۲/ 7ه"- "اه"‎ )١( 


ل« ُ> ب ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


۴- باب بَرَكَة ضاع النّْبِيّ كلم ومده 

فيه عَائِسّة» عَن اللي کيا 

4- حََدَّثَنَا مُوسَئء حَدَّثَنَا وُهَئيْبٌء حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ جيئ عَنْ عَبَادِ ن تيم 
الأنَصَارِيء عَنْ َد الله بن ريد رضي الله عنهء عَن اللي يل أن ِبْرَاهِيمَ حَرّم 
مَكَةَ وَدَعَا لَهَاء وَحَرّمْتُ المَدِبنَة كَمَا حَرّمَ إِبْرَاهِيم مَكَهَّ وَدَعَوْتُ لَهَا في 
مَدّهًا وَضَاعِهَاء مل ما دعا إِبْرَاهِيم اتا لكة). [مسلم: -١1١‏ فتح: 841/14] 

“٣۰‏ حَدَثَنِي عَبْدُ اللو ن مَسْلَّمَةَه عَنْ مَالِكِء عَنْ إِسْحَاقٌ بن َب الل بن أي 
طَلْحَدَء عن أَنّسِ بن مَالِكِ رضي الله عنه أَنَّ وَسُولَ الله يله ال: «اللَّهُّ ارك لَهُمْ 
في ِكَيّالِهِمْ وَبَارك لَه في صَاعِهِمْ وَمَدّهِمْ». يَعْنِي: هل الْدِيئَةِ. [37/14, امم 
مسلم: ۱۳۱۸- فتح: ]۳٤۷/ ٤‏ 

وذكر حديث عبد الله بن ريل : «أَنَّ ِبْرََاهِيم حرم مک .. الحديث. 

وحديث أنس: الهم بار لَه في يِكيالهِمْ وباك لَهُمْ في صَاعِِمْ 


وَمَدّهِمْ). يَعْنِي : اهل المَذِينَةِ. 

= وابن عدي في «الكامل» ۲/ ۰۲۱۱ والبيهقي في «شعب الإيمان؛ ه/ ۲۵۲ (50565) 
من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن حمزة بن حبيب» عن أبي الدرداء 
عن النبي بي أنه قال: «من فقه الرجل رفقه في معيشته» وعند بعضهم بلفظ : امن 
فقهك رفقك في معيشتك». ١‏ 
وأعل الهيئمي الحديث في «المجمع؟ ۷١ /٤‏ بأبي بكر فقال: رواه أحمد» وفيه: 
أبو بكر بن أبي مريم» وقد أختلط. 
ورواه ابن الأعرابي في «المعجم» ۳/ ٠٠١١‏ (2)71861 وأبو نعيم في «الحلية» /١‏ 
١‏ من طريق فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء» قوله. والحديث 
أورده الألبانى مرفوعًا وموقوقًا فى «الضعيفة» (0057) وضعفه. 
أما اللفظ الذي EE‏ الله- والذي ظاهره أن أبا الدرداء يعظ 
نفسه؛ لأن أبا الدرداء أسمه عويمر» فلم آجده» والله أعلم. 


ويأتي في الأعتصام أيضّاء وكفارة الأيمان""» وأخرجه مسلم 
والنسائي في المناسك"" فيه الدعاء بالبركة» فيما ذكر وهو علم من 
أعلام نبوته» فما أكثر بركته» وكم يؤكل منه ويدخر وينقل إلئ سائر 
بلاد الله. والمراد بالبركة في المد والصاع: ما يكال بهماء وأضمر 
ذلك لفهم السامع» وهذا من باب تسمية الشيء بما قرب منه» وكان 
مد أهل المدينة صغيرًا؛ لقلة الطعام عندهم فدعا لهم بالبركة في 
طعامهمء ويستحب أن يتخذ ذلك المكيال رجاءً لبركة دعوته 
والاستنان بأهل البلد الذي دعا لهم. 

وقد أسلفنا الكلام في حرم المدينة آخر الحج» والخلاف في الجزاء 

وفي الحديث: المكيال مكيال أهل المدينة» والميزان ميزان أهل 
(مكة)"» وهو أصل لكل مكيل وموزونء وإنما يأتم الناس فيهماء 
ثم ألا ترئ أن التمر يكال في المدينة ويوزن في كثير غيرهاء والسمن 
عندهم موزون ويكال في كثير غيرها. 


>> ك. 0< يمك 0< هيمك 


.)51/15( في كفارات الأيمان برقم‎ )١( 
باب ما ذكر النبي يا وحض على أتفاق أهل‎ )۷۳۳١( وفي «الاعتصام» برقم‎ 
العلم.‎ 
.)57559( ٤۸٤ /۲ «الکبرئ»‎ 

() في (ج): المدينة. 


( ۱ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
- باب ما ُذُڪر في بشع اقام والخككرة 

-١١‏ حَدََّنَا إشحاق بن إِنْرَاهِيم» أَخيَرنَا اللي ننُ مُسْلٍِء عَنٍ الأوراعِيء ڪن 
الزُهْرِي» عَنْ سام عَنْ أبيه رضي الله عنه قَالَ: رَأَنْتٌ الذِينَ يَشْتَرُونَ الطّعَامٌ جَارّفَة 
يُضْرَبُونَ على َه رَسُولٍ اش اة أن يَبِيعُوهُ حت يُنْوُوهُ إلى رِحَالِهم. [انظر: ۲۱۲۳- 
مسلم: -۱٥۲۷‏ فتح: 4 ]۳٤۷/‏ 

٣ح‏ دنا مُوسَئ بن إسْمَاعِيلَء حَدَّثََا وَهَنْبٌء عَنِ ابن طَاوْسء عَنْ أبِيهه عن 
ابن باس رضي الله عنهما أن سُولَ اليك هى أن يع الل طَعَامًا حى يَسْتَؤْفِيهُ. 
3-0 00 عباس کیت ذَاك؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ يدَوَاهِمَ وَالطَعَامُ مُرْجاً. قال أب عَبْدِ الل: 

جَمُون [التوبة: :]٠١1‏ مُوَّخرُونَ. ] [1190- مسلم: -١610‏ فتح: ]۲٤۷/ ٤‏ 

۳- حل ني أب اليد دنا شُعْبَةٌء حَدَّثَنَاعَنِدُ الله بْنُ ديار قَالَ: سَمِعْتُ 
اين عُمَرَ رضي الله عنهما ُو ل قال الب يكله: : من أَبْتَاعَ طْعَامًا فلا يَبِعْهُ حت 
يَقيِضَّهُ». [انظر: 9114- مما 7- فتح: 4 ]۲٤۷/‏ 

-٤‏ حَدِّثَنًا علي حَدَتَنَا سُفْيَانُه کان عَمْرُو بْنُّ ديار يدنه عن الزْهْرِيء عَنْ 
مَالِكِ بن ؤس نه قال: : مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طَلْحَة: آئاء حن يِجِيء حَازنَا مِنَ 

بَة. قال سُفْيَانٌ: : هو الذي حَفِظتَاهُ من الزْهْرِيٌ لن ف زِيَادَة. فَقَالَ: : أخبرن 
لذ ن ووه شع خخ لكأب رشي کا سه و کن فصل ل قل 
«الذهَبُ ِالدّمَبِ ربا إلا هَاءَ وَهَاءء والْبرٌ بال ربا إلا هَاءَ وَمَاءَ وَالتَّمُْ 
بالتَّمْرِ ربا إلا مء وَمَاء وَالشّعِيرُ بالشيير ربًا با إل 4 “AVE V-]‏ 
مسلم: -١10871‏ فتح: 4 ]۳٤۷/‏ 
ذكر فيه حديث ابن عمر قَالَ: رَأَيْتُ الذِينَ يَشْتَرُونَ الطّعَامَ مُجَارَفَة 
يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدٍ الله یو حى 9 إن 0 


قلت لاد اس : ذَاكَ؟ قَالَ: َال ا کک 2 


ستو 1 


ع وبي الت 


وحديث ابن عمر: : امن باع طَعَامًا قلا يبعه حت يمضه ». 
ل 0 عن عمر . : «الذَّمَبُ بِالذَّهَبِ ربا 


ns‏ والتمر بالتمر» والشعير بالشعير. 
الشرح : 
هذه الأحاديث كلها في مسلم أيضًا“ وسلف بعضهاء منها حديث 


ا 
بن عمر ٠.‏ 


ورواه -أعني : حديث مالك- ابن حزم من طريق ابن وهب بإسقاط 
عمرء ثم قال: ا 0 
ول وکات ٤ه‏ وعنى بالمجهول: ج ا بي صالحء »> لکن 
وثق» ومالك هذا هو النصري بالنون والصاد المهملةء أدرك الجاهليةء 


وقيل : له صحبة» ولا يصح › وإن ذكرها أبو نعيم وأبو عمر وغيرهما › 


(۱) حديث ابن عمر الأول رواه مسلم برقم /١811١(‏ ۳۸) كتاب: البيوع» باب: 
بطلان بيع المبيع قبل القبض. 
وحديث ابن عباس الثاني رواه مسلم برقم (19165). 
وحديث ابن عمر الثالث رواه مسلم برقم (5؟6 ١‏ ). 
وحديث مالك بن أوس الرابع روا مسلم يرقم )١1685(‏ كتاب: المساقاة» باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا. 

(۲) حديث ابن عمر الأول سلف في البيوع برقم (7171) باب ما ذكر في الأسواق. 
وحديثه الثالث سلف برقم )1۲6( 

.٤۸۷ /۸ «المحلئ»‎ )۳( 

. ۱۱۲/٤ أنظر: «ثقات ابن حبان»‎ )٤( 

(5) ذكر ذلك أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ۵/ ۲٤۷۸‏ (۲۹۲۷)ء وابن عبد البر في 
«الاستیعاب» ۳/ ٤٤۳ -5٠1‏ (۲۲۸۱). 
وقال البغوي في امعجم الصحابة» :٠٠۷ /١‏ يقال: إنه رأى النبي بيا 


و التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 


بل البخاري في «تاريخه»”''. مات سنة أثنتين وتسعين”". ونصر هذا أخو 
حسم» وفي أسد خزيمة نصر بن قعين. 

(وَالْحْكْرَة): بضم الحاء المهملة: حبس الطعام عن البيع مع 
الامعاء عنه عند الحاجة إليه إرادة غلائه. والجزاف -بالتثليث- 


بيعك الشيء واشتراؤك بلا کیل ولا وزن. قال ابن سيذده : وهو يرجع 
إلى المساهلة» وهو دخيل". 


= وذكره ابن قانع في كتابه «معجم الصحابة» ٤4/۳‏ (446) وروی له حديئًا عن 
النبي كَلِ. 
وجزم بذلك الحافظ فقال في «التقريب» (1477): له رؤية. 

)0( «التاريخ الكبير؛ ۸/ "١6‏ (95؟17١).‏ 
ويبدو -والله أعلم- أن الكلام هنا فيه سقط أو بترء وينبغي أن تكون عبارة 
المصنف» رحمه الله : بل البخاري في «تاريخه» جزم بأن صحبته لم تصح. أو نحو 
ذلك. والله أعلم. 
وهلذا هو ما في «تاريخ البخاري» قال: وقال بعضهم: له صحبة» ولم يصح 
قلت: والقول بعدم صحبة مالك هو قول الأكثر: 
فقال ابن سعد في «طبقاته» 8/ 057- /!0: لم يبلغنا أنه رأى النبي جَلِ. 
وقال ابن معين في "تاريخ الدوري» ۳/ 617- “61 : ليست له صحبة» أو لم يسمع من 
البي يا 
0 جزم يعدم صحبته ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ۸/ ۲۰۳ (895). 

بن حبان في «الثقات» ه/ ۰۳۸۲ بل قال : كاه الي 

1 الجياني في «تقييد المهمل» :٠١١/١‏ مالك بن أوس من كبار التابعين 
وقدمائهم. 
وقال الحافظ الذهبي في «السير» :١/١/5‏ أدرك حياة النبي كلل لكنه جزم في 
«تاريخ الإسلام» 455/5 فقال: قيل: له صحبة» ولم يصح 

() أنظر تمام ترجمته في «أسد الغابة» ١١/١‏ (5009)» و«الإنابة إل معرفة المختلف 
فيهم من الصحابة» ؟/75١/‏ ۸۷۳)ء و«الإصابة» ۳/ ۳۳۹ (546/). 


)۳( «المحكم» 1۳/۷ 





ولم يرو مالك لفظة (مُجَارَّفَة) وفسرها بأنهم كانوا يريدون بيعه 
بالدين 20 وأما بالنقد فلا بأس. 

واعترضه ابن التين بأنه إذا باعه من غير بائعه لا فرق بين دين ونقد. 

وفي قوله: (مُجَارَقَة): جواز بيع الجزاف» وأن الغرر اليسير معفو 

وقوله: (ذَاكَ دَرَاهِمُ بدَرَاهِمَ وَالمَّلعَامُ مُرْجَأ) تأوله أن يشتري منه 
طعامًا بمائة إلى أجل ويبيعه منه قبل قبضه بمائة وعشرين» وهو غير 
جائز؛ لأنه في التقدير بيع دراهم بدراهم والطعام مرجأ غائب. 

وليس هذا تأويله عند أكثر العلماء» وقيل: معناه: أن يبيعه من آخر 
ويحيله به. قال ابن فارس: أرجأت الشيء: أخرته""» وأرجيت أيضاء 
ذكره الخطابي”". قال ابن التين: والذي سمعناه بغير همزء وبهمزة في 
بعض النسخ. 

وقوله: ( «هاء وهاء» ) قال الهروي: أختلف في تفسيره» وظاهر 
معناه: أن يقول كل واحد منهما: هاء فيعطيه ما 5 

وقيل : معناه: هات وهاك» أي: خذ وأعط» وهو ممدود لكنهم 
يقرءونه بالقصر. وقال الخطابى: الهمزة فى هاء وهاء بدل من الكاف». 
كأنه قال: هاك أي: خذء وقد قال بالك ©». 

واختلف العلماء في بيع الطعام جزافًا قبل أن يقبض» فذهب 
أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود إلى أنه 


.۳۹٤-۳۹۳ «الموطأ» ص‎ )١( 

(؟) «المقاييس» ص 5560» و«مجمل اللغة» ٤١٤-٤۲١/۲‏ مادة:[رجو]. 
(۳) «أعلام الحديث» ۲/ .٠١٤١‏ وفيه: ورجأت. 

)4( «أعلام الحديث» ؟/ *155-151. 


ع۱9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


لا يجوز بيعه قبل قبضه”"» وروي عن مالك أيضّاء وقال ابن 
عبد الحكم : إنه أستحسان من قوله”". 

وقالت طائفة : يجوز بيع الطعام الجزاف قبل قبضه» روي ذلك عن 
عثمان بن عفان» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والحكم 
وحماد» وهو المشهور عن مالك» وبه قال الأوزاعي وإسحاق» حجة 
القول الأول ظاهر حديث ابن عمرء وعموم نهيه عن بيع الطعام قبل 
أستيفائه» فدخل فيه الجزاف والكيل» وقد أشار ابن عباس إلى أنه إذا 
باعه قبل قبضه أنه دراهم بدراهم والطعام لغوء فأشبه عنده العينة. قال 
الأبهري: العينة من باب سلف جر منفعة. 

والحجة للثاني أن من باع جزافًا فلم يبع إلا ما وقعت حاسة العين 
عليه» ولذلك سقط الكيل عن البائع» والاستيفاء إنما يكون بالكيل 
أو الوزة هذا میرن عن العرب» يقي لذلك ملعال واف 
ا لکل [يرسف: ۸۸] و وفوا الكل إا ك [الإسراء: ه"] الي 
إا هالو عل الاس سوفن 09 € [المطففين :۲] فإنما عنئ بالاستيفاء في 
الكل انرز كا را غد ظلة الم فل يى فد الهاي 
فيما يستوفئ من جزاف الطعام كالعقار وشبهه. 

فإن قلت: لو كان كما زعمتم لم يتأكد النهي عن ذلك بضرب الناس 
عليه» فدل على أن حكم الجزاف حكم المكيل. 

فالجواب: أنهم إنما أمروا بانتقال طعامهم وإن كان جزافًا؛ لأنهم 
)١( -‏ أنظر: «مشكل الآثار» /٤‏ ۱۹۲- 1۱۹۳ء «مختصر أختلاف العلماء» -٠٤١۹ /٤‏ 
6٠‏ » «المبسوط» ۱۳/ ۰٩‏ «البيان» ه/ ۰٦۸ -٦۷‏ «المجموع» فك TYA‏ 


«المغنى» -1١88/5‏ ۱۹۱. 
(۲) أنظر : «المدونة» ۱٦1/۳‏ (المنتق'» ۳/ ۲۹۰. 
و 


سد كتابٌ البْيّوع 
كانوا بالمدينة يبايعوة بالة فكلك يجب أن يومروا بانغال الجزاف 
في كل موضع يشهد فيه العمل بالعيب؛ ليكون حاجرًا بين دراهم بأكثر 
منها؛ لأنه إذا باعه بالمكان الذي أبتاعه بدراهم أكثر منها كان الطعام 
لغرًا وكانت دراهم بأكثر منهاء وقد روي عن ابن عمر أن النهي إنما 
ورد في المكيل خاصة» وروى ابن وهب من حديث ابن عمر: نهل 
رسول الله كله أن يبيع أحد طعامًا أشتراه بكيل حتل ا 

وفي حديث ابن عمر : (رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون 
على عهد رسول الله ية حتئ يئووه إلى رحالهم) إباحة الحكرة؛ لأنه 
لو لم يجز لهم احتكاره لتقدم إلى في بيعهم ولم يؤذن لهم في 
حبسه» هذا قول أئمة الأمصارء وبه يزول أعتراض الإسماعيلى بأن 
البخاري بوب لها ولم يذكرها. 

ورخصت طائفة لمن يقع الطعام من أرضه أو جلبه من مكان في 
حبسه » ومنعت من ذلك لمشتريه من الأسواق للحكرة» وروي ذلك 
عن عمر والحسن البصري» وبه قال الأوزاعي. قال مالك فيمن رفع 
طعامًا من ضيعته فرفعه: فليس بحكرة. وقال الشافعى وأحمد: إنما 
يحرم أحتكار الطعام الذي هو قوت دون سائر الأشياء. وقالت طائفة : 
أحتكار الطعام فی الحرم إلحاد ف روي عن عمر اها" 
)١(‏ رواه أبو داود ›)٤۹٥(‏ وأصله في «الصحيحين». 
(0) أنظر: «البيان» ه/ ٠٠١‏ «المغني» /٦‏ ۳۱۷. 
(۳) رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ ۷/ 707-708 عن عمر موقوفا. 

وقد روي مرفوعًا : 

رواه أبو داود 2 والبخاري في «التاريخ» // Y00‏ من طريق جعفر بن 

يحي بن ثوبان» عن عمارة بن ثوبان» عن موسئ بن باذان قال: أتيت يعلئ بن 

أمية » فقال: إن رسول الله كك قال: «احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه». 


e ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وفي مسلم : «لا يحتكر إلا خاطئ» من حديث معمر بن عبد الله بن 
نضلة ٠“‏ وروي عن عمر وعثمان أنهما نهيا عنها ". 
ومعنى هذا النهى عند الفقهاء» فى وقت الشدةء فيما ينزل بالناس 
بت عاء بورول طن ذلك | فصي ين ا الحديث عن معمر 
كان يحتكر الزيت» فقيل له في ذلك فقال: كان معمر يحتكر ". 


= وهو حديث ضعيف» أورده الذهبى فى «الميزان» 57٠/١‏ وقال: هذا حديث 
واهي الإسناد. ا 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (0755. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» ۲/ ۱۳۲- ۱۳۳ .)۱٤۸٥(‏ والبيهقى فى اشعب 
الإيمان» ۵۲۷/۷ (11771) من طريق عبد الله بن المؤمل عن عمر [ووقع عند 
الطبراني : (عبد الله) خطأ] بن عبد الرحمن بن محيصن» عن عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عمر مرفوعًا: «احتكار الطعام بمكة إلحاد». 
وهو حديث ضعيف أيضّاء قال الهيثمي في «المجمع» :١1١١/5‏ فيه: عبد الله بن 
المؤمل» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه جماعة. 
وضعفه الألباني أيضًا في «ضعيف أبي داود» ۱۹۳/٠١‏ فقال: عبد الله بن المؤمل؛ 
ضعيف الحديث. وت الحديث في «ضعيف الجامع» (۱۸۳)» وفي (ضعيف 
الترغيب» )١١١1/(‏ وقال: منكر. 
قلت: ويشبه أن يكون أصحها هي رواية عمر الموقوفة. 

)١(‏ مسلم )١106(‏ كتاب: المساقاةء باب: تحريم الأحتكار في الأقوات. 

(؟) رواه عنهما ابن أبى شيبة فى «المصنف» -۳۰٦/٤‏ ۳۰۷ (41دك .)1١784‏ 

)۳( رواه أحمد ٤٥٤/۳‏ فو طرق ا ن ع عن سعيد بن المسيب عن معمر 
العدوي قال: قال رسول الله عله : «لا يحتكر إلا خاطئ». وكان سعيد بن المسيب 
يحتكر الزيت. 
وروی عبد الرزاق ۸/ ۲۰۲- ۲۰۳ 2»)١58485(‏ وابن أبي شيبة 508/5 (۲۲۰۷۰) 
عن يحيئ بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت. 
والحديث في «صحيح مسلم» ١7١96‏ بنحو ما ذكر المصنف» لکن دون ذكر 
(الزيت). 


وفي امسند أحمد)" کان ی اط وال ا 
في الأحتكار أحاديث ضعيفة لا نطول بذكرها. 


بالذي قال رسول الله ياء إنما قال : «أن يأتي الرجل للسلعة عند غلائها 
فيغالي بها»» وأما أن يشتريه إذا أبضع ثم يرفعه فإذا أحتاج الناس إليه 


أخرجه» فذلك 0 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: وفى «المسند» من حديث ابن عمر مرفوعًا: «احتكر طعامًا 
أربعية يرما قد يرع عن اله مارك الن: ال 
قلت (المحقق): هو في «المسند» ۳۳/۲. وأورده الألباني في في «غاية المرام» 
(۳) وقال: حديث ضعيف منكر غير محفوظ› ا موضوع. 

(؟) لم أجده في «مسند أحمداء وروى ابن أبي شيبة 509/5 (۲۲۰۷۱) عن مسلم 
الخياط قال: كنت جل لجيه بي ال النوي والعجم والخبط» فيحتكره. 
وقال أبو داود السجستاني في «السنن» ۷۲۹/۳: كان سعيد بن المسيب يحتكر 
النوى والخبط والبزر. 

(۳) لم أجده ولا بنحوه إلا في اشرح ابن بطال» 709/5 ويبدو- والله أعلم- أن 
المصنف -رحمه الله- نقله منه» أو ممن نقله منه!! وروی الحاكم 217/7 وعنه 
البيهقي ٠١١ /١‏ من طريق إبراهيم بن إسحاق الغسيلي» عن عبد الأعلئ بن حما 
النرسي» عن حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة- مرفوعًا : «من أحتكر يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ» وقد 
برئت منه ذمة الله». 
والحديث سكت عليه الحاكم» وتعقبه الذهبي ف في «التلخيص» فقال: الغسيلي كان 
يسرق الحديث. وقال فى «المهذب» AV) ۲٠٣۸/٤‏ 9 حلديث منكر ؛ تفرد به 
راف بن اسحاق التسيلي» وكان ممع صرق الست 
وأعله به المنذر فى «الترغيب والترهيب» ۲/ 50" )۲۷٤٤(‏ فقال. : رواه الحاكم من 
رواية إبزاهية بن إستحاق الغسيلي» وفيه مقال. 
وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» .)١1١1١8(‏ 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


فبان أن معنى النهي عن الحكرة في وقت حاجة الناس. روى ابن 
القاسم» عن مالك أنه قال : من آشخری الطعام في وقت لا يضر 
بالناس أشتراؤه فلا يضره أن يتربص به ما شاء. وهو قول الكوفيين 
والشافعى. 

قال مالك: وجميع الأشياء في ذلك كالطعام» وقال الأوزاعي: 
ليان أن شري فى تة الرعصن طعاما: سكين اة وال اف 
الغلاء. قال مالك: وأما إذا قل الطعام في السوق واحتاج الناس إليهء 
فمن احتكر منه شيئًا فهو مضر بالمسلمين» فليخرجه إلى السوق ويبعه 


بما أبتاعه ولا يزدد e‏ 


فعلئ هذا القول تتفق الآثارء ألا ترئ أن الناس إذا أستوت حالتهم 

في الحاجة فقد صاروا شركاء» ووجب على المسلمين المواساة في 
أموالهم» فكيف لا يمنع الضرر عنهم» وقد جمع رسول الله يك 
الأزواة نالا فته الاخ ونه عن أدخار لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث للدافة". 


= ورواه أحمد ۲ من طريق أبى معشر عن محمد بن عمرو» به» بلحوه. 
وانظر : «الصحيحة؛ .)۳۳١۲(‏ وهذا الحديث إنما خرجته ؛ لأنه ذكر فيه المغالاة» 
التي ذكرها المصنف هنا بلفظ آخر. 

للق أنظر: «المدونة» ۳/ .۲۹١‏ «البيان» ه/ ٠١‏ «المغنى» ۳١۷ /١‏ «المحلىئ» 
. 1 

(۲) سلف هذا الحديث برقم )7١09(‏ كتاب: الوضوءء باب من مضمض من السويق 
ولم يتوضا. 

() رواه مسلم (۱۹۷۱) من حديث عبد الله بن واقد. 

وفي الباب بنحوه عن سلمة بن الأكوع سيأتي برقم (2)08659 ورواه مسلم 

(۱۹۷6)ء وغيرهما في «الصحيحين». 


کے كتابُ البيُوع 


وجمع أبو عبيدة بين أزواد السرية» وقسمها بين من لم يكن له زاد 
ا 
وبين هن : 
وأمر عمر أن يحمل في عام الرمادة علئ أهل كل بيت مثلهم من 
0 
اقرا ىقال إن البر لا ويلك ع لصفت د 
فرع: يصح بيع الصبرة مجازفة» وفي كراهته قولان: أظهرهما: 
تعمء وكذا صبرة الدراهم. وعن مالك: لا يصح بيعه إذا كان بائع 
الصبرة جزافًا يعلم قدرها”". 
أبي أنس: سمع رسول الله ية عثمان يقول: في هذا الوعاء كذا وكذاء 
ولا أبيعه إلا مجازفة. فقال: (إذا سميت كيلا فكل . 


.٤۱۳/٤۹ رواه بنحوه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(۲) روى البخاري فى «الأدب المفرد» (0057) عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن 
الخطاب قال عام الرمادة ... الحديث» وفي آخره: الحمد لله فوالله لو أن الله لم 
يفرجها ما تركت بأهل بيت من المسلمين لهم سعة» إلا أدخلت معهم أعدادهم من 
الفقراء. فلم يكن أثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدًا. وذكره بنحوه هكذا 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» -١97 /١‏ 197. 
وقال الألباني: صحيح الإسناد. 
وروی ابن سعد في «الطبقات» ١77/7‏ عن ابن عمر أيضًا أن عمر قال: لو لم أجد 
للناس من المال ما يسعهم إلا أن أدخل على كل أهل بيت عدتهم فيقاسمونهم 
أنصاف عن أنصاف بطونهم حتئ يأتي الله بحيا فعلت» فإنهم لن يهلكوا بطونهم. 

(۳) آنظر: «المدونة» ۱۹۹/۳- ١۱۷۰ء‏ «النوادر والزیادات» 5/ ۳۸- ۳۹. 

)٤(‏ رواه الحارث بن أبى أسامة فى «مسنده» كما فى «بغية الباحث» »)٤١١(‏ وكما في 
«إتحاف الخيرة المهرة» VA) 14۷ /F‏ 50 حدثنا محمد بن عمر الواقدي : نا 
عبد الحميد» عن عمران بن أبي أنس» عن أبيه» به. ولمن يذكر المصنف -رحمه 
الله- هنا (عن أبيه). والحديث ضعفه عبد الحق في «الأحكام» ۲۳۸/۳- ۲۳۹ 
فقال: الواقدي متروك. وضعفه أيضًا البوصيري في «الإتحاف». 


۲ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


ا يحل لأحد باع طعامًا جزانًا قد علم كيله حتئ يعلم صاحبه *'. 

وروى ابن أسلم في كتاب «الربًا) عنْ واصل قال: سألت مجاهدًا 
ورب الطعام قد عرف كيله؟ فكرهوه كلهم. 

وقال ابن قدامة: إباحة بيع الصبرة جزافًا مع جهل البائع والمشتري 
بقدرها لا نعلم فيه خلاقاء فإذا أشتراها جزافًا لم يجز بيعها حتئ ينقلهاء 
نص عليه أحمد في رواية الأثرم» وقد سلفت فيه رواية أخرى: بيعها قبل 
نقلها. واختاره القاضى › وهو مذهب مالك قال: ونقلها قېضها › كما 
جاء الخر. 


25> تت« جك A&I‏ 


() «المصنف» 171/8 .)١1707(‏ وضعفه عبد الحق في «الأحكام» ۳/ ۲۳۹ فقال: 
هذا منقطع فاحش الأنقطاع. 
(۲) «المغني» ۳ 


وا تت بح ا 
ه- باب بَيْعِ الطّقام كَبْلَ أَنْ يُقْبَض) 
وَبَيْع مَا ليس عِنْدَكٌ 
-٥‏ حَدَّكنا علي ا حَدَكنَا سُفْيَاكُ قَالَ الذي حَفِظْئَاهُ مِنْ عفرو بن 
ديار e‏ قول : سَمِعْتٌ ابن عَبَّاسِ رضي اله عنهما يَقُولٌ: أا الذي نَهَى 
نه النّبِيْ 5ل ف قَهْوَ الطَعَاءُ م أَنْ يماع حَنّى يُفْبَض. . قال ابن عَبّاس: ایتک 
شَيْءِ ِل مِثْلَهُ. [انظر: ۲۱۲۲- مسلم: ۱۵۲۵- فتح: ٤‏ /41؟] 
- حََدََّنَا عَبْدُ الله ن مَسْلَّمَةَء حَدَّثَنَا مَالِكُء عَنْ نَافِعِ» عَنِ ابن ُمَرَ رضي 
اله عنهما أن النّبِيَ با قَالَ: «مَنِ ا طَعَامًا لا يَبِيعَه حكن وف ا 
ِسْمَاعِيلُ: «مَنٍ أَبْتَاءَ طَعَامًا قَلَا يبِيِعَهُ تی يَقَبضَه». [1114- مسلم: 1011- فتح: 
54/4[ 


ذكر فيه حديث ابن عباس: أمّا الذي هى عَنْهُ الس كل فَهْوَ الطَعَام 

0 قَالَ 0 7 ا إلا مله 

E‏ امن اع م طَعَامًا ا تيع حت فض 
0 وحديث e‏ 

5 عليه : قد قاله أيضًا الشافعى وقتيبة وابن مهدي عن مالك . 


)١(‏ رواهما مسلم برقمي »٠٥۲١(‏ 5 كتاب: البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل 
القبض. 

(۲) فائدة: قال الحافظ في «الفتح» :٠٠١ /٤‏ قول البخاري: زاد إسماعيل» يريد 
الزيادة في المعنئ ؛ لأن في قوله :) حت يقبضه) زيادة في المعنئ علئ قوله : (حتيل = 


س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقوله: «فلا يبيعها قال ابن التين: كذا وقع» ولفظه لفظ الخبرء 
ومعناه الأمرء كقوله تعالى : ملا يمس إلا الْمُطْهَرْوكَ 09 ) [الواقعة:79] 
وبوّب ابن بطال باب بيع ما ليس عندك» وذكر فيه حديث مالك (م. 
الأربعة) بن أوس عن» عمر المذكور في الباب قبله فقطء ثم ترجم: 
باب بيع الطعام قبل أن يقبض» ثم ذكر حديث ابن عباس وابن عمر 
فيه والأمر قريب» والعمل بهذه الأحاديث واجب ولم يختلف 
ا في ذلك ی ا إذابيع علق كل اور 
أو عدد- إلا عثمان البتي كما سلف» وعنه أيضًا أنه أجاز بيع الطعام 


المسلّم ذ فيه قبل قبضه وهو مردود. 


= يستوفيه)؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه للمشتري» بل يحبسه 
عنده لينقده الثمن مثلا» وعرف بهذا جواب من أعترضه من الشراح فقال: ليس في 
هذه الراوية زيادة. اه 
قلت: كذا قال الحافظ ووجه قول البخاري. 
لكن تعقبه العيني في «العمدة» 47/9 فقال: قال بعضهم. وذكر كلام الحافظ» 
ثم قال: 
قلت: الأمر الذي ذكره بالعكس ؛ لأن لفظ الأستيفاء يشعر بأن له زيادة في المعنى 
على لفظ الإقباض» من حيث أنه إذا أقبض بعضه وحبس بعضه لأجل الثمن يطلق 
عليه معنى الإقباض في الجملةء ولا يقال له: أستوفاه. حتى يقبض الكل» بل 
المراد بهذِه الزيادة زيادة رواية أخرئ وهو (يقبضه)؛ لأن الرواية المشهورة: حت 
يستوفيه. اه. 
قلت: أرى العيني -رحمه الله تعالى- قد أصاب في هذا الموضع. ويدل 
لذلك أيضًا أن الحافظ أورد هذا الموضع في «انتقاض الأعتراض» ۲/ ۷۳ 
وذكر كلامه الذي في «الفتح»» وتعقب العيني له» وسكت» وفيه قرينة على 
الإقرار والموافقة. 

.707-155٠9 /5 «شرح ابن بطال»‎ )١( 


واختلف المذهب عندهم في مسائل هل يجري فيها هذا الحكمء 
كالخضروات والفلفل وغير ذلك» ولا يجوز بيع ما ليس عندك ولا في 
ملكك وضمانك من الأعيان المكيلة والموزونة والعروض كلهاء لنهيه 
لكل عن ذلك. 


وروي النهي عن بيع ما ليس عندك وربح ما لم تضمن من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًاء ومن حديث حكيم بن 
حزام أيضّاء لكن لم يكن إسناده من شرط الكتاب» وإنْ كان الأول 
صححه الترمذي والحاكم» والثاني صححه الترمذي وحسّنه 


(۱) «سنن الترمذي» »)١785(‏ «مستدرك الحاكم» 17//7. 
ورواه أيضًا أبو داود »)765٠05(‏ والنسائي ۷/ ۰۲۸۸ وابن ماجه (۲۱۸۸) من طريق 
أيوب عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» مرفوعًا. 
هكذا وقع الإسناد عند النسائي وابن ماجه والحاكم» ووقع عند أبي داود 
والترمذي : حدثنا أيوب» حدثنا عمرو بن شعيب» قال: حدثني أبي» عن أبيه حت 
ذكر د الله يق ري الذا قال اللي فة واا رة عب اقل الجديك 
جدًا؛ لأن المعروف عندهم أن شعيبًا إنما يروي عن جده عبد الله لا عن أبيه 
محمد؛ لأن أباه محمدًا مات قبل جده عبد اللهء فقف على هه التنبيهة في هذا 
الحديث» فقل من تنبه إليها. «الروض الأنف» .٠٠٤/۳‏ 
وقال المصنف -رحمه الله- في «البدر المنير» 7/لاه١- :١08‏ ومن روايات 
عمرو بن شعيب المستغربة. وذكرها وذكر كلام السهيلي. 
وقال الحافظ المزي فى «تهذيب الكمال» /١١‏ 075: هكذا قال غير واحد أن 
شعيبًا يروي عن جده عبد الله ولم يذكر أحد منهم أنه يروي عن أبيه محمد» ولم 
يذكر أحد لمحمد بن عبد الله والد شعيب هذا ترجمة إلا القليل» فدل ذلك على أن 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح متصل إذا صح الإسناد إليه. 
وحديئنا هذا قال عنه الحاكم: حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين» 
صحيح. وأقره المصنف -رحمه الله- في «البدر» 7/ ٠٠١‏ وصححه عبد الحق في 
«الأحكام» ۳/ ۲۳۹- .۲٤١‏ 


ع۲9 اا اا ل م التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
البيهقي”' فاستنيط معناه من حديث مالك بن أوس”"» وبه يزول 
أعتراض ابن التين عليه حيث قال: بوب له ولم يأتٍ فيه إلا بهذين 
الحديثين» وذلك يدخل في باب بيع ما ليس عندك. فالمعنل: ما يكون 


= وقال النووي في «المجموع» 474/9: حديث صحيحء رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة. 
وصححه أيضًا شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» ۲۹/ ۳۳٤‏ و+8/ 244 ۱۹۲ . 
والحديث ذكره الحافظ ابن كثير في «الإرشاد» 14/۲ وذكر تصحيح الترمذي وابن 
خزيمة. وكذا الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» )۸۲١(‏ وزاد تصحيح الحاكم» 
وسكتا فكأنما أقرا صحته. 
وحسنه الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (۱۳۰۵- .)٠۳١١‏ 

)١(‏ «سنن الترمذي» (۱۲۳۲)ء «سنن البيهقي الكبرئ» ۳٠۳/١‏ من طريقين: فرواه 
الترمذي من طريق أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. 
ومن هذا الطريق رواه أبو داود »)۳٠۰۳(‏ والنسائى ۰۲۸۹/۷ وابن ماجه 
(۷(. 1 
وهو حديث صححه ابن دقيق العيد على شرط الشيخين في الاقتراح“ ص98 . 
وصححه المصنف فى «البدر المنير» ۰٤٤۸/٦‏ ٩۸۹٤ء‏ والألبانى فى «الإرواء» 
(؟179). 0 
أما البيهقي فرواه في الموضع الذي حسنه فيه من طريق يحيئ بن أبي كثير عن 
يعلئ بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام» به. 
ومن هذا الطريق رواه ابن حبان 764/١١‏ (5987) وقال: هذا الخبر مشهور عن 
يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام» ليس فيه ذكر عبد الله بن عصمة» وهذا خبر 
غريب. 
ومن هذا الطريق ضعفه عبد الحق في «الأحكام» ۳/ ۲۳۸ فقال: عبد الله بن عصمة 
ضعيف جدًا. وابن التركمانى فى «الجوهر» 5/ 817. 
قلت : والحديث صح من الطريق الأول» وإن كان في إسناده أختلاف كما قال 
الحافظ ابن كثير فى «الإرشاد» ۲/ ١١‏ وانظر مزيد تفصيل فيه فى «البدر المنير» ”/ 
مك 407 00 ١‏ 

() في الباب السابق. 


س كتابٌ البُيُوع 


في ملكك غائيًا من النقدين لا يجوز بيع غائب منها بناجز» وكذلك البر 
والتمر والشعير لا يُباع بشيء من جنسه» إلا بطعام مخالف لجنسه ولا يدا 
بِيدِء لقوله: «وإلا هاء وهاء» يعنيى: خذ وأعط؛ إحاطة من الله تعالى 
لأصول الأموال وخررًا لهاء إلا ما رخصت الشّنة بالجواز من بيع 
ما ليس عندك» ومن ربح ما لم يضمن وهو السلمء فجوزت فيه 
االو ومن ربح مما يكون في الذمة من غير الأعيان؛ توسعة 
من الله تعالئ لعباده ورفقًا بهم» وأيضًا إذا أمتنع بيع المبيع قبل قبضه 
فما ليس في ملكه أولئ بالمنع. 

ا ا : أحد 0 
أن تقول: أبيعك عبدًا أو دارًا مغيبة عني في وقت البيع» فلعل الدار أن 

تتلف ولا يرضاهاء وهذا يشبه بيع الغرر. 

الثاني : أن تقول: أبيعك هزه الدار بكذا على أن أشتريها لك من 
فاخا ا علق أذ وليه لك مادا وما متیر علق كل 
حال» لأنه غررء إذ قد يجوز ألا يقدر على تلك السلعة أولا يسلمها 
إليه مالكهاء قال: وهذا أصح القولين عنديء لأني لا أعلمهم 
يختلفون أنه يجوز أن أبيع جارية رآها المشتري» ثم غابت عني 
وتوارت بجدار» وعقد البيع» ثم عادت إليّ» فإذا أجاز الجميع هذا 
البيع لم يكن فرق بين أن تغيب عني بجدار» أو يكون بيني وبينها 
مسافة وقت عقد البيع. 

ل MG‏ 
منها إلى أجل بأن تقول: أبيعك بالدراهم التي سألتني سلعة كذاء ليست 
عندي أبتاعها لك» فبكم تشتريها مني؟ فيوافقه على الثمن ثم يبتاعها 
ويُسلمها إليهء فهذه العينة المكروهة» وهي بيع ما ليس عندك» وبيع 


009ب ل مم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ما لم تقبضه» فإن وقع هذا البيع » فسخ عند مالك في مشهور مذهبه وعند 
جماعة من العلماء. 

وقيل للبائع : إن أعطيت السلعة أبتاعها منك بما أشتريها جاز ذلك» 
وكأنك إنما أسلفته الثمن الذي أبتاعها. 

وقد روي عن مالك: أنه لا يه يفسخ البيع» ا ان فيان 
للسلعة لو هلكت. 


قال ابن القاسم: وأحب إلى لو تورّع عن أخذ ما زاده عليه. وقال 
عيسئ بن دينار: بل يفسخ البيع إلا أن تفوت السلعة فيكون فيها 
ال 

وعلى هذا سائر العلماء بالحجاز والعراق» كما قال ابن بطال"» 
قال: وأجمع العلماء أنَّ كل ما يُكال أو يُوزن من الطعام كله مقتانًا 
أو غيره» وكذلك الإدام والملح والكسبر وزريعة الفجل الذي فيها 
الزيت المأكول» فلا يجوز بيع شيء منه قبل قبضه» ومعنى النهي عن 
بيعه قبل قبضه عند مالك فيما بيع مكايلة أو موازنة لما فيها بيع منه 
جزافا غلا نآ سلف" 

واختلفوا في بيع العروض قبل قبضهاء فذهب ابن عباس وجابر إلى 
a‏ ناكا على a‏ وهو قول 
الكوفيين والشافعي”" 'ء وحملوا نهيه نهيه ا عن ربح ما لم يضمن على 
العموم في كل شيء؛ إلا الدور والأرضين عند أبي حنيفة» فأجاز 


.۳۹ /۰ أنظر: «المنتقيل»‎ )١( 
.757 /5 (؟) «شرح ابن بطال»‎ 
.58/0 «البیان»‎ »4١ /۳ أنظر: «شرح معاني الآثار»‎ )۳( 


ا ا 3 
بيعها قبل قبضها ؛ لأنها لا تنقل ولا تحول» وحمل مالك نهيه عن ربح 
ما لم يضمن عن الطعام وحده دون العروض والحيوان؛ فَإنَّ ربحها 
حلال؛ لأن بيعها قبل أستيفائها حلال. 

قال ابن المنذر: والحجة لهذا القول أنه الل إنما نهئل عن بيع 
الطعام قبل قبضه خاصة» فدل أن غير الطعام ليس كالطعام» ولو لم 
يكن كذلك لما كان في تخصيصه الطعام فائدة» وقد أجمعوا أن من 
أشترئ جارية وأعتقها فى تلك الحال قبل قبضها أن عتقه جائزء 
فكذلك البيع قلف الا فالشارع متشوف إلى فك الرقاب- وقال 
أبو ثور كقول مالك”". 

تنبيهات وفوائد: 

الأول: قال الحميدي فيما حكاه أبو نعيم الأصبهاني : قال سفيان: 
درك الك ين أو أصح حديث روي في الصرف”". 

وخالف أبو الوليد ابن رشدٍ فقال: أصحها عندي حديث أبي 
سعيد الخدري”" -يعني الآتي بعد“ وكذا قاله أبو عمر 5 
ع e‏ 

ثانيها: قوله SK‏ ل تن اي 
دينار» عن الزهري» عن مالك. 


.۲٣۳ -7517 /٦ أنتهىل من «شرح ابن بطال»‎ )١ 
والعبارة الأعتراضية الأخيرة هي من قول المصنف رحمه الله.‎ 
.154 /١ (؟) ذكره الحميدي في «مسئده»‎ 
.١1786 /" «بداية المجتهد»‎ )۳( 
.)۱٥۸٤( ورواه مسلم‎ »)۲۱۷۷ -۲۱۷١( سيأتي برقم‎ )4( 
.۱۹۸ -۱۹۷ /۱۹ «الاستذکار»‎ )٥( 


۲۸ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وروی یحییٰ بن يحيى اللیٹی › عن مالك : «الذهب بالورق)07) وكذا 
رواه معن وجماعة عن مالك" . 
يقل: «الذهب بالذهب» يعني : في حديث ابن شهاب هذاء ورواه ابن 
إسحاق عن الزهري كما فى الكتاب بزيادة «والفضة بالفضة»”*'. وكذا 
رواه أبو نعيم عن ابن عيينة» ولم يقله أحد عن ابن عيينة غيره» وكذا 
رواه ا 


بالدينار» 0 ل لا فضل 5 هذا عهد نبينا ا إليناء 
ثم قال: قال الشافعي : هذا خطأ. ثم ساقه بإسناده إلى أن قال: هذا 
عهد صاحبنا إليناء ثم قال الشافعي: يعني بصاحبنا: عمر بن 
الخطات0© ا 0 


واعترضه أبو عمر فقال: هذا غير جيد من الشافعى على أصله 


."۹٤ «الموطأ» ص‎ )١( 

زفة روه أطي اررض Ae BEA RR‏ 
وعبد الله بن نافع » ثلائتهم عن مالك عن الزهري عن مالك ب بن أوس»ء به. 
ورواه أبو داود )۳۳٤۸(‏ عن عبد الله بن مسلمة القعنبى عن مالك بن أنس» به. 
ا :ابن خا ۲ ۷99 9 6 فو ری احمد بق ایی يكن عا 
مالك. به . ۰ 

(۳) رواه أيضًا ابن عبد البر فى «التمهيد؛ /٦‏ ۲۸۳. 

(4) ذكره ابن عبد البر فى «التمهيد؛ 5/ ۲۸۳. 

(0) «التمهيد» ۲۸۳/١‏ ورواية ابن إسحاق رواها الدارمى ۳/ ٠٦۸١ 1١59/4‏ 
(1۰(. ۰ 

0) «السئن الكبرئ» 8/ ۲۷۹. 


س( 


والأظهر أنَّ (صاحبنا) أراد به الشارع لا عمرء ثم قال: والناس لا يسلم 
أحد متهم من السهو . 

قلت : الواهم هوء فإن نافعًا قال: إِنَّ ابن عمر لم يسمع من رسول 
الله َيه في الصرف شيئًا -كما رواه البيهقي وبيّنه- إنما سمعه من أبيه 
راف ١ e‏ 

رابعها: من الروايات الباطلة فى حديث ابن عمر: (ونهى عن 
الزبيب بالزبيب)» نبه على ذلك ابن 0 

قاعدة أذكرها هنا تعلق بحديث مالك بن أوس في الباب قبله وببقية 
أبواب الربا الآتية ويحال ما بعد عليها: وهي أنَّ الإجماع قائم على أنَّ 
الذهب عينه وتبره سواء لا تجوز المفاضلة فيه» وكذا الفضة بالفضة 
ومصوغ ذلك ومضروبه» وهو خلف عن سلف إلا شيء يروى عن 


.۲٤۸/۲ «التمهيد»‎ )١( 

(؟) «السئن الكبرئ» ۲۷۹/۰. 
وقال في «معرفة السنن والآثار؛ ۳۸/۸ :)١١١40(‏ هو كما قال الشافعي؛ 
فالأخبار دالة على أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي إل شيئاء ثم قد يجوز 
أن يقول هذا عهد نبينا بي إليناء وهو يريد إلى أصحابه بعد ما ثبت له ذلك عن 
النبي بي في حديث أبي سعيد الخدري وغيره. 

(۳) روى ابن عدي في «الكامل» ۷/ 74٠‏ في ترجمة لوذان بن سليمان )١1710(‏ من 
طريقه عن هشام بن عروة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كك نهئ عن المزابنة» 
والمزابنة أن يباع تمر حائط نخل في رءوسها بتمر كيلا ... وفيه: وأن يباع تمر كرم 
بزبيب كيلا... الحديث. فهذا لفظه. 
وروئ أيضًا ١594/4‏ في ترجمة معاوية بن عطاء بن رجاء (۱۸۸۹) من طريقه عن 
سفيان الثوري: ثنا منصور عن زرء عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي 4ي 
ينهى عن الصرف ويقول: «الذهب بالذهب...» وفيه: «والزبيب بالزبيب...» 
الحديث. باللفظ الذي ذكره المصنف» لكنه عن عمرء لا عن ابنه. والله أعلم. 


6.9ب ا م التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


معاوية من وجوه أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر ولا بالمصوغ. 
وكان يُجيز في ذلك التفاضل» ويذهب إلى أن الربا لا يكون التفاضل 
إلا في التبر بالتبر» والمصوغ بالمصوغء وفي العين بالعين. 

والسّنة المجمع عليها بنقل الآحاد والكافة خلاف ما كان يذهب إليه 
معاوية» وقام الإجماع على تحريم الربا في الأعيان الستة المنصوص 
عليها: الذهب» والفضةء والبرٌء والشعيرء والتمرء والملح'". 
واختلفوا فيما سواهاء فعند أهل الظاهر وقبلهم مسروق وطاوس 
والشعبي وقتادة» وعثمان البتي فيما ذكره المازري”" إلى أنه يتوقف 
التحريم عليهاء وأباه سائر العلماء وقالوا: بل يتعدى إلى ما في معناها. 

فأمّا الذهب والفضة ففي علتها قولان: أحدهما: أن العلة كونهما 
قيم الأشياء غالبّاء قاله الشافعي“ . 
ثانيهما: أن العلة الوزن في جنس واحد فألحق بها كل موزونء قاله 
أبو حنيفة. 

وأمًا الأربعة الباقية ففيها تسع مذاهب غير مذهب أهل الظاهر: 

أحدها: أنها الأنتفاع» تعدئ إلى كل ما ينتفع بهء قاله أبو بكر بن 
كيسان الأصمء فيما حكاه القاضي الحسين. 

ثانيهما: أنها الجنسية» قاله ابن سيرين والأودي من أصحابناء فحرم 
كل شيء بيع بجنسه» كالتراب بالتراب متفاضلاء والثوب بالثوبين» 
والشاة بالشاتين. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 15. 
(۲) أنظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص .٠١١‏ 


(۳) «المعلم بفوائد مسلم» .٠٠٤/١‏ 


(5) أنظر: «البيان» ه/ .١15‏ 


ل ل ج42 

ثالثها: أنها المنفعة فى الجنس. قاله الحسن البصري» فيجوز عنده 
بيع ثوب قيمته دينار كيين یکا دان لا بثوب قيمته ديناران. 

رابعها: أنها تفاوت المنفعة في الجنس» قاله سعيد بن جبير» فيحرم 
التفاضل فى الحنطة بالشعير؛ لتفاوت منافعهماء وكذلك الباقلاء 
بالحمص» والدخن بالذرة. 

خامسها: أنها كونه جنسًا تجب فيه الزكاة» قاله ربيعة» فحرم الربا 
في جنس تجب فيه الزكاة من المواشي والزروع وغيرهماء ونفاه عما 
لا زكاة فيه. 

سادسها: أنها الأقتيات والادخارء وهو مذهب مالكء ونفاه عما 
ليس بقوت کالفواکه» وعما هو قوت لا يدخر كاللحم. 

سابعها: أنها كونه مكيل جنس أو الوزن مع جنسين» وهو مذهب 
أبي حنيفة» فحرم الربا في كل مكيل وإن لم يؤكل كالحمص والنورة 
والأشنان؛ ونفاه عما لا يُكال ولا يُوزن وإن كان مأكولا كالسفرجل 
والرمان. 

ثامنها: أنَّ العلة الطعم فقطء سواء كان مكيلا أو موزوتا أم لاء وهو 
مذهبناء وإليه ذهب أحمد وابن المنذر. 

تاسعها: أنها المطعوم الذي يكال أو يوزن. وهو مذهب سعيد بن 
المسيب» وقول قديم للشافعي. 

ونفوه عما لا يؤكل ولا يُشربء أو يؤكل ولا يوزن كالسفرجل 
والبطيخ. 

ومحل بسط أدلة المذاهب كتب الخلاف والفروع» واتفقوا على أنَّ 
من شرط الصرف أن يكون ناجرّاء واختلفوا في حدهء فقال أبو حنيفة 


0ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


والشافعي : ما لم يفترقا. وقال مالك: إن تأخر القبض في المجلس بطل 
الصرف وإن لم يفترقا. 

وهذه متعلقات به: فإنَّ البخاري فرق أبوابه. 

الأولئ : سيأتي في باب بيع الشعير بالشعير: فتراوضنا. يعني: زدت 
أنا ونقص هو. 

وفيه: أصطرف مني أفتعل من الصرف» والأصل أصترف 
بالتاء»ء والذهب ربما أنث لغة حجازية» القطعة منه ذهبة» والجمع: 
أذهاب وذهوبء قاله كله في «المنتهئ». وقال الأزهري”“: لا يجوز 
تأنيثه إلا أن يجعل جمعًا لذهبة. وعن صاحب «العين»: الذهب: 
التبر» والقطعة منه ذهبة تذكر وتؤنث”". 

وعن ابن الأنباري: الذهب أنثول» وربما ذكر. وعن الفراء: وجمعه 
ذهبان. 

ثانيها: أسلفنا في باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» الكلام 
على «هاء وهاء». وقال صاحب «العين»: هو حرف مستعمل في 
المناولة» تقول: هاء وهاك» وإذا لم تجئ بالكاف مددت» فكانت 
المدة في هاء خلفًا من كاف المخاطبة. 

وعن الفراء: أهل نجد يقولون: هايا رجل» وأهل نجد بنصبها 
كقول أهل الحجاز» وبعضهم يجعل مكان الهمزة كافا. وفي «المنتهئ» : 
هاء بالهمز والسكون. وفي «الجامع»: فيه لغات: بألف ساكنة وهمزة 
(۲) «تهذيب اللغة» ۲/ ۱۲۹۷ (ذهب). 


.5١ -5٠ /5 «العين»‎ )۳( 
.٠١7 /5 «العين»‎ )4( 


سي ”7 
مفتوحة» وهو أسم للفعل» ولغة أخرئ: ها يا رجل» فتحذف التاء 
للجزم» ومنهم من يجعله بمنزلة الصوت» فيقول: ها يا رجل. وذكر 
السيرافي فيها سبع لغات. 

ثالثها: قوله: (سواء بسواء)'. قال ابن التين: ضبط في غير أمْ 
بالقصرء وهو في اللغة ممدود مفتوح السين: أي المماثلة في المقادير. 

وقوله هناك في باب بيع الفضة بالفضة : «ولا تشقُوا بعضها على 
نمف الشف + النقضات والقيادة» فنك يف شنا زا واشف 
يشف: إذا نقص» والاسم منه الشف والشّف. 

قال ابن التين : أراد في الحديث: لا تزيدوا بعضها عليل بعض 
ولا تنقصواء وكأن الزيادة أولى E E TT‏ 
بالزيادة» و(عن) مختصة بالنقصان» ولا يصح حمله على النقص مع 
(علئ) إلا على مذهب من يجيز بدل الحروف بعضها من بعض» 
فيجعل (علئ) موضع (عن) وفيه بعد. 

رابعها: الربا يقع في التبايع إِمّا بالزيادة أو بالنسيئة» فالزيادة لا تكون 
إلا في الجنس الواحد كالذهب بالذهب مثلاء بخلاف النسيئة فإنها قد 
تكون فيه وفي الجنسين كالذهب بالورق وعكسه نسيئة» وهذان 
الأمران را" عند الشافعي» وبه قال عامة الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. 

وقال أبو حنيفة كذلك فى النقدين» وقال فيما عداهما: يجوز التفرق 
قبل القن اجار فيه اة 


.)511/0( في الرواية الآتية برقم‎ )١( 
.)۲۱۷۷( سيأتي برقم‎ )۲( 


٣‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وذهب عة من الضحانة إل أن الرنا انما هى قن اة خا 
فأمًا في التفاضل فجائز إذا كان يدا بيدِء حكي ذلك عن ابن عباس 
وزيل د بن أرقم و و بن عازب» 
واختلف عن ابن عباس؛ ففي مسلم أن أبا سعيد قال له: أرأيت هذا 
e‏ الله 4 أو شيء e‏ 
أسامة بن ريك أن 0 الله ي قال: (إِنَّ الربا فى ١‏ 
وسيأتي في البخاري أيضًا”". 

وفي رواية الأثرم عنه أنه قال: ما أنا بأقدمكم صحبة ولا أعلمكم 
لكتاب الله SN‏ أرقم والبراء بن ا 0 
بيلٍ»» فقال أبو سعيد: 0 ا بسكا بطل تعن ر و 

وعند الترمذي”" وابن المنذر والأثرم: أنه رجع إلى قول الجماعة. 

قال ابن التين: ورواية ابن عباس عن أسامة إِنْ كانت محفوظة» 
فيحتمل أنْ يكون سمع بعض الحديث فحكى ما سمع» وذلك أن 
يكون ا سّئل عن الذهب بالفضةء أو الشعير بالتمر فقال: (إنما 
الربا فى النسيئة». 

ورد الخطابي قول من زعم النسخ» لأنه لم يكن مشروعًا قط حتئ 
تسخ ء وهذا مما غلط فيه كثير من العلماءء يضعون التحريم موضع النسخ 
)١(‏ مسلم )٠١۹١(‏ كتاب: المساقاةء باب: بيع الطعام مثلًا بمثل. 


(۲) سيأتي برقم (۲۱۷۸- ۲۱۷۹) باب: بيع الدينار بالدينار نساء. 
(۳) الترمذي بعد حديث )١1155١(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في الصرف. 


سے ِب التو 
لمن يقول: شرب الخمر منسوخ ولم يكن شربه مشروعًا قطء وإنما كانوا 
يشربونها على عادتهم المتقدمة قبل الحظر . 

ولابن حزم من طريق حيان بن عبيد الله» عن أبي مجلز: قال عبد الله 
لأبي سعيد: جزاك الله خيرًا ذكرتني أمرًا قد كنت أنسيته» فأنا أستغفر الله 
وأتوب إليهء فكان ينه عنه بعد ذلك" . 

ورواه الطبري بلفظ : فلقيه أبو سعيد فقال: يا ابن عباس ألا تتقي الله 
حتئ مت تؤكل الناس الربا!؟ ثم ساق الحديث يدا بيد» مثا بمثل» فما 
زاد فهو ربا». 

قال ابن حزم: حيان عن أبي مجلز لا حجة فيه؛ لأنه منقطع لم 
يسمعه من أبي سعيد ولا من ابن عباس» قال: وقد روي رجوعهء 
سليمان بن علي الربعي وهو مجهول لا يدرئ من هوء عن أبي 
الجوزاء» وروى عنه أيضًا أبو الصهباء أنه كرهه» وروئ عنه طاوس 
ما يدل على (التوقف)"'» وروئى عنه الثقة المختص به خلاف هذاء 
ثم روئ بإسناده إلئ سعيد بن جبير عنه أنَّه قال: ما كان الربا قط 
(هاك وهاك)“» وحلف سعيد بن جبير بالله ما رجع عنه عبد الله حت 
0 

وفي حديث سعيد عن أبي صالح قال: صحبت ابن عباس حتئ 
مات» فوالله ما رجع عن الصرف. وعن سعيد بن جبير: سألت ابن 


.0( «أعلام الحديث» .١٠١58/7‏ 

.٤۷۹ /۸ «المحلی»‎ )۲( 

() في الأصل: (الثقة) والصواب المثبت إن شاء الله. 
() في «المحلئ» ۸/ ٤۸۳‏ : في هاء وهات. 

(ه) «المحلئ» ۸/ 447- .٤۸۳‏ 


e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 
عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف» فكان يأمر به ولم ير به بأسًا ٠"‏ 

قال ابن حزم: وفي حديث أبي مجلز عن ابن عباس الذي أسلفناه 
(وكذلك ما يكال ويوزن) هذه اللفظة مدرجة من كلام أبي سعيد ثم 
أوضحه؛ لأنه لما تم كلام رسول الله بء قال أبو مجلز: وكذا 
ما يُكال» مفصولًا عن الحديث الأول”". وروى الأثرم في البيوع عن 
الحسن البصري: لو لم يرجع عنه لما التفت إليه. 

فائدة: ذكر محمد بن أسلم قاضي سمرقند في كتاب «الربا»: أن من 
الأحتيال في الربا إذا قال: أشتر هذا حت أشتريه منك» وأسند عن ابن 
عمر كراهته» وعن إبراهيم أيضًا. 

وسماه الحسن : المواضعة وكرههء 0 طاوس. قال محمد بن 
أسلم: ولقد كره الحسن وابن سيرين أن يشتري الرجل التجارة 
عه سالك للها فى بد رن برا ين O‏ 


SOROS)‏ هيمك . 3< هجمكل 


00( بمعناه رواه عبد الرزاق فى ي «المصنف») ۸/ ۱۱۸ )١11559(‏ وفيه : بستة وثلاثين ليلة. 
0) «المحليل» ۸/ 587. 


6 ع 1 2 کا 
71- باب مَنْ رای إذا اشترى طعَامًا حِرَافا 
ت ا رع ےك و5 رع ت IG‏ سے ت 
أن لا ټبیعه حَتى يَنُويَه إلى رَحْلِهِ والاڌب في ذلك 
۷-- حدقا یی بن بكثرء حَدَّثَنَا اللَيْتُء عَنْ يُونْسَء عَن ابن شِهَابٍ قال: 
أخْبرَنٍ سَامْ ِن عَبِدِ اء أن ابن ُمَرَ رضي الله عنهما: قَالَ: لَقَد ريت النّاسَ في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يك يَنِتَاعُونَ جِرَافا -يَعْنِي: الطعام- يُضْرَبُونَ أن يَبِيعُوهٌ في مَكَانِهِمْ حى 
يُنْوُوهُ إلى رِحَالِهم. [انظر: 111- مسلم: ۱0۲۷- فتح: 4 /.80] 
ذكر فيه حديث ابن عمر: رَأُيْتُ النّاسَ فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله لا 
يَبْتَاعُونَ جرافا -يَعْنِي: الطّعَامَ- يُضْرَبُونَ أنْ يَيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتّى 
ووه إلى رِحَالِهِمْ. 
هذا الحديث سلف في باب : ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» مع 
الكلام و 


35> 53> مك . 3< همقل 


(۱) سلف برقم (۲۱۳۳). 


= کک التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۷- باب إِذَا اشترّى مَتَاعًا أو دَانَةَ فَوَضَعَهُ عِنْدَ الجائع» 


وَقَالَ ابن عُمَر: مَا أَخْرَكَتِ الصَّفْقَةٌ حيًا مَجَْمُوعًا فهو مِنّ 


أبي بكر أَحَدَ 7 التَهارء قَلَمَا أن لَهُ في ا 0 أي 1 را إل 
ظھراء فَحْبْرَ په أَبُو بر فَقَالَّ: ما جَاءَنَا لنب كل في السّاعةٍ إا لآمر حَدَتَ. 
لما دَخَلَ عَلَيِهِ َال : 07 «أخرج مَنُ ئڭ یا رَسُولَ اء إِنّمَا هُمَا 
ابنكاي. يَعنِي: عَائْمَة وَأشمَاء. كَالَ: «أَشَعَرْتَ أنه قَد أن مي في الخُرُوج ؟». قَالَ: 
الصّحْبَةَ يا رَسُولَ الله. 5 : «الصّحْبَة». قَالَ: يا رَسُولَ اللو, إن عِنْدِي نَاقَتَيْنٍ 
َعدَدتهُمَا لِلْخُروج» مَحُذْ إِخْدَاهُمَا. قَالَ: «كَذ أ اتاب َالنّمَنِ». [انظر: 401- فتح: 
:اه" ]. 


ثم ساق حديث عائشة: لَقَلَ يوم گان ياي عَلَئْ رسول الله 86 
إلا تي فيه بيت اي بحر أَحَدَ دَ رقي النَهَارِ كلما اَن له في لحرو 

وفي آخره إِنَّ عِنْدِي تاين أعْدَدْنُهُمَا لِلْحرُوجٍ» فَحُذْ إِْدَاهُمًا. قَالَ: 
«قَنْ أخذتها بالنَّمَن). 


وشيخ البخاري فيه فروة بن أبي المغراء» معدي كرب الكوفي› 
» و e 5 ٠.‏ 0 (1( 
وروی الترمذي عن رجل عنه مات سنة خمس وعشرين ومائتی' 


(۱) أنظر ترجمته في «تهذيب الکمال» ۲۳/ ۱۷۸ .)٤۷۲۱(‏ 


سب مق ليوح 

وأثر ابن عمر سلف" »۰ وصححه ابن حزم ولا مخالف كما قال 
ابن المنذرء فهو كالإجماع. 

وحديث عائشة سلف في الصلاة مطولا””". 

وقد أختلف العلماء في هلاك المبيع قبل أن يقبض» فذهب أبو حنيفة 
والشافعي أنه من ضمان البائع. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: من 
ضمان المشتري. 

وفرّق مالك بين الثياب والحيوان» فقال: ما كان من الثياب 
والطعام» وما يغاب عليه فهو من ضمان البائع. 

قال ابن القاسم : لأنّه لا يعرف هلاكه ولا بينة عليه» ويتهم أن يكون 
ندم فيه فغيبه» وأمًا الدواب والحيوان والعقار فمن المشتري. 

وبالأول قال سعيد بن المسيب وربيعة والليث فيمن باع عبدًا 


واحتبسه بالثمن وهلك في يده قبل أن يأتي المشتري بالثمن » وأخذ 
به ابن وهب» وكان مالك قد أخل به أيضًا. 


)١(‏ عنى المصنف -رحمه الله- بقوله: سلف» أنه سلف ذكره وقد سلف ذكر هذا الأثر 
في شرح حدیئي )۲۱۱١ -۲۱۱١(‏ باب: إذا أشترئ شيئًا فوهب .. 
ولم يعن أنه سلف في «صحيح البخاري» فلينتبه لذلك. 
وأقرل: الأثر وصله الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠١/٤‏ والدارقطني ”/ 
۳- 205 والحافظ في «التغليق» ۳/ ۲٤١ -۲٤۲‏ من طريق الزهري عن حمزة بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمرء به. 

(0) «المحلول» ۸/ ۳۸۳ . 
وقال فى 55/4- 750: قول ابن عمر الثابت عنه» وذكره. 
وقال الحافظ في «التغليق» /١‏ 1547: موقوف صحيح الإسناد. وصححه أيضًا 
العلامة الألبانى فى «الإرواء» (1776(). 7 

© ا باى + "لمعه کرو ی لطر لوقن فون ا 


9. »ب لل للب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقال سليمان بن يسار: هو من المشتري» سواء حبسه البائع ومنعه 
من الثمن أم لا. ورجع إليه مالك. 

احتج الأولون بفساد بيع الصرف قبل القبض» فدل أنه من ضمان 
البائع» ولا خلاف أن من أشترئ طعامًا مكايلة فهلك قبل القبض في 
يد البائع أنه من البائع» فكذا ما سواه قياسّاء والشارع قد نهئ عن 
بيع ما لم يقبض» لأنه لم يضمن. وفرّق غيرهم بين الصرف وبين 
ما نحن فيه بانتفاء حق التوفية هنا. 

قيل: وإنما نهئ عن بيع ما لم يقبض إذا لم يضمن بدليل إتلاف 
المشتري» فإنه قبض. 

ووجه أستدلال البخاري بحديث عائشة هنا أنَّ قوله اككا8: ٠‏ 
أخذتها» في الناقة لم يكن أخذا باليد» ولا بحيازة شخصهاء وإنما 
كان التزامه؛ لأنه باعها بالثمن وإخراجها من ملك أبي بكر؛ لان 
قوله: «قد أخذتها» يوجب أخدًا صحيحًا وإخراجًا للناقة من ذمة 
الصديق إليه بالثمن الذي يكون عوضًا عنهاء فهل يكون الضياع ‏ 
أو التصرف بالبيع قبل القبض إلا لصاحب الذمة الضامنة لها؟ 

وفيه من الفقه : إخفاء السر في أمر الله كك إذا خشي من أهل العصر. 

وفيه: أن الصديق أوثق الناس عند رسول الله اة وأنه من أمنّ 
الناس عليه في صحبته وماله؛ لأنه لم يرغب بنفسه عنه في حضر 
ولا سفر ولا أستأثر بماله دونه. 

ألا ترئ أنه أعطاه إحدئ ناقتيه بلا ثمن فأبئ إلا به» وسره حت 
تكون الهجرة خالصة لله. 

وفي أستعداد الصديق الناقتين دلالة على أنه أفهم الناس لأمر الدين» 
لأنه أعدهما قبل أن ينزل الإذن بالهجرة» لأنه قبل ذلك رجا أنه لابد أن 


کب 0 
يؤذن له كما أخرجه البيهقي في «دلائله»“ وغيره - فأعدٌ ذلك. 

وفيه : أنَّ الأفتراق الذي ب يتم به البيع في قوله : : «البيعان بالخيار ما لم 
يفترقا»”' إنما يكون بالكلام عند من يراه لا بالأبدان» لقوله اكت لأبي 
بكر : «قد أخذتها بالثمن» قبل أن يفترقاء وتم البيع بينهماء وسيأتي بعض 
معانيه في باب: التقنع» من اللباس إن شاء الله”". 

وها الجدية اغد مالك ولحمد وان حييفة أن : بيع العين الغائبة 
على الصفة جائز» ومنعه الشافعي ذ فى أظهر قوليه› وجائز عند مالك 
ا يع عل أن المشكرى:بالخبار إذا رأئ» وأنكره البغداديون من 
أصحابه. 

قال ابن التين: أختلف قول مالك في ضمان ما أشتري على الصفة 
وهو غائب. فقال مرة: هو من البائع» وبه أخذ ابن القاسم. وقال مرة: 
من المشتري» وبه أخذ أشهب. 

وعند أبي حنيفة أن البيع جائزء وإن لم يشترط المشتري الخيارء 
ويجب له الخيار حكمّاء ويستدل بهذا الحديث» وأنه ادا أخذها 
بالثمن» ولم يذكر شرط خيار رؤية» ودليل البغداديين: أنه عقد ععري 
عن الصفة فكان فاسدًا كالسلم إذا عري عنها. 

وفي "تاريخ دمشق» وغيره: أنَّ الصديق لما قدَّم الناقة إلى رسول الله 
كه ليركبهاء قال: «لا أركب ناقة ليست لي» قال: هي لك» قال: 
« بالثمن)7. 


.٤)۷٥١ -5ا/١‎ /۲ «دلائل النبوة»‎ )١( 

(۲) سلف برقم (۲۰۷۹) باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. 

0 أنظر شرح الحديث الآتي برقم (0801) كتاب: اللباس» باب: التقنع. 
)٤(‏ «تاريخ دمشق» ۳۰/ ۷۷- ۷۸. 


و س التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

فيستدل أنه رآها عند العقدء لا كما أستدل به من صحة بيع الغائب 
عند الوصف. 

وقوله: (أعددتهما للخروج)»؛ كذا هو بخط الدمياطي» وفي 
«الحاشية»: عددتهماء وادعى ابن التين: أنه وقع في البخاري 
عددتهماء ثم قال: وصوابه: أعددتهماء لأنه رباعي وأمّا عددت» 
فمن العدد» وليس هذا موضعه. 

وقوله: (لم يرعنا): أي: لم يفزعنا. 

وقوله: «أخرج من عندك» كذا هو بلفظ «من» وادعى ابن التين أنه 
وقع بلفظ «ما» ثم قال: وصوابه «من» ولا حاجة إلى ذلك. 


5< > مك 9< همك 5< همك 


0۸- ع ا 


س 
هو 


ولا يَسُومُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ خيد: ّى يَدَّنَ لَهُ أو رك 


۹- حَدَّثَنًا إِسْمَاعِيلُ قال : حَدَدَنِي مَالِكُء عَنْ نَافِع. ڪن عَبِدٍ الله بْنِ عُمَرَ 
رضي الله عنهما أَنَّ ر سول الله ياو قال : :ا بيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَبْع أخيه». ]11ء 


۲ - مسلم: ۲ - ع :4 [ror/‏ 
- - حًا علي بن عبد اللو حَدَّكَنًا سُفْيَانٌ: حًا الزْهْرِيٌ ‏ عَنْ سَعِيد 


المسيبء ن أي هُرَيرةَ رضي الله عنه قَالَّ: تن وشول اله أن تييع حار لل 
ولا تَتَاجَشُواء ولا د بيع الرجل عَلَى بيع أخِيه يه ولا طب عَلَى خطبة أخيه: وَل 
شال ارا طلاق يها لِتَكْمَاً ما ف إِنَائِهًا. Yo Fo. HEA]‏ تلك YI‏ لال 


[ror/ 4 مسلم: ۳ 1010 10- مسلم:‎ -11) «ONY 155ه,‎ YY 


وذكر فيه حديث ابن عمر أَنَّ رَسُولَ الله يل ال : لا يَبِيعُ بَعْضْكُمْ 
عَلَى بيع أخيدا. 

وحديث أبي هريرة: نَهَىْ رَسُولٌُ e‏ وَل 
تَنَاجَشُواء ولا ي تييع الرّجُل على بیع أ خِيه» ولا يَحْظبٌ على خطبة 
أ تنأ ل ١‏ لاق أشيهًا لکنا ما فِي إِنَائِهًا. 

هذان الحديثان أخرجهما مسلم أيضًا”". وحديث ابن عمر يأتي 
أيضًا في باب: النهي عن تلقي الركبان”". 

وفيه: النهي عن بيع بعض على بيع بعض» ولا يخطب الرجل على 





)1( رواهما مسلم )١11' »۱٤۱۲(‏ كتاب: التكاح. باب : تحريم الخطبة على خطبة 
أخيه. 


(؟) سيأتي قريبًا برقم .)1١116(‏ 


ا ااا التوضيح لشرح الجامع الصحيح >ح- 

قال صاحب «المطالع»: يأتي كثير من الأحاديث على لفظ الخبرء 
وقد يأتي بلفظ النهي» وكلاهما صحيح. 

وقال ابن الأثير: كثير من روايات الحديث «لا يبيع» بإثبات الياء» 
والفعل غير مجزوم» وذلك لحن وإِنْ صحت الرواية فتكون لا نافية» وقد 
أعطاها معنى النهي» لأنه إذا نفئ أن يوجد هذا البيع» فكأنه قد أستمر 
عدمه» والمراد من النهى عن الفعل: إنما هو طلب إعدامه أو أستبقاء 
عدمه» فكان النفى الوارد من الواجب عندهم يفيد ما يراد من النهي"' . 
ولما قرر ابن حزم حرمة ذلك -أعني : البيع على البيع› والسوم على 
السوم» وأنَّ الذمي كالمسلم فيه وأنه إِنْ فعل فالبيع مفسوخ- قال: 
هلذا خبر معناه الأمرء لأنه لو كان معناه الخبر لكان خلفًا لوجود 
خلافه» والخلاف مقطوع ببعده عن الشارع”". 

وقال النووي: في جميع النسخ : ولا يسوم» بالواو يعني في مسلم» 
وكذا «لا يخطب) مرفوع وكلاهما لفظه لفظ الخبر» والمراد به النهى» 
وهو أبلغ في النهي» لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه» والنهي 
قد يقع خلافه» فكان المع عاملوا هلا الى معاملة الخبر المتمم". 

فإن قلت: ترجم على السوم» ولم يذكره. 

قلت: كأن البيع هنا السوم. وبه صرح مالك في «الموطأ)!؟؟. 

وقال أبو عبيد: قال أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما: البيع هنا الشراء 
والنهي وقع عليه لا على البائع؛ لأنَّ العرب تقول: بعت الشيء بمعنى 





(۱) «شرح مسند الشافعى» 5/ .1١-٠٠١‏ 
(۲) «المحلين» ۸/ ٤٤۸-٤٤۷‏ بتصرف. 


(۳) «مسلم بشرح النووي» .٠۹۲/۹‏ 
)٤(‏ «الموطأ» ص 5875- .٤٤١‏ 


ا كتابُ البيُوع 


1 ستريته. قال أبو عبيد: وليس للحديث عندي وجه غيره؛ كما أنَّ الخاطب 
هو الطالب7". 
فإن قلت : : ترجم حتئ حتول يأذن له أو يترك.» ولم يذكره. 
قلت : ذكره في الباب المذكور في الخطبة على الخطبة» فكأنه أشار 
وحقيقة البيع على البيع : أن يأمر المشتري بالفسخ» ليبيعه مثله في 
مجلس خيار المجلس والشرط› والمعنل في تحريمه»› أنه يوغر 
الصدورء ويورث الشحناءء ولهذا لو أذن له في ذلك أرتفع التحريم 
على الأصح. 
وفي معناه: الشراء على الشراء قبل لزومه بأن يأمر البائع بالفسخ 
ليشتريه» وسيأتي في البخاري في الشروط بلفظ : «لا يزيدن على بيع 
ا وأخرجه مسلم بلفظ «لا يزيد الرجل على بيع اک 
وأما السوم على سوم غيره» فهو أن يأتي الرجل قد أنعم لغيره في بيع 
سلعته بثمن» فيزيده ليبيع منه» أو يأتي إلى المشتري فيعرض عليه 
مثلها أو أجود منها بأنقص من ذلك. 
وفي كلام الشيخ أبي حامد أن هذا سوم والأول أستيام» والمعنئ 
في حرمته ما فيه من الويذاء والقطيعة والعداوة» وسواء كان ذلك الغير 
E‏ كال 


.۲٠١ /١ «غريب الحديث»‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (۲۷۲۳) باب: ما لا يجوز في الشروط في النكاح. 

(۳) مسلم )١181(‏ كتاب التكاحء باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن 
أو يترك. 

(5) ورد بهامش الأصل ما نصه: وبه صرح ابن حزم الظاهري. 


وب د التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


: : 00 ت 1 : 
وقي الكافر وجه اي ب »> وهو قول الاوزاعي. قال ابن 

فإنه أجازه. 

كراهة سوم الذمي على مثله» نقله ابن بطال"» والشافعي في «رسالته» 

توقف فى صحة هذا النهى””" » فقال البيهقى عقبه: هو ثابت من أوجه» 

طالب فلغيره الزيادة”*'؛ لأنه اكت باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد» رواه 

أصحاب السئن الأربعة من حديث آنس» وحسته الترمذني. 

)١(‏ هو القاضي العلامة» المحدث الثبت» قاضي القضاةء أبو عبيد» علي بن 
الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي» قال ابن زولاق: كان عالما بالاختلاف 
والمعاني والقياس عارًا بعلم القرآن والحديث فصيحًا عاقلا عفيمّاء قوالا بالحق 
قال الخطيب : توفي ابن حربويه في صفر سنة تسع عشرة وثلاثماثة. 
انظر تمام تر جمته في : «تاريخ بغداد» 2996/١١‏ «المنتظم» «TTA/"‏ "تاريخ 
الإسلام» 085/57 .)٤١١(‏ لاسير أعلام النبلاء» /١5‏ 5ه (۹١۳)ء‏ «شذرات 
الذهب» ۲/ .۲۸١‏ 

)۲( شرح ابن بطال» 56/ ۲۹۸. 

() «الرسالة» ص ؟١".‏ 

."٤٥ /٥ «السئن الكبرئ»‎ )5( 

(5) أبو داود »)١141(‏ الترمذي (۱۲۱۸). النسائي 1/ 509؟» ابن ماجه (۲۱۹۸) من 
طريق الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي» عن أنس بن مالك. 
والحافظ الذهبي في «الميزان» /١‏ 2178 والألباني في «الإرواء» (/2451 ۸۹١۱)ء‏ 
وفي «ضعيف أبي داود» (7591). وانظر: «البدر المنير» 5/ 6515--6015. 


فرع: إنما يحرم أيضًا إذا حصل التراضي صريحًاء فإن لم يصرح 
ولكن جرئ ما يدل على التراضي كأشاور عليك» وكذا إذا سكت» 
أبو جهم» ومعاوية» فلم ينكر الشارع ذلك» بل خطبها لأسامة"". 
وقد يُقال: لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول» وأما الشارع فأشار 
بأسامة؛ لا أنه خطب ولم يعلم بأنها رضيت بواحد منهما ولو أخبرته 
لم يشر عليها. وقال القرطبي: أختلف أصحابنا في التراكن فقيل: هو 
عند أصحابنا محمول على ما إذا كانا شكلين”". وزعم الطبري أن 
5 وو 5 1 ده اس :اا *» -(") 0.0 ” ]ات 
النهي هنا منسوخ بخطبته -اكة- فاطمة لأسامة ". ثم أعلم أنه قام 
الإجماع على تحريم ما أسلفناه كما تقررء فلو خالف وعقد فهو 
عاص» وينعقد البيع عندنا وعند أبي حنيفة وآخرين. 

وقال داود: لا ينعقد» وبه صرح أبن حزم منهم كما سلف» وعن 
مالك روايتان كالمذهبين. وقال جماعة من أصحابه: يفسخ قبل 
الدخول لا بعده» وجمهورهم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد. 
وبه قال الشافعى كما سلف» وكرهه بعض السلف. 

فصل : 

وأما بيع الحاضر للبادي فهو أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه 
باغ 
(۱) رواه مسلم /۱٤۸۰(‏ ۷) كتاب : الطلاق» باب: المطلقة ثلاثًا. 
(۲( «المفهم» 81/5 . زفرف رواه مسلم /۱٤۸۰٩(‏ ۷) وقد تقدم. 


9م »ب - 2 سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح حك 

وفي مسلم من حديث جابر: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
يعض والمعنية فيه التضييق على الناس+«وأهل الخاضرة 
أفضل ؛ لإقامتهم الجماعات وعلمهم. 

واختلف في أهل القرى هل هم مرادون بهذا الحديث؟ فقال مالك : 
إن كانوا يعرفون الأثمان فلا بأس بهء وإن كانوا يشبهون البادية فلا يباع 
ولا يشار عليهم. 

واختلف هل يبيع مدني لمصري أو عكسه. فمنعه مالك واستخفه في 
«العتبية». واختلف إذا أنفذ البادي متاعه هل يبيعه الحضري؟ منعه ابن 
القاسم» وابن حبيب» وأجازه الأبهري. واختلف هل يشتري له؟ 
فأجازه في كتاب محمد و«العتبية» مالك» ومنعه ابن حبيب. 

فرع: لو وقع البيع» فقال ابن القاسم: يفسخ حضر البدوي أو بعث 
بالسلعة» ورواه ابن حبيب لمالك» وقاله أصبغ : في بيع المصري 
للمدني. وقال ابن عبد الحكم: لا يفسخ. ورواه سحنون عن ابن 
القاسم» وهو قول الشافعي محتجًا بحديث: «دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض» ولم يقع الفساد في ثمن ولا مثمن ولا في عقد 
البيع» فلا فسخ. 

فرع: فإن فعل وباع فهل يؤدب؟ قال ابن القاسم: نعم إن أعتاده. 
وقال ابن وهب: يزجر عالمًا كان أو جاهلاء ولا يُؤدب. 

والنجش: هو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره. 


)١(‏ مسلم )٠١۲۲(‏ كتاب: البيوعء باب: تحريم بيع الحاضر للبادي. 


سب تف ئو 

و(تناجشوا): تفاعلوا من النجش» وأصله الختل» يقال: نجش 
الرجل إذا أختال وخدع» وأنكر ذلك على قائلهء وإنما هو الإثارة 
والإطراء. والأصح عندنا أنه لا خيار خلافًا لمالك وابن حبيب» 
ووفاقًا لأبي حنيفة. وعن مالك: له الخيار إذا علم» وهو عيب من 
العيوب كما في المصراة. 

وقال ابن حبيب: لا خيار إذا لم يكن للبائع مواطأة. وقال أهل 
الظاهر: البيع باطل مردود على بائعه إذا ثبت ذلك عليه. وكأن 
البخاري بوب على قولهم كما سيأتي”". وادعى ابن بطال أن قول 
ال اغد ا واو اها الوا 

فرع : قال ابن القاسم في السائم والخاطب: لا يفسخ ويؤدب. وقال 
غيره: يفسخ. 

فصل : 

الخطبة على خطبة من صرح بإجابته حرام إلا بإذنه كما سلف» فإن 
لم يجَبْ ولم يرذ لا يحرم. وعند المالكية: إذا تراكنا أو سميا صداقًا 
أو أتفقا ولم يبق إلا العقد أقوال عندهم» وسيأتي إيضاحه في موضعه. 

قوله : «لتكفأ ما فى إنائها» هذا مثل قوله: «ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتكفأ ما في إنائها» إرادة ضررها فتصير بمنزلة من كفأ إناءهاء 
أي : قلبه عل وجهه. 

وقيل: هو أن يخطب الرجل المرأة وله أمرأة فتشترط عليه طلاق 


)١(‏ بوب البخاري باب: النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. ويأتي بعد باب. 
(؟) «شرح ابن بطال» .11/١/5‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الأولئ لتنفرد به. وتكفأ بفتح التاء والفاء كذا في رواية أبي الحسن. قال 
ابن التين: وهو ما سمعناه» ووقع في بعض رواياته كسر الفاءء وثالثة 
بضم التاء. وذكر الهروي الحديث وقال: لتكتفئع: تفتعل من كفأت 
(القدر)"'' إذا كببته لتفرغ ما فيها"» وهذا مثل إمالة الضرة حق 
صاحبتها من زوجها إلى نفسها. وقال الكسائي: كفئت الإناء: كببته» 
وكفأته وأكفأته: أملته» ومنه الحديث: كان إذا مشيلا تكفأ تكفوًا9". 
أي: تمايل إلى قدام كما تتكفأ السفينة في جريها. قال: والأصل فيه 
الهمزة تركت. 


IAI . يمك‎ <3 >35 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(۲) «غريب الحديث» ۱/ ۳۹۳. 

(۳) بهذا اللفظ رواه الترمذي .)۳١۳۷(‏ وأحمد 0١‏ و۱۲۷ والترمذي في 
«الشمائل المحمدية» »)٥(‏ والحاكم ۲/ 505-706 من طريق عثمان بن مسلم بن 
هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي- رضي الله عنه- قال : لم يكن رسول الله 
كل بالطويل ولا بالقصير ... إذا مشئ تكفأ تكفوًا كأنما أنحط من صبب لم أر قبله 
ولا بعده مثله. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه بهذِه الألفاظ. 
وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسند؛ (57): إسناده صحيح. 
وصححه الألبانى فى «مختصر الشمائل» .)٤(‏ 
والعحتيت بزواء ملو ١/۲۴۳‏ عن أن يلقظ» ]ذا س كا 


س كتابٌ البيُوع 
۹- باب as‏ 

-ه و 

يَزِيد. 

-١‏ حََدَّكْنَا شر بن تَحَمّدِء حبرا عَبْدُ الله أَخْيرَنًا الحسَينُ 0 عن عَطَاءِ 
ن آي تاج ڪن جار ن عبد الو رضي الله عنهماء أن زرخلا أَغتَقَ علد لَهُ عَنْ دُبّرء 
قاتاج اذَه لني بك فَقَالَ: «مَنْ يشريه مني ؟» فَاشْتََاه - بْنُ عَبْدِ الله کا 
وَكَذَاء فَدَقَعَهَ لَه ۲۲۳۰7 ۲۲۳۱ ۰۳٤۲ء‏ ١۱٤۲ء‏ ۲۵۳ ۷۱7 1947 7141- مسلم: ۹۹۷- 


[ot/ 4 فتح:‎ 


١ ا‎ 


و 5 ا f(D‏ اث ات 

وشيخ البخاري فيه بشر بن محمد المروزي”" انفرد به عن الخمسة»› 
مات سنة أربع وعشرين ومائتين. والحسين المكتب هو ابن ذكوان 
العوذي» مات سنة خمس وأربعين ومائة. 

وأثر عطاء روى ابن أبي شيبة بعضه عن وكيع» عن سفيان» عمن 
0 0 قالا: لا 0 وعند E‏ 
ال ن صر عن بع ازل قال اهن رسوك ال ل أذ بيع 


)0 (440) كتاب : الزكاةء باب: الأبتداء فى النفقة بالنفس.. 
: في 

(؟) ورد بهامش الأصل: وثقة ابن حبان وقال: كان مرجنًا. 

(۳) «المصلف» 5/ 5594 (١651ة؟7").‏ 

(4) «السنن الكبرئ» /٥‏ 55". 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

قال خت ع اكام البخلذل غنهة علا ديف مک وروی 
ا لاا ص يم وعن 

aS 

والمعْتِقُ في حديث جابر رجل من بني عذرة كما ثبت في ا 

وفي رواية: يقال له أبو مذكورء وجاء أنه من الأنصار“. 

ويحتمل أن يكون عذريًا حليف الأنصارء والمعتق: يعقوب2), 
والمشتري: نعيم» كما صرح به في الحديث» وهو ابن عبد الله 
النحام» أسلم قديمًا. والنحمة: السعلة. والثمن: ثمانمائة درهم كما 
ذكره البخاري في موضع آخر" ومسلم أيضًا ۰ وفي أبي داود 
بسبعمائة أو تسعمائة* »: وفى النسائى: وكان محتاجًا وعليه دين فلما 
باعه قال: «اقض دينك ٠‏ 

وموضع الترجمة: «من يشتريه مني»؟» وفي النسائي تكراره”” "© 
وقد سلف حكم ذلك في الباب قبله. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

0) «المصنف» 5/ 5594 (85965" ۳۲۹۵۷). 

(۳) مسلم (491). 

e (€) 

)٥(‏ جاء مُسمّى هكذا عند أبي داود »)۳۹١۷(‏ والنسائي في «المجتبى» ۷/ 2705 وفي 
«الكبرئ» 5/ .)1۲٤۹( 6٠‏ وأحمد ۳/ ۳۰۵ و۰۳۹۹ E‏ ۸/۱۰“ 4 

() سيأتي برقم (171) كتاب: كفارات الأيمان» باب: عتق المدبر وأم الولد. 

)۷( مسلم (/491). 

(۸) أبو داود (868). 

(9) النسائي ۸/ 5845. 

.)5759( ٥۰/٤ و‎ )٥۰۰٦( ۱۹۲ /۳ «الكبرئ»‎ )۱۰( 


س قب یع 7(7( 


وقد أختلف العلماء في بيع المزايدة» فأجازها الأربعة وأكثر العلماء 
في المغانم وغيرها. وكان الأوزاعي يكره المزايدة إلا في الغنائم 
والمواريث» ولعل عمدته ما سلف» لكنه منكرء وهو قول إسحاق» 
وروي عن أبي أيوب وعقبة بن عامر كراهية الزيادة» وعن إبراهيم 
النخعي أنه كره بيع من يزيد. 

قال مالك: لو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبهة 
الباطل من الثمن» ودخل على الباعة في سلعهم المكروه» ولم يزل الأمر 
عندنا على ذلك» وحديث الباب حجة على من كرهه؛ لأنه قد قال: «من 
يشتريه مني»؟ فعرضه للزيادة» ل 
عليه. 


وهلذا الحديث يفسر نهيه أن يسوم الرجل على سوم أخيه أو يبيع 
على بيع أخيه أنه أراد بذلك إذا تقاربا من تمام البيع كما قال جمهور 
الفقهاء. وعلئ هذا المعنى حمل العلماء ما روي عن أبي أيوب وعقبة 
أن ذلك بعد ما رضي البائع ببيعه الأول. وفي «المستخرجة» لابن 
القاسم: إذا وقع عل رجلين يكونان شريكين. قال عيسل: لا يعجبني 
ذلك من قولهء وهو الأول. قال: ولا ينبغي للصالح أن يقبل من أحد 
مثل الذي أعطاه غيره» وإنما يقبل الزيادة وبها ينادي. 

واعلم أن البخاري ترجم على الحديث أيضًا: : باب من باع مال 
المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء او أعظاة عدا فق علا ف 

واعترض ابن التين على ترجمته هنا فقال: ليس فيه بيان لما بوب 
عليه من بيع المزايدة؛ لأنه إنما قال: «من يشتريه مني»؟ وكذا قال 


)١(‏ سيأتي برقم (۲۲۰۳) كتاب في الأستقراض. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
الإسماعيلي : ليس فيه ما ترجم لهء فإن المزايدة أن يعطي آخرٌ أكثر مما 
أعطى الأول. 

قلت: وأثر عطاء مطابق لهاء وقال عبد الملك: لم يخلص للبخاري 
السبب الموجب لبيعه في ديوانه كله عل تكريره له ولا يباع المدبر لدين 
بعده فى حيأة سيده» ويباع بعد موته فيقضي دیون سيده ويعتق ثلث 
ما بقى منه. 

وقد روي بإسناد فيه نظر أنه كان عليه دی" . وهلذا يعضذه تبويب 
البخاري. وقالت فرقة: لسيده بيعه كسائر الوصاياء وقال بعض 
العلماء: لا يجوز لأحد أن يختلع من جميع ماله لهذا الحديث؛ 
ولقوله اك لكعب: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك»”" ولنهيه 
سعدًا أن يجاوز الوصية فى الثلث0". 


ومن تراجمه عليه آ باب بیع الد 


.)٥۰۰٤( ۱۹۲/۳ وفى «الكبرئ»‎ ۰۲٤۹/۸ رواه النسائی‎ )١( 
رواه أحمد ۳/ ۳۹۰: دكا انز حدثنا شريك» عن سلمة بن كهيل» عن عطاء‎ 
عن جابر أن رجلا دبر عبدًا له وعليه دين» فباعه النبي ييه في دين مولاه.‎ 
والإسناد فيه نظر؛ لأن فيه شريكا وهو ابن عبد الله النخعى سيّى الحفظ. أنظر:‎ 
۰ .)۲۷۸۷( «التقریب»‎ 
لذا قال الثلاثة المعلقون على «المسند» ط. الرسالة: حديث صحيح دون قوله:‎ 
.. وعليه دين ... إلخ» وهذا إسناد ضعيف»‎ 
/١ وفي «الكبرئ»‎ ٠۲٤٠/۸ قلت: قد تابع شريكًا الأعمش» فيما رواه النسائي‎ 
على قوله: وكان عليه دين.‎ )٥٩٩٤( ۲ 

(؟) سيأتي برقم (7101) كتاب: الوصاياء باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله. 

۳) سلف برقم )١1١45(‏ كتاب: الجنائزء باب: رثى النبي سعد بن خولة. 

.)۲۲۳۱ -۲۲۳۰( أنظر ما سيأتي برقمي‎ )٤( 


عد و 

وقد أختلف العلماء فيه كما حكيته لك» والمنع هو قول مالك وأبي 
حنيفة وجماعة من أهل الكوفة. قال أبو حنيفة: إن مات سيده ولم يخرج 
من الثلث سعيل في فكاك رقبته» وإن مات سيده وعليه دين فبيع للغرماء 
سعول لهم وخرج حرًا. وأجازه الشافعي وأحمد وأهل الظاهر وأبو ثور 
وإسحاق» وهو قول عائشة ومجاهد والحسن وطاوس» وباعت عائشة 
مدبرة لها سحرتها"'". وكرهه ابن عمر وزيد بن ثابت ومحمد بن 
سيرين وابن المسيب والزهري والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى 
الت وحكى ابن أبي شيبة المنع عن شريح وزيد بن ثابت 
وسالم والحسن”". وجوّز أحمد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين. 
وعند مالك: يجوز بيعه عند الموت» ولا يجوز في الحياة» حكاه ابن 


)١(‏ حديث رواه الأئمة: مالك في «الموطأ» ۲/ ٤۲۳ -٤۲۲‏ (427787, والشافعي في 
«المسند» ۲/ ٦۷‏ (١۲۲)ء‏ وأحمد 5/ »5٠‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)١57(‏ 
والدارقطني (4/ ٠٤١‏ والحاكم 770٠-4‏ وابن حزم في «المحلئ؟ /١١‏ 
٥‏ والبيهقتي ۸/ ۱۳۷ و١٠/ ۳٠۳‏ والبغوي في «شرح السنة» ؟١/ -١84‏ 
8 (751”) من طريق أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن» عن أمه عمرة بنت 
عبد الرحمن» عن عائشة. . 
ووقع عند أحمد: عن ابن أخي عمرة- ولا أدري هذا أو غيره- عن عمرة. هكذا 
على الشك. 
وصححه أيضًا الأئمة: الحاكم فقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. والمصنف فى «البدر المنير؛ ۸/ .07١‏ 
والحافظ في «التلخيص» 4١/4‏ فقال: إسناده صحيح. 
والألبانى فى «الإرواء» .)۱۷١۷(‏ وفي تعليقه على «الأدب المفرد» )١57(‏ فقال: 
طتطع اد 1 

(۲) أنظر: «الإشراف علئ مذاهب أهل العلم» ؟/ .۲٠٠‏ 

© «المصنف» /٤‏ وم ۳۳۱ 70501 ج0504 5). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


الجوزي عنه. وحكى مالك إجماع أهل المدينة على بيع المدبر وهبته» 
وحديث الباب حجة للجواز» وأجاب عنه ابن بطال بأن في الحديث أن 
سيده كان عليه دين فثبت أن بيعه كان لذلك؛ ولأنها قضية عين تحتمل 
التأويل. وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد 
تصرفه. وهاذا مصرح به في نفس الحديث فلا حاجة إليه”". 

وأما حديث: «المدبر لا يباع ولا يشترئ» وهو حر من الثلث» 
فالأشبه وقفه على ابن عمر"» ووهاه ابن حزم» قال: وروي عن أبي 


.٤۹/۷ «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني 018/5 والبيهقي 7١5 /٠١‏ من طريق عمرو بن عبد الجبار 
-أبو معاوية الجزري- عن عمه عبيدة بن حسان» عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر مرفوعًا بلفظ: «المدبر لا يباع ولا يوهب» وهو حر من الثلث». 
قال الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة بن حسان. وهو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر 
موقوف من قوله. وكذا ضعفه البيهقى. 
وقال عبد الحق الأشبيلي في «الأحكام» 17/4: إسناده ضعيف» والصحيح 
موقوف. وأعله أيضًا ابن القطان فى «البيان» ۳/ ۰۲۱ .)١17598(‏ 
وضعفه المصنف -رحمه الله- في «البدر» ۹/ ۷۳۳. وقال الحافظ في «الدراية» /١‏ 
۷ فيه: عبيدة بن حسان. وعد قشف 
وقال الألباني في «الإرواء» (١١۱۷)ء‏ وفي «الضعيفة» :)١585(‏ موضوع . 
ورواه الدارقطني ١78/5‏ من طريق أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر. 
وقال: هذا هو الصحيح» موقوف» وما قبله لا يثبت مرفوعًاء ورواته ضعفاء. 
ورواه البيهقي ۳۱۳/۱۰- 7١5‏ من طريق يحيئ بن يحيئ» أنبأ حماد» عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمر قال: لا يباع المدبر. 
وقال: هذا الصحيح عن ابن عمر من قوله موقوقا. 
ثم الحديث رواه ابن ماجه »)501١5(‏ والعقيلي في «الضعفاء» */ 2375 والطبراني 
۲ (1"50). وابن عدي في «الكامل» 5/ 27١‏ والدارقطني 2178/4 


أ 0 


جعفر محمد بن علي» عن رسول الله ية مرسلا أنه باع خدمة ا 


= والبيهقي في «السنن» "١5/٠١١‏ من طريق علي بن ظبيان» عن عبيد الله » عن نافع » 
عن ابن عمر أن النبى ييا قال: «المدبر من الثلث». هكذا مرفوعًا بهذا اللفظ. 
ونتل ابن ناج عن شيخ فى :هذا الحدية ان بن ابن شين آنه قال هذا خطا. 
فى قال ابل ماه لين له أطل: 1 
وقال أبو زرعة في «علل ابن أبي حاتم» ۲/ 47 (۲۸۰۳): حديث باطل. وضعفه 
أيضًا العقيلي وابن عدي وابن حزم في «المحلئ» 9/ ه". 
ورواه الدارمي )۳۳۱١( ۲۰۹۹/٤‏ من طريق شريك» عن الأشعث» عن نافع » عن 
ابن عمر» به موقوفا. 
ورواه البيهقي في «السنن» 27١5/٠١‏ وفي «المعرفة» /١5‏ 57 (719” )من طريق 
الشافعي» عن علي بن ظبيان» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر» به موقوقًا 
أيضًا. قال البيهقي : قال الشافعي : قال لي علي بن ظبيان كنت أحدث به مرفوعًا » فقال 
لي أصحابي : ليس بمرفوع» وهو موقوف على ابن عمر فوقفته» والحفاظ يقفونه على 
ابن عمر. ثم قال: والصحيح مرفوعًا كما رواه الشافعي. 
قلت : هوخ طأ مطبعي أو تصحيف » وصوابه : والصحيح موقوفاء كما قال في «المعرفة). 
ونقل الخطيب البغدادي ٤٤٥ -٤٤٤ /١١‏ عن علي بن المديني ويحيى بن معين 
أنهما قالا : الحديث عن علي بن ظبيان مرفوع» حديث منكر. اه بتصرف. 
وأورد ابن عبد البر الحديث المرفوع في «الاستذكار» ۳ 019 (977:”) وقال: 
هذا خطأ من علي بن ظبيان» لم يتابع عليه» وإنما يرويه غيره عن ابن عمرء قوله. 
وقال عبد الحق 17/5 : علي بن ظبيان ضعيف عندهم» وأصح ما فيه أنه من قول 
ابن عمر. 
وقال المصنف -رحمه الله- في «البدر» ۷۳١/۹٩‏ : أده تفق الحفاظ علئ تصحيح رواية 
الوقف- وتضعيف رواية الرفع. وقال في «الخلاصة» ۲/ ١ ٠‏ : أطبق الحفاظ على 


تصحيح رواية الوقف. 
)1( روأه سعيد بن منصور في (سننه) ۱4/۱ () والدارقطني 222/5 والبيهقي 
٠‏ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان. ورواه ابن أبي شيبة ٤0۷ /٤‏ 


(۲۲۰۵۲)» ومن طريقه البيهقي 1١7/٠١‏ من طريق الحكم. كلاهما عن أبي حعفر به. 
قال الحافظ الذهبي في «المهذب» ۸/ 4777 : منقطع. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وعن جابر: إن أولاد المدبرة إذا مات سيدها ما نراهم إلا أحرارًا"» 
ا فأنكر ذلك عمر وأمرها أن تشتري غیرها ب بثمنها و 
وقال ابن سيرين : لا بأس ببيع خدمة الف ونقل عن ابن ا لمسيب 
أيضًا». 

وقيل : إن سيده كان سفيهاء فلذلك تولئ بيعه بنفسه.ء حكاه ابن 
بطال”"©. وعليه يدل تبويب البخاري السالف فى الفلس. 

فائدة : قام الإجماع علل صحة التدبير» ومذهينا ومذهب مالك فی 

فرع: جمهور العلماء -كما حكاه ابن رشد- علئ جواز وطء المدبرة 
إلا ابن شهاب فإنه منعه. وعن الأوزاعي كراهته وإن لم يكن وطئها قبل 
التد 020 

0 


22> 2-5 مك ل همك 


.)5١6096( ۳۱٦/۱۰ رواه البيهقى‎ )١( 

)۲( تقدم E‏ عن عائشة. 

.۳٦ - ۳٣ /۹ «المحلی»‎ )۳( 

(6) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 9/ 4 .)1١15100(‏ وسعيد بن منصور في (سننه» 
(6۷۲(. ` 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» :»)١5714( ١57/9‏ وسعيد بن منصور في «سننه) 
0/١‏ 667( / 

() اشرح ابن بطال» ۷/ 59. 

(۷) «بداية المجتهد» 159/5. 


هه كتابٌ البَيوع 
E 507‏ 0 قال | نا تجوز 3 ات 
بَاطِل : 37 1 قَالَ 2 2 ) نة 592 فی 7 
ومن عمل ماد ل عله لي فهو فهر رَدّ). 
5- حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَء حَدَّتَنَا e‏ 
الله عنهما قال: تھی النَّبِيُ ا عن النّجْش. [197- مسلم: : 1011- فتح: 4 /00؟] 
(وعن ابن عمر) ل نْهَى لني اة عن النْجْشٍ. 


حديث «الخديعة فى النار» أخرجه أبو داود بإسناد لا باس به" 


() في هامش الأصل: الخداع» وعلَّم أنها نسخة. 

(؟) فوقها في الأصل: مسند متصل. 

(۳) رواه أبو داود في «المراسيل» :)١580(‏ حدثنا وهب بن بقية» عن خالد» عن 
يونسء عن الحسن أن النبى كه قال: «المكر والخديعة والخيانة في النار». 
تيك ادويق و ال وحم لاد" راذا العديف جكذااء' فيا من من وحرينة: 
الأول: أنه أطلق عزوه لأبي داودء فلريما أوهم أنه في «السئن»»؛ وليس كذلك» 
إنما هو ذ فى «المراسيل» فقط. 
الثاني : أن الحديث عند أبي داود» مرسلا عن الحسن» > بالرغم من أنه روي عن 
أربعة من الصحابة موصولًا! وها أنا ذا أذكرهم علئ وجه الأختصار؛ كي تتم 
الفائدة : 
الأول: عن قيس بن سعد: 
رواه ابن عدي في «الكامل» ٤0۹/۲‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» ٠۲٤/٤‏ 
(0758) و۷/ 444 )١11١5(‏ من طريق الجراح بن مليح عن أبي رافع» عن 
قيس بن سعد قال: لولا أنى سمعت رسول الله با يقول: «المكر والخديعة في 
النار» لكنت من آمكر التاس. ۰ 
قال الحافظ في «الفتح» 5 : إستاده لا بأس به. 


9 سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


= الثاني : عن أبي هريرة: 

رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» ۱/ ۳۷۰ (۳۸۱)» ومن طريقه الطبراني في 
«مسند الشاميين» ۳/ 5 7١‏ (77775), وابن عدي في «الكامل» ۷/ 25١17‏ والبيهقي 
في «الشعب» ۳۹۷/٩‏ (1۹۷۸) من طريق كلثوم بن محمد بن أبي سدرة. 

وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۲۰۹/۱ من طريق حكيم بن نافع. 

كلاهما عن عطاء بن أن مسلم الخراساني عن أل هريرة مرفوعًا: «المكر 
والخديعة فى النار». 

قال الحافظ في «التخليق» ۳/ -۲٤٤‏ 740: فيه أنقطاع بين عطاء وأبي هريرة. وقال 
في «الفتح» 705/5: في إسناده مقال. 

وله عن أبي هريرة طريق أخرى : 

فرواه البزار كما في «كشف الأستار» (۳٠٠)ء‏ وابن عدي 075/0 من طريق 
مكي بن إبراهيم عن عبيد الله بن أبي حميد» عن أبي المليح بن أسامة» عن أبي 
هريرة» به. 

قال البزار: عبيد الله ليس بالحافظ ولم يشاركه غيره في هذا. 

وقال الهيثمي في «المجمع» 0١‏ : عبيد الله أجمعوا على ضعفه. 

وقال الحافظ فى «التغليق» ”/ 7855 : إسناده ضعيف. 

الثالث : عن أن بك عالك: 

رواه ابن عدي 295/5 والحاكم 501/5 من طريق يزيد بن ابي حبيب» عن 
سنان بن سعد الكندي عن أنس» عن رسول الله يي قال: «المكر والخديعة 
والخيانة في النار». قال الحافظ في «التغليق» ك3 وفي «الفتح» 2325/5 في 
إسناده مقال. لكن قال الألبانى فى «الصحيحة» ۳/ ٤۷‏ : إسناده حسن » رجاله ثقات 
رجال الشيخين» غير سنان بن سعد. والحديث بمجموع طرقه السالفة صححه 
الألباني في «الصحيحة» )٠٠١۷(‏ قاطعًا بذلك. 

الرابع : عن عبد الله بن مسعود: 

رواه أبن حبان ۳۲۹٣/۲‏ (/ا851) و۱۲/ ۳۹۹ (0069)., والطبرانى فى «الكبير» /١‏ 
4)23١74( ۸‏ وفي «الصغير» ۲/ ۳۷- ۳۸ (۷۳۸)ء وأبو نعيم الأصبهاني في 
«الحلية» /٤‏ ۱۸۸- 4 والقضاعي في «مسند الشهاب» ۱/ ۱۷١‏ (۲۵۴۳ 505), = 


وحديث «من عمل عملا» إلى آخره أسنده في موضع طن 
وحديث ابن عمر: أخرجه مسل" وقد سلف قريبًا بيانه وحكمه. 
وقال أبن عبد البر: ورواه أبو سعيد إسماعيل بن محمد قاضي 
المدائن» عن يحيى بن موسى البلخيء أنا عبد الله بن نافع» عن 
مالك به» لكن بلفظ التخيير» وهو أن يمدح الرجل السلعة بما ليس 
.فيهاء هكذا قال التخيير وفسرهء ولم يتابع على هذا اللفظ. 
دارو الع 





- والحافظ في «التغليق» / ۲٤٠‏ من طريق عثمان بن الهيئم» عن أبيه» عن عاصمء 
عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «من غشنا فليس مناء 
والمكر والخداع في النار». قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ٠١09/7‏ 
(۲۷۲۱): إسناده جيد. وقال د «المجمع» :۷۹/٤‏ رجاله ثقات. وفي 
عاصم بن بهدلة كلام لسوء حفظه 
قال الألباني في «الإرواء» 0/< المتقرر فيه عند أهل العلم أنه حسن الحديث 
يحتج به لاسيما إذا وافق الثقات. : 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠٠١۸(‏ 
ل لصي ف ا ی ا ی ی ی 
أن رسول الله عة قال : «المكر والخديعة في النار». 
ثم قال : فإن كان حديث أنس محفوظًا فيحتمل أن يكون محمد بن سيرين سمعه 
منه . 
تنبيه : قال الحافظ الذهبي في كتابه «الكبائرة ص ۱۷۹ في سياقه ذكر فصل جامع 
لما يحتمل أنه من الكبائر» قال: وقال: «المكر والخديعة في النار» إسناده قوي. 
قلت : هكذا ذكر الحديث» ولم يبين أي أسانيد الحديث عناه بالقوة. 

)00 ) سیأتي برقم (۲۹۹۷) کتاب: الصلح» باب: إذا 0 


(۲) مسلم )١915(‏ كتاب: : البيوع» باب: تحريم بيعه الرجل على بيع أخيه 
(۳) «التمهید» .۳٤۷ /١‏ 


ع٣‏ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 

قلت: ومن فعل النجش فهو عاص إن كان عالما بالنهي كما نص 
عليه إمامنا! وهو إجماعء والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش 
عليه. 


قال ابی ر“ والنجش أيضًا أن يفعل ذلك ليغر الناس في مصلحته» 
والمشترى لا يرف أنه را 
قال المطرزي في «المعرب»: هو بفتحتين» وروي بالسكون. 


> 5< همك . 2-5 همك 


)0 ورد بهامش الأصل : قال الرافعي : أطلق الشافعي في «المختصر» بعضه الناجش و 
شرط في بعضه من باع على بيع أخيه أن يكون عالمًا بالحديث الوارد» قال 
الشارحون: السبب فيه أن النجش خديعة » وتحريم الخديعة واضح لكل أحد 
معلوم من الألفاظ العامة» وإن لم يعلم هذا الخبر بخصوصه. فالبيع على بيع الأخ 
إنما علم تحريمه من الخبر الوارد فيه؛ لثلا يعرفه من لا يعرف الخبرء تابعة الخبر 
بخصوصه.ء والبيع على بيع الأخ الخبر الوارد به ولا يعرفه من لا يعرف الخبر تابعه 
في «الروضة» وقد نص الشافعي على المسألة وشرط في النجش العلم بالحديث 
كما نقله البيهقي في «السنن الكبير» فقال في نصه: قال الشافعي: فمن نجش فهو 
عاص بالنجش إن كان عالمًا بنهى رسول الله كل هذا لفظه. 
وذكر الشافعي نحوه في «اختلاف الحديث». وحاصل مذهب الشافعي في البيع 
على البيع والنجش أشتراط العلم غير أنه سكت عن بيانه في موضع. والنص 
المذكور في «اليتيمة». 
هذا خلاف كلام الإسنوى -رحمه الله تعالئ- وكلام المصنف جار على النص. 

.۳٤۸ /١ (؟) «التمهيد»‎ 


س كتَّابٌ البيُوع س( 
-١‏ باب بيع الغَرَرِ وَحَبَلٍ الحَبَلَةِ 
۳- حََدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ يوست أَخْبَرنَا مالك عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله ِن عُمَرَ 
رضي الل عنهما أن َسُولَ الله َنم عن بیع حمل الحبلة» وك ان بيا يبايغ أل 
اجَاهِلِيّة كَانَ الرَجُلُ يَبْتَاءٌ الجرُورَ إلى أن تُنْتَج النّاقَهُء َم تح التي في بَطَيْهًا. 
[01؟5, -٤۳‏ مسلم: 1014- فتح: اه" ]. 


ذكر فيه حديث ابن عمر أَنَّ رَسُولَ الله كه نَهَى عَنْ بَيْع حَبَلٍ الحبَلوٍ, 
وكا بيع بج ييبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلية: گان الرَّجُلُ باع الجَرُورَ إلى أن تنج 
النَاقَهُّ ثم ب تنتح التي فِي بَطَيْهًا. 

هذا 0ه أخرجه مسلم أيضًاء وكأن البخاري فهم من بيع حبل 
الحبلة الغررء وهو في أفراد مسلم من حديث أبي هريرة: نهئ رسول الله 
يي عن بيع الحصاة» وعن بيع ال وأخرجه ابن حبان من حديث 
ابن ی وأخرجه أحمد من حديث ابن 0 وفى الباب عن 


(۱) مسلم )١6١7(‏ كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع الحصاة. 

(؟) «صحيح ابن حبان» /١١‏ 57". 

(۳) «المسند» ۳۸۸/١‏ من طريق يزيد بن أبي زياد» عن المسيب بن رافع. عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعًا بلفظ : «لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غررا. 
وهكذا رواه الطبراني ۲۰۹/۱۰ )1١441(‏ والبيهقي "4٠/0‏ من طريق الإمام 
أحمد. وكذا ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» ۲/ ٠٠١‏ (4۷۸). 
قال الدارقطني في «العلل» :۲۷٠/١‏ الموقوف أصح. وكذا قال البيهقي. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَل وإنما هو من قول ابن 

مستعود: 
وقال الحافظ ابن كثير فى «الإرشاد» ۲/ :٠١‏ هذا إسناد ضعيف؛ لحال يزيد بن 
أبي زياد فإنه كان سيئ الحفظ ويقبل التلقين» ثم هو منقطع بين المسيب بن رافع 
وبين ابن مسعود. 


ل سب د التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


ا ر 

وجاء تفسير هذا الحديث كما ترئء وإِنْ لم يكن مرفوعًا فهو من 
قول ابن عمر وحسبك» وجعله الخطيب مدرجًا من كلام نافع" , 
وبهذا التأويل قال مالك والشافعي» وهو الأجل المجهول» ولا خلاف 
بين العلماء أنَّ المبيع إلى هذا لا يجوز. 

وقال آخرون في تأويله : معناه: بيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة. 
وقال أبو عبيدة هو نتاج النتاج“» وبه قال أحمد وإسحاق» وهو أيضًا 
مجمع على بطلانه؛ لأنه بيع غرر ومجهول» وبيع ما لم يُخلق. 

و(حبل) بفتح الباء» وغلط من سكنهاء وهو مختص بالآدميات 
إلا ما ورد في هذا الحديث» قاله أبو عبيد وابن السكيت» وفي «المحكم»: 


= وقال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على «المسند» :)۳۹۷١(‏ إسناده 
ضعيف . 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (5771). 
قلت: ورواه موقوفًا ابن أبى شيبة 405/54 .)55١40(‏ والطبرانى ۳۲۱/۹ 
١ 1 . 950‏ 
وصححه موقوفًا أيضًا المصنف -رحمه الله- فى «البدر المنير» 457/5. 

)١(‏ ذكره المصنف -رحمه الله- في «البدر المنير» 5 وعزاه لابن أبي عاصم في 
كتاب «البيوع» نقلًا عن الضياء في «أحكامه» وكذا عزاه الحافظ في «التلخيص» 8/ ۷. 

(؟) رواه ابن ماجه (۲۱۹۰۵)» وأحمد ۳۰۲/۱ من طريق أيوب بن عتبة عن يحيئل بن 
أبي كثير عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: نهئ رسول الله ڳل عن بيع الغرر. 
وقد أعله المصنف -رحمه الله- في «البدر المنير» 5/ 404 بأيوب بن عتبة. وكذا 
البوصيري فى «الزوائد» 4( ` 
وضعف إسناده أيضًا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عل «المسند» (05005. 
وله شاهد أنظر تخريجه فى «البدر المنير 5/ 457. 

(۳) «الفصل للوصل» ."85/١‏ 

(4) «غريب الحديث» .7١8/١‏ 


س معدت اليو 
كل ذات ظفر حبل. ونقله الجوهري عن أبي زيد". وقال ابن دريد: 
يقال لكل أنثئ من الإنس وغيرهم: خبلت :وکا ذكزه الجر 
والأخفش في نوادرهما. وفي «الجامع»: أمرأة حبلئ» وسنورة حبلى» 
وحكاه في «الموعب» عن صاحب «العين»““ والكسائي. 

وقوله : نتبجّاء قال الجوهري: نتجت الناقة -ما لم يسم فاعله- تنتج 
نتاجّاء وقد نتجها أهلها نتجت إذا تولوا نتاجهاء بمنزلة القابلة للمرأة فهي 
منتوجة. وأنتجت الفرس إذا حان نتاجها. قال يعقوب: إذا أستبان 
حملهاء وكذلك الناقة فهي نتوج» ولا يقال: منتج. ورأيت الناقة على 
منتجها. أي: الوقت الذي تنتج فيه» وهو مفعل بكسر العين» ويقال 
للشاتين إذا كانتا سنا واحدة: هما نتيجة. وغنم فلان نتائج. أي: في 
سن واحدة. وحكى الأخفش: نتج وأنتج عع 

وجاء في الحديث: فأنتج لان زولك ها وقد 
يعني : أنَّ الصواب كونه ثلائيًا. 

وأمّا الغرر فهو ما أحتمل أمرين أغلبهما أخوفهماء وأشار ابن بطال 
إلى آنه ما يجوز أن يوجد وألا يوجدء كحبل الحبلة وشبهه» وكل شيء 
لا يعلم المشتري هل يحصل أم لا فشراؤه غير جائز» لأنه غرر› وي 
حاصل للمشتري» أو يعلم في الغالب أنه يحصل له فشراؤه جائز'" 
)١(‏ «المحكما ۳/ ۷۳ (حبل). 
(0) «الصحاح» /٤‏ 15590 مادة: (حبل). 
(۳) «جمهرة اللغة» 7١ /١‏ مادة [حبل] باب الباء والحاء واللام. 
() «العين» ۲/ .۲۳١‏ 
(5) «الصحاح» ١‏ مادة: (نتج). 


(5) سيأتي برقم (5715) كتاب : أحاديث الأنبياء» باب : حديث أبرص وأعمى وأقرع. 
(۷) «شرح ابن بطال» 5/ ۲۷۲. 


أنكره بعضهم. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


فالغرر الغالب مانع» بخلاف اليسيرء وهو من أكل المال بالباطل. 
قال ابن الأثير: هو ما كان على غير عهدة ولا ثقة» ويدخل فيه البيوع 
التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. وزعم ابن حزم أنَّ 
بيع ذلك من المغيبات وشبهها جائز» ويتصرف المرء في ملكه بما شاء؛ 
والتسليم ليس شرطًا في صحة البيع» وليس هذا بغرر؛ لأنه بيع شيء 
قد صح في ملك بائعه وهو معلوم الصفة والقدرء فعلئ ذلك يباع 
ويملكه المشتري ملكا صحيحًاء فإ وجده وإِلّا أعتاض عنه آخر". 

وما ذكره الطبري عن ابن عون» عن ابن سيرين قال: لا أعلم ببيع 
الغرر بأسًاا". وذكر ابن المنذر عن ابن سيرين قال: لا بأس ببيع العبد 
الآبق إذا كان علمهما فيه واحدًا. وحكي مثله عن شریح”“. وذكر عن ابن 
عمر أنه أشترئ من بعض ولده بعيرًا شاردًا» فليس بغرر للضابط السالف» 
فإن قيل: يحتمل قول ابن امنيزين أنه لا باس چ ببيع الغرر إن سلم. 

فالجواب: أنَّ السلامة وإن كانت فإنما هي في المال» كذا في ابن 
بطال» قال: والمال لا يراعیٰ ذف في البيوع في الأكثر من مذاهب أهل 
العلم» وإنما يراعى السلامة في حال عقد البيع. وقد ذكرنا أن الغرر 
هو ما يجوز أن يوجد وألا يوجدء وهذا المعنئ موجود في عقد الغرر 
وإ سلم ماله» فلذلك لم يجزء وقد يمكن أن يكون ابن سيرين ومن 
أجاز بيع الغرر لم يبلغهم النهي عن ذلك» ولا حجة لأحد خالف 
اة 


(1) «النهاية في غريب الحديث» ۳/ ٠٠١‏ (غرر) نقلا عن الأزهري. 

(۲) «المحلیٰ» ۸/ ۳۸۹. 

(۳) رواه ابن أبى شيبة /٤‏ ۳۱۸ (۲۰۵۱۱). 

(4) رواه عنه عبد الرزاق ۲۱۰/۸ (۹۲۲٤۱)ء‏ وابن أبى شيبة ۳۱۸/٤‏ (۲۰۵۱۵) . 
(0) «شرح ابن بطال» 5/ ۲۷۲. ١‏ 


۲- باب بيع المُلَامَسَةَ 


قال أَنَسٌ : نَهَى عَنْهُ الل لا 

5- حَحدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَّ: حَدَّثَنِي الت قَالَ: حَدَّتَنِي عُقَيْلُ عن ابن 
شهاب قَال: : أَخْيرَنٍ عَامِرُ بْنُ سعد أنَّ أا سَعِيدٍ رضي الله عنه أَخْبَرَةُء أن وَسُولَ الله 
كلا هى عن التَابدةء وخي: طرخ الول ؤبة بالبنع إلى الج قبل أن قله أذ 
يَنْظْرَ إِلَيْوء وَنَهَى عن الملامَسةء وَالْلَامَسَةٌ: لس الوب لا يَنْظْد ليه [انظر: -۳٦۷‏ 
مسلم: ۲- فتح: ٤‏ /08؟] 

0- حَدَتَنَا تيء حَدَّكَنَا عَنِدُ الوهّابِء دتا أَيُوبُء عن محمد عَن أي 
ولول رضي الله عنه قَالَ: نُهِيَ عَنْ لِنِسَتَيْنِ أن يحتَبِي الرَجُلُ في الوب الواجدِء فم 

فَعَهُ على م مَنکبهء وَعَنْ بَيِعَتَيْنِ : : اللّمَاسِء وَالنَبَاذ. [انظر: 5 مسلم: -١101١‏ فتح: 
£ /ىه؟] 

ثم ساق حديث أبي سعيد الخدري ا 
الْمُتَابَذُةٍ وهي : : طرْحٌ الرّجُلٍ َوه بال إلى الرّجُلٍ بل أن قله أذ 
رن للامسؤ» واللامتة: لل ازب لا يد إو 

وحديث أبي هريرة قَالَ: هي عَنْ يسين : نكري الرَجُل في 
الب الوَاجِدِء ثُمٌ يَرَْعَهُ عَلَى مَنْكِبِوء وَعَنْ يَْعََيْنِ : اللمَاس» وَالنَباذ. 

الشرح : 

تعليق أنس أسنده في باب بيع المخاضرة» كما سيأتي”» وهو من 
أفراده. وحديث أبي سعيد وأبي هريرة أخرجهما مسلم"» وسلف الثاني 


.)۲۲۰۷( سيأتي برقم‎ )١( 
کتاب : البيوع› باب : إبطال بيع الملامسة.‎ ) ۲ -1١61١١( مسلم‎ (0 


و عه هه التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


O 5 : : 0١ 5 2 


روئ مسلم عن رجل عنه. وعامر بن سعد هو ابن أب وقاص» له أربعة 
عشر أا وست عشرة أختًاء منهن عائشة. 

والملامسة: أن يلمس ثوبًا مطويًا ثم يشتريه عل ألا خيار له إذا رآه» 
أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه» أو يبيعه شيئًا على أنه مت لمسه فقد لزم 
البيع وسقط الخيار. 

ووجه البطلان في الأول أنه بيع غائب» وفي الثاني: التعليق 
والعدول عن الصيغة الشرعية» وفي الثالث: الشرط الفاسدء وفيه 
أحتمالٌ تفريعًا على صحة نفي خيار الرؤية» وعلى التأويل الثاني له 
حكم المعاطاة. 

والمنابذة: فسرها في الحديث كما سلف» وهي مفاعلة من نبذه 
ينبذه إذا طرحه» فيجعلان النبذ بيعًا قاتمًا مقام الصيغة ويجيء فيه 
خلاف المعاطاة» فإِنْ المنابذة مع قرينة البيع هي نفس المعاطاة. ولها 
تفسير ثان: وهو أن يقول: بعتك على أني إذا نبذته إليك لزم البيع. 
وثالث وهو أن المراد نبذ الحصاة» والكل باطل. 

وعبارة ابن حبان في «صحيحه»: المنابذة أن ينبذ المشتري ثوبًا إلى 
البائع وينبذ البائع إلى المشتري ثوبّاء فيبيع أحدهما بالآخر على أنهما إذا 
وقفا بعد ذلك على الطول والعرض لا يكون لهما الخيار إلا ذلك النبذ 
فقا 


)١(‏ سلف برقم (584”) كتاب: الصلاةء باب ما يستر العورة. 


(۲) ورد بهامش الأصل: يعنى أن عفيرًا جده. 
() اصحيح ابن حبان» ."01١/١١‏ 


س ين يوع ا 


وظهر أنَّ بيع الملامسة والمنابذة غير جائز» وهو من بيع الغرر 
والقمارء لأنّه إذا لم يتأمل ما أشتراه ولا علم صفته فلا يدري حقيقته 
وهو من أكل المال بالباطل. 

وقد سلف أختلاف العلماء في بيع الأعيان الغائبة. قال مالك: 
لا يجوز بيعها حت يتواصفاء فإن وجد على الصفة لزم المشتري» 
ولا خيار له إذا رآه» وإن كان على غيرها فله الخيار» وهو قول أحمد 
وإسحاق وأبي ثور» وروي مثله عن محمد بن سیرین"» وحكاه ابن 
حزم عن أيوب والحارث العكلي والحكم وحمّادا". 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يجوز بيع الغائب على الصفة 
وغير الصفة» وللمشتري خيار الرؤية إن وجد على الصفة» وروي مثله 
عن ابن عباس والشعبي والنخعي والحسن البصري ومكحول 
والأوزاعي وسفيان» وللشافعي قولان: أحدهما كقول لي حنيفة» 
وأظهرهما المنع» وهو قول الحكم وحمّاد فيما حكاه ابن بطال”". 
واحتج الشافعي بأنَّ مالكا لم يجز بيع الثوب المدرج في جرابه. 
ولا الثوب المطوي في طيه حتئ ينشرا وينظر إلى ما في جوفهماء 
وذلك من الغررء وأجاز بيع الأعدال على الصفة والبرنامج» فأجاز 
الغرر الكثير ومنع اليسيرء فيقال له: قد سئل مالك عن هذا فقال: 
فرق ما بين ذلك الأمر المعمول به وما مضى من عمل الماضين» أن 
بيع البرنامج لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم» وأنه لا يراد به 
الغرر ولا يشبه الملامسة. 


.۳١۱۷ /٤ «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


(۲) «المحلئ» ۸/ ۳۳۸. 


(۳) «شرح ابن بطال» 5/ .۲۷٤‏ 


وء ب ع ب سمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

واحتج الكوفيون على الجواز بأنه اة نهئ عن بيع الحب حتى 
يشتد» فدل ذلك على إباحة بيعه بعد ما يشتد وهو في سنبله» لأنه لو 
لم يكن كذلك لقال: حت يشتد ويزال من سنبله» فلمًا جعل الغاية 
في البيع المنهي عنه هي شدته ويبوسته دلّ على أن البيع بعد ذلك 
بخلاف ما كان عليه في أول أمره» ودل ذلك علئ جواز بيع ما لا يراه 
المتبايعان إذا كانا يرجعان منه إلى معلوم» كما يرجع في الحنطة المبيعة 
المغيبة في السنبل إلى حنطة معلومة» واحتجوا بان الصحابة تبايعوا 
الأشياء الغائبة فباع ان سط دارا بالكزنة يدان بال : 
وباع عثمان من عبد الرحمن فرسًا بأرض له" » وباع ابن عمر من 
عثمان مالا له بالوادي بمال له بخيبر“» وليس في الأحاديث عنهم 
صفة شيء من ذلك 

واحتج الأولون بأنَّ تبايع الصحابة الأشياء الغائبة محمول إمّا على 
الصفة» أو على خيار الرؤية» وفي الخبر أن عثمان قيل له: غبنت» قال: 
لا أبالي لي الخيار إذا رأيت» فترافعا إلى جبير بن مطعم» فقضى بالبيع 
وجعل الخيان لكان لأجل الغيد”". 

وقد هتحت الأخبار ج عن المالاستة والمنابذة وشنبههها أن المبيع 
كان يدخل في ملك المبتاع قبل تأمله إياه ووقوفه عل صفته» وکل 
ما أشتري كذلك من غير رؤية ولا صفة فحكمه حكم بيع الملامسة 


.۲۱۸ /0 والبيهقي‎ 2٠١ /5 رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ۸/ 550- 55 )١575:0(‏ والبيهقي ه/ “TW‏ 
8 

(۳) سلف برقم )15١17(‏ باب: إذا آشترئ شيئًا فوهب من ساعته. 

(4) «شرح معاني الآثار» 4/ .١١‏ 


ا ا ر د 
والمنابذة» ومن منع البيع على صفة والبرنامج» لأنه من بيوع الغرر» فقد 
يجاب بأنَّ الصفة تقوم مقام المعاينة» لأنَّ العلم يقع بحاسة السمع والشم 
والذوق كما يقع بحاسة العين» وقد أجاز الجميع بيع المصبرء والجوز 
في قشرته» والحب في سنبله» للحاجة في ذلك» ولأنّ القصد لم يكن 
إلى الغرر؛ فلذلك يجوز بيع الأعيان على الصفة والبرنامج؛ لضرورة 
الناس إلى البيع؛ لأنهم لو منعوا منه منعوا من وجه يرتفقون به من 
فتح الأعدال ونشرهاء لمشقة ذلك عليهم» فلأنه قد لا يشتريها من 
يراها فجاز بيعها على الصفة» لأنها تقوم مقام العيان كما في السلمء 
وجواز بيعه لجواز بيع العين» وليس الأعدال كالثوب الواحد المطوي 
أو الثوبين» لأنْ نشرهما وطيهما لا مؤنة فيه ولا ضررء وقد قال 
ات : «لا تصف المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها"”'' فأقام الصفة 
مقام الرؤية”". 


AEX‏ 5< يمك 9< هملق 


(1) سيأتي برقم )975٠0(‏ كتاب: النكاح» باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. 
(۲) أنتهئ بنصه من «شرح ابن بطال» 5/ 7175-11/5. 





س۷ u‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


- باب بَيْع المُنَابَدَةٍ 

ال أَئَسٌ : تى عله ال ية 

51- حَدَّثَنَا إشمَاعيل قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكُء عَنْ مُحَمَّدٍ بن جي ن حَبَانَ 
وَعَنْ بي الرنَادِِ عن الأغرجء عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَن وَسُولَ الله يك هى عَن 
الملامَسَة وَالْتَابَذَةِ. [انظر: 718- مسلم: ۱- فتح: 4 /01؟] 

۷- حَدَّكَنَا عياش بن الوَلِيدِء حَدَّثَنَا عَبْدُ الأغلّىء حَدَتَنَا مَعْمَرٌ عن الزْهْرِيّء 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَء عَنْ َي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: تَّهَى الذي اة عن لِمِسَتَيْنِء 
وَعَنْ بَيِعَتَيْنِ : الملامَسَةء وَالَْابدَة. [انظر: 5717- مسلم: ۲- فتح: ٤‏ /01؟] 

ثم ساق حديث أبي هريرة أن رَسُولَ الله يكل نَهَئ عَنِ المُلَامَسَةٍ 
وَالْمَابذّة. ا 

وعن أبي سعيد : نَهَى ال يا عَنْ لِبْسَتَيْنْء وَعَنْ بَيْعَتيْنِ : عن 
ال اة 

قد تقدَّم ذلك كله في الباب الماضي. 

وشيخ البخاري عياش بن الوليد-بالشين المعجمة والمثناة تحت- 
الرقام البصري» مات اة سك وعشرين وماعيق» اثفرديه البخاري "> 
وعياش بن عباس القتباني أنفرد به فسك 7 ومن عداهماء عباس 
-بالسين المهملة- منهم ابن الوليد النرسي”. 

واعلم أن البخاري ترجم على حديث أنس الذي علقه هنا وفي 


)١(‏ فوقها في الأصل: مسند متصل. 

) أنظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ۲۲/ 075 (1707). 
(۳) «تهذيب الكمال» ۲۲/ .)٤٦۰١( ٥٥۵‏ 

.)6١56( ۲٥۹ /١5 السابق‎ )( 


الباب الماضي باب: بيع المخاضرة» ثم أسنده بلفظ : نهى رسول الله 
فن المشافلة والسخاضرة والمللاسية لوالا وقد 
أسلفت لك أنه من أفراده. 

والمحاقلة: هو بيع الزرع في سنبله بصافية عندناء مأخوذ من الحقل 
وهي الساحات التي تزرع› فسميت محاقلة ؛ لتعلقها بزرع في حقل. وقال 
الماوردي : الحقل: السنبل» وهو في لسان العرب: الموضع الذي يكون 

ووجه النهي عنها أنه بيع مقصود مستتر بما ليس من صلاحه» وأيضًا 
فإنه بيع حنطة وتبن بحنطة» فإن الصافية الخالصة من التبن» ولعدم العلم 
بالمماثلة أيضاء فلو باع شعيرًا في سنبله بحنطة صافية وتقابضا في 
المجلس› أو باع زرعا قبل ظهور الحب بحب » جاز؛ لأ الحشيش 
غير ربوي. 

ومنهم من فسّر المحاقلة ببيع الزرع قبل أن يطيب» وقيل: هو حقل 
ما دام أخضر» وقيل : هي المزارعة بالثلث والربع أو نحوه مما يخرج 
منها» فيكون كالمخابرة. 

وحديث جابر في «الصحيح»: نهى عن المخابرة والمحاقلة إلى 
ا يرده. 

والمخاضرة: بيع الثمار خضراء لم يبد صلاحها. والمزابنة: بيع 
الا اسا 





)١(‏ سيأتي برقم (۲۲۰۷) باب: بيع المخاضرة. 
(۲) سيأتي برة, (۲۳۸۱) كتاب: المساقاة» باب: الرجل يكون له ممر أو شرب . . 
)۳( ورد بهاءش تي الأصل : ثم بلغ في السابع بعد الخمسين كتبه مؤلفه. 


49 لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


4- باب النَّهّي لِلبَائِع آنْ لا يفل الإبل والغنم 


والبقر وَكُلَّ م 2 


وَالْمُصَرَاة التي صُرّيَ لَبَنْهَا وَحْقِنَ فيهء 0 يخلب 

أيّامّاء وَأْضلٌ النَّصْرِيَة حَبْسٌ المَاءِء يُقَالُ: صَرَّيْتُ المَاءَ إِذَا 
۸- حَدََّنَا ابن بُكَِرِ حَدَّثَنَا اللَيْتُء عن جغش إن زبيقة, عن أ غْرَجء 0 

بُو هْرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن ن الین كَل «لا د ل فمن أب 
” مسك وَإِنْ شَاءَ 7 8 
وَيُذْكَرُ عَنْ أي صالحء > وَيُحَاهِدِء وَالْوَلِيدِ ِن رټاح» وَمُوسَئ ْنٍ يَسَارِ عَنْ بي 
هُرَيْرَة: عن الي يكل : «صاع تمر . وَقَال بَعْضْهُمْء » عن ابن سِيرِينَ: «صاعًا مِنْ طَعَام 
وهو الحا تَلانا». وال بَْضُهُمْ؛ » عن ابن سِيرِينَ: «صاعًا مِنْ تَمْرِ». و يَذْكْر ثَلَانَاء 

وَالثَّمْرْ أككر. [انظر: -۲۱٤۰‏ مسلم: ۱٤۱۳‏ و۱۵۱۵ و۱۵۲۰ و٤۲٥۱-‏ فتح: ٤‏ /۳۱۱] 

4- حَدَّكَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَال: سَمِعْتُ بي يَقُولٌ: حَدَتَنَا أَبُو عُثْمَانَه 
om‏ : من اشر ی شا حَقَلَةَ قَرَدهَا فَلِيَيْدّ مَعَهَا 

وَنَهَى النَّبِيُ ية أن تُلَقّى المْيُوعٌ. [1114- مسلم: ۱۵۱۸- فتح: ٤‏ /11] 


2o‏ عير 


- حََدَّكَنَا عَبْدُ الله ِن يُوسُّفَء أَخْبَرَنَا مالك ء عَنْ أبي اراد عو لاع » عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي لله عنه أَنَّ وَسُولَ الله يكل قَالَ: دلا قرا الرُكبّانَ» ولا يَبِيعْ 
بَعْضْكُمْ عَلَى بيع بَعْضٍ ) وَلَا تَتَاجَشُواء وَل بیع افر لِيَادٍ ولا عرو 
اعنم وَمَنٍ أبَاعَهَا َه */ ٩۳‏ بِخَيْرٍ النَطَرَيْنِ تعد أن ستل إن رَضِيْهَا 
أَْسَكَهَاء وَإِنْ سََخِْطَهًَا رَدَّهَا وَضَاعًا مِنْ تمر». ا ۰ - e‏ : 143 و۱010 
و۱۵۲۰ و1014١-‏ فتح: 6 ةا 


س ن 


ل ديت الع قن أي هريرة قال: 0 رسول الله کل : 
دلا نُصَُوا الابل وَالْقتمَ » فمن أَبْتَاعَهَا بَعْدُ فهو بِخَيْرِ النَطَرَيْن [بعد]“ 
ان يََِْيََاء إن شَاء شتک ورن شاء وما َصَاع تره. ويذگر عَنْ 
أبي 0-0 وَمجَاهلَه وَالْوَلِيكِ:؛ ْنِ رَبَاح» وَمُوسَئ بن يَسَارِء عَنْ أبي 
هريره ع عن الي يكل : صل تمر وال بَعْضُهُمْء عَن ابن سِيرِينَ : 
صَاعًا مِنْ طَعَام وهو ِالْخَِارٍ تَلمّا. وال بَعْضَهُمْ > عن ابن سِيرِينٌ : 
«صَاعًا مِنْ تَمْرِ). ولم يَذْكْرْ تَكلاناء وَالتّمْر أككر. 
ثم ساق حديث عبد الله بن مسعود: مَنِ ا شترئ شَاء مُحَفْلَة كَرَدمَاء 
يرد مَعَهَا صَاعًا من تمر. وَنَهَى التي يكل أَنْ تُلقَى اليبوع. 
ثم ذكر حديث الأعرج عن أبي هريرة أن رَسُولَ الله يل قَالَ: 
دلا تَلَقَّوَا الدُكْبَانَ» وَلَا د بيع بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍء ولا تَتَاجَشُواء 
ولا يب حَاضِرٌ لاء ولا نُصَرُوا العَنَمَء وَمَنِ أَبْتَاعَهَا فَهُوَّ بِخَيْرٍ النَطَرَيْنِ 
َعْدَ أَنْ يَحْتَلِيَهَا إِنْ رَضِيََا أمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخِطًَا رَدَهَا وَضَامًا ين تير 


اروم 


MEKI >‏ 3< همك 


)١(‏ ساقطة من الأصول والمثبت من اليونينية. 
() فوقها في الأصل: معلق 


ع۷ اا جه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

2 7 5 8 
0- باب إن شاءَ رَد المّصَدَاة وي حَلبَتِهَا 
ت Lr]‏ ۵ 2 
صاع من تمر 
- حَدَّكَنا نَحَمّدُ بن عَمروء حَدَكَنَا امكئء أخبرتا ابن جرج قَالَ: أخبرني 
زياد أن تابا -مَوْلَى عَبِدٍ الرَْمَن ِن رَيْدِ رد اخ انه سمغ أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 
قول قال ول الله عَلِنةِ: «مَنِ 0 عَنَمَا م ما فَاحْتَلبََا ٠‏ فَإِنْ رَضيها 


اسکها: وَإِنْ سَخِطَهًا فی حَلبَيِهَا صَاعْ مِنْ تَمْر)». [انظر: -۲۱٤۰‏ مسلم: ٠٤١۳١‏ 
و015١‏ ومسلم ۰ و014١-‏ فتح: ٤‏ /18"] 

ثم ساق من حديث أبي هريرة: امَرٍِ أشترى عَنَمّا مُصَرَاةَ فَاحْتَلَبَهَا 
ِن رَضِيَهَا أمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخِطَهًا ِي حَلِتها صَاعٌ مِنْ تَمْرِ). 

٠. ( f = ت‎ . . 8 

الشرح : حديث أبي هريرة من طرقه أخرجه ف 2( ولما ذكر ابن 
حزم من رواه عن الأعرج ومن رواه عن أبي هريرة قال: هؤلاء الأئمة 
الثقات الأثبات رواه عنهم من لا يحصيهم إلا الله» فصار نقل كافة 

إف4 

وتواتر لا يرده إلا محروم غير موفق”". 

وحديث ابن مسعود من أفراد البخاري. 

والوليد (د.ت.ق) بن رباح دوسي مولى ابن أبي ذباب لم يخرجا له 
إنما أخرج له أصحاب السنن» خلا النسائي» وهو صدوق”". 

وموسیٰ 0 3 ق. س) بن يسار روى له الجماعة إل البخاري . 





(1) مسلم )١914(‏ كتاب: البيوع» باب: حكم المصراة. 

(۲) «المحلئ» 557/4. 

(0) أنظر: «الجرح والتعديل» 4/ ٤‏ (١٠)ء‏ «ثقات ابن حبان» 2591/0 «تهدیب 
الكمال» 1١ /"١‏ (59/0). 


. 


ته | 000 


وشيخ البخاري في الحديث في باب: إن شاء رد المصرّاة» محمد بن 
عمروء وهو البلخي البواقة روى له مع البخاري الترمذي» مات سنة 
ست وثلاثين ومائتين”''» وشيخ شيخه مكي» وهو ابن إبراهيم الحنظلي 
البلخي الحافظ» روئ عنه البخاري» والجماعة بواسطة. قال 
عبد الصمد بن الفضل : سمعته يقول: حججت ستين حجة وتزوجت 
ستين أمرأة» وكتبت عن سبعة عشر تابعيًا. مات سنة خمس عشرة 
ومائتين ببلخ وقد قارب المائة””". 

وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء وزياد هو ابن 
سعد البلخي. 

والتعليق عن أبي صالح أخرجه مسلم من حديث سهيل ولده عنه*) 
وكذا أخرج تعليق موسو بن يسار من حديث داود بن قيس عنه به”". 

وتعليق مجاهد قال البزار: حدثنا محمد بن موسى القطان,ء ثنا 
عمران بن أبان» ثنا محمد بن مسلم» عن ابن أبي نجيح» عنه» عن 
أبي هريرة مرفوعًا : «من أبتاع مصراة فله أنْ يردها وصاعًا من طعم). 
ثم قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 








ء)۷٤١(‎ 18 /۸ أنظر: «التاريخ الكبير» ۷/ ۲۹۸ (۱۲۷۳)ء «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)59"1١9( 154 /۲۹ «تهذیب الکمال»‎ »5٠ 5 /0 «ثقات ابن حبان»‎ 

(؟) أنظر: «الجرح والتعديل» ۸/ :.)١95(‏ «ثقات ابن حبان» 9/ 247 «تهذيب 
الکمال» ۲۲٣ /7١‏ (8م١امه).‏ 

- (۳) أنظر: «الطبقات» لابن سعد / "الالاء و«التاريخ الکبیر» ۸/ (۲۱۹۹)ء واثقات 
العجلی» ۲/ »)۱۷۸٥( ۲۹٦‏ و١تهذيب‏ الكمال» ۲۸/ .)1۱۷١( ٤۷١‏ 

.)۲٤ /1815( مسلم‎ )9 

.)۲۳ /١515( مسلم‎ )٥( 


۔( ۷‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


إل محمد بن مسلم» ورواه عن محمد عمران وأبو ا 

وما ذكره عن ابن سيرين : «صاعًا من طعام». أخرجه مسلم من حديث 
قرة عنه به» وفيه: «وهو بالخيار ثلاثة أيام». وفيه: «صاعًا من طعام 
له | 

سمر 5 


قال البيهقى : المراد بالطعام هنا التمر لقوله : له سمراء»)» وكذا 

رواه عوف عن الحسن ل وفيه: «إناء من طعام» أو يأخذها» قال: 

ورواه إسماعيل بن مسلمء عن الحسن» ع نيو مرفوعاء وفيه 

«وصاعًا من تمر» وفي حديث عوف» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة: 

«هو بالخيار» إن شاء ردها وإناء من طعام»”". 
وما ذكره البخاري» عن ابن سيرين ثانا أخرجه ملم أيضًا من 

حديث أيوب عنه ) فذكره0؟2. 

ت ٤‏ 
وادّعى الداودي أن قول ابن سيرين ليس بمحفوظ. 
ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون» ثنا هشام بن حسّانء عن 
ابن سيرين: «من أشترئ مصراة فردهاء فليرد معها صاعًا من تمر 

ل 

)١(‏ ووصله الحافظ بإسناده فی «التغليق» ۳/ ۸ وذکر له متابعات» قوی إسناد 
رواه أحمد بن منيع في المسنده» كما فى «التغليق» :۲٤۹/۳‏ ثنا أبو أحمد هو 
محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي» ثنا كثير هو ابن زيد» عن الوليد بن رباح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «من أشترئ مصراة فليرد معها صاعًا من تمر“ 
ثم قال الحافظ : وكثير بن زيد مختلف فيه. 

.)١1875( مسلم‎ (0 

.)١655( مسلم‎ )٤( .۳۱۹ -"1١8 /٥ «السنن الكبرئ»‎ )5( 

(ه) «السنن الكبرئ» ."١8/6‏ 


حت تب ليمع سبببإ-بإبيب ام*0004 سس 


ورواه ابن ماجه من حديث 00 وفيه اوهو بالخيار ثلاثة أيام» 
0 «صاعًا من تمر لا سمراء» يعنى الع 
الأحمرء عن التيمي» ورواه ابن المبارك ويحيئ بن سعيد وجرير وغيرهم 
موقوقًا عليه » ثم أسند من حديث أبي عثمان» عن عبد الله قال النبي ككل : 
«من آشترى شاة محفلة فردهاء فليرد معها صاعًا من تمر». وفي ابن ماجه 
من حديث جابر» عن أب بى الضحيل» > عن مسروق عنه أنه قال : أشهد على 
الصادق المصدوق أنه قال : «بيع المحفلات خلابة» ولا تحل الخلابة 


ا ولا نعلمه يروئ عن أبي الضحل إلا من 


)00( ابن ماجه» (۲۲۳۹). 

(؟) «سئن ابن ماجه» .)۲۲٤۱١(‏ 
ورواه أيضًا أ حمد /١‏ 477 » والبزار في «البحر الزخار» 78/0 ۳۴۳۷ (۱۹۹۳)ء 
والبيهقي / ۰۳۱۷ وابن عبد البر في «التمهيد) ۱۸/ ۲٠١-۲۰۹‏ وفى «الاستذكار» 
١‏ 8 (0001") من طريق المسعودي عن جابر عن أبي الضحئء به. 
والحديث ضعفه ابن القطان فى «البيان» (1545: .)٠٠٤١‏ 
وقال البوصيري في «الزوائده :)۷٤۷(‏ إسناد ضعيف» جابر هو الجعفي متهم 
بالكذب. وقال العلامة أحمد شاكر فى تعليقه على «المسند» :)4١76(‏ إسناده 
ضعيف. وضعفه الألباني في «ضعيف ا ماجه» (6۸۷٤)ء‏ وفي «ضعيف الجامع» 
(۷). والحديث رواه عبد الرزاق فی «المصنف» .)۱٤۸٦٥( ١98/8‏ وابن 
أبي شيبة 5/ .)۲۰۸٠۷( ۳٤٤‏ والبيهقى 0 
الأسود عن عبد الله بن مسعود» و 
قال البيهقي : إسناده صحيح. وكذا قال الحافظ في «الفتح» 51//4. 
وقال النووي -قدس الله روحه- في «المجموع» ۲۲۹/۱۱: الوقف أصح» والرفع 
ضعيف. 

.)١1957( ۳۳۷ /٥ «مسند البزار»‎ )9( 


وفي الباب غير حديث أبي هريرة وابن مسعود» ابن عمر أخرجه ابن 
ماج( » وابن عباس أخرجه ابن أبى شيبة”. ورجل من الصحابة 


(۱) ابن ماجه .)۲۲٤١(‏ 
والحديث رواه أيضًا أبو داود(7557)» والبيهقى 5/ "١9‏ من طريق عبد الواحد بن 
زياد عن صدقة بن سعيد الحنفي» عن جميع بن عمير التيمي» عن عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله ب : "يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام » فإن ردها 
رد معها مثلي لبنها -أو قال- مثل لبنها قمحًا». وهذا لفظ ابن ماجه. 
وهو حديث أعله البيهقي» فقال: تفرد به جميع بن عمير» قال البخاري: فيه نظر. 
وقال في «المعرفة» :١١48/4‏ هذه الرواية غير قوية. 
وقال ابن حزم في «المحلى» 59/9: فيه: صدقة بن سعيد» وجميع بن عمير» 
وهما ضعيفان فسقط. 
وضعفه أيضًا الخطابي في «معالم السنن» 49/7 فقال: ليس إسناده بذاك. ووافقه 
المنذري في «المختصر» 84/5» وكذا النووي في «المجموع؛ .191/١١‏ وقال 
المصنف -رحمه الله- فى «خلاصة البدر» ۲/ 58: إسناده لا يقوى. وضعف 
الحافظ إسناده في «الفتح» 4/ .۳٠١‏ وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» 
(445). وفي «ضعيف الجامع» .)٥۳۱۸(‏ وسيذكره المصنف قريبًا عازيًا إياه لأبي 
داود» ومضعفا لإسناده. 

(۲) «مصنف ابن أبى شيبة؛ )۲۱٤۳۳( 5١1١/4و )۲۰۸۰۹( ۳٤٤/٤‏ و۲۹۷/۷ 
(YT)‏ ` 
ورواه أيضًا الترمذي (۱۲۹۸)ء وأحمد 2105/١‏ وأبو يعلئ )۲۳٤٤١( ۲۳۳/٤‏ 
و٤/‏ 7454 (2)07705 والطبراني 002840١‏ من طريق أبي الأحوص عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا : «لا تستقبلوا السوق ولا ت غلوا ولا ينفق 
بعضكم لبعض». وهذا لفظ الترمذي. 
وهو حديث صححه الترمذي. وأشار أبو زرعة لصحته في «العلل» ۳۷٦/١‏ 
(۱۱۲۰). وأورده الحافظ الذهبى فى «المهذب» 4/ ۲۰۸۳- ٠١84‏ (۸۷۸۷) 
وذكر تصحيح الترمذي» واكتفئ» فكأنما أقره. وقال الشيخ أحمد شاكر -رحمه 
الله- في تعليقه عل «المسند» (۲۳۱۳): إسناده صحيح. وحسنه الألباني في 
ااصحيح الجامع» )£ .(VTY‏ 


سس يتن یع (www‏ 
أخرجه البيهقي» وفيه: «صاعًا من طعام» أو صاعًا من تمر» قال البيهقي : 
يحتمل أن يكون هذا الشك من بعض الرواة» لا أنه عل وجه التخيير» 
ليكون موافقًا للأحاديث الثابتة في هذا الباب. 

إذا تقرر ذلك فالكلام على المصراة من أوجه: 

أحدها: المحفلة: هى المصراة» مأخوذ من حفل الناس» أي 
واحتفلوا إذا أجتمعوا وكثرواء وکل شيء كثرته فقد حفلته» وما كانت 
التصرية في الإبل والبقر والغنم وما في معناها يؤخر صاحبها حلبها 
حتئ يجتمع لبنها في ضرعهاء فإذا رآها من يطلبها يحسبها غزيرة 
اللبن فيزيد في ثمنهاء ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام 
تحفلها. وذكر ابن سيده مادة حفل» وأنها للاجتماع”". 

وقوله : (وحقن فيه) أي : حبس» وتفسيره في المصرّاة أنه من صرَّيت 
صحيح »› وليس هو من الصّرارء إذ لو كان منه كانت مصرورة. 

ووقع في «غريب البخاري» للقزاز قال: صرت الناقة» وأصرت. قال 
ابن التين: وأراه وهلا من الكاتب؛ لأنه قال: تقول: تصريت الماء 
تصرية إذا جمعته» فدلٌ على وهله. 

قلت : قال ابن سيده: صريت الناقة» وصرت وأصرت: تحفل لبنها 
في ضرعهاء وصريت الناقة وغيرها من ذوات اللبن» وصرّيتها 
وأصريتها: حفلتها. وناقة صرياء: محفلة» وجمعها: صراياء على غير 
ا 
)١(‏ «السنن الكبرئ» ."١9/6‏ 


)۲( «المحكم» / ۲ (حفل). 
)۳( «المحكم» ۸/ TTA TV‏ 


02 ا ا ا .ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

ثانيها: الأفصح: (لا تصروا) بضم أوّله على مثال: لا تزكواء 
وما بعده منصوب على أنه مفعول» وروي رفعهء وروي بفتح أوله من 
الصرّ وأصله: تصريواء فاستثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى 
ما قبلهاء لأنَّ واو الجمع لا يكون ما قبلها إلا مضمومّاء فانقلبت 
الياء واوا واجتمع ساكنان» حذفت الأول وبقيت واو الجمع. 

م ا ا 
من دسّلهاڳه [الشمس : ۰ ي: دسسهاء > كرهوا أجتماع ثلاثة أحرف من 
E‏ مصرورة» فأبدل من إحدى الرائيين ياء 
وغلط أبو على البغدادي فذكره في باب الثنائي المضعف» وكلهم ذكرها 
في الثلاثي المعتل اللام. 


(1) قلت: أبو علي البغدادي هذا هو القالي» إسماعيل بن القاسم» والمنقول عنه هذا 
ذكره في كتابه «البارع في اللغة»» كذا ذكره محقق الكتاب (ط. مكتبة النهضةء 
بخدادء ودار الحضارة العربية» بيروت) ص ١7١‏ في تذييل ألحقه بالكتاب تحت 
عنوان: لحق بما أقتبسته بعض الكتب من البارع من القسم الضائع منه. ناقلًا إياه 
عن «الروض الأنف». 
وعبارة السهيلي في «الروض» ۲/ ۲۷: وقد غلط أبو علي في «البارع»» فجعل 
المصراة بمعنى المصرورة» وله وجه بعيد» وذلك أن يحتج له بقلب إحدى الرائين 
ياء» مثل: قصت أظفاري» غير أنه بعيد في المعنى. اه. 
والذي أنكره السهيلي وأظن المصنف -رحمه الله- نقله عنه» أو ممن نقله عنه» هو 
قول الشافعي -أسكنه الله عليين- كذا نقله عنه الخطابي في «المعالم» ٠٥/۳‏ 
واستشهد له يقول الشاعر: 
وقلت: خذوها هذه صدقاتكم مُصَررة أخلافها لم تجدد 
وهلذا حكاه الحافظ في «هدي الساري» ص ”2157 وعنه الزبيدي ف في «التاج» /١9‏ 
۸ 3 ثم إني رأيت في «المقصور والممدودالابن ولاد ص 7 قال : : والصري» ثم 
ذكر کلامًا فيه. 


ثالثها: معنى التصرية: الجمع كما سلف» نهى عن جمع اللبن في 
ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعهاء فيظن المشتري أن كثرة لبنها 
عادة مستمرة. 

وعبارة الشافعي أنه ربط أخلافها اليومين والثلاثة لجمع لبنها -وهو 
صواب- وهي حرام؛ لما فيها من الغش. 

رابعها: هذا الحديث أصل في الرد بالغش والتدليس» وقد سلف 
من حديث ابن مسعود أنه خلابة» ولا تحل خلابة مسلم» ولا تختص 
بالنعم على الأصح عندناء بل تعم كل مأكول والجارية والإنسان» 
نعم لا يرد مع الجارية والإنسان شيئّاء وقد جاء في أبي داود: امن 
باع محفلة فالبيع صحيح › و شترى الخيار»'. والأصح أنه على 
الفور كالرد بالعيب. 

وفي قول: يمتد ثلاثة أيام. وهذا مختاري» لحديث أبي هريرة في 
مسلم «فهو بالخيار ثلاثة أيام»”" وإذا ردها بعد تلف اللبن رد معها 
صاع تمر» سواء أشتراها به أم لاء لحديث الباب» وهو الأظهر عند 
الشافعي» وبه قال مالك في رواية» والليث وابن أبي ليلئ وأبو 
يوسف وأبو ثور وفقهاء الآثار. 

والواجب: التمر الوسط من تمر البلدء كما حكاه أحمد بن بشرى 
المصري عن النص» وقيل : يكفي صاع قوت؟ لأنه ورد في أبي داود: 
القمح» وليس إسناده بذاك". 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


(۲) مسلم (16171). 


(9) تقدم تخريجه. 


ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


وعن مالك أنه إذا كان في موضع لا تمر فيه فصاع حنطة» وعنه: يرد 
مكيله ما خلف من اللبن تمرًا أو قيمته. 

خامسها: قال بحديث المصراة جمهور العلماء منهم ابن أبي ليل 
ومالك والليث وأبو يوسف والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور» 
وخالف أبو حنيفة» وطائفة من أهل التاق وبعض المالكية» ومالك 
في رواية عنه غريبة» وابن أبي ليلئ في رواية؛ فقالوا: يردها ولا يرد 
معها صاعًا من تمرهء قالوا وهذا الحديث مخالف للأصول المعلومة 
من وجوه ثمانية. وقد ذكرتها مع جوابها في «شرح العمدة»» فليراجع 
منه» وذكرت فيه حكاية صحيحة بإسنادي تتعلق به" » بل قال أبو حنيفة 


)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۷/ 517- “ا/. 
والحكاية التي أشار المصنف -رحمه الله- إليها قال: ومن الحكايات الصحيحة 
في هذا الباب ما أنبأنا به عن أبي الفضل أحمد بن عساكرء عن أبي المظفر 
عبد الرحيم السمعانيء عن والده عبد الكريم» عن أبي المعمر المبارك الأزجي» 
عن أبي القاسم يوسف بن علي الزنجاني» عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» قال: 
سمعت القاضي أبي الطيب الطبري قال: كنا في حلقة الذكر بجامع المنصورء 
فجاء شاب خراساني فسأل عن مسألة المصراة» فطالب بالدليل» فاحتج المستدل 
بحديث أبي هريرة الوارد فيهاء فقال الشاب -وكان حنفيًا- : أبو هريرة غير مقبول 
الحديث» قال القاضي: فما إن أستتم كلامه حت سقطت عليه حية عظيمة من 
سقف الجامع» فوثب الناس من أجلهاء وهرب الشاب من يديها وهي تتبعه فقيل 
له: تب تب. فقال: تبت» فغابت الحية فلم ير لها أثرًا. وهذا إسناد جليل صحيح 
رواته كلهم ثقات. اھ «الإعلام» لاإ ىلا الى 
قلت : لم يتفرد المصنف -رحمه الله- بذكر هذه القصة» والتي لا أجد عليها تعليقًا 
إلا أن أقول: لا تعليق» وسبحان من لا يعلم مقادير عباده إلا هو. فقد ذكرها 
الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» /٤‏ 27055 وفي «سير أعلام النبلاء» ۲/ 11۸- 
48 معلقة عن أبي سعد السمعاني» ثم قال: إسنادها أئمةء وأبو هريرة إليه 
المنتهئ في حفظ ما سمعه من الرسول انق وأدائه بحروفهء وقد أدئ حديث = 


وان سمس سبحت هه 


وامخيل: لرا عينة و رد به وحكي عن أبي حنيفة أنه يرجع 
بأرش التصرية» قالوا: ويعارضه حديث الخراج بالضمان» ووجهه أن 
مشتري المصراة ضامن لها لو هلكت عنده واللبن عليه» فلا يكون له» 
وأين هذا من قوة ذاك؟ ثم هذا عام وحديث المصراة خاص» ولا يعترض 
على السّنة بالمعقولات. 

قال مالك فيما نقله عنه ابن عبد البر: أو لأحد في هذا الحديث 
رأي؟ قال ابن القاسم: وأنا آخذ بهء إلا أنَّ مالكا قال لي: أرئ أهل 
البلد إذا نزل بهم هذا أنْ يعطوا الصاع من عيشهمء قال: وأهل مصر 
عيشهم الحنطة. 

وروي عنه أنه قال: أو لأحد في هذا الحديث رأي؟ 


معدا« ب 


وعنه أنه لما سنل عنه قرأ: َّدَر لذن الآية. [النور: 77] وزعم 
أبو حنيفة أنه كان قبل تحريم اا وروی اشيت تحرس عن مالك ٠‏ 
وأنَّ ذلك كان حين كانت العقوبة بالمال» وهو واء؛ لأنه إثبات نسخ 
بالاحتمال» وهو غير سائغ. 

وقيل: نسخه حديث الخراج بالضمان والكالئ بالكالى. 

ومنهم من حمله على ما إذا أشترط ذلك وليس بشيء» ومنهم من 
أدّعول نسخه بقوله تعالی: وان عانم مَعَاقِواْ بِمِثْلٍ ما غوسم بد 
[النحل: ]٠١١‏ ولم يجعلوا حديث المصراة أصلا يقيسون عليه ولد 


= المصراة بألفاظه» فوجب علينا العمل به› وهو أصل برأسه. 
وكذا ذكرها الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» 5057/17 معلقة عن أبي القاسم 
الزنجاني. 

.۲۰۲ /۱۸ «التمهيد»‎ )١( 

(۲) أنظر: «التمهيد» »5١١/4‏ و«الاستذكار» ۲۱/ ١۲ء‏ ۸۷. 





۸٣ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الجارية إذا ولدت عند المشتري ثم ردت بالعيب. فالشافعي : يحبس 
الولدء» ومالك يخالفه» ووافقه ابن القاسم» وخالفه أشهب» ومن 
جملة ما ردوا به الحديث أضطرابه» حيث قال مرة: «صاعًا من تمرا 
ومرة قال: لمن طعام». وغوه قال «مثل حاو ومثلي- لبنها قمحًا). 

وجوابه أن الأخار ها مف هن اقات لان ومنهم من قال: 
إِلّه مخالف لقوله تعالئ : تعدوأ عد بيعل ما أعْتّدَى عَلِتكُ4 [البقرة: 194] 
فإذن يقل الحديث بذلك. 

وقال محمد بن شجاع فيما نقله الطحاوي : نسخه حديث: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرق». 

فلمًا قطع بالفرقة قة الخيار ثبت بذلك أن لا خيار لأحد بعد هذاء 
لاا أستثناه الشارع في قوله: إلا بيع الخيار»”" ثم أفسده 
الطحاوي أن الخيار المجعول في المصراة خيار عيب» وخيار العيب 
لا تقطعه الفرقة”*“. وهو كما قال ابن حزم: صح عن ابن مسعود: 
«من أشترئ محفلة فليرد معها صاعًا من تمر“ وصح أيضًا عن أبي 
هريرة من فتياه» ولا مخالف لهما من الصحابة في ذلك» وعن زفر: 
يردها وصاعًا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر. وقال ابن أبي 
ليل في أحد قوليه» وأبو يوسف: يردها وقيمة صاع من تمر. وقال 





)١(‏ «التمهيد؛ م١/‏ ۷- ۰۳۰۹۹ ۲۱۲- ۲۱۵ بتصرف. 

6 شرح معاني الآثار» 5 والحديث سلف برقم (919) باب: إذا بين البيعان 
ولم يكتما ونصحا. 

(۳) سلف برقم )5١١١(‏ باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. 

(5) «شرح معاني الآثار؛ 19/54. 

() سلف برقم .)۲۱٤۹(‏ 


سے جب الخ ۷N‏ 
أبو حنيفة ومحمد: إِنْ كان اللبن حاضرًا لم يتغير ردها ورد اللبن» ولا يرد 
معها صاع تمر ولا شيئّاء وإن كان قد أكله لم يكن له ردهاء لکن يرجع 
ET‏ و 

وعن داود: لا يثبت الخيار بتصرية البقر؛ لأنها ليست مذكورة في 
الحديث. 

قلت : فيه: «من باع محفلة» كما تقدم» وهو أعم. 

وعند المالكية: لو رد عين اللبن لم يصح ولو أتفقا؛ لأنه بيع الطعام 

وقال سحنون: إقاله» فإِنْ تعذرت ففي الأكتفاء بصاع قولان 
عندهم» ولو ردت بعيب غيره ففي الصاع قولان لهم. 

ونقل ابن عبد البر عن مذهب الشافعي وأحمد تعدد الصاع في 
الأو 

تنبيهات : 


متأخريهم» ذكره ابن التين. 

ثانيها: فى الحديث أربعة أدلة للجمهور نهيه الك عنهاء وهي عيب» 
وجعل الخيار لميتاعهاء وإيجابه الصاع من التمرء وعندهم لا يجب»› 
وأن اللبن له قسط من الثمن. 

الثها: في «المدونة» أنه إذا حلبها ثالثة» فإن كان ما تقدّم أختيارًا 
فهو رضاء وقال مالك: له ذلك”". وقال محمد: يلزمه. وقال عيسئ : 


.۲۱۷ /۱۸ «المحليل» ۹/ 1۷. (؟) «التمهيد»‎ )١( 
.۲۸۷ /۳ «المدونة»‎ )9( 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح — 
يحلف فى الثالثة ما كان رضى بها. 

رابعها: آنفرد أحمد بقوله: إذا حلبها له الأرش ولا ردء فخالف 
النص» وانفرد ابن أبي ليلل وأبو يوسف فقالا: يرد قيمة ما حلب من 
اللبن. 

خامسها: في الحديث أنَّ بيع شاة لبون بمثلها غير جائز؛ لأنّ اللبن 
كن م م“ 5 8 )04( 
يأخذ قسطا من الثمن» قاله الخطابي”. 


OO NOON)‏ همك 


.٠٠١١۲ /۲ «أعلام الحديث»‎ )١( 
وورد في هامش الأصل ما نصه: فرع: يتعدد الصاع بتعدد المصراة كما نقله ابن‎ 
قدامة عن الشافعي. قال بعض أشياخي: ولم أره في كلام أشياخنا يعني الشافعية.‎ 


(u 4 سسحتت‎ 


7- باب بیع العَبْدِ الرَاني 


وٿال شري : إِنْ شَاءَ رَد مِنَ الرّنَا. 

لغ الخ فوشت لكا لك لحان عيذ .ع 
بيه عَنْ اَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه سَمِعَهُ َه يول قال ان ا : «إذا رَنتِ الأمَه ين 
زا جنا ولا كم إن رث كَْيجْلدمَا ولا يب كم إن رنت الال 

يبعي لييِعْهَا وَلَوْ بحَبْل مِنْ شَعَرِ». [. 1816- مسلم: ۱۷۰۳- فتح: ٤‏ /111] 

٣‏ 1104- حَدَّكنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكُء عَنِ ابن شِهابء عَنْ عُبَيدِ 
الله بن عَبِدٍ الو عَنْ بي هرر وَزيِدِ ِن خَالِدٍ رضي لله عنهما أَنَّ رول الل کیا 
سيل عن الأمٍَ إِذَا زَنَثْ و حصن > قَالَ: «إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُومَاء 4 م إِنْ رٿ 
َاجِدُومَاء ثم إن رَنَتْ قَبِيعُوهَا وَل بضَفِير». . قَالَ ابن شِهَابٍ: لا ذرِي بعد الثَالِنَة 
أو الرَابعَةِ. ۲۲۲۲1 و۲۲۳۳ و۲۵۵۵ و1001 و1890 و1۷۳۸ - مسلم: 4- فتح: ٤‏ /11] 

وعن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أي هريرة مرفوعًا: إا زنك 

الأمَةٌ تين ِنَامًا كَلْيَجْلِدْمَا وَلَا يرب 0 مإ 2 َلَيَجْلِدْمًا را يُكَدبْ : 
م ِن نْ رَنَتِ الثَلِتَهَ َلْهَا وَل بل من 1 

وعنه وزيد بن خالل ادل َيل عن لانو رَنَتْ وَلْمْ نْخْصِنْ 


ٿال : ِن زَنَتْ فَاجدُومَاء ثُمّ ِن رَنَتْ َاجْلِدُومَاء ثم ِن رَنَتْ فَبِيعُوهَا 


وَل بضَفِير». قَالَ ابن شِهّاب: لا أذري بَعْدَ الال أو الرابعَةٍ 
الحديثان في «الصحيح"" . 
)١(‏ فوقها في الأصل: مسند متصل. 


(۲) الحديث الأول سيأتي برقمي (2777*4 1۸۳۹)» ورواه مسلم (2170)» والحديث 
الثاني سيأتي بأرقام (۲۲۴۳۲- 3717818 171806- 1005 425878-87 ورواه 


مسلم (€*۷). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 

وفي رواية أيوب بن موس : «فليحلدها الحد»'. 

قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدًا ذكر فيه الحد غيره”". 

وقال الدارقطني : رواه ابن جريج وعدّد جماعة» فقالوا: عن سعيد» 
عن ابن هرر له بيذكروا آنا مید" 

وفي مسلم كذلك“ وذكره البخاري في كتاب المحاربين متابعة من 
جهة إسماعيل ابن أمية. 

قال الدارقطني : والمحفوظ حديث الليث يعنى عن سعيد عن أبيه فى 


الكتاب27, 
وقوله: (ولم تحصن): قال الطحاوي: لم يقل هذه اللفظة غير مالك 
عن الزهري. 


قال ابن عبد البر: رواها ابن عيينة ويحيئ بن سعيد عن ابن شهاب» 
كما رواه مالك. قال: وتابع مالكا على هذا السند يونس بن يزيد 
ويحيئ بن سعيدء ورواه عقيل والزبيدي وابن أخي الزهري, عن 
الزهري» عن عبيد الله» عن شبل بن حامد المزني أن عبد الله بن 
مالك الأوسي أخبره أن رسول الله يل سنل عن الأمة.. الحديث» 


(۱) رواها مسلم (۱۷۰۳/ ,)7"١‏ وستأتي برقم (2)5775 ورواها مسلم (۱۷۰۳/ ۳۰) 
من طريق الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة. 
(5) «التمهيد؛ 9/ ۹۷- 48. 
قلت : كلا توبع أيوب على ذكر الحدء كما سلف تخريجه. 
(۳) «علل الدارقطني» ١١٠/5لا-‏ لالاء و«الإلزامات والتتبع؛ ص۱۳۹ - ۱۳۷. 
(5) مسلم (۱۷۰۳/ ۳۰). 
() ستأتي بعد حديث (5875) كتاب: الحدودء باب: لا يثرب على الأمة. 


(5) «علل الدارقطنى» ١٠/4ل/ا".‏ 


سد تاب البيُوع 
إلا أن عقا وحده قال: مالك بن عبد الله وعكس آخرون» وكذا قال 
يونس بن يزید» عن ابن شهاب» عن شبل به» فجمع الإسنادين جميعا 
فيه» وانفرد مالك بإسناد واحد عند عقيل والزبيدي وابن أخي الزهري› 
فيه أيضًا إسناد آخر عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد وشبل أنه اك سل عن الأمة إذا زنت.. الحديث» هكذا قال ابن 
عيينة في هذا الحديث جعل شبلًا مع أبي هريرة وزيد» فأخطأ وأدخل 
إسناد حديث في آخرء ولم يتم حديث شبل. قال أحمد بن زهير: 
سمعت يحي يقول: شبل لم يسمع من رسول الله ي شيئّاء وفي 
رواية: ليست له صحبة» يقال: شبل بن معبد» وشبل بن حامد» روی 
عن عبد الله بن مالك» عن رسول الله با قال يحيئ: وهذا عندي 
أشبه. وقال محمد بن يحيى النيسابوري: جمع ابن عيينة في حديث : 
أبا هريرة وزيد بن خالد وشبلاء وأخطأ في ضمه شبلًا إل أبي هريرة 
وزيدء في هذا الحديث» وإن كان عبيد الله بن عبد الله قد جمعهم فيه» 
فإنه رواه عن أبي هريرة وزيد عن رسول الله يو وعن شبل» عن 
عبد الله بن مالك» عن رسول الله ئة فترك ابن عيينة حديثه» وضم 
شبلًا إلى أبي هريرة وزيد وجعله حديئًا واحدّاء وإنما ذا حديث وذاك 
حديث» وقد ميزهما يونس بن يزيد» وتفرد معمر ومالك بحديث أبي 
هريرة وزيد» وروى الزبيدي وابن أخي الزهري وعقيل حديث شبل 
فاجتمعوا عل خلاف ابن عيينة» كذا قال محمد بن يحيول: إن مالكا 
ومعمرًا أنفردا بحديث أبي هريرة وزيد» وقد تابعهما يحيئ بن سعيد 
الأنصاري”". 





)١(‏ «التمهيد» 4/ 945- 45 بتصرف. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قلت : قد خرجه البخاري أيضًا من طريق صالح بن كيسان» عن ابن 
شهاب» عن بيد الله بن عبد الله عن أب هريرة 0 يمه 
ا 5 5 0 .0( 
وصححه الترمذي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
ورواه النسائي وأدخل بین الأغمش وأبي صالح› حبيب بن ف 
5 )4( 5 3 57 
ثابت . وأخرجه من حديث الزهري» عن حميد» عن أبي هريرة في 
الرايحة :أو الكالثة هاا ولو بف قال هذا ا 
قلت : وروى أيضًا من حديث عمارة بن أبي فروة» عن ابن شهاب» 
عن عروة وعمرة» عن عائشة مرفوعًا: «إذا زنت الأمة» الحديث» ذكره 
ابن عبد البرء ورواه إسحاق بن راشد» عن الزهري› عن حميد» عن أبي 
هريرة» وهذان 0 
وروي أيضًا من حديث أبى جميلة عن على أنه التق أخبر بأمة 
فجرت› فأرسلني إليها فقال: «أقم عليها الحد). ثم قال: «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم) أخر جه ابن أبى و وممن کان 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : من خط الشيخ: وذكر فيه: ولم تحصن. 

(0) سيأتي برقمي (۲۲۳۲- ۲۲۳۳) باب: بيع المدبر. 

.)١55٠( الترمذي‎ )©( 

(5) «السنن الكبرئ» 5/ ۲۹۹ .)۷۲٤۲(‏ 

)٥(‏ السابق ۳۰۱/٤‏ (ههالا). 

.۹۸ /۹٩ «التمهيد»‎ )5( 

(۷) «المصنف» ٤۸۷ /٥‏ (/78751). 
ورواه أيضًا أبو داود .)٤٤۷۳(‏ وأحمد ٩٥/١‏ ١٥٤٠ء‏ وعبد الله بن أحمد /١‏ 
۱۳١ -۱۴۹ ٥‏ والبزار فى «البحر الزخار» 1١7/7‏ (3235)). والنسائي في 
«الكبرئ» &/ € ° V۸)‏ ¥114(« وأبو يعلئ في «مسنده» ۲۷۱/۱ (۳۲۰)» 
والمزي فى «تهذيب الكمال» /١5‏ ۳۸۸- ۳۸۹. 
جميعًا من طريق عبد الأعلئ عن أبي جميلة» عن علي به. 


حر و 
يجلدها إذا زنت أو يأمر برجمها ابن مسعود وأبو برزة وفاطمة وابن عمر 
وزيد بن ثابت وإبراهيم النخعي وأشياخ الأنصار -قاله عبد الرحمن بن 
أبي ليلى- وعلقمة والأسود وأبو جعفر محمد بن علي وأبو ميسرة. 

إذا عرفت ذلك فمعنئ: «تبين زناها» أي: ثبت بالبينة أو بالإقرار 
أو بالحبل على خلفت فيهء والأمة: المملوكة» وجمعها إماء» وإموان. 

وفقه الباب: الحض على بيع العبد الزاني» والندب إلى مباعدة 
الزانية. 

ومعنئ قوله: «بحبل من شعر»: المبالغة في التزهيد فيهاء وليس هذا 
من وجه إضاعة المال؛ لأنَّ أهل المعاصي نحن مأمورون بقطعهم 
ومنابذتهم. 

والضفير: هو الحبل المضفورء فعيل بمعنئ مفعول» تقول: ضفرته 
إذا فتلته. وقال ابن فارس: هو (حَبْك) الشعر وغيره عريضًا"". و 
مطل قتي اقرب ا توت يقالا ولو فسن اا وم 
يذكر الحد في الثالثة أكتفاءً بما تقدم من تقرره ووجوبه» وقد قال 


a: 


تعالل : إن أن سَ4 [النساء: .]۲١‏ 


= ورواه ابن أبي شيبة أيضًا ۷/ )۳٣۰۷۷( 78٠‏ مختصرًا. 
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علئ «المسند» (#5الا, ۱۱۳۷- 21١18‏ 
٠١‏ إسناده ضعيف. وضعفه العلامة الألباني في «الإرواء» .)۲١۲١(‏ 
والحديث رواه مسلم (۱۷۰۵) بنحوه موقوفًا. 

“۲۸۲۷۲ 5411١ -183554( ٤۸۸ -441/ /8 رواه عنهم جميعًا ابن أبي شيبة‎ )١( 
(AYA 

(۲) كذا بالأصل» وفي «المجمل» ۲/ 075: نسجك. 

(۳) «مجمل اللغة) ۲/ .٥٦٤‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


يعني بالعذاب: الجلدء لأنَّ الرجم لا ينتصف» وإحصان الأمة 
إسلامها عند مالك والكوفيين والشافعي وجماعة كما نقله عنهم ابن 
القطان» وقيل: معناه: لم تعتق فيزول بالعتق» وقيل: معناه: ما لم 
تتزوج» وقد أختلف فيه في قوله تعاليل: E:‏ احص [النساء: ١؟]‏ 
هل هو الإسلام أو التزويج -فتحد المزوجة وإن كانت كافرة» قاله 
الشافعي- أو الحرية. 

وحديث علي : «أقيموا علئ أرقائكم ا e‏ 
يحصن». أخرجه مسلم موقوقًا”'' والنسائي مرفوعًا» فتحد الأمة على 
أي حالة كانت» ويعتذر عن الإحصان في الآية فإنه أغلب حال الإماءء 
وزعم أبو عمر أن من قرأ (أحصن) بالفتح فمعناه: تزوجن وأسلمن» ومن 
ا زو 

ومعنئ «لا يثرب»: لا يلومن ولا يعذبن بعد الجلد» ويؤيده أن توبة 
كعب بن مالك ومن فر يوم حنين حين تاب الله علیهم ۰ كانت شرق 
لهم؛ ولم تكن لهم ملامةء فبان أن اللوم والتثريب لا يكون إلا قبل التوبة 
أو الجلد. 

وقال الخطابي : فاه ل تفر ع تعييرها وريه خرن 
الخ ولك أن الإكثار من اللوم يزيل الحياء والحشمةء 


() مسلم )٠۷٠١(‏ كتاب : الحدود» باب: تأخير الحد عن النفساء. 
7 «السنن الکبری» 5/ ١5‏ (۷۲۹۸) وقد تقدم بنحوه. 

(9) «التمهيد» 48/9. 

40 سيأتي حديثه هذا مطولًا برقم (5514)» ورواه مسلم (0710/59). 


)2 خبرهم في سورة التوبة -۲٠[‏ 375 ). 
»( «أعلام الحديث)» ۲/ "ا6١١.‏ 


سل تاب البيُوع 


وغالب أحوال العبيد عدم الأندفاع باللوم» بخلاف الحر. 
العبديقرع بالعصا والحر تكفي هالملام#١)‏ 

وأوجب أهل الظاهر بيع الأمة إذا زنت الرابعة وجلدت» والأمة 
كلها على خلافه» وكفى بقولهم جهلا خلاف الأمة له. 

واختلف العلماء في العبد إذا زن» هل الزنا عيب يجب رده به 
أم لا؟ 

فقال مالك: هو عيب في العبد والأمة» وهو قول أحمد وإسحاق 
وأبي ثور. وقال الشافعي: كل ما ينقص من الثمن فهو عيب. 

وقال الكوفيون: هو في الجارية عيب لأنها تستولد دون الغلام» 
وكذلك ولد الزنا عيب يرد به. 

وقال مالك : إذا كانت الجارية ولد زنا فهو عيب» وإنما جعل الزنا 
عيبًا؛ لأنه ريما بلغ الحد به مبلغ تلف النفسء» وإ المنايا قد تكون من 
القليل والكثير» وإذا صح أنه عيب وجب على البائع إعلامه» فإذا رضي 
به صح البيع كسائر العيوب» وإذا لم يبينه كان للمبتاع رده إن شاء. 

فإن قلت : فما معن أمره اك ببيع الأمة الزانية والذي يشتريها يلزمه 
من أجتنابهاء ومباعدتها ما يلزم البائع. 

فالجواب: أنَّ فائدة ذلك -والله أعلم- المبالغة في تقبيح فعلهاء 
وإعلام أنَّ الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع أبدّاء وأنها لابقاء لها 
عند سيدء وذلك زجر لها عن معاودة الزنا وأدب بالغ» ولعل الثاني 
يعفها بالوطء» أويبالغ في التحرز عليها أو يزوجها أو يصونها بهيبته؛ 
أو بالإحسان إليها والتوسعة عليهاء وأشباه ذلك. 


)١(‏ من قول الشاعر: خلف بن خليفة الأقطع. من شعراء العصر الأموي. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وهل يجلدها السيد أم لا؟ 

قال مالك والشافعي واحمن: نعم ع وخالف أبو حنيفة فقال: لا يقيمه 
إلا الإمام بخلاف التعزيرء أحتج في «الهداية» بحديث «أربع إلى الوالي» 
فک متها ادود ول نل 

وهل يكتفي السيد بعلم الزنا أو لا؟ 

فيه روايتان عند المالكية» ومنهم من فرق بين المزوجة فلا يقيمه 
السيد» وغيرها فيقيمه» وفي الحديث أنَّ الأمة لا تُرجم وإن كانت 
مزوجة» وأن الزاني إذا حد ثم زنى ثانيًا حد أيضًا. 

واستنبط بعضهم من قوله: «ولو بضفير»» جواز البيع بالغبن» لأنه 
بيع حقير بثمن يسير» وليس بجيد؛ لأن الغبن المختلف فيه إنما هو 

مع الجهالة من المغبون» وأمّا مع علم البائع بقدر ما باع وما قبض 
فلا يختلف فيه؛ لأنه عن علم منه ورضاء فهو إسقاط لبعض الثمن 
لاسيما والحديث خرج على جهة التزهيد وترك الغبطة. 

وأجمع فقهاء الأمصار أن العبد في الحد كالامة. 

وانفرد أهل الظاهر فقالوا بجلده مائةء عملا بظاهر القرآن» لكنهم 
خالفوا ظاهره في الأمة؛ فإنهم نصفوا عملا بالآية الأخرى تلن 
صف ما على الْمُحْصَدّتٍ مر الْعَذَابِ» [النساء: 16]. 

وزعم بعضهم فيما حكاه الطحاوي”" أنَّ قوله: (ويجلدها) على 
التأديب لا الحدء ويحتمل أنَّ الله تعالئ أعلم نبيه أن حد الإماء إذا 


)١(‏ «الهذاية» ؟/0م". 

؟) وأورده الزيلعى فى «نصب الراية» ۳/ ۳۲١‏ وقال: غريب. 
وتبعه الحافظ فتال في «الدراية» ۲/ 99: لم أجده. 

(۳) في «شرح معاني الآثار» ۳/ ۱۳۷. 


ب حاب البيُوع 
زنين قبل الإحصان جلد خمسين» فأعلم بذلك الناس. 

وكان الشطر فيهن بعد الإحصان بالتزويج ما هو أغلظ من ذلك إذ 
كان هو المفعول بالقياس على الحرائرء ثم أبان الله جل وعز أن 
حكمهن بعد الإحصان كحكمهن فيه تخفينا ورحمة بقوله: قدا 
حه [النساء: 78] الآية. 

تنبيهان : 

أحدهما: تردد ابن شهاب (لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة)» قد جزم 
المقبري أنه في الثالثة» كما ذكره البخاري أولا. 

ثانيهما: سقوط الرجم عن الأمة بالإجماع بين العلماء كما أدعاه ابن 
التين» وكان قتادة يرئ زواج المملوك إحصانًا له» وبه قال أبو ثور. 

قال: واختلفوا إذا زنت المملوكة ولا زوج لهاء فروي عن ابن 
عباس لا حد لها”'". وقرأ «أُحَصِنَّ» بضم الهمزة» وقال أكثر العلماء: 
تجلد وإن لم تزوج ومعنى الإحصان فيهن الإسلام وعليه قرأه #أخصِن» 

بفتح الهمزة”''. رقيل: على هذا ا تزوجن» واحتج بقوله تعالئ : 
و 2 ر مُسَفْحِينَ» [النساء: "۲٤‏ 


() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۵/ 584 (58184). 

(؟) قال أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي في «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 
0 قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بفتح الهمزة والصادء وقرأ الباقون بضم 
الهمزة وكسر الصاد. وانظر: «الحجة للقراء السبعة» "ا/ .٠١١ -٠١١‏ 

)۳( تتمة هامة : تعليق شريح المذكور أول الباب -والذي فات المصنف رحمه الله ذكر 
من وصله- وصله سعيد بن منصور كما في «تغليق التعليق» ۳/ 107 : ثنا هشيم : أنا 
هشام» عن ابن سيرين أن رجلا أشترئ من رجل جارية كانت فجرت» ولم يعلم 
بذلك المشتري› فخاصمه إل شریح› فقال : إن شاء رد من الزنا. 
قال في «الفتح» 30/5: إسناده صحيح. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۷- باب البَيّْع والشرَاءِ مَعَ النّسَاءِ 

-٥‏ حَدَتَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا ت سُعَئْبٌ عن الرَهُرِيٰء قَالَ عُرْوَةٌ بْنُ الربئْرِ قَالَثْ 
عَائِسَةٌ شه رضي الله عنها دحل علي رَسُولُ الل ية فَذَكَرتُ لَه فَقَالَ ر سول الله عللِ: 
داش شتري وَأَعْتِقِي ‏ قان الولاء لِمَنْ أعتَقّ». ق م لني عد من العشِئء انى 
e‏ ثم قال: دما َال اناس ب ترون شرُوط لَيْسَ في تاب 
الله؟ ! من ترط شَرْطا لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهْوَ باط » وَإِنِ أَشْتَرَط ياه شرط» 

شط الله 0 وَأَوْتقْ). [انظر: 401- مسلم: -١65١4‏ فتح: ٤‏ /19؟] 

17- حََدَّثَنَا حَسَانٌ بْنُ E‏ عَبَادِ حَدَثَنَا هَمَامُ قال: سَمِعْتٌ نَافِعَا نَحدثُ عن 
عَبْدِ الله و ِن عُمَرَ رضئ الله عنهماء أَنَّ عَائِسَةَ شة رضي الله عنها سَاوَمَتُ بَرِيرَةٌ فَخَرَجَ 
إِلَى الصَلَاةٍء فَلَمّا جَاءَ قَالَت: إِنَّهُمْ أبَوا أن يَبِيعُوهَا إل أن يَش يَْتَرطُوا ل قال النَّبِيُ 
ا : نما الرَلاء لمن أَعْتّقّ). قلت لِنَافِع حا كَانَ رَوْجهَا أؤ عَبْدًا؟ فَقَالَ: ما 
يُذْرِينِي. [14ء ۲ ۲ ۷۷ ۷0٩‏ - مسلم: -١16١4‏ فتح: ٤‏ /۲۷۰] 


ذكر فيه حديث عائشة في شرائها بريرة من طريقين. 
وشيخ البخاري في الثاني حسّان , بن أبي عباد» واسمه ا ن۳ 


فهو ابو علي حسَّان بن حسّانء من أفراد البخاري» قال أبو حاتم : مُنكر 
الحديث”". قال الكلاباذي: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين9». 


)01 في هامش الأصل : في «الكاشف»: وقال البخاري : كان المقرئ يثني عليه. 

)۲( أي أسم أبي عباد: أبو حسان. 

)۳( «الجرح والتعدیل» ۳/ ۲۳۸. 

6 نقله عنه محمد بن طاهر المقدسي في كتاب «الجمع بين رجال الصحيحين» .٠٤ /١‏ 
فائدة : ذكر ابن عدي في كتابه «أسامي من روئ عنهم البخاري في جامعه الصحيح» 
ص :١١7‏ حسان بن حسان البصري (۷۲) رجل» وحسان بن أبي عباد البصري 
(۷۳) رجل» فجعلهما أثنين. وهو وهم منه- رحمه الله- لأنهما رجل واحد. 


= صرح بذلك الحافظ مغلطاي في «إكمال تهذيب الکمال» »)٠١١۹( 5١ /٤‏ 
والحافظ في «تهذيب التهذيب» 1 وقال في «الفتح» 4 وحسان» وقع 
عند المستملي: ابن أبي عباد» وعند غيره: حسان بن حسان» وهما واحد. 
وقال في موضع آخر ۷/ 1"00: حسان بن حسان» هو أبو علي البصري» ويقال 
أيضًا : حسان بن أبي عباد» ووهم من جعله اثنين. 
وهو ما قرره أبو عبد الله الحاكم في كتاب «المدخل إلى الصحيح» 51١/1‏ في 
سياقه لذكر أسامي من أخرج البخاري ومسلم حديثهم في «الصحيح». فقال: 
وأخرج البخاري وحده )1۳١(‏ حسان بن أبي عباد. ولم يذكر الآخرء فجعلهما 
واحدًا. 
وأما عن طعن أبي حاتم فيه وقوله: منكر الحديث. 
فرأيت الحافظ -رحمه الله- ترجمه في «هدي الساري» ص ۳۹١‏ في الفصل 
التاسع : في سياق أسماء من طعن فيه من رجال البخاري» والجواب عن هذه 
الأعتراضات. فقال: حسان بن حسان» وهو حسان بن أبي عباد البصري» ثم ذكر 
كلام أبي حاتم» وقال: روئ عنه البخاري حديثين فقطء أحدهما في المغازي» 
والآخر في كتاب الحج. اه بتصرف. 
وتعقب بأن البخاري أخرج له ستة أحاديث» ليس حديثين فقطء في كتاب العمرة 
(۱۷۷۸)» وكتاب البيوع »)5١107(‏ وكتاب الوصايا (١٤۲۷)ء‏ وكتاب المغازي 
(5054)» وكتاب التفسير *5945)» وكتاب الاستئذان (5795). 
وورد في هامش (م) في هذا الموضع: 
قال ابن الرفعة في «الكفاية»: أستنكار بعضهم إذنه في أشتراط الولاء ومنعه منه بعد 
ذلك» وأجيب بأن قوله اك : «اشترطي بهم» المراد به: عليهمء كما في قوله 
تعالئ : إن أَسَأَمُ مه وقيل: معناه: أشترطي أو لا تشترطي فهو لاغ لا يضر 
شرطه ولا تركه. 
وقيل: أذن فيه ثم منعه؛ ليكون أقطع لعادتهم. كما روي أنهم كانوا لا يرون جواز 
الإحرام بالعمرة في أشهر الحج»› فأمرهم ايل بالإحرام بالحج في أشهر الحج» 
فأحرموا به ثم أمرهم بفسخ الإحرام بالحج بالعمرة للمبالغة في رجوعه عمّا كانوا 
يعتقدون منعه. وعلئ هذا التأويل يكون هذا الشرط خاصًا في بيع بريرة لا غير» 
واختاره العمراني. = 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


E a RAEN 
أمرها أنَّ لها أنْ تييع وتشتري» وليس لزوجها عليها في ذلك أعتراض»‎ 
فإِنْ كان في البيع محاباة قصدت إليهاء فالمحاباة كالعطية» وقد أختلف‎ 
العلماء في عطيتها بغير إذن زوجهاء وقد سلف في الزكاة.‎ 

وفي قوله: «اشتري وأعتقي» بعد أن ذكرت له أستشارة الزوج. 

وفيه : الأستثناء ء قبل النقل. 

وفيه: إذن الشارع لها في الأشترا 

وفيه: دلالة أنها أعلمته قبل الشراء» وهو دليل على بعض المالكية 
القائلين هو بيع فاسدء وأنها أبتاعت عن غير علمه» وقرنت البيع بالعتق. 
ففيه: أن البيع الفاسد يفوت بالعتق عنده» والحديث يرده. 

وقال أصحاب أبي حنيفة : ملكت بالقبض في هذا العقد الفاسد ملكا 
تامًا ومذهبه مثلناء إلا أنه قال : aN‏ ب E‏ 
والمتصل» وإذا وطئ غرم الأرش. 

وقال الشافعي : لا تأثير للقبض في البيع الفاسدء وبه قال سحنون 
في الحرام البين» وانفصلت الشافعية بوجوه: منها: أنه يجوز أن يكون 
هذا الشرط تقدم العقده وإنما تفسد المقارنة. 


= وقيل: إن قوله: «واشترطي لهم الولاء» غير محفوظ في الحديث؛» وإنما رويت 
هذه الزيادة من طريق هشام بن عروة» ولم يتابع عليها. 
كذا حكاه البغوي وغيره. وفي «الذخائر» أن بعض الناس فال: إنما وقع البيع على 
نجوم كتابها. والجديد أنه لا يصح بيع المكاتب» أب عن ذلك بأن بريرة 
أظهرت العجزء فعجزها أهلهاء وفسخوا العقد بإتااءهم على بيعهاء والفسخ 
يحصل بالبيع أو مجمل ذلك» وهي قضية عين. 


ا أن عات تفي ا لص وان كاز تسا بدليل قولةة 
«واشترطي لهم الولاء»”'' وهو لا يأمر بشرط فاسد. 

ومنها : أنَّ (لهم) بمعنى (عليهم)» مثل وهم المد [غافر: ]٥١‏ 
وغيرهء ومنازع فيها. 

والتخصيص بعيد إذ لو وقع لنقل كما نقل في عناق أبي بردة"» 
وشهادة خزيمة بشهادتين"» وتخصيص ابن عوف بلبس الحرير“» 
وحسّان بإنشاد الشعر في المسجد””*» وفيهما نظر. 


(۱) سيأتي برقم (۲۱۹۸) باب: إذا أشترط شروطًا في البيع لا تحل. 

(۲) سلف برقم (450) كتاب: العيدين» باب: الخطبة بعد العيد» ورواه مسلم 
(19505). 

(۳) سيأتي برقم (۲۸۰۷) عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: 
نسخت الصحف في المصاحف» ففقدت آية من سورة الأحزاب» كنت أسمع 
رسول الله ا يقرأ بهاء فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري» الذي جعل 
رسول الله ي شهادته شهادة رجلين... وأما عن سبب ذلك فروئ أبو داود 
(۳۹۰۷)» والنسائي ۷/ ۳۰۱- ۳۰۲ وأحمد 6/ 25١5-15١6‏ والطبراني ۲۲/ 
٩‏ (٩46)ء‏ والحاكم ۱۷/۲- ۰۱۸ والبیهقي ۱٤١ -140/٠١‏ من طريق 
الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه -وهو من أصحاب النبي- أن النبي يلا 
أبتاع فرسًا من أعرابي ... الحديث. 
وفيه: فقام النبي باه حين سمع نداء الأعرابي فقال: «أو ليس قد أبتعته منك»؟ 
فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدّاء فقال خزيمة بن ثابت: آنا أشهد أنك قد 
بايعته» فأقبل النبي ييه على خزيمة فقال: «بم تشهد» فقال: بتصديقك يا رسول 
الله» فجعل رسول الله بيو شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 
والحديث صححه الحاكم فقال: حديث صحيح الإسناد» ورجاله باتفاق الشيخين 
ثقات» ولم يخرجاه. وصححه المصنف -رحمه الله- في «البدر المنير» ۷/ ai‏ 
والألبانى فى «الإرواء» (1785). 

0 ان برق ۹0 كاه الجهلة ‏ اة بات" العرير فع الحرب: 

(5) سيأتي برقم (۳۲۱۲) كتاب بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة. 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وقوله : «اشتريها واشترطي لهم الولاء». تفرّد به هشام بن عروة وكان 
قد ساء حفظه» واختلط في آخر عمره» وقد سلف التنبيه على ما فيه. 

وقوله : «فإنما الولاء لمن أعتق» فيه: : حجة على أبي حنيفة حيث 
قال: لو وال رجل رجلا ولا نسب بينهما توارثا وتعاقلاء ولهما أن 
يفسخا الموالاة ما لم يعقل أحدهما عن الآخر. 

وفيه أيضًا: نفي الإرث E‏ خلافًا لعمر بن 
عبد العزيزء واستدل به من قال: إن عتق السائبة لمعتقه» وهو قول 
عفن امات مالك ومدهي مالك أن ولاءه لجميع المسلمين» 
وعليهم عقله. وهو قول عمر والنخعي والشعبي. 

وزوح بريرة كان عيدًا كما قاله ابن عباس . وقال نافع : لا أذري 
كاوج وغ سي . 


> 5< همك 0< همك 


() سيأتي برقم )٥۲۸١(‏ كتاب الطلاق» باب خيار الأمة تحت العبد. 
() كذا صرح ابن عباس باسمه فيما سيأتي برقم .)٥۲۸۳ -0178١(‏ 


وَهَلَ يُعِينَهُ هآو يَنْصَحَُ؟ 


وال النَبِيُ يل: "ذا أسْتَنْصَعَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كَليَنْصَحْ لَه1. 

رخص ف فيه عطاء. 
سَعِغْتُ جریرا رضي الله عنه [تقُول:] بایغ رسُولَ الله ل على شَهَادةٍ نلا إله إل 
الله وَأنَّ حَمَدًا وَسُولُ اللهء وَإِقَام الصّلَاةء ياء البّكَاِء الشمع وَالطًاعَةء وَالنْضْح لكل 
[انظر: ۵۷- مسلم: 01- فتح: ]307١/ ٤‏ 

۸- حَدَّتَنَا الصَلْتٌ بن نَحَمَّدِء حَدَّثَنَا عد الاحِدء حَدَّثَنَا مَعْمَرُه عَنْ عَبْدِ الله 
بْنِ طاؤسء عَنْ أبيهء عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قال وَسُولُ الله كلِ: دلا 
تَلَقّوًا الركبانّء وَل يبي 0 لِمَادِ». قَالَ: فَكُلْتُ لان عباس : مَا قَوْلَهُ : رلا بيع 
حَاضِرٌ لَِادِ»؟ قَالَ: لا يَكُونُ آ له سِمْسَارًا. [5179, 1574- مسلم: -١01١‏ فتح: 4 / ۳۲۷۰] 


ثم ساق حديث جرير: 

ايحت وَسُوَلَ الل يكلة عل شهاك أن ا إله إلا اله وان مدا رسول 
اش إلى قوله: وَالنْضْح لحل مُسْلِم. 

وليك 0 00 ١لا‏ تَلْقَوًا الرَكبَانَ ولا يَبِيعُ حَاضِرٌ ل لباو فَقُلْثُ 
لابن عَبّاس: ما له : لا بيع حَاضِرٌ لِبَادِ؟ فال لا يكون 1 1 

الشرح : حديث جرير سلف في الإيمان(١»»‏ وحديث ابن عباس 
أخرجه مسلم أن والتعليق أسكدذه مسلم من حديث أبي هريرة 


() سلف برقم (01) باب: قول النبي كه : «الدين النصيحة». 


.بے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
مرفوعًا : «حق المسلم على المسلم ست» فذكر منها: «وإذا اتتاك 
فانصح له» ذكره في الاستئذان. 

وأخرجه البيهقي من حديث أبي حمزة. عن عبد الملك بن عمير» عن 
أبي اا ا أستنصح أحدكم أخاه فلينصحه»". 
قال البيهقي: وروي معناه» عن حكيم بن أبي يديد عزن أيه عن النبي 
ياء وقيل: عنه عن أبيه» عمن سمع النبي یا 

وفيه: النهي عن بيع حاضر لبادٍ. 

وشيخ البخاري في حديث ابن عباس هو الصلت (م) بن محمد» من 
أفراده عن مسلم» صالح ا كالصلت بن مسعود» أنفرد به 
مسلمء ثقة. 

إذا تقرر ذلك: فالبخاري أراد بحديث ابن عباس النهي» وبقول 
عطاء أن بيع الحاضر للبادي جائز بلا كراهة» وترجمته بعد تدل له» 
لأن البدوي قد يستنصح الحضري. 

ويحتمل أنْ يكون اا قال ذلك على معنى المصلحة لأهل الحضر 
والنظر لهم؛ لالتزامهم الجماعةء وطلبهم للعلم والمذاكرة فيه. وقد قال 
(إثره): «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» أخرجه مسلم من 
حديث جابر وهو من أفراده“) فإذا تولى الحضري البيع للبدوي رفع 
)١(‏ مسلم )5١57(‏ كتاب: السلامء باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام. 


(؟) «السنن الكبرئ» 51//6". 
(9) السابق. 


(5) أنظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ۱۳/ ۲۲۸ (۲۸۹۹). 

() أنظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ۱۳/ ۲۲۹ (۲۹۰۰). 

(5) ورد بهامش الأصل: أي إثر الحديث هو مخرج. 

(۷) مسلم )٠١۲۲(‏ كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع الحاضر للبادي. 


ہس يتب يوع ه.ا 


في أثمان السلعة» بخلاف تولي البدوي ذلك بنفسه» فربما سأل أقل من 
سؤال الحضري وينتفع بذلك أهل الحضرء ولم يزل اطتتلا ينظر للعامة 
على الخاصة» فيريد البخاري على هذا التأويل أن ترك السمسرة على 
هذا التأويل» وترك بيع الحاضر للبادي من النصيحة للمسلمين. 

قال الطحاوي: فعلمنا من النهي أنَّ الحاضر إنما نهي أن يبيع 
للبادي؛ لأن الحاضر يعلم أسعار الأسواق فيستقصي على 
الحاضرين» فلا يكون لهم في ذلك ربح› وإذا باعهم أعرابي على 
غرته وجهله بالأسعار ربح عليه الحاضرون» فأمر اكان أن يخلي بين 
الأعراب والحاضرين في البيوع”". 

واختلف العلماء في ذلك» فأخذ قوم بظاهر الحديث» وكرهوا بيع 

5 . ؟. 5 220 5 
الحاضر للبادي» روي ذلك عن أنس وأبي هريرة وابن عمر » وهو قول 
الك والليث والشافعي”*' ورخص فيه آخرون» روي ذلك عن عطاء 
كما ذكره البخاري» ومجاهد قال: إنما نهي عنه في زمانه فأما اليوم 
فلا ”"". وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وقالوا: قد عارض هذا الحديث 
حديث: «الدين النصيحة) لكل مسلم ٠‏ فيقال لهم : هذا عام وما نحن 


.١١/85 «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة 5/ 87" (۲۰۸۹۲)» عن أنس. 
وسيأتي قريبًا (۲۱۵۹» )1١77 -717١‏ عن ثلاثتهم. مرفوعًا. 

(۳) «بداية المجتهد» 7/ .١75‏ 

.1١ -٦٠١ /" «مختصر أختلاف العلماء»‎ )٤( 

)٥(‏ ورواه عنه عبد الرزاق في «المصنف» ۸/ .)۱٤۸۷۷( ٠١١‏ وبنحوه ابن أبي شيبة 
(AAV TOY‏ 

(5) رواه عنه ابن أبي شيبة ۳٥۲ /٤‏ (۲۰۸۹۱). 

(۷) رواه مسلم )٥١(‏ كتاب: الإيمان باب: بيان أن الدين النصيحة. 


س۰ جيب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


فيه خاص» وهو قاض على العامء لأنّه أستثناء» كأنه قال: الدين 
النصيحة إلا أنه لا يبيع حاضر لباد. فيستعملان جميعًا العام فيما عدا 
الخاص. 
ولا لأهل القرى» وأمّا أهل المدن من أهل الريف فليس بالبيع لهم 
باس» إلا من كان منهم يشبه أهل البادية» فإني لا أحب أن يبيع لهم 
حاضر. 

وقال في البدوي يقدم المدينة فيسأل الحاضر عن السعر : أكره أن يخبره. 

وقال مرة أخرئ: لا بأس أن يشير عليه» روئ عنه ابن القاسم 
القولية جا 
التحريم» لحديث: فعوا الناس» السالفا" » وليس بين عندي أن هذا 
الكلام يدل على أنه تأديب بل هو عندي على الحظر. وقد أختلف في 
السخه وقد بيناه واضحًا في باب البيع على البيع وفي جعله الخيار 
«اللباب»: نسخ هذا الخيار قوله: «لبيعان بالخيار ل" . 

إذا قدم البدوي يريد الأبتياع فتعرض له بلدي يريد أن يبتاع له 
رخيصًاء فهل يحرم ذلك عليه كما في البيع؟ فيه تردد من حيث 


.459 -٤٤۷ /5 أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١ 
وقد تقدم.‎ )۱٥۲۲( (؟) مسلم‎ 
سلف برقم (۲۰۷۹) باب: إذا بيّن البيعان..‎ )۳( 


البحث وظاهر إيراد البخاري هنا المنع. 

فائدة : 

في حديث طلحة بن عبيد الله في أبي داود من حديث سالم المكي : 
أن أعراييًا حدّئه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله با فنزل على 
طلحة» فقال له : إن رسول الله بي نهئ أن يبيع حاضر لبادوء ولكن ذهب 

2000 ‘f : اه‎ 

إلى السوق فانظر من يبايعك» فشاورني حتى آمرك وأنهاك”''. 

ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة» عن سالم أبي 

(WD ۴ 5 :‏ 
النضر» عن رجل من بني تميم» عن أبيه» عن طلحة . ورواه 
سليمان بن أيوب الطلحي» عن أبيه» عن جده» عن موسا بن طلحة 
عن أبيه» قال يعقوب بن شيبة فى أحاديث سليمان بن أيوب الطلحى 
وهي سبعة عشر حديثا رواها عن أبيه عن جده عن موسئ بن طلحة 
عن أبيه» هذه الأحاديث عندي صحاح. 

ولمّا خرّجه البزار من حديث ابن إسحاق عن سالم المكي» عن 
أبيه» قال: لا نعلمه يروئ عن طلحة إلا من هذا الوجه» ولا نعلم 
أحدًا قال: عن سالم» عن أبيه: عن طلحة إلا مؤمل بن إسماعيل» 
)۳( 
وغير مؤمل يرويه عن رجل . 
)١(‏ أبو داود .)۳٤٤١(‏ 

ورواه أيضًا أبو يعلى 10/۲ c(TE)‏ والبيهقي ٥‏ من طريق محمد بن 

إسحاق عن سالم المكي» به. 

وضعف إسناده المنذري في «المختصر» ه/ "6 فقال : في إسناده محمد بن 

إسحاق. وفيه أيضًا رجل مجهول. 


وكذا ضعف إسناده الألبانى فی «ضعيف أبى داود» .)۳٤٤١(‏ 


(5) قال الدارقطنى فى «العلل» :77١ /٤‏ وهو الصواب. 
(۳) «مسند البزار» ۳/ -1١59‏ ۱۷۰ (5هة- .)۹٥۷‏ 


6.9ب ا ا لمجم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
عن الأوزاعي : لسك الإشارة ببعا. 
وعن مالك الرخصة فى الإشارة» وقال مالك: لا يشير عليه؛ لأنه 
إذا أشار عليه فقد باع 5 يراع الفقهاء في السمسار أجرًا ولا غيره» 
والناس في تأويل الحديث علئ قولين: فمن كرهه كرهه بأجر وبغير 
أجرء ومن أجازه أجازه بأجر وبغير أجر. 


O)‏ 3 يمك 523 هيمك 


.459 -٤٤۷ /٦ «النوادر والزيادات»‎ )١( 


89- باب مَنْ كرة أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ بأجر 
ل 2 فك و ل 2 ا و نر د ا 200 
61- حََدَثْنِي عَبْدَ الله بن صَبَاحء حَدثنا ابو علي الْحَنَفِىُء عَنْ عَبْدٍ الرّحمْنِ بن 
بد الله ِن دِيئارِ قَالَ: حَدَثَنِي أيه عَنْ عَبِدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ال نَهَى 
رَسُول الله با أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ. وَبهِ قال ابن عَبّاس. [فتح: 4 /۲۷۲] 


(1) 


وبه قال ابن عباس ثم ذكر حديث ابن عمر: نَهّى النبي كله أنْ 


بيع حَاضِرٌ لِبَادِ. 

وهو من أفراده» وفيه أبو علي الحنفي» وهو عبيد الله بن 
OEE‏ 

البخاري في هذا الباب والذي قبله أن يجيز بيع الحاضر للبادي 

بغير أجرء ويمنعه إذا كان بأجرء واستدل على ذلك بقول ابن عباس : 
5 يكون له سمساراء وكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من 
طريق النصح. وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على الباديء كما 
اه 


> سك . IAI‏ 0< همك. 


(۱) ورد بهامش الأصل: قول ابن عباس في نسختين مؤخر عن حديث ابن عمر. 
() أنظر: «التاريخ الکبیر» »)١7801/( 94١/0‏ «تهذيب الكمال» ٠١5/1١9‏ (7531). 


۱ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۰- باب لا يشري حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرِ 


وَكِْهَهُ ابن سيرِينَ َراهيم 00 وَالْمُشْمَرِيء وَقَالَ ِيْرَاهِيمُ: 
3 الت ل: بع لو © وا وهن تعن الشراء: 
- حََدَّثَنَا الکن ن 0 قال أخبَرَنٍ ابن جُرَيج» عَنٍ عن ابن شهاب» عَنْ 
يد صهيڍ بن اليب أله سيع أ هَُيْرَةٌ رضي الله عنه يقُول؛ قال رَسول الله يكللةِ: دلا 
0 المَرْءُ عَلَى بيع أَخِيهء ولا تنَاجَشُواء وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ» [انظر: -214٠‏ 
مسلم: ۱٤۱۳‏ و٥۱۵۱‏ و۱۵۲۰- ف 0 


ل ر 


- حَدَّثَنَا نُحَمّدُ بْنُ غ ىء حَدَّكَنَا مُعَادُء حَدَّكَنَا ابن عَوْنِء عَنْ خُحَمَّدِء قال 
نس بْنُ مَالِكِ رضي الله عنه: تُهِينا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌلِبَادٍ [مسلم: -١01‏ فتح: 4 /۳۷۲] 

ثم ساق حديث أبي هريرة قال: قال رَسول الله ككل : لا يتاع المَرْءُ 
عَلَى بَبْع أَخِيهء وَلَا تَتَاجَشُواء وَلَا يبع حَاضِرٌ لِبَادِ). 


ان يَبِيعَ حَاضِرٌ لبا 

الحديثان سلفاء زاد فى الثانى: (وإن كان أخاه أو أباه). ومعاذ 
هو: ابن معاذء قاضي ا نان عون هو عبد الله. 

وقد أختلف العلماء فى شراء الحاضر للبادي» فكرهته طائفة كما 
كرهت البيع لهء (واحتجوا)“ بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما 


)١(‏ في الأصل: (بعني)» والمثبت من اليونينية. 

(۲) الحديث الأول -حديث أبي هريرة- سلف برقم .)۲٠٤١(‏ والحديث الثاني 
-حديث أنس- لم يخرجه البخاري إلا في هذا الموضع» إنما أخرجه مسلم 
(167١)ء‏ وبهذه الزيادة أخرجه .)3١ /1١977(‏ 

(۳) ورد بهامش الأصل: ورد النص بالنهي عن أن يبتاع المهاجر للأعرابي» في هذا 
الكتاب» وهو صريح في البيع. 


حم اك جب جح سب سيت اه 
يقع الشراء على الببع» لقوله تعالى لوسرو نس بس [يوسف: ]٠١‏ 
أي باعوة» وهو من الأصضدان”'”'". وزوئ ذلك عن أنمسن”. 

وأجازت طائفة الشراء لهمء وقالوا: إن النهي إنما جاء في البيع 
خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظء روي ذلك عن الحسن البصري “> 
واختلف قول مالك فى ذلك فمرة قال: لا يشتري له ولا يشير عليه 
ES NEY‏ 0 وبهذا قال الليث والشافعي ” 

واحتج الشافعي بجواز الشراء له بقوله: «دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض»”. 


> 3< هيمك 3< همل 


.٠۹۹ أنظر: «الأضداد» لابن الأنباري ص‎ )١( 

(؟) ورد بهامش الأصل: آخر ٣‏ من ۷ من تجزئة الشيخ. 

(۳) رواه عنه ابن أبى شيبة 5/ ۳٣۲‏ (۲۰۸۹۲). 

(5) رواه ابن أبي شيبة /٤‏ 07 (۲۰۸۸۸) وفيه: لا یری بأسًا أن يشتري من الأعرابي 
(4) أنظر: «النوادر والزيادات» 5//ا55- 5494. 

(5) «مختصر المزني» ص .١7١‏ 

)۷( «الأم» */1م- .AY‏ 


7 ل كك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


-١‏ باب النَّهُى عَنْ لقي الرُكْبَانٍ 


رن سم 3 


أن ا روود لان عا 0 1 
وهو داع في ا وَالْخِدَاءٌ ا 


د 


5- حَدَّثَنًا محمد بن ع بَشّارء حَدَتَنَا عَبْدُ 99 حَدَثَنًا عُبَيْدُ الل عَنْ سَعِيدِ 
بن أي سَعِيدِء عن أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ؛ نَهَى لني كل عَنِ التَلَّيء وَأَنْ يبي 
حَاضرٌ لِبَادِ. [انظر: -1١4٠‏ مسلم: ۱۳٤۱ء‏ ١۱۵۱ء -١01١‏ فتح: ٤‏ /۲۷۳۲] 

17- حَدَّكَتِى عَيَّاسٌ بن الوَلِيدِء حَدَّتَنَا عَنِدُ الأغلّى, حَدَّتَا مَغْمَرء عَنِ ابن 
طَاوْس» ٠‏ عَنْ أَبِيهِ قَالَ؛ سَأَلْتُ ابن 0 رضي الله عنهما: ما مَعْنَئ فَوْلِهِ: «لَا يبِيعَنَ 
حاضر لِبَادِ»؟ فَقَالَ: لا يکن لَه رَا. [انظر: ۲۱۵۸- مسلم: -١01١‏ فتح: 4 /۲۷۳] 

14- حََدَّئَنَا مُسَدَدء حَدَثَنًا يزيد بن رع قَال: : حَدَّئَنِي التّيِمِيُ» عَنْ 


واه >2 


عُثْمَانَ» عَنْ عَبْدٍ الله رضي الله عنه قال : : من أَشْتَرى حََُلَةَ َير مَعهَا صَاعًا. 00 

ونی النَبِيُ كلل ر عَنْ تَلَّي البيُوع. [انظر: 145؟- مسلم: ۱۵۱۸- فتح: 4 /۲۷۳۲] 
0- ذقنا عد الله بن يُوسْفَء أخَْرنًامَالِكُء عَن نافع » عَنْ عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ 

رضي الله عنهما أن رول الله كل ال: : رلا بيع بَعْضْكُمْ عَلَى بيع بَعْضٍ» 


ولا لمر السّلْعَ حت هبط بها ل السوق». [انظر: ۲۱۳۹- مسلم: ۱۲٤۱ء‏ ۱۵۱۷- 
فتح: ٤‏ /۲۷۳۲] 


ذكر فيه أربعة أحاديث: 

أحدها: عن أبي هريرة: نهئ رسول الله ئي ء عَنٍ لثمي وان ييي 
حَاضِرٌ لَمَادِ. 

انها عديت ای ار عن أي به قال: سات ابن عَبّاسٍ ما مَعْنَى 
قَوْلِهِ : «لا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادِ)؟ فَقَالَ: ا يكون له تارا 

اشا سند من أَشْتَرئ مُحَمْلَةَ فُلَيَرْدٌ مَعَهَا صَاعًا. 


ا 2 5 لان -ه 212 وو 
قال: وَنهَى الب يكل عَنْ لي اليبوع. 


رابعها: حديث ابن عمر 

أن النبي يله قَالَ : : لا يع بعْضُكُمْ على بيع بَْض » ولا توا السَّلَم 
حَتََى يُهْبَط بها إِلَى السُّوقٍ). 

الشرح : 

هذه الأحاديث الأربعة أخرجها مسلم أيضًا E‏ وعبد الوهاب 
المذكور في إسناد حديث اب هريرة» هو ابن عبد المجيد الحافظ 
الثقة» أختاط". 

قال ابن عبد البر: روي هذا المعنئ بألفاظ مختلفة» فرواية 
الأعرج» عن أبي هريرة: ١لا‏ تلقوا الركبان»””"» ورواية ابن سيرين 
عنه: (لا تلقوا الحلب»» ورواية ابن أب صالح وغيره: نهل أن 


)١(‏ حديث أبي هريرة الأول رواه مسلم برقم »)١5417(‏ وحديث ابن عباس الثاني رواه 
برقم »)۱٥۲۱(‏ وحديث ابن مسعود الثالث رواه برقم (۱۵۱۸)» وحديث ابن عمر 
الرابع رواه برقم .)٠١١۷(‏ 

(۲) قال الحافظ العلائى فى «كتاب المختلطين» (؟77): عبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثقفي» من رجال الصحيحين أيضّاء قال عقبة بن مكرم : كان قد أختلط قبل موته 
بثلاث سنين أو أربع» وقال أبو داود: تغير» وكذلك قال العقيلي» وزاد: أن أهله 
حجبوه) فلم يرو شیا بعد ذلك» فهو من القسم الأول أيضًا. اه. 
قلت : والقسم الأول هذا يعني العلائي به ما قاله في مقدمة كتابه هذا ص ۳ قال : 
أما الرواة الذين حصل لهم الأختلاط في آخر عمرهمء فهم على ثلاثة أقسام: 
أحدها: من لم يوجب ذلك له ضعفًا أصلا ولم يحط من مرتبته» إما لقصر مدة 
الأختلاط وقلته» كسفيان بن عيينة وابن راهويه» وإما لأنه لم يرو شيئًا حال 
أختلاطه فسلم حديثه من الوهم» كجرير بن حازم وعفان بن مسلم. اه بتصرف. 
ولزيادة بيان ينظر: «الكواكب النيرات في معرفة من ختلط من الرواة الثقات» لابن 
الكيال (8). وانظر في ترجمته «تهذيب الکمال» ۱۸/ .)۳٦۰٤( ٥۰۳‏ 

.)١١ /١915( ورواها مسلم‎ »)۲۱٥۰ »۲۱٤۸( سلفت برقمي‎ ) 

.)١7 /١519( رواها مسلم‎ )5( 


عا ملس التوضيح شرح الجامع الصعيج س 
تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق. ورواية ابن عباس : «لا تستقبلوا 
السوق ولا يتلق بعضهم لبعض». والمعنئ واحدء فحمله مالك 
علئ أنه لا يجوز أن يشترئ أحد من الجلب والسلع الهابطة في 
الأسواق» وسواء هبطت من أطراف المصر أو من البوادي حتى يبلغ 
بالسلعة سوقهاء وقيل لمالك: أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة 
أميال؟ فقال: لا بأس بذلك» والحيوان وغيره في ذلك سواء. 

وعن ابن القاسم : إذا تلقاها متلق واشتراها قبل أن يهبط بها السوق» 
قال ابن القاسم: تعرض» وإن نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشتري. 
قال سحنون: وقال لي غير ابن القاسم: يفسخ البيع”". 

وقال الليث: أكره تلقي السلع وشراءها في الطريق أو على بابك 
حتئ تقف السلعة في سوقهاء وسبب ذلك الرفق بأهل الأسواق؛ لثلا 
يقطع بهم عَمّا له جلسوا يبتغون من فضل الله فنهوا عن ذلك؛ لأن في 
ذلك فسادًا عليهم. 

وقال الشافعي : رفقًا بصاحب السلعة؛ لثلا يبخس في ثمن سلعته» 
وعند أبي حنيفة : من أجل الضررء فإن لم يضر بالناس تلقي ذلك لضيق 
المعيشة وحاجتهم إلى تلك السلعة فلا بأس بذلك”". وعن الأوزاعي 
0006 
)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 5//. 
(0) «النوادر والزيادات» 5557/5- .٤٤۷‏ 
(9) أنتهيل من «التمهيد»؛ ۱۸/ 184-١85‏ بتصرف. 


(5) أنظر: «الأم» "247/1 و«مختصر المزني» ص ١٠ء‏ «مختصر أختلاف العلماء» 
۳/۳ € 


— كتَابٌ البيوع 


وقال ابن حزم: هو حرام سواء خرج لذلك أم لاء بعد موضع تلقيه 
أم قرب» ولو أنه من السوق على ذراع فصاعدّاء لا لأضحية ولا لقوت 
ولا لغير ذلك» أضر ذلك بالناس أم لاء فمن تلقل جلبًا أي شيء كان 
فالجالب بالخيار إذا دخل السوق» متى ما دخله ولو بعد أعوام في إمضاء 
البيع» أورده» واحتج بحديث علي وابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود 
وابن عباس في النهي عن ذلك ثم قال: هذا نقل متواتر رواه 
خمسة من الصحابة» وأفتئ به أبو هريرة وابن عمر" 
لهما مخالف من الصحابة". 

وقال ابن المنذر: كره تلقي السلع للشراء مالك والليث والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق» وأجازه أبو حنيفة. 

واختلفوا في معنى التلقي» فذهب مالك إلى أنه لا يجوز تلقي السلع 
حتئ تصل إلى السوق» ومن تلقاها فاشتراها منهم شركه فيها أهل السوق 
إن شاءوا وكان واحدًا منهه”؟). 

قال ابن القاسم: وإن لم يكن للسلعة سوق عرضت على الناس في 
المصر فيشتركون فيها إن أحبواء فإن أخذوها وإلا ردوها عليه» ولم 
أردها على بائعها. وقال غيره: يفسخ البيع في ذلك. وقد سلف. 


»> ولا يعرف 


() حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وابن عباس هي أحاديث الباب» وكلها 
رواها مسلم أيضًا. 
أما حديث على فرواه ابن أبى شيبة .)۲۱٤۳۹( 5٠7/5‏ 

(۲) رواه ابن أبى شيبة 1/6 (YEO‏ 

(م) «المحلئن» ۸/ 4494. 

(4) أنظر: «مختصر اختلاف العلماء» ۳/ 55-57» و«النوادر والزيادات» /٦‏ ۴۳٤٤ء‏ 
و«الأم» AY /Y‏ 


سا ل ل 5 ممم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقال الشافعي: من تلقئ فقد أساء» وصاحب السلعة بالخيار إذا 
قدم به السوق في إنفاذ البيع أو رده؛ لأنهم يتلقونهم فيخبرونهم بكساد 
السلع وكثرتهاء وهم أهل غرة ومكر وخديعة؛ حجته حديث أبي 
هريرة: «وإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»". 

وذهب مالك أن نهيه عن التلقي إنما يريد به نفع أهل السوق لا نفع 
رب السلعة كما سلف وعليل ذلك يدل مذهب الكوفيين والأوزاعي»؛ 
وقال الأبهري: معناه: لئلا يستبد الأغنياء وأصحاب الأموال بالشراء 
دون أهل الضعف» فيؤدي ذلك إلى الضرر بهم في معايشهم. 

ولهذا المعنى قال مالك: إنه يشرك بينهم إذا تلقوا السلع؛ ليشترك 
فيها من أرادها من أهل الضعف ولا ينفرد بها الأغنياء””". 

ومذهب الشافعي : إنما أريد به نفع رب الجلعة وقد شلف :وهذا 
أشبه بمعنى الحديث» فإن تلقاها فصاحبه بالخيار فجعل الخيار 
للبائع» لأنه المعذور فثبت أن المراد بذلك نفع رب السلعة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها 
فلا بأس به» وإن كان يضرهم فهو مكروه”. 

واحتج الكوفيون بحديث ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان 
فنشتري منهم الطعام» فنهانا رسول الله ئة أن نبيعه حتئ يبلغ به سوق 
الطعام””". 


.(1۷ /1٠6١9( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) أنظر: «المنتقيل» ه/ .١٠١7‏ 

(۳) المصدر السابق. 

() «مختصر أختلاف العلماء» #/ ۳- 55. 
(0) سيأتي برقم (5155). 


وقال الطحاوي: في هذا الحديث إباحة التلقي» وفي الأحاديث 
الأول النهي عنهء فأولئ بنا أن نجعل ذلك على غير التضاد» فيكون 
ما نه عنه من التلقي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين 
المقيمين في السوق» وما أبيح من التلقي هو ما لا ضرر فيه عليهم. 
وتأويل هنذا الحديث يأتي في الباب الآتي على الأثرء قال 
الطحاوي : والحجة في إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه حديث 
أبي هريرة: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فهو بالخيار»"'' إذا أتى السوق 
ففيه جعل الخيار مع النهي» وهو دال على الصحة إذ لا يكون الخيار 
الأ فت إذ لو كان فاسةا لجر داقع وريه علق فسخ 


RX‏ 9 > همك 5< هجمك. 


(۱)( رواه مسلم .)۱٥١۱۹(‏ 
(۲) «شرح معاني الآثار» ۸/٤‏ بتصرف يسير. 


س( ہہ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


ت 
سا 


¥ باب مُنْتَهَى التلقي 


7- حَدَثَنَا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَء حَدَكَنَا جُوَئْرِيةُ» عَنْ َافِعء عَنْ عَبْدٍ الله 
رضي الله عنه قَالَ: كنا تلق الوكَانَ هَنَسْتَرِي مِنْهُمْ الطّعَامَء هات لني بلا أن 
نَبِيعَهُ حت بلع به سوق الطَعام. [انظر: ؟11؟- مسلم: ۱۵۲۷- فتح: /وس] قال أبُو 


عَبْدٍ الله: : هذا في أغلّى السُوقٍء يُبَيّنُهُ حَدِيتُ عُبَيٍْ الله. 


6 


۷- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُه حَدَّثَنَا يخيَئ ؛ عَنْ عُْبَيْدٍ الله قَالَ: خذاني 3 عَنْ عَبْدِ 
لله . رضي الله عنه قَالَ: : كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَعَامَ 3 أغلى السُوق فيَبِيعُو نه في مَكَاتْهِمْ, 


3 


َنَهَاهُمْ ر ل لله لاء أنْ يوه في مَكَانِهِ > 9 در يللو [انظر: ۲۱۲۳- مسلم: ۱۵۱۷ء 
۷- فتح: 4 ]۳۷٥/‏ 


دس ر 


aT 2 010 

قال أَيُو عَبْدٍ الله : هذا في أغلّى الوق ويبيئة خريث فر الك 

ثم ساقه من حديثه عن نافع عن عبد الله( قَالَ : گانوا يَبتَاعُونَ الطََعَامَ 
في اغى السُوقٍ وله في مكانهمء َنَهَاهُمْ رَسُولُ الله يكل أن يَِعُوهُ في 

هذان الحديثان أخرجهما مسلم بحو(" 

وقوله: (هذا في أعلى السوق) يريد أنهم كانوا يتلقونه في أعلى 
السوق وذلك جائزء وبينه ابن عمر بقوله: كانوا يتبايعونه في أعلاه 





)١(‏ ورد بهامش الأصل : قوله: قال أبو عبد الله إلى قوله: عبيد الله » هو في نسختي 
مؤخر عن الحديث الثاني. 
كتاب : البيوع . باب : تحريم تلقي الركبان. 


س كتَابُ البَيوع 


وإن ما كان خارجًا عن السوق في الحاضرة أو قريبًا منها بحيث يجد من 
يسأله عن سعرها أنه لا يجوز الختران هنالك؛ لأنه داخل في معنى 
التلقي» وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك فيجوز فيه 
البيع وليس بتلق» قال مالك: وأكره أن يشتري في نواحي المصر 
> وهذا أسلفناه في الباب الماضي. 

قال ابن المنذر: وبلغني هذا القول عن أحمد وإسحاق أنهما نهيا 
عن التلقي خارج السوق ورخصا في ذلك في أعلاه» واحتجا بحديث 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر: أنه ك نهئ عن تلقي السلع حتئ 
الالو ظ 

ومذاهب العلماء في حد التلقي متقاربة» روي عن يحيئ بن سعيد أنه 
قال: في مقدار الميل من المدينة أو آخر منازلهاء هو من تلقي البيوع 
المنهي عنه. 

وروى ابن القاسم عن مالك أن الميل من المدينة تلت قيل له: فإن 
كان علئ ستة أميال؟ قال : لا بأس بالشری ولیس بتلق. وروی أشهب عنه 
في (الصحانين)”” الذين يخرجون إلى الأجنة فيشترون الفاكهة قال: 
ذلك تلق» وقال أشهب: لا بأس به» وليس ذلك بتلق؛ لأنهم يشترون 
في مواضعه من غير جالب. وقال ابن حبيب: لا يجوز ذلك في 
الحضر أن يشتري ما مر به من السلع» وإن كان على بابه إذا كان لها 
مواقف في السوق تباع فيهاء وهو متلق إن فعل ذلك» وما لم يكن 
)١(‏ «النوادر والزيادات» 550/5. 
() أنظر قول الإمام أحمد في «المغني» 5/ ."١6‏ 
(۳) كذا بالأصل» ولم أقف لها على معنى» ولعلها كانت تطلق على تجار الفاكهة 


آنذاك! 


۲ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
لها موقف وإنما يطاف بها فأدخلت أزقة الحاضرة فلا بأس أن يشتري 
ولم تبلغ السوق!'".روقال اليك من كان علو يابة او ف طرف 
فمرت به سلعة فاشتراهاء فلا بأس بذلك» والتلقي عنده الخارج 
القاصد إليهء قال ابن حبيب: ومن كان موضعه غير الحاضرة قريبًا 
منها أو بعيدّاء لا بأس أن يشترئ ما مر به للأكل خاصة لا للبيع» 
رواه أشهب عن مالك. 


O <3 هجك.‎ <5 >25 


.446 -٤٤١ /5 أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 


۳ باب إِذَا اشْترْطَ في البيع 


وق ير 


4- حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسْفَء أَخير: يرتا مَالِكُعَنْ هِشَّام بن عُزوةٌء عن أبيهء 
عَنْ عَائْنَةَ رضي الله عنها قَالَتُ: : جاءَثنِي بَرِيرَةٌ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أل عَلَى تشع أَوَاقٍ 
في گل عام وقيء أعنيني. فَقُلْتٌ: : إِنْ أَحبٌ ب لَك أن عدا لهم يكو ولاك لي 
فَعَلْتٌُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةٌ إلى أَهْلِهًا قَمَالَثْ لَهُمْء > قابا [َدَِكَ] عَلَيْهَا ٠‏ فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ 

رول اش يكل ججالى: َقَاَث: إئي كذ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهم فَأَبَو ا إا آنْ يَكُونَ الوَلَام 
9 فَسَمِعٌ النّبي للد فأَخْيَرَت عَائِمَةٌ اللي كَل قَقَالَ: «خَذِيهًا وَاشْتَرِطي لَهُمْ 
الوَلاءء فَإِنَمَا ا لث عَائسَةء َم َم وَسُول الث يكو في الا » 
نَحَمِدَ الله ّى م قَالَ: «أَمّا بَعْدُ. ما مَا بال رجَالٍ ب برطو شرُوطا لَيْسَتْ 
0 مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ باط ء وَإِنْ کان اة 
وط و ES‏ اله َوَن وَإِنَمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أ أَعْتّقّ». [انظر: 401- 


شَرْطٍ» قَضَاءُ 1 1 
مسلم: -۱٥۰٤‏ فتح: 4 /0/1] 

os - 4‏ مَالِكء عَنْ نافِع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 
e‏ عَائِمَةَ م الؤْمِنِينَ أراكث أن تَْمَرِيَ جَاريَةٌ قَعُغيقهاء فَمَالَ هله 
بها عَلَى أن وَلَاءَهَا اکا لنا. فَذَكَر لك لرشول الله لاء َال دلا يمْتَعْك ذلك 
ِنَم الوَلَاءٌ لِمَنْ أَعْتَقَّ». [انظر: 1151- مسلم: -165١4‏ فتح: 5/1/4] 

ثم ساق حديث عائشة في قصة بريرة. 

وقوله اظا8 : ما بال جال يَشْتَرط ن شُرُوط َيْسَتْ في كِتَابٍ ال ! ما 
ل ود شَرْطء قَضَاءُ | 
آخ٤‏ وشرط الله , أَوْنَقُ» وَإِنّمَا الوّلاءُ لِمَنْ عى 


١ 5 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ثم ذكر بعده عنها حديثًا آخر بنحوه» وهو حديث صحيح حفيل له 
طرق» وقد أفرد بالتأليف ”"» وقام الإجماع على أن من أشترط في 
البيع شرطًا لا يحل أنه لا يجوز شيء منها؛ عملا بهذا الحديث 
واختلفوا في غيرها من الشروط على مذاهب مختلفة» فذهبت طائفة 
إلى أن البيع جائزء والشرط باطل على نص حديث بريرة» وهو قول 
ان أبى ليلل الجن البصري والشعبي والنخعي والحكم وابن 
جريرء وبه قال أبو ثورء قالوا: ودلٌ هذا الحديث أن الشروط كلها 
. : ۴ ۳( 
في البيع تبطل وتثبت البيوع : 
وذهبت أخرى إلى جوازهماء واحتجوا بحديث جابر في بيعه 
واستثنائه حمله إلى المدينة» روىئ ذلك عن حماد وابن شبرمة وبعض 
التابعين وذهبت ثالثة إلى بطلانهاء واحتجوا بحديث عمرو بن 
شعيب » عن بيه عن جذه: أن النبى لله نهل عن بيع وتشسرط 097 
OO ek : 5‏ 
وهو قول عمر وولده وابن مسعود والكوفيين والشافعي ¢ فحملوا 
هذه الأحاديث التي نزعوا بها على العموم» ولكل واحد منهما موضع 
لا يتعداه.» ولها عند مالك أحكام مختلفة. وقد يجوز عنده البيع 
والشرط في مواضع» فإما إجازتهما فمثل أن يشترط المشتري على 
)١(‏ قال المصنف -رحمه الله- هذا حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد والفوائد 
والفرائد» وقد أعتنى الأئمة بتعدد فوائده وآدابه وعنوانه ونكته وبلغوها عددًا جمّاء 
كابن جرير الطبري وابن خزيمة إمام الأئمة. اه «الإعلام» ۷/ .٠٠٠‏ 
() «المغني» .۳۲١ /٦‏ 
() هذا الحديث سيرويه المصنف- رحمه الله- عما قليل بإسناده مطولاء وهناك يأتي 
تخريجه والكلام عليه. 
(5) أنظر: «المبسوط» .٠١ -1١ /١7‏ 





و ا ع 
البائع شيئًا ما في ملك البائع ما لم يدخل في صفقة البيع» وذلك مثل أن 
يشتري منه زرعًا ويشترط على البائع حصده» أو دارًا ويشترط سكناها 
م ترا أو ترط :ركرك الدابة نوما ا ويومين وقد رو آنه 
لا بأس أن يشترط سكنى الدار الأشهر والسنة"' ؛ ووجه إجازته لذلك 
أن البيع وقع على الشيئين معّاء وعلى الزرع والحصاد» والحصاد 
إجارة» وهي بيع منفعة» وكذا وقع البيع على الدار غير سكنى المدة 
وعلى الدابة غير الركوب. 

وأبو حنيفة والشافعي لا يجيزان هذا البيع كله؛ لأنه عندهم بيع 
وإجارة ولا يجوز؛ لأن الإجارة عندهم بيع منافع طارئة في ملك 
البائع لم تخلق بعد» وهو من باب بيعتين في بيعة. 

ومما أجاز مالك فيه البيع والشرط : شراء العبد بشرط عتقه» إتباعًا 
للسنة في بريرة» وهو قول الليث» وبه قال الشافعي في رواية الربيع» ولم 
يقس عليه غيره من أجل نهيه اكت عن بيع وشرط» وأجاز ابن أبي ليل 
هذا البيع وأبطل الشرطء وبه قال أبو ثورء وأبطل أبو حنيفة البيع 
والشرط» وأخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط؛ لأن أبا حنيفة يقول: إن 
المبتاع يقول: إذا أعتقه كان مضمونًا عليه بالثمن» وهذا خلاف 
أصوله؛ لأنه كان ينبغى أن يكون مضمونًا عليه بالقيمة» كما قال وقلنا 
في البيع الفاسد" . ١‏ 

ومقكا او يومف ورت سان الان 034 ل بكرن مرا 
بالقيمة» قال ابن المنذر: وما قالوه خطأ؛ لأن البيع إن كان غير جائز 


(۱) أنظر: «مصنف ابن أبى شيبة؛ 555/5- ٥٤۷‏ (۲۳۰۰۱- 7109). 
(۲) سبق بيان ذلك. 


۲9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فالعبد في ملك البائع لم يُزل ملكه عنه» وعتق المشتري له باطل؛ لأنه 
أعتق ما لم يملك» ومما أجاز مالك فيه البيع وأبطل الشرطء وذلك شراء 
العبد على أن يكون الولاء للبائع» وهذا البيع أجمعت الأمة على جوازه 
وإبطال الشرط فيه لمخالفته السنة فى أن: «الولاء لمن أعتق» فإنه اكل 
أجاز هذا البيع وأبطل الشرط› Ss‏ سل ومرط انان 
ينقد المشتري إلى ثلاثة أيام أو نحوها مما يرئ أنه لا يريد تحويل 
الأسواق والمخاطرة» فالبيع جائز والشرط باطل عند مالك» وأجاز 
ابن الماجشون البيع والشرط» وحمله محمل بيع الخيار إلى وقت 
مسمئء فإذا أجاز الوقت فلا خيار له» وممن أجاز هذا البيع 
والشرط : الثوري» ومحمد بن الحسن» وأحمد» وإسحاق» ولم 
يفرقوا بين ثلاثة أيام وأكثر منهاء وأجاز أبو حنيفة البيع والشرط إلى 
ثلاثة أيامء وإن قال: إلى أربعة أيام» بطل البيع؛ لأن الخيار لا يجوز 
عنده أشتراطه أكثر من ثلاثة أيام» وبه قال أبو ثور. 

ومما يبطل فيه عند مالك البيع والشرطء وذلك مثل أن يبيعه جارية 
على أن لا يبيعها ولا يهبهاء وعلئ أن يتخذها أم ولد فالبيع عنده 
فاسد» وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 

واعتلوا في فساد البيع بفساد الشرط فيه» وذلك عدم تصرف 
المشتري في المبيع وكما لا يجوز عند الجميع أن يشترط المبتاع على 
البائع عدم التصرف فيما أشتراه وهذا عندهم معن نهيه عن بيع وشرط. 

وأجازت طائفة هذا البيع وأبطلت الشرط». هذا قول النخعي 
والشعبي والحسن وابن أبي ليلل» وبه قال أبو ثورء وقال حماد 
الكوفي : البيع جائز والشرط لازم . 

قال ابن المنذر: وقد أبطل الشارع ما أشترطه أهل بريرة من الولاء 


سے ماب البُيُوع 
وأثبت البيع» فمثال هذا أن كل من أشترط في البيع شرطا خلاف كتاب 
الله وسنة رسوله أن الشرط باطل والبيع ثابت؛ أستدلالا بحديث بريرة» 
واشتراط البائع على المشتري أن لا يبيع ولا يهب شروطا ينبغي إبطالها 
وإثبات البيع ؛ لأن الله تعالل أحل وطء ما ملكت اليمين» وأحل للناس 
أن يبيعوا أملاكهم ويهبوها فإذا أشترط البائع شيا من هذه فقد أشترط 
خلاف كتاب الله» وهو مثل أشتراط موالي بريرة ولاءها لهم» فأجاز 
اقث البيع وأبطل الشرط» فكذلك ما كان مثله» ومما يبطل فيه عند 
مالك والشافعي والكوفيين البيع والشرط بيع الأمة والناقة واستثناء 
ما في بطنهاء وهو عندهم من بيوع الغرر؛ لأنه لا يعلم مقدار 
ما يصلح أن يحط من ثمنها قيمة الجنين» وقد أجاز هذا البيع 
والشرط النخعي والحسن» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور؛ 
واحتجوا بأن ابن عمر أعتق جارية واستثنئ ما في بطنها. 

قال ابن المنذر: وهذا البيع معلوم ولا يضرهما أن يجهلا ما لم 
يدخل في البيع» ولا أعلمهم يختلفون أنه يجوز بيع جارية قد أعتق 
ما في بطنهاء ولا فرق بين ذلك؛ لأن المبيع في المسألتين جميعًا 
الجارية دون الولد. 

وما أحسن الحكاية المشهورة فى ذلك أنبأنا بها غير واحد عن 
الدمياطي الحافظء متهم ال باس لد حم قحلن 
الحراوي” » أنا أبو القاسم بن أبي السعودء أنا أبو الرضا محمد بن 


)0( هو محمد بن على بن يوسف بن إدريس بن داود بن أحمد الدمياطى الحراوي» 
أبو عبد الله ناصر الدين الطبردار الكردي. 
شيو خه وحدث» فسمع منه الفضلاء» وكان من أهل الخير والدين والصلاح» توفي 5 


ع۲ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
دن وخ غد الل الف 0 ا او الیو غلا ب مد ا 
أنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر الحمّامي " ثنا جعفر بن محمد بن 


= في يوم الخميس حادي عشر رجب سنة إحدى وثمانين وسبعمائة. 
انظر تمام ترجمته في : «ذيل التقييد»؛ /١‏ 197 (2)755 و«درر العقود الفريدة» '/ 
.)٠١99( ۲‏ و«الدرر الكامنة» 98/85 (۲۹۲)» و«شذرات الذهب» 77/7/5. 

)١(‏ هو الشيخ الإمام الحافظ الخطيب» محدث مرو وخطيبها وعالمهاء أبو طاهر 
محمد بن أبي بكر محمد بن عبد الله بن أبي سهل بن أبي طلحة» المروزي السنجي 
الشافعي. 
ولد بقرية سنج العظمئ في سنة ثلاث وستين وأربعمائةء أو قبلها. قال أبو سعد 
السمعاني: كان إمامًا ورعًا متهجدًا متواضعًا سريع الدمعة» وله معرفة بالحديث» 
وهو ثقة دين» كثير التلاوة» توفي في التاسع والعشرين من شوال سنة ثمان وأربعين 
وخمسمائة. 
انظر تمام ترجمته في: «الأنساب» ۱11/۷ و«تاريخ الإسلام» ٠۳٠/۴۷‏ 
(۷)» و«سیر أعلام النبلاء» ۲۸٤ /7٠١‏ (۱۹۲)ء و«تذكرة الحفاظ» )٠٠۸۸(‏ 
ووقع فيه: المروزي السبحي -بالباء والحاء- مولده بقرية سبح الكبيرة. وهو 
تصحيف عجيب غريب؛ فلم أجد قرية أو مكانًا بهذا الأسم!! 
ولم أجد في ترجمته من كناه بأبي الرضاء ولا من ذكر في أسمه ابن بدرء كما ذكره 
المصنف هناء والله أعلم. 

) هو المولى الجليل الحاجب الثقة» مسند العراق» أبو الحسن على بن المقرئ أبي 
طاهر محمد بن علي بن محمد بن يوسف بن يعقوب البغدادي» ابن العلاف. 
من بيت الحديث والقر اد عَمّر حت رحل إليه الناس وكان ذا طريقة جميلة 
وخصال حميدة» وهو آخر من روئ عن الحمامي أنظر تمام ترجمته في «تاريخ 
الإسلام» ۱۰۸/۳۰ »)١117(‏ و«سیر أعلام النبلاء» ۱۹/ .)٠٠١( ۲٤۲‏ واشذرات 
الذهب» .٠١/٤‏ 

۳( هو الإمام المحدث مقرئ العراق» ولد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. 
قال الخطيب : كان صدوقًا ديئًا فاضلاء تفرد بأسانيد القراءات وعلوها في وقتهء 
مات في شعبان سنة سبع عشرة وأربعمائة. 
انظر تمام ترجمته في «تاريخ بخداد» ۱۱/ ۰۳۲۹ و«الإکمال» ۳/ ۲۸۹ و«المنتظم» = 


الحجاج'' . ثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير" » ثنا محمد بن 
سليمان N‏ اتا فبك e‏ بن سعيدأ“ قال: قدمت مكة 
والشرط باطل. ابن eT‏ فقال: البيع جائز 
والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز 


= ۸/۸ (01)» و«تاريخ الإسلام» 5 ٤‏ (۰۰)» ولاسير أعلام النبلاء» /١۷‏ 
۲ )0( 

)١(‏ هو الشيخ الإمام القدوة المحدث» شيخ الصوفية» أبو محمد جعفر بن محمد بن 
نصر بن قاسم البغدادي. الخلدي الخواص» كان المرجع إليه في علم الصوفية 
وتصانيفهم وحكاياتهم» وثقة الخطيب» توفي سنة ثمان وأربعين وثلثمائة. 
قلت : وليس في أسمه الحجاج» كما ذكر المصنف! 
وانظر تمام تر جمته في : : «طبقات الصوفية» ص ۳€ - 4۳4« و«تاريخ بغداد») ۷/ 
۹ و«الأنساب» ۰۱١۱ /٥‏ و«تاريخ الإسلام» ۳۹٦/۲۰۵‏ (19۸)ء وااسير ير أعلام 
النبلاء» .)۳٣۳( ٥٥۸/۱۰١‏ 

(۲) هو أبو محمد 2 القربي ا نزل بغداد» حدث بي الوليد 
«تاريخ بغداد» 2411/9 و«تاريخ الإسلام» ۲۲/ ١/5‏ (510). 

(۳) لم أقف له على ترجمة. 

(5) هو ابن ذكوانء الإمام الثبت الحافظء أبو عبيدة العنبري» مولاهم البصري 
التنوري» المقرئ. كان عالمًا مجودّاء من فصحاء أهل زمانه» ومن أهل الدين 
والورع› إلا أنه قدري مبتدع. 
(۳۹)» و«تاريخ الإسلام» »)۱۹٤( ۲٥۳/۱۱‏ والسير الأعلام» ۸/ ٠٠١‏ (60). 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

فقلت: سبحان الله. ثلاثة من فقهاء العراق أختلفوا على مسألة 
واحدة» فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدرئ ما قالا؟ حدثني 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده أن النبي يه نهئ عن بيع 
وشرط» البيع باطل والشرط باطل. 

ثم أتيت ابن أبي ليلئ فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا؟ حدثني 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: أمرني رسول الله ئه أن 
أشتري بريرة فأعتقهاء البيع جائز والشرط باطل. 

ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا؟ حدثني مسعر بن 
کدام» عن محارب بن دثار» عن جابر بن عبد الله قال: بعت من النبي 
ية ناقة واشترط لي حملانها إلى المدينة» البيع جائز والشرط جائز”". 


)١‏ هذا الحديث رواه الطبرانى فى «الأوسط» 5/5" »)٤١٦١(‏ والخطابى فى 
«معالم السئن» #/ 17 » والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص 178 وابن حزم 
في «المحلئ» 4١5-48‏ وابن عبد البر في «التمهيد» ۲ 185-1١86‏ من 
طريق عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير [ووقع في «المعالم»: عبد الله بن فيروز 
الديلي] عن محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد. به. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة وابن أبي ليلئ وابن شبرمة» 
إلا عبد الوارث. 
والحديث صححه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام» ۳/ ۲۷۷! وقد تفرد بتصحيحه 
-فيما علمت- فتعقبه ابن القطان فى «البيان» ۳/ )٠١١( ٥۲۷‏ فأعله بأبى حنيفة. 
وقال ابن قدامة في «المغني» 5/ 155-١178‏ : لم يصح أن النبي يل نه عن بيع 
وشرط. وقال النووي في «المجموع» 848 : حديث غريب. 
وقال شيخ الإسلام -قدس الله روحه- في «مجموع الفتاوئ» ۱۸/ ٦۳‏ : هذا حديث 
باطل ليس في شيء من كتب المسلمين» وإنما يروى في حكاية منقطعة. 
وقال في موضع آخر ۱۳۲/۲۹ : حديث لا يوجد في شيء من دواوين الحديث» 
وقد أنكره أحمد وغيره من العلماءء وذكروا أنه لا يعرف»ء وأن الأحاديث 
الصحيحة تعارضه. 


قال الحافظ أبو الفتح بن أبي الفوارس”: هذا حديث غريب من 
حديث ابن شبرمة» عن مسعر وهذا الحديث تفرد به عبد الوارث بن 


۳ 


قال المهلب : وحديث بريرة أصل فى العقوبة بالأموال؛ لأن مواليها 
أبوا الوقوف عند حكم الله وحكم السنةت فلما عرفت عائشة رسول الله 
كله بإبائهم واستمرارهم على خلاف الحق باشتراطهم ما لا يجوزء 
قال لها : «اشترطي لهم ذلك» فإن ذلك غير نافعهم ولا ناقض لبيعهم» 
فعاقبهم في المال بعشر ما وضعوا من الثمن» من أجل أشتراط الولاء 


واستبقائه لهم ولم يعطهم قيمة عقوبة. 


= وقال في «منهاج السنة» ۷/ 47٠‏ : أهل العلم بالحديث متفقون على أنه كذب على 
رسول الله ية موضوع» وكذلك أهل العلم من الفقهاء. اه بتصرف. 
وقال العلامة ابن القيم -قدس الله روحه- في «إعلام الموقعين» ۲/ 7”55: حديث 
لا يعلم له إسناد يصح» مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس» ولانعقاد الإجماع 
علئ خلافه. وقال الحافظ في «الفتح» :"١6 /١‏ في إسناده مقال. 
وقال في «بلوغ المرام» ص :١79‏ حديث غريب. وقال العظيم آبادي في «عون 
المعبود» ٤۱۳١/۹‏ : حديث فيه مقال. وبيض له الألبانى فى «الضعيفة» )٤۹۱(‏ 
وقال: ضعيف جدًا. 0 

)١(‏ هو الإمام الحافظ المحقق الرحال» أبو الفتح» محمد بن أحمد بن محمد بن 
فارس ابن أبي الفوارس» البغدادي. 
قال الخطيب: كان ذا حفظ ومعرفة وأمانة» مشهورًا بالصلاح» أنتخب على 
المشايخ. انظر تمام ترجمته في : «تاريخ بغداد» /١‏ 23267 «المنتظم» ۸/ ٠١‏ «تاريخ 
الإسلام» ۲۸/ ۳۰۲ .)٥٤(‏ «سير أعلام النبلاء» ۱۷/ ۲۲۳ .)١۳۳(‏ «الوافي 
بالوفيات») ۲/ ."١‏ 

(۳) نقله أيضًا المصنف -رحمه الله- فى «البدر المنير» 5/ 549 وعزاه للجزء الثالث من 
الأغياة الاد من ية بداد تخريع الحاظ تقرف النين الدعياطي: 


2.9 ب ل.ل _-١-١-‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قال أبو عبد الله : فلو وقع اليوم مثل هذا وباع رجل جارية على أن 
يتخذها المشتري أم ولد وعلئ أن لا يبيعها ولا يهبهاء ثبت البيع ورجع 
البائع بقيمة ما وضع. 

ولنذكر نبذة من فوائده وألفاظه: 

ففيه: جواز كتابة الأمة» وكرهها القاضى فى «معونته!'2 لما روي 
عن عثمان أنه قال: لا تكلفوا الأمة الكسب فتكتسب بفرجهاا"“ .وفيه: 
تنجيم الكتابة خلافا للمالكية" » والإعانة عليهاء ويدل على أن الخير 
في الآية الصلاح والعفة لا المال. 

وفيه: جواز السؤال للضرورة. لقولها: أعينيني. 

وفيه: أخذ المكاتب للزكاة؛ وهو المعني بقوله «وفي ألزيٌاب» 
[التوبة: ]٦١‏ خلافا لمالك 

وفيه: جواز بيع المكاتب» وقد يقال: إنها عجزت نفسهاء وأجازه 
مالك» ومنعه أبو حنيفة والشاة , 

وفى تعجيز المكاتب ثلاثة أقوال عند المالكية: ثالثها: ما فى 
«المدونة»: نعم» إلا أن يكون له مال ظاهر". 


.۳۸۲ /۲ «المعونة»‎ )١( 

(۲) رواه مالك في «الموطأً» ۲/ ۹۸١‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن» ۸/ ۸- ۹ وفي 
«المعرفة» ١‏ وفى «الشعب» 1/4/5" )۸٩۹۱(‏ من طريقه عن 
عمه أبي سهيل بن مالك» عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان» به. 
قال البيهقي في «السئن» 4/8: رفعه بعضهم عن عثمان» من حديث الثوري» 
ورفعه ضعيف. وكذال قال المصنف - رحمه الله- فى «خلاصة البدر» ۲/ 7559. 

(۳) «المدونة» ۳/۳ 5. 1 

)2 أنظر: «بدائع الصنائع» 1/5 و«الأم» ۷/۳ و«المدونة» #/ .٤۱۳‏ 

(ه) «المدونة» "/ .١١‏ 


سس يتاب لبي اا 

وقوله: ( «واشترطي لهم الولاء» ) قد أسلفنا أنه أعل بتفرد مالك به 
عن هشام» وأنه لم يتابع» وقال يحيئ بن أكثم : هذا لا يجوز عن رسول 
الله کی ولا يتوهم أنه يأمر بغرور أحد”'". ولیس كما قال» فقد تابعه 
عليه أبو أسامة” '' وجرير”"» وقد سلف تأويله وأن (لهم) بمعنئ 
فل او اند من بات غار م ٠ e‏ على 
التهكم» أو أنه لم يعبأ بقولهم» ولا رآه قادحًا في البيع» أ و أن هشامًا 
نقله على المعنى» أو أنه قد يخرج الحكم بخاص يتعلق به» ثم يرتفع 
السبب ويرتفع الحكم» فإن الجاهلية كانت تعتقد ذلك» فأراد اكت أن 
يمنعهم منه وينهاهم عنه» فأمرهم بفعله» ثم منعه ليكون أبلغ في 
". أو معنيل «اشترطي لهم الولاء» أي: لا يلزمك. 
ويدل له رواية البخاري في بعض طرقه «اشتريها وأعتقيهاء ودعيهم 
يشترطون اشا وروي «أشرطي»”" ریاف أي نبي 


منعه» قاله الشافعى 


() رواه عنه الخطابي في «معالم السنن» .5١/4‏ 
وانظر كلام الخطابي بعده ففيه مهمات. 

(0) سيأتي برقم »)۲٥۹۳(‏ ورواه مسلم /١5١5(‏ ۸). 

۳ رواه النسائى 2١55/5‏ وإسحاق بن راهويه فى «مسنده» ۲/ 55 7- ۲٤١‏ (2)1/55 
والنسائی فی «الكبرئ» #/ -۱۹٤‏ 146 (0016) و"/ 56" (٤٤۵1)ء‏ وابن حبان 
٠‏ 4- 44 (4711)» والدارقطني 077/6 والبيهقي ۷/ 17. وجرير هو ابن 
عبد الحميد. 

(4) راجع شرح حديث (455). 
وقد تكلم في هذا التأويل» أنظر ذلك في «الفتح» 191/0. 

)2 «الأم» ما .١‏ 

(5) سيأتي برقم (1575) كتاب: المكاتب» باب: إذا قال المكاتب أشترني وأعتقني. 

0 قال ابن عبد البر في «التمهيد» ۲۲/ 18٠‏ : أما قول هشام بن عروة في حديثه هذا : 
«خذيها واشترطي لهم الولاء». فكذلك رواه جمهور الرواة عن مالك : واشترطي = 


س(٣‏ "-ب- هه د-سد التوضيح لشرح الجامع الصعيع سے 
أو خصت به عائشة» أو لم يكن الشرط في العقدء فهزه تأويلات» 
وخطبته اق علي رءوس الأشهاد أبلغ في النكير وأوكد في التنفير. 

وقوله: «قضاء الله أحق» وفي لفظ : «شرط الله أحق)“ يعني قوله 
تعالئ : ركم فى لن وَموكْة» [الأحزاب: 0] وقوله: «إوإذ تقول 
ِلَِى أهَمَ اله عله وَأَنْعَمْتَ ّي [الأحزاب: ۳۷] فأثبت الولاء للمعتق. 

وفيه: الأبتداء بالحمد عند الموعظة. 

وفيه: دليل على ابن عباس القائل بأن المكاتب حر بنفس الكتابة» 
لانتقال الولاء إلى عائشة» وعندنا وعند مالك: أنه عبد ما بقى عليه 
درھ» وعند ابن مسعود: يعتق بأداء نصف كتابته. 1 

وفيه: أن المسئول لا يجب عليه أن يعطي سائله إذا لم يخف عليه 
هلكة من موت أو أسر. 

وفيه: أن العدة لا تلزم؛ لأنه اكا لم يلزمها ما شرطت لهم» ورد 
ذلك عليهم. 


5< همك 5< همك IKK‏ 


- الولاء. ورواه الشافعي عن مالك عن هشام؛ إلا أنه قال: «أشرطي لهم الولاء». 
وقال الحافظ في «الفتح» 0 : زعم الطحاوي أن المزني حدثه به عن الشافعي 
بلفظ : «وأشرطي» بهمزة قطع بغير تاء مثناة. 

.8 /١6١5 وسيأتي برقم (275071: ورواه مسلم‎ 2)7١106( سلف برقم‎ )١( 

(۲) أنظر: «روضة الطالبين» ٠۳١١/۷‏ و«المدونة» .٤٤/۳‏ 


س كتَابٌ البّيُوع :اا( 
- باب بَيْعٍ التّمْرِ ِالتَّمْر 

- حَدَكنَا أَبُو الولِيدء حَدَكََا اللّيتُء عن ابن شټاب» عن 7 00 ِن أؤْس» 
سَمِعْ عُمَرَ رضي اله عنهماء » عن النّبِي كَل قال: 0 
وَالشعِيدُ بالشعِيرٍ ريا ِل مَاءَ وَمَاءَء وَالثَمْرُ النَمْرٍ ربا 
4- مسلم: 1081- فتح: 4 /۲۷۷] 

ذكر فيه حديث عمرء عن الس يك قال : «الْبرُ بال ر وبا با إلا مَاءَ وَمَاءَ 
والشعية بالشعير ربا ِل ك2 وَمَاءَء وَالثَمْرُ بِالنّمْر 3 71 هَاءَ وَمَاءَ). 

هذا الحديث سلف في باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة؛ 
ولفظ الحديث والترجمة : «التمر بالتمر»” بالتاء المثناة» وكذا هو بضبط 
الحقّاظء وتقدم الكلام على (هاء وهاء) واللغات في ذلك. 

قال ابن بطال هنا: وهي في كلام العرب خذ وأعط» المعنئ: 
لا يجوز بيع التمر بجنسه إلا يدا بيد. 

قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أنه لا تباع الحنطة بالحنطة» 
ولا الشعير بالشعيرء ولا التمر بالتمرء ولا الحنطة بالتمرء ولا شيء من 
الطعام كله بعضه ببعض» إلا يدا بيد» فإن دخل الأجل شيئًا من ذلك 
فلا يصلح وكان حرامّاء قال: وكذلك حكم الإدام کله" » وعلئ هذا 
عامة علماء الأمة بالحجاز والعراق» أن الطعام بالطعام من صنف 
واحد كانا أو من صنفين» فإنه لا يجوز فيه النسيئة» فهو بمنزلة 


9 8 


.)۲۱۳٤( برقم‎ )( 

(۲) ورد في هامش الأصل: من خط الشيخ: عن أبي عمر أن الرواية: التمرء الأول 
بالمثلثة» والثانى بالمثناة. 

(۳) «المنتقئل» ۳/0 


909 ب u‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الذهب والورق» وكذلك حكم كل ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب» 
حكم ما ذكره رسول الله يد من البر والشعير والتمر في ذلك. 

قال مالك : إذا أختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فلا بأس 
فيه أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة» وصاع من تمر بصاعين من 
زبيب» وصاع من حنطة بصاعين من تمرء فإن دخل ذلك الأجل 
فلا يحل» قال: ولا تباع صبرة الحنطة بصبرة الحنطة» ولا باقن 
بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد . 

قال مالك: وكل ما أختلف من الطعام أو الإدام فبان أختلافه 
جزافًا كشراء بعض الذهب بالذهب والورق جزافاء واتفق أهل 
الحجاز والعراق على أن التفاضل جائز فى كل ما أختلف أجناسه من 
الطعام؛ لأنه إذا أختلفت أجناسه أختلفت أغراض الناس فيه؛ 
لاختلاف منافعه. فلذلك جاز بيعه متفاضلاء وکل ما جاز فيه 
بمجهولء وما لا يجوز فيه التفاضل فلا يجوز بيعه جزاقاء ولا يباع 
واحدّاء لا يجوز فيه التفاضل أحدهما بصاحبه» وهو قول الليث 
والأوزاعي. وعند الكوفيين والثوري والشافعي يجوز بيع الشعير بالبر 
متفاضلاء وهما جنسان عندهم» وهو قول إسحاق وأبي ثورا""". 


٠ «المنتقئ» ه/لا.‎ )١( 
(؟) أنتهئ من «شرح ابن بطال» 5/ ۲۹۸- 594. الباب بتمامه سطرًا بسطر.‎ 
.۸٩ -۷۹ /٦ و«المغنی»‎ ٥/۳ «الأم»‎ (۳) 


س تاب البَيُوع 
۵- باب بیع الرّبيب بالرٌبیپ والطقام بالطعام 

- حَدَثَنَا إشمَاعيلء حَدَّثَنا مَالِكُ, عَنْ افع ء عَنْ عَبْدِ الله ۾ بن غُمَرَ رضي 
الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله ا َهَى عَن الَرابئةء وَاَْاِئَةه بيع التَمَرِ بالتَهرِ كَيلاء وبَِعُ 
الرّبيب ا کیلا. ۲۱۷۲1 ۵ ۲۰۵- مسلم: 1641- فتح: [v/s‏ 

-١177‏ حَدَّتَنَا أَبُو التُعْمَانء حَدَتَنَا ماد بْنٌ رَيْدِه عَنْ ا عَنْ د 
عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النبِيَ يلل هى عَن الرَابئَِ كَالَ: وَالْرَبَنَُ: أن يَبيعَ 8 
بكَيْلٍء إِنْ رَد فليء وَإِنْ نَقَصَ علي [انظر: ۲۱۷۱- مسلم: 1045- فتح: 4 /۲۷۷] 

۳- قال: ودي رَيدُ بن ابت أن الب يلل رخص في العرايا ِخَرْصِهًا. 
[184؟, ۸ ۲ ۰“ مسلم: ۱۵۳۹- فتح: ٤‏ /۲۷۷] 


ذكر فيه حديث ابن عمر : نهر رَسُولَ الله ل عَن الْمَرَابََةَ وَالْمُرَابئَةُ : 
3o‏ َه o e o‏ ص سأ 1 
بع e‏ ت 

2 اي : 

بكيْل . إذ اد لي م 

قَالَ: وَحدٿنِي زَيْدُ بْنُ ثابتِ الف 

هذان الحديثان أخرجهما مسل .. 

قوله: (قال: وحدثني زيد) يعني : ابن عمر هو القائل» وسيأتي 
للمزابنة باب فلنؤخر الكلام عليها إليه"" ٠‏ واعترض الإسماعيلي 
فقال: ليس في الحديث الذي ذكره البخاري من جهة النص بيع 


(۱) مسلم (1659: 1947) كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع الرطب بالتمز إلا في 
العرايا. 


0) أنظر شرح الأحاديث الآتية (۲۱۸۳- ۲۱۸۸). 


۲ سح التوضيج لشرح الجامع الصديع س 
الزبيب بالزبيب» ولا الطعام بالطعام إلا جهة المعن» قال: والبخاري 
ينحو نحو أصحاب الظاهرء فلو حقق الحديث ببيع الثمر في رءوس 
الشجر بمثله من جنسه يابسًا أو صحح الكلام على قدر ما ورد به لفظ 
الخبر كان أولئ» وصح أنه يله سئل عن شراء التمر بالرطب فقال: 
«أينقص الرطب إذا يبس؟؟2 قالوا: نعم» قال «فلا إذن» أخرجه مالك 
وأصحاب السنن الأربعة من حديث سعد بن أبى وقاص» وصححه 
الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم''. ۰ 

() «الموطأ» ۰۱۲٤/۲‏ «سنن أبي داوده (۳۳۵۹)» «سنن الترمذي» (۱۲۲۵)» «سنن 


النسائي الكبرئ» )1۰۳٤( ٤۹٩/۳‏ و٤/‏ ۲۲ (1۱۳۷)ء «سنن ابن ماجه» »)۲۲٣۶(‏ 
«صحيح ابن حبان» /١١‏ ۱۷۲ (44917) و۳۷۸/۱۱ (۳٠٠٥)ء‏ «المستدرك» ۲/ 


۸- ۳۹. 
من طريق عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص ... 
الحديث. 


وعزاه المصنف -رحمه الله- هنا لابن خزيمة. وقال في «البدر المنير؛ ٤۷۸/١‏ : 
وعزاه غير واحد إلى لاصحيح ابن خزيمة»! 

وكذا أطلق عزوه لابن خزيمة فى «خلاصة البدر» ؟/ 00» دون النص على 
«صحيحه؟ وقال الحافظ في «الفتح» 4/ :۳۸١‏ وصححه ابن خزيمة. وعزاه لابن 
خزيمة في «تلخيص الحبير» ”/ 94. وكذا عزاه أيضًا الشوكاني في «النيل» ۳/ 019. 
وأقول: الحديث لم يروه ابن خزيمة في «صحيحه»؛ فالحديث ليس فيه» وأدل 
لذلك أن الحديث أورده الحافظ في «إتحاف المهرة» ۱٤۸ -١55/0‏ (0:90) 
وعزاه لمالك وابن الجارود والطحاوي وابن حبان والدارقطني والحاكم» ولم يعزه 
لابن خزيمة. وإنما رواه ابن خزيمة في «مختصر المختصر»» كذا عزاه النووي 
-قدس الله روحه- في «المجموع» 1/1۰ 

والحديث رواه أيضًا الشافعي في «مسنده» ١09/7‏ (2»)001 وفي «الرسالة»؛ ص 
7١‏ ”لاا وأحمد /١‏ 176» والطحاوي في «شرح المعاني» 27/54 وفي «شرح 
المشکل» 5/ 680 7- ۲۵۷ (7680- 10875) من نفس الطريق المذكور سالقًا. 


ووهم ابن حزم في إعلاله. 


52> 3 مك . 5< هجمكل 


)١(‏ قال في «المحلئ» 457/8: حديث لا يصح؛ لأنه من رواية زيد بن أبي عياش 
وهو مجهول. وضعفه في موضع آخر 455/4. ۰ 
وقال في «الإحكام» :٤۷۳/۷‏ هذا خبر لا يصح؛ لأن زيدًا أبا عياش مجهول» 
فارتفع الكلام فيه. 
وضعفه أيضًا في الرسالة التي له في إبطال القياس فقال: حديث لا يصح؛ لجهالة 
أبي عياش. كذا حكاه عنه المصنف- رحمه الله في «البدر المنير» /١‏ 447. 
قلت: لم ينفرد ابن حزم بإعلاله» فأعله الطحاوي في «شرح المعاني؛ 4/ ۷-٦‏ 
. وفي «شرح المشكل» 255٠0 -۲١۹/٤‏ وعبد الحق الإشبيلي في «أحكامه» "/ 
6 . وقال المرغيناني في «الهداية» / ۷۰: مداره عل زيد بن عياش وهو 
وأما الحديث فأطبق الأئمة على تصحيحه : فصححه الخطابي في «المعالم» ٦۷ /٠"‏ 
ورد علئ من أعله بزيد. وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :١11/١/١9‏ حديث 
محفوظ. وأشار لصحته في موضع آخر /١9‏ ۱۷۳. 
وصححه المنذري في «المختصر» /١‏ 5". وأطال النووي النفس في الكلام على 
هذا الحديث في «المجموع» /٠١‏ ۲۹۰- 190 قائلًا بصحته. وصححه ابن الأثير 
في «الشافي» .٠٠١ /٤‏ وذكره الحافظ ابن كثير -طيب الله ثراه- في «إرشاد الفقيه» 
۲ وفي «تحفة الطالب» )1١(‏ وذكر تصحيح بعض الأئمة له» وسكت» 
فكأنما أقر بتصحيحه. وصححه المصنف -رحمه الله- في «البدر المئير» .٤۷۸/١‏ 
وقال في «الخلاصة» ۲/ :٠١‏ وأعله بعضهم بما لو سكت عنه كان أولئ به. وقال 
الحافظ في «بلوغ المرام (875): صححه ابن المديني. وقال الشيخ أحمد شاكر 
في تعليقه على «المسند» :)٠١٠١(‏ إسناده صحيح. 
وصححه الألباني في «الإرواء؛ (17815). 


س التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


7- باب بَيْع الشعير بالشعير 
4- حََدَّثَنَا عَبِدُ الله ِن يُوسْفَء أَخْيَرَنَا مَالِكء عَن ابن شِهَابء عَنْ مَالِكِ بن 
ذس اخ ا نه 0 00 يمان ينار 0 طَلْحَةٌ 3 عُبَئدٍ 1 0 


الَابة. ا زس لد فز ا 


1 

چ 
4 
حم 
ت 
2 
١ت"‏ 


]۴۷۷/ ٤ فتح:‎ -7 

ذكر فيه حديث عمر» وقد سلف الكلام عليه في آخر بيع الطعام قبل 
أن يقش 7. 

وفيه :. المراوضة في الصرف. 

فيه: أن العقوبة لا تلحق من لا يعلم. 

وقول عمر: (والله لا تفارقه حتئ تأخذ منه). ظاهره أن التراخي في 
المجلس لا يضر في الصرف» وهو قول الشافعي خلافًا لمالك عملا 
بقوله «إلا هاءً وهاءً ويدًا 1 

وقوله: ااا ار عر لاا . وفي فى الترمذي : والله لتعطينه 
ركه أو لتؤدين إليه ذهبه” 
(۱) في شرح حديث (131755-17156). 


(۲) انظر: «الأم» ۳/ ۲-0 و«المدونة» / -۸٩‏ 45 و«المنتقىل» /٤‏ ۲۷۱- ۲۷۲. 
` (۳) الترمذي .)۱۲٤۳(‏ 


ححح كتابٌ البيُوع 

فيه: حلف الإمام من غير أستحلاف والتأكيد باليمين؛ لأنه أبلغ. 
وسمى الذهب بالورق وسائر ما ذكر ربّاء وكان الربا فى الجاهلية 
الزيادة في الدين عند حلولهء وألحق به كل حرام. 


25> 5 همك 0< همك 


ع( x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۷ باب بَيْع الذهب بالذهَب 


0- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِء أَخْبَرنًا إمَاءيل ابن عُلَيّة قال : حَدَتَنِي بجيَى 
بْنُ أي إشحاقء ئا عبد اومن : بن آي رة قَالَ: : قَالَ بُو بَكرَةٌ رضي الله عنه: قَالَ 
رَسول الله يَلِ: «لا يعوا النمك ِالذَّمَبِ إلا سَوَاءَ سوا وَالَفِضَةٌ الْفِضّةٍ 


سَوَاءَ بِسَوَاءِء وَبِيعوا الذَّمَتَ ِالْفِضَةٍ وَالْفِضَةٌ بالذمَب َيف شِككُم). 
۲ مسلم: ۰- فتح: ٤‏ /۲۷۹] 

ذكر فيه حديث يحيئ بن أبي إسحاق -واسمه يزيد بن الحارث 
الحضرمي- عن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ ‏ بن أبي بَكْرَةَ عن أبيه قال: قَالَ 
رَسُوَلُ الله َكل : «لَا يعوا الدب بالذَمَبٍ إلا سَوَاءُ يسوا وَالْفِضّة 
بالْفِضَّةٍ إلا سَوَاءَ بِسَوَاءِ وَبِيعُوا الذَهَبَ بِالْفِضَّةٍ وَالْفِضَّةَ بالذهَب كيف 


مم 
2 
). 


ت 


۲ 


ِ 
1 


هذا الحديث أخرجه مسلم بزيادة: فسأله رجل فقال: يدا بيده 
فقال: هكذا سمعت رسول الله کل . 

واسم أبي بكرة: نفيع بن الحارث. 

وولده عبد الرحمن أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة سنة أربع 
عشرة» ومات سئة ست وسبعين. 

ومات والده أيضًا بالبصرة في ولاية أخيه زياد سنة تسع وأربعين. 

وقيل سنة إحدى. 


وقيل : سلة انين وتحمسية : 


)١(‏ مسلم )٠١۹١(‏ كتاب: المساقاة» باب: النهي عن بيع الورق بالذهب ديئًا. 


وكانت ولاية زياد المصّرَين: البصرة والكوفة خمس سنين» 
وخمسين. : 
أن يقبض'“» وكرر قوله: «وبيعوا الذهب بالفضة» وعكسه لثلا يشكل 
فيقال: لا يجوز بيعه ويجوز شراؤه. 


3 هن 9< همك 7< جمكل 


(۱) راجع شرح حديثي (15170- 5175). 


٤‏ ل سس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
۸ باب بَيْع الفِضّة بِالْفِضَةِ 

71- حَدَّكَنَا عُبَِدُ الله ِن سَعْدِء حَدَتَنَا عَمّيء حَدَّكَنَا ابن خي الزُهْرِيء عَنْ 

عَمّهِ قَال: ٠‏ حكني سَامْ ز ل SG‏ 
سيد له مغل ذلك خَرِيئًا عن سول الله اء قَلَقِيَهُ عَبْدُ الله بن عُمَرَ فَقَالَ: يا أب 
سعِيدٍء ما هذا الذي نخد عن رشول الله 1 ققال أبُو سَعید: : في الصَّرْفٍ سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «الذَّهَبْ َالذَّمَبِ نلا ِمِثْل) وَالْوَرِقٌ ِالْوَرِقِ نلا بوثْل». 
۷Y]‏ ۸- مسلم: 1084 و1095- فتح: 00006 

۷- حََدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يوقت ارا الك عَنْ َافِع» ع عَنْ أي سَعِيد 
الْخذري رضي الله عنه أَنَّ وَسُولَ الله کل قَالَ: رلا تبيعوا الذَّمَتَ بالدّمَبِ إلا ملا 
بول ولا رفوا بعْضَهًا عَلَى بعْضٍ» ولا يعوا الوق الوق إلا ناد بول 
ولا رفوا بَمْضَهًا عَلّى بَمْض ء ولا يعوا مها ايا جز [انظر: - مسلم: 


[۷4/4 : و۱۵۹1- فتح‎ ٤4 


ذكر فيه حديث ابن عمر: أنَّ أبَا سَعِيدٍ الخدري حَدَّنَهُ مل ذَلِكَ حَدِيئًا 
عَنْ رَسُولٍ الله ڪا كَلَقِيَهُ عبد الله بْنُ عُمَرَ كَقَالَ: يا أبَا سَعِيدِء ما هذا 
الذِي تُحَدَّثُ عَنْ رسول الله ككلو؟ ال بُو سَعِيدٍ: فِي الصَّرْفٍ سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله اة : «الذَّمَثْ َالذَمَبٍ ينلا پول وَالْوَِقُ الوق ما بوثل». 

وحديث e‏ له كلل قال : 
«لا تَبِيعُوا الذَّمَبَ بالذمَب إلا مِثْلا مِنْلا بمِثْل, وَلَّا فو بَعْضِهًَا بَعْضَهًا على 
بَعْضٍ) وی ف «ولا تبيعوا منها غائيًا تاجن 

حديث أبي سعيد أخرجه مسلم وفي رواية له: «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب» ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء». 


)١(‏ مسلم )١984(‏ كتاب: المساقاة» باب: الريا. 


وفى السند الأول: حدثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمر بن يعقوب بن 
إبراهيم» ثنا ابن أخي الزهري» عن عمه. 

وابن أخي الزهري هو: محمد بن عبد الله بن مسلمء» قتله غلمانه 
بأمر ابنه» وكان سفيهًا شاطرّاء قتله للميراث في آخر خلافة أبي 
جعفرء ثم وثب غلمانه عليه بعد سنين فقتلوه أيضًا”'". 

وقد أسلفنا فى ذلك الباب معنيل «ولا تشفوا» والمراد هنا: الزيادة» 
وهذا يرد على ابن عباس أنه كان يجيز الدرهم بالدرهمين يدا بيد 
ويقول: إنما الربا في النسيئة”"'» وقد سلف ما فيه هناك» والإجماع 
على خلافه سلف عن خلفء. وبذلك كتب الصديق إلى عمال" 
وروي مثله عن علي“ وروئ مجاهد عن ثمانية عشر من الصحابة 
ل 

والشارع حرم الربا؛ حراسة للأموال وفكلا لهاء فلا يجوز واحد 
باثنين من جنسه؛ لاتفاق الأغراض بخلاف غير الجنس؛ لاختلاف 
الأغراض والمنافع» ولذلك قال: «وبيعوا الذهب بالفضة -وعكسه- 
كيف شئتم كان يدا بيد). 


204/7” «الكامل» لابن عدي‎ ۲٠٥/۹ أنظر ترجمته فى: «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
6 «تهذيب الكمال»‎ 

(۲) أنظر ما سيأتي قريبًا (۲۱۷۸- 511/4)» ورواه مسلم (1995). 

() رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .7١ /٤‏ 
ومن وجه آخر رواه ابن عبد البر فى «التمهيد» ۸٤ /٤‏ بنحوه. 

)٤(‏ رواه عنه عبد الرزاق فى «المصنف» 8/ ۱۲۲ -١461/0(‏ ١١١٤٠)ء‏ وابن أبى شيبة 
١ ` (6۸4) 0۰ * |٤‏ 
(5) روى ابن أبي شيبة )۲۲٤۹۰( ۰٩۰۰/٤‏ عن مجاهد قال: أربعة عشر من أصحاب 
محمد به قالوا : الذهب بالذهب والفضة بالفضةء وأربوا الفضلء» منهم أبو بكر 

وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير. 


٤7‏ سے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


الاج الحاضن. فال تعدو المالاذ هر وة قرلة: 
وما نجز فلان وعدّاء وفي إطلاق عدم الشف ما يقتضي تحريم قليل 
الزيادة وكثيرها أي: لا تبيعوا إحداهما زائدًا على الأخرئ» تقول 
العرب: قد أشف فلان بعض بنيه على بعض: إذا فضل بعضهم على 
بعض. ويقال: ما أقرب شف ما بينهما - أي : فضل ما بينهما وفلان 
حريص على الشف» يعني : الربح. 


3 مجهت وجوچمی 


سس ب بياخ 


4- باب بَيْع الدَّينَارٍ بالديتار نساءً 
۸ ۱۷4- دتا علي بْنُ عَبِدٍ ايء حَدَّتَنَا الضَّحَاكَ 3 تَْلَدِء حَدَّثَنَا ابن 
جرَيج َالَ: احبر عَمْرُو بن دِيثَار, أنَّ أب صَالِح الَّيّاتَ أَخبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ 
الخذريّ رضي الله عنه يَقُولُ: الدّينَارُ بَالدّينَارء وَالدُزْمم بالدّزْهَم. 
فَقُلْتٌ لَهُ: : فَإنَّ ابن عباس لا يَقُوله. کک : سال لت : سَمِعْتَهُ مِنّ 
لنب يك أؤ وَجَدْتَهُ في كِتَابٍ الله؟ قال: كَل دَيِكَ لا أكُو ثم أغلم بِرَسُولٍ الله 


اة مِنّيء وني أَخبَرنِ أُسَامَة أن ابي بي قَالَ: «لار 20 النَّسِيكَةه. [انظر: 
7“ مسلم: 1084 ر فتح: 4 / [FA‏ 


دي حديث أبي صالح الزيات عن أبي بد قال الديناد 
ا الدّْمَمْ يالدْرْهَم. 

فَقُلْثُ لَهُ َهُ: كن ابن عباس لا ٤‏ قله قال ابو فا سال ففف 
سَمِعْتَهُ مِنّ رسول الله كلو اؤ وَجَدْئَهُ في اب الله؟ قَالَ: 00 
لا اقول وَأَنْتُمْ عْلَم بِرَسُولٍ الله ي مي ولكن أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ 
زيد أن الى يا قَالَ: «لا ريا إلا في النّسِيكة». 

هذا الحديث سلف في آخر باب : الطعام قبل أن يقبض» واضحًا مع 
الجواب عنه» فراجعه”''» وأخرجه مسلم والنسائي أيضًا وابن ماجه في : 
التجارات”" 

وقال ابن بطال: أختلف العلماء في تأويله» فروي عن قوم من 
السلف أنهم أجازوا بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة يدًا بيد 


2000 راجع شرح حديث (ه* 7 7). 
)۲( مسلم () کتاب : المساقاة» باب: بیع الطعام معد بمثل » والنسائي /N‏ 
۸ وابن ماجه (7703). 





ا ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح د 


متفاضلة › رواه سعيد بن جبير» عن ابن عباس. قال: ما كان ربا قط فى 
هات وهات. ورواية عن (ابن عمر)”'' وهو قول عكرمة وشريح. واحتجوا 
بظاهر حديث أسامة» فدل أن ما كان نقدًا فلا بأس بالتفاضل فيهء 
وخالف جماعة العلماء بعدهم هذا التأويل» وقالوا: قد عارض ذلك 
حديث ابی سعيد الخدري» وحديث أبى 00 وقد أنكره أبق سك 
عليه كما سلف. فهذه السئن الثابتة لا تأويل لأحد معهاء فلا معن لما 
خالفهاء وقد تأول بعض العلماء: «لا ربا إلا في النسيئة» أنه خرج علئ 
جواب سائل سأل عن الربا في الذهب بالورق والبر بالتمر أو نحو ذلك 
مما هو جنسان» فقال اكك «لا ربا إلا في النسيئة» فسمع أسامة كلامه ولم 
يسمع السؤال فنقل ما سمع. 

وقال الطبري: المراد به الخصوص»ء ومعناه: لا ريا إلا في النسيئة 
إذا أختلفت أنواع المبيع» فأما إذا أتفقت فلا يصلح بيع شيء منه من نوعه 
إلا مثلا بمثل» والفضل فيه يدا بيد ربّاء وقد قامت الحجة ببيانه اا فى 
ولا مثلا بمثل فعلمنا أن قوله «لا ربا إلا فى النسيئة» هو فيما أختلفت 
أنواعه دون ما أتفقت. 

وفيه: مناظرة العالم للعالم وتوقيفه عل معنول قوله. ورده من 
الأختلاف إلى الإجماع» وإقرار الصغير للكبير بفضل التقدم؛ لقول 


.07 /٦ في الأصل: (عكرمة)» والمثبت من «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)9118( سلف قريبًا برقم‎ )( 


والنساء: التأجيل: يقال: باع منه بنسيئةٍ ونظرة وأخرة ودينٍ» كله 
بمعنی واحدء ومنه قوله تعاليل: #إِنَّمَا سىء اة في الكنر» 
[التوبة: ۳۷] يعني : تأخير الأشهر الحرم التي كانت العرب في 
الجاهلية تفعلها من تأخير المحرم إلى صفرء ومنه أنتسأ فلان على 
2000 )1( 
فلان تباعد عنه . 


ALEX >‏ 25 همك 


(۱) أنتهئ من «شرح ابن بطال» 5/ ۳۰۲- ۳۰٤‏ بتصرف يسير. 


٠ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۰ باب بيع الوَرِق بِالذَّهَبٍ نَسِينَةَ 

۰ ۲۱۸۱- حَدَّتَنَا حَفْصٌ بن عُمَرَ حَدَّثَنَا سُعْبَةٌ قَالَ: حبر حَبِيبٌُ ن أي 
نَابتِ قَالَ: سَمِعْتٌ آبَا َال قال: سَأَلْتُ البرَاة بْنَ عَازِبٍ وَزَْدَ 8 ق رضي 5" 
عنهم عن الصزف» فكل وَاڃڍ مِنْهُمَا ول هذا خَد مِئي. فَكلَاهُمَا يَقُولَ: نَهَى 
ول الله لا عَنْ بَيْع الذَّمَبِ ِالوَرِقٍ دَيْئَا. [انظر: -1١51١ ۲۰٠۰‏ مسلم: 1049- فتح 
[rAY/ ¢‏ ۰ 

ذكر حديث أبي المنهال قَالَ: سَأَلْتُ البرَاءَ بْنّ عَازب وريد بن أذ 
7 ن الصرْف؛ قل واج مِنْهُمَا يَقُولُ: هذا حير هی فَكِلَاهُمَا يَقُولُ: 

نهى النبي كَل عَنْ بد ع الذّمَِ ِالْوَرِقِ دين 


> 3< يمك . 3< همك 


ع اا 


-4١‏ باب بيع الذهَب بالوَرِقٍ يَدَا بِيَدٍ 


۲- حَدََّنَا عِمرَانُ بْنُ مَنِسَرَةَء حَدَّثَنَا عَبَادُ ِن العوّامء َخْبَرنَا جى بن أي 
وح N‏ : ھی اللي كل 
عن الفِضَّةٍ بِالفِضَّةٍ وَالذَّهَبِ بالذّهب» إلا سو راء بسَوَاءِء وَأَمَرنَا أن تَنِعَاءَ الذَّهَبَ بِالْفِضّةٍ 
كَيِفَ شِنْتاء وَالْفْضَةٌ ِالذّمَبِ كَيِفَ سِتُنًا. E‏ ۵- مسلم: ۰- فتح: ٤‏ /۳۸۲] 

ذكر حديث أبي بكرة السالف قريبًا في باب: بيع الذهب بالذهب') 

وحديث أبي المنهال السالف في باب: التجارة في البر» ولفظه: 
نه عن بيع الورق بالذهب ديتا"» وأسلفنا هناك أن مسلمًا أخرجه 
ایا“ 

وأبو المنهال هو: عبد الرحمن بن مطعم البصري كما سلف أيضًا 
هناك. وقد قام الإجماع على أنه لا تجوز النسيئة» وهي : التأخير في 
بيع الذهب بالورق ولا عكسه» كما لا يجوز في بيع كل منهما بمثله» 
وهو الربا المحرم في القرآن» وفي هذا الحديث حجة للشافعي في 
قوله: من كان له عل رجل دراهم ولذلك الرجل دنانير» فلا يجوز 
أن يقاض أحدهما ماله بما عليه» وإن كان قد حل أجلهما جميعًا؛ 
لأنه يدخل في معنى النهي عن بيع الذهب بالورق ديئًا؛ لأنه غائب 
كالسا ونام بجر ماس نامر فأحرئ أن لا يجوز غائب 
بغائيب”؟؟. وأجاز ذلك مالك إذا كانا قد حلا جميعاء فإن كانا إلى 


(۱) سلف برقم (511/6). 

(۲) سلف برقم -۲۰٦۰(‏ 5051). 

(0) مسلم )٠١۸۹(‏ كتاب: المساقاةء باب: النهي عن بيع الورق بالذهب ديئا. 
(4) أنظر: «الأم» ۲۸/۳. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


أجل لم يجز؛ لأنه يكون ذهبًا بفضة متأخرًا”''. وقال أبو حنيفة : يجوز في 
الحال وغير الحال» حجة من فصل أنه إذا حل الدين واجتمع المتضاربان 
فإن الذمم تبرأ كالعين إذا لم يفترقا إلا وقد تفاضلا في صرفهماء والغائب 
لا يحل بيعه بناجز ولا بغائب مثله» وحجته حديث ابن عمر: كنت أبيع 
الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم أو بالعکس» فسألت رسول الله كك 
عن ذلك فقال: «لا بأس به إذا كان بسعر يومكما ما لم تفترقا وبينكما 
شيع" وحجة من جوزه مطلقًا أنه التق لم يسأله عن الدين أحالي 
هو أو مؤجل؟ دل ذلك على آستواء الحكم فيهما. 


.56 /6 «المنتقيل»‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود(5ه“"ا- ٥‏ ›) والترمذي »)۱۲٤۲(‏ والنسائى ۷/ ۲۸۱- 237417 
وابن ماجه (۲۲۹۲)» وأحمد ۸۳/۲- ٤۸ء‏ و۱۳۹/۲ء وابن حبان ۲۸۷/۱۱ 
»)٤4۲١(‏ والحاكم ٤٤ -٤۳/۲‏ والبيهقي 0784/0 وابن عبد البر في 
«التمهيد» 5/ ۲۹۲ و17/ ۱۳ من طريق سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عمر» به. 
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن عبد البر في 
«التمهيد» ”/ 5 : حديث ثابت صحيح. 
وقال الحافظ الذهبى فى «السير؛ 1۳١/١۷‏ : حديث حسن غريب. 
وقال العلامة عند شاكر فى فاته عل والمسيثدة )0000« 0004« 0755"9): 
إسناده صحيح. 1 
قلت: والحديث أنفرد سماك برفعه» فروي من غير طريقه موقوفًا. 
قال الترمذي: حديث لا نعرفه مرفوعًاء إلا من حديث سماك بن حرب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمرء وروئ داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر موقوفا. 
وضعفه أيضًا ابن حزم في «المحلئ» ۸/ 505. وقال البيهقي : الحديث يتفرد برفعه 
سماك عن سعيد من بين أصحاب ابن عمر. وإلئ نحو هذا أشار عبد الحق في 
«أحكامه» "/ 660؟. 


سس بيط 
ولو كان بينهما فرق لوقفه عليه. 
وأما تقاضي الدنانير من الدراهم وعكسه من غير أن يكون على 
الآخر فأجازه عمر بن الخطاب وابنه"» وروي عن عطاء والحسن”) 
وطاوس”'" والقاسم» وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال كثير منهم: إذا كان بسعر يومه» 
ورخص فيه أبو حنيفة بسعر ذلك وبأغلئ وبأرخصء وكره ذلك ابن 


= وقال الحافظ في «الدراية» ۲/ :٠٠١‏ الحديث روي موقوفًا وهو أرجح. 
وضعفه مرفوعًا أيضًا الألباني في «الإرواء» (17375). 
وليس هذا هو منتهى القول في هذا الحديث» فقال النووي -قدس الله روحه- في 
«المجموع؛ 9/ ۳۲۹- 70: حديث صحيح» روي بأسانيد صحيحة» قال 
الترمذي : لم يرفعه غير سماك» وذكر البيهقي أن أكثر الرواة وقفوه على ابن عمر. 
قلت: وهذا لا يقدح في رفعه» وقد قدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم 
مرسلًا وبعضهم متصلاء وبعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعًا كان محكومًا بوصله 
ورفعه على المذهب الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين 
من المتقدمين والمتأخرين. اه بتصرف. 
وقال في موضع آخر :۷٤/٠١‏ الحديث مشهور مما أنفرد به سماك. 
ووجدت المصنف -رحمه الله- قد نحا منحى النووي؛ فقال في «خلاصة البدر» 
:١7‏ هو من باب تعارض الوصل والوقف» والأصح تقديم الوصل. 

.)15084( ۱۲۷ /۸ رواه عن عمرء عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
من طريق أبي‎ )311/5( ۳۳ /٤ ورواه عن ابنه» النسائي ۷/ 0787 وفي «الكبرئ»‎ 
هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر‎ 
قال الألباني في «الإرواء» 0/ 11/0 : إسناد حسن.‎ 
بإسناد آخر بنحوه.‎ )١501/1( ١757/8 ورواه أيضًا عبد الرزاق‎ 

(۲) رواه عنه عبد الرزاق ۱۲۸/۸ .)۱٤٥۸۷(‏ 

(۳) رواه عنه عبد الرزاق ۱۲۹/۸ .)۱٤٥۸۰١(‏ 


.1١8-١١ا//5 أنظر: «المغنى»‎ )٤( 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


۶ .0( 5 5 
عباس A‏ وابن شبرمة» وهو قول الليث» وروي عن طاوس 
قول ثالث أنه كرهه في البيع› اکا ا ف 
قال ابن المنذر: والقول الأول أولى لحديث ابن عمر. قلت : 
ولا يدخل هذا في نهيه اكك عن بيع الذهب بالورق ربّاء لأن الذي 
يقتضي الدراهم من الدنانير لم يقصد تأخيرًا في الصرف ولا نواه 
ولا عمل عليه فهذا الفرق بينهما. 


35> << يمك 5< همك 


-۲۱۲۱۳( ۳۸۱/٤ وابن أبي شيبة‎ »)١5081( ۱۲۷/۸ رواه عنه عبد الرزاق‎ )١( 
{€ 
وروی ابن أبى شيبة 5/ ۳۸۱ (۲۱۲۱۱) عن ابن عباس أنه كره أن يعطى الذهب من‎ 
الورق» والورق من الذهب.‎ 

(۳) رواه عنه عبد الرزاق ۱۲۸/۸ .)۱٤٥۸۸(‏ 


سے تب اع ببيبيبييغ 00# 
باب بقع المؤابكق 
روو لے ° موق لس مقع ا 
) 7 َال ا أ : 2 | ال ل عن الراب رَالمحاقلة 
~A‏ دتا يی بن بُكثرء حَدَّْنَا اللْيْتُء عَنْ عُقَيِلء عن ابن شهاب» أَخْبَرَنٍ 
سا ن عَبْدٍ اللهء عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله بي قَال: 
رلا تبيعو ا الثّمَرَ حا حَنَّى يبدو صَلَاحُه وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ ِالتَمْر). [انظر: -۱۷۸٩‏ 


مسلم: کک 000 


- 


ابت أن رَسُولَ الله اة رخص 
غد ذَلِكَ في بَيْع وريه ِالتَّمْرِ عر ود خض في غَيْرِِ [انظر: ۲۱۷۲- مسلم: 
1۹ - فتح : : 4 [AY/‏ 

٥‏ حدتا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَء أَخْبرنَا مَالِكُء عَنْ افع عَنْ عَبْدٍ الله يِن عُمَر 
رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله يل هى عن الْرَابئةِ وَالْرَابئَةّ أَشِْرَاُ الثّمَرِالثَّمر 
کیلاء و يع الكزم پالرّبیپ ۳ کیلا. [انظر: ۲۱۷۱- مسلم: -١045‏ فتح: ]۲۸٤/ ٤‏ 

17- حَدَّثَنَا عبد الله بن يُوسُْفَء أَخْبْرنًا مَالِكُء عَنْ ذَاودَ بن 0 عَنْ أبي 
ا دفول اين ي ادع أن و ا رض اعت أن زشول اشر كله 
هى عَن أرابئة وْحَاقلة. وألرايئة: شرا اللَمر لتر في موس النّخْلٍ. [مسلم: 
7-- فتح: ]۳۸٤/⁄ ٤‏ 

۷- حَدَكَنَا مُسَدَّدء دتا أو مُعَاوِيَة ن سباي عَنْ 0 عن ابن 
عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: تَّهَى النَّبِيْ يل عن المحَاقَلَة وَالْرَابئةِ [فتح 3000 

۸ حَدَّتَنَا عبد الله به بن مَسْلَمَةٌ حَدَّتَنَا اك عن گام : 0 عْمَرَه عَنْ 
ربد بن ثابتِ رضي الله عنهم ن رول الله لا مر لِصَاحِبٍ العريّة أَنْ يَبِيعَهَا 
بخَرْصهًا. [انظر: ۲۱۷۳- مسلم: ۱۵۳۹- فتح: ٤‏ /84؟] 


)١(‏ علم فوقها في الأصل أنها نسخة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ذكر فيه حديث سالمء عَنْ ابن عُمَرٌَ:«لا تَبِيعُوا الثّمَرَ حَنَّ يَبْدُوَ 
صَلَاحُهُ وَلَا تَِيعُوا الثَّمَرَ يالتَّمْرِ). 
قَالَ سَالِمٌ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللو عَنْ رَيْدٍ ن ابتٍِ أن رَسُولَ اش ككل 
رخص بَعْدَ لِك في بيع العَريّة بِالرّطبٍ اؤ بِالئَّمْرِ وَلَمْ يرخص في غَيْرِه. 
ديت :نافع عنه أن شرل الله ي نَهَى عَن المُرَابَئَِ. وَالْمرَابة: 
شْيِرَاءُ الثّمَرِ يالئمْرٍ كيلا َبَيْعُ الكْم بالرّبیب گیا 
وحديك أبن فف حولي ابن أ اد 0 
رَسُولَ الله اة نَهَئ عَن المُرَابئَةِ وَالْمُحَاكَلَةِ. وَالْمُرَابتَة: أَشْيِرَاءٌ لمر يالنَمْرِ 
في روس النَّخْل. 
وحديث ابن عباس نه رسول الله كل عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَة. 
وحديث تافِع» عَنِ ابن عُمَرَ عن ريد ِن تابث أ وَسُولَ اشر 246 
3 5 حص لِصَاحِبٍ العَرِيّة أن يها بكر خرْصِهًا. 


> 25 يمك 3< همل 


س كتابٌ البُيُوع 


۳- باب بع الثَّمَرِ عَلَى رَءَوس النّخْلٍ بالذهب وَالفضة 

68- دتتا يحي د بْقُ سُلَيْمَانَه دتتا 3 وَهْباء ون أبن جُرَيْج» عن عَنْ 
عَطاءِ وأ الزيء عن اير رضي الله عنه قَالَ: د هى النَبِىْ كه عَنْ بيع الثَّمَرٍ حَنّى 
طت ولا يبَاحٌ شَيْءُ منه 4 إل ِالدَّينَارٍ ر وَالدَزهَمٍ | إل العَرَايًا. [انظر: 141 مسلم: 1١087‏ 
(۸۱)- فتح: 4 /۲۸۷] 

۰- - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ ع عَبْدٍ الوَهّابٍ قَالَ: فيفك مالكاء اله َد اله بن 
الزببع : : أَحَدَّتَكَ دَاوُدُه عَنْ بي سُفْيَانَء عَنْ بي هْرَيْرَةٌ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَ ا 
رَخْصَ ف یع العَرَايًا ف فة 5 أو سو ست أو دُونَ حَمسَة ة أَؤْسُّق؟ قال : : نَعَمْ. FAY]‏ - مسلم: 
- فتح: م 


0 ا ا ا اد 


۱- حَدِّتَنا علي ئْنُ عَبْدٍ اللهء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قال يى بن سَعِيد: 
سمغت بارا الّ: سمغت سَهِلَ بن أي حَفْمَة أ 
فر وحص في العرئة أن تاع بخزصِها يالا ألا رطبا. وقالَ فيان هر 
أخرئ: إلا أنه رخص في العريّة يَبِيعها أَهْلَهَا كَرْصِهاء يَكُلُونّهَا رُطَبا. َال هُوَ 
قَالَ سُفْيَانُ : ْب لييخيئ وأا عُلَامْ. إن هل مَك يَقُونُونَ: م 
بيع العرَايَا. كَقَاَ: وما يُذْرِي أَهْلَ مَكَة؟ قُلْتُ: إِنَّهُْ يَوُونهُ عن جابر. فَسَكْتَ. قال 
سَفْمانُ: إِنّمَا ارذ أن جابرا مِن آهل الَدِيئة. قِيلَ لِسْفْيَانَ: ليس فِيه: نى عَنْ بيع 
الثَّمَر حا حَنَّى يَنْدُوَ صلا خه؟ قَالَ: لا. [1984- مسلم: -۱۵٤۰‏ فتح: ٤‏ /۴۲۸۷] 

ذكر فيه حديث عطاء وأبي الزبير» عن جابر هى الي يكل عَنْ بيع ب 
اللَمَرِ حٌى يَطيبَء وَلَا يُبَاعُ مِنْهُ شيء إلا بالدّينَارٍ وَالدَرْه هَم إلا 


وحديث أبي سفيان عن أبي هريرة : 
اَن رسول ال ي في حَحَمْسَةٍ اوس أو دُونَ 


ا 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ آله ا سان قال قال يخي بن سَعِيلٍ: 


م م 


.5م س ن 2 


سَمِعْتُ يرا عن سَهْلٍ بْنٍ أبي حَدْمَةَ أ رول اللو يك هئ عَنْ َي 
التمَرِ ِالتّمْرِ وحص في العَرِيّة أن تبَاعَ بِخَرْصِهَا AE‏ أهلما :كنا 

ا 5ش في الغرئة ها أل 
حَرْصِهَاء اوتا رُطبًا. قَالَ هُوَ سَوَاء. َال سُفَيَانَ + فلت ل وان 
علا : ِنَّ أَهْلَ مَكَهَ ب تولو ِن النَبِيّ يله رخص فِي بَيْعِ العَرَايًا. 
قَقَالَ: وما يُدْرِي اهل مَكَةَ؟ قُلْتُ: انهم ونه عَنْ جَاير. فَسَكَتّ. َال 
سُفْيَانُ: إِنمَا أَرَدْتُ أن جَابرًا مِنْ أَهْل المَدِيئةِ. قِيلَ لِسُفْيَانَ: وَلَيْسَ 

فبه: هن عن َع لتر حت يدو صَكَاحُة؟ قال: لا. 


55> 5< جك 5< هجمكل 


عضبب بيبط 


- باب تَفْسِير العَرَايًا 
ية أن ي يعر الول الرَّجُلَ النَّحْلَةٌ 


o7 مع‎ 


تأ برل عل تعض له أن لكتريها ونه بدن 7 
ابن إِدْرِيسَ: العَرية لا تگون إل ِالْكَيْل م مِنّ التَّمْرِ يدا پيل 
at‏ وريا بيو قول سَهل بن أبي َة 
ست الموسقة وال ابن إِسْحَاقٌ في - حدیثه› عَنْ تافِی 
کک كَانَتِ العَرَايًا أن يُعْرِيّ الرَّجَلُ فِي مَالِهِ 
التّخُلَةَ وَالنْخْلَتَيِن. وَقَالَ يَزِيدٌء عَنْ سفْيَانَ بْنِ حسَيْنٍ: 
العَرَايًا النخل گائٺ تُومَبُ لِلْمَسَاكِينِء فلا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ 
نتروا بهَاء رخص لَهُمْ أن یوما يما شَاءُوا مِنَ الثّمْرِ 
1- کدنا نحَمَّدٌ: ا خْبَرنًا عد الل أَخْبَنَا مُوسَى ب عُقْبَة عن نَافِع» عن ابن 
مره عن رَد بن تاي رضي الله عنهم أن سول ال يل وحص في العرا أن باع 
بِخَرْصِهَا كَيْلًا. كَالَ مُوسَئ بُ عُقْبَة: وَالْعَرَايَاه نَخَلّاتُ مَعْلُومَاتٌ تَْتِيهَا فَتَشْثَرِيهَا. 
[انظر: ۲۱۷۳- مسلم: 1089- فتح: 4 /١35؟]‏ 


yy‏ ليرا a‏ ل 
حه رو ” اش صلالله > ےم ٠‏ ا E‏ 
نَابتِ ان رَسُولَ اللو لا رخص في الَرَايا اَن تُبَاعَ بُِرْصها گيلا 


هوس هس 


E‏ لْعَرَايَا : تلات مَعْلُومَاتٌ تَأتِيِهَا كتَشْتَرِيهًا. 
الشرح : 
أما حديث أنس المعلق فقد سلف» ويأتي مسندًا في باب: بيع 


e 


العاف وهو من أفراده. وأما حديث ابن عمر» فأخرجه 


.)7701( هو التعليق المذكور في باب: بيع المزابنة» وسيأتي برقم‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
مسلم”''؛ وكذا حديث زيد بن ثابت”" وابن عمر في المزابنة سلف”". 
وحديث أبي سعيد أخرجه مسل“ . 

وأبو سفيان2' مولى ابن أبى أحمد سمه وهب» وقال مالك: قزمان 
مولى ابن أبي أحمد بن چ الا ويقال: كان له أنقطاع إلى ابن 
جحش فنسب إلى ولائهم» وقيل: هو مولئ بني عبد الأشهل""". 

وحديث ابن عباس من أفراده» وحديث جابر أخرجه ی 
وكذا حديث أبي هريرة"“» ومن تراجم البخاري عليه فيما سيأتي : 
باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل”". 

وحديث سهل أخرجه مسلم أيضًا''"2» وحثمة بالثاء المثلثة» واسم 
أبي حثمة: عبد الله» وقيل: عامر وكان دليله اكت إلى أحد» وكان بعثه 
إل خيبر هو وأبو بكر وعمر وعثمان للخرص"''". توفي رسول الله با 


)١(‏ مسلم )١1615(‏ كتاب: البيوع» باب: النهي عن بيع الثمار حتئ يبدو صلاحها. 

(۲) مسلم )٠١۳۹(‏ باب: تحريم بيع الرطب بالتمر لا في العرايا. 

(۳) سلف برقم (۲۱۷۱) باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. 

(:) مسلم )١545(‏ كتاب: البيوع» باب: كراء الأرض. . 

(0) ورد بهامش الأصل: ذكر القولين الدمياطي في حاشية نسخته للبخاري» وذكر 
الكلام وهو من قوله: أبو سفيان. إلى: الأشهل. 

(5) أنظر ترجمته في «طبقات ابن سعد 0/ ۰۳۰۷ «تهذيب الکمال» ۳۲۳/ .)۷٤۰۳(۳٣٤‏ 

(۷) مسلم )٠١١١(‏ كتاب: البيوع» باب: النهي عن بيع الثمار حت يبدو صلاحها. 

(۸) مسلم )١951(‏ باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. 

(9) سيأتي برقم (۲۳۸۲) كتاب: المساقاة. 

.)١95545( مسلم‎ )٠١( 

(۱۱) أنظر ترجمته فى : «معرفة الصحابة» 0/ 78455 (۳۱۹۸)» و«الاستیعاب» ۲/ ٠٤١‏ 
(5م١)‏ ,۱/۳ (1940). و«أسد الغابته ۱۲۳/۳ (۲۹۹۳) و ۲۵٣۳/۳‏ 
(۹04) و 8/5" (0۷40). و«الإصابة» .)٥٥( ٤۲/٤‏ 


سد كتَابٌ البّيُوع 
ولولده سهل ثماني سنين وقد حفظ عنه", 

وبشير بضم الموحدة. والوسق: ستون صاعًا. والصاع: أربعة أمداد 
والمد: رطل وثلث. 

وقوله: (وقال ابن إدريس... إلى آخره) هو الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي» كما نبه عليه الحافظ المزي» وأن له هذا الموضع وموضعًا 
آخر سلف في الزكاة"". 

وقال ابن التين فيهما: قيل هو الشافعي» وقيل -وهو الأكثر-: هو 
عبد الله بن إدريس الأودي الفقيه الكوفي. وقوله : (ومما يقويه): ذكر ابن 
بطال أنه من قول البخاري” » وكذا ابن التين فقال: أحتجاج البخاري له 
بقول سهل لا دليل فيه لأنها تكون مؤجلة» وإنما يشهد له قول سفيان بن 
حسين المذكور بعد» وصرح من سلف أنه من تتمة كلام الشافعي» قال 
ابن بطال: وهو إجماع» مستغن عن تقوية» ولم يأت ذكر الأوساق 
الموسقة إلا ف حديث مالك» عن داود بن الحصين. وفى حديث 
جابر من رواية ابن إسحاق» لا في رواية ابن أبي حثمة» وإنما تروق 
عن سهل من قوله» من رواية الليث عن جعفر بن أبي ربيعة عن 


)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: قال الذهبى فى «تجريده»: ولد سنة ثلاث» 
ولا يصحء بل المجزوم به أن تاريخ مولده غلط» فإنه شهد أحدًا والحديبية» وهذا 
يرد على الواقدي أنه ولد سنة ثلاث. 
وانظر ترجمته فى: «الثقات» لابن حبان 218٠/١‏ «الاستيعاب» 2551/7 
«تهذيب الكمال» ۱۲/ ۱۷۷ (05019). 

۳) سلف في أول باب: في الركاز الخمس قبل حديث .)١588(‏ 
وانظر: ترجمة الإمام العلم في «ثقات أبن حبان»» و«السير» /٠١‏ 20 «تهذيب 
الكمال» 5؟/ ."8٠‏ 

(۳) «شرح ابن بطال» 5/ ۳۱۲. 


ED =‏ يي التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 
الأعرج عن سهل: لا يباع التمر في رءوس النخل بالأوساق الموسقة 
إلا أوسق ثلاثة أو أربعة أو خمسة يأكلها الناس .وهي المزابنة ففي 
قول سهل حجة لمالك في مشهور قوله أنه يجوز العرايا في خمسة 
أوسق. وقد يجوز أن يكون الشك في دون خمسة أوسق» واليقين في 
خمسة؛ إذ الواو لا تعطي رتبة!"©. 

وقوله : (وقال يزيد) هو ابن هارون أبو خالد السلمي"» وسفيان بن 
حسين سلمي أيضًا أبو محمد» وقيل: أبو المؤمل» روى له الجماعة 
إلا البخاري فاستشهد به» وروی له مسلم في مقدمة كتابه". وشيخ 
شيخ البخاري في الحديث الأخير عبد الله هو: ابن المبارك الإمام» 
وشيخ البخاري محمد هو: ابن مقاتل أبو الحسن المروزي» مات سنة 
سنت وعشرين وماق ّْ 

إذا عرفت ذلك : فالمزابنة مفاعلة لا تكون إلا بين أثنين» من الزين» 
وهو الدفع الشديد» ومنه الزبانية» وقيل من الحظرء أي: التحريم» وهو 
بيع الرطب على رءوس النخل بتمر على وجه الأرض» ومثله بيع العنب 
في الكرم بالزبيب؛ لأن الغبن فيها يكثر؛ لبنائها على التخمين» فيريد 
المغبون دفعه والغابن إمضاءه فيتدافعان. ووجه البطلان أنه بيع مال 
الربا بجنسه من غير تحقيق المساواة في المعيار الشرعي» وهو 
الكيل» وذلك إجماع. 


(۱) «شرح ابن بطال» 817/5. 

(۲) أنظر ترجمته فى «طبقات ابن سعد» ۳۱٤/۷‏ «ثقات ابن شاهين» ترجمة 
:»)١1568(‏ «تهذيب الكمال» ۳۲/ 751 (0/051. 

(۳) أنظر ترجمته فى «طبقات ابن سعده ۷/ 7«ء «ثقات ابن حبان» 2156/١‏ 
«تهذيب الكمال» ۱۱/ ۱۳۹ (۲۳۹۹). 

)٤(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: ثم بلغ في الثامن بعد الأربعين. كتبه مؤلفه عفر الله له. 


قال الداودي : كانوا قد كثر فيهم المدافعة بالخصام» فسمي مزابنة» 
ولما كان كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر في هذه المبايعة عن حقه 
سميت بذلك» وفي «الجامع» للقزاز: المزابنة: كل بيع فيه غرر» وهو بيع 
كل جزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده::وآضله أن المغبون يريد أن 
يفسخ البيع› ويريد الغابن أن لا يفسخه فيتزابنان عليه »أي: يتدافعان. 

وعند الشافعي : هو بيع مجهول بمجهول» أو معلوم من جنس يحرم 
الربا في نقده» وخالفه مالك في هذا القيد فقال: سواء كان مما يحرم 
الربا في نقده أو لاء مطعومًا كان أو غير مطعوم"'. وعبارة ابن 
الجلاب: إنها بيع معلوم بمجهول من جنسه. زاد القاضي في 
«معونته»: أو مجهول بمجهول”"»؛ وذكر ابن جرير أختلاف العلماء 
في معناهاء فقال قوم: هي بيع ما في رءوس النخل بالتمر وكذا ذكر 
ابن فارس”" وهو ما في البخاري» وقال آخرون: هو بيع السنبل 
القائم بالحنطة. وقيل: هي بيع التمر قبل بدو صلاحه. وقال قوم: هي 
المزارعة. 

وقام الإجماع على المنع من بيع ما على رءوس النخل بثمرء لأنه 
مزابنة وقد نهي عنه. واختلفوا في بيع رطب ذلك مقطوعًا وأمكن فيه 
الممائلة» فالجمهور على المنع أيضًا بجنسه لا مماثلة ولا متفاضلاء 
وبه قال أبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الحنطة الرطبة 
باليابسة » والتمر بالرطب مثلا بمثل» ولا نجيزه متفاضلا. 


(۱) أنظر «الأم» ۳/ هه و«المنتقئل» .۲٤٤/٤‏ 
(۲) «المعونة» 7/ .٠١‏ 
زهرة «المجمل» ص 24 5. 


يم ل لسسح التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

قال ابن المنذر: وأظن أبا ثور وافقه» ولا خلاف بين العلماء أن 
تفسير المزابنة في هذا الحديث من قول ابن عمرء أو مرفوعًا كما قال 
ابن عمرء وأقل ذلك أن يكون من قوله» وهو راويه» كيف 
ولا مخالف فيه؟ قال: وقام الإجماع على تحريم بيع العنب بالزييب» 
وعلئ تحريم بيع الحنطة في سنبلها بصافية» وهو المحاقلة وسواء عند 
الجمهور كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعًا. 

فرع: عندنا حكم الرطب على الأرض والتمر على رءوس النخل 
كعكسه» ولو باع الرطب على رءوس النخل بالبسر أو البلح على 
الأرض فهو كبيعه بالرطب» ولو باعه بالطلع ففيه ثلاثة أوجه في 
الماوردي : ثالثها: يجوز بطلع الذكر دون طلع الإناث. 

وأما العرايا فهي مستثناة من المزابنة» وهو جمع عرية» وهي 
ما يفردها صاحبها للأكل» فعيلة: بمعنيل فاعلة؛ لأنها عريت عن 
حكم ما في البستان» وقيل: بمعنى مفعولة؛ لأن صاحبها يعروهاء 
ا يأتيهاء قاله الجوهري”". 

والعرية أيضًا: النخلة المعراة» وهي التي وهبت ثمرة عامهاء 
والعرية أيضًا: التي تعزل عن المساومة عند بيع النخل. وقيل: هي 
النخلة التي أكل ما عليهاء واستعرى الناس في كل وجه أكلوا الرطب 
من ذلك» وأنت معر؛ وأدخلت فيها الهاء؛ لأنها أفردت فصارت في 
عداد الأسماء كالأكيلة والنطيحة» وعراه يعروه إذا أتاه يطلب منه 
عرية» وأعراه أعطاه إياهاء وهي أسم للنخلة المعطئ ثمرهاء كما 


.٠١١ /٥ «الحاوي الكبير»‎ )١( 
2/٦ «الصحاح»‎ (۲) 


سیب 97( 
قالوا: المنيحة للشاة تعطي للبن» وفسرها مالك“ وأحمد" وإسحاق 
والأوزاعي”" بأنها إعطاء الرجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين 
عامًا على ما أقتضاه أهل اللغة» غير أنهم أختلفوا في شروط لها 
وأحكام » وحاصل مذهب مالك أنها عطية تمر نخلة أو نخلات من 
حائط» فيجوز لمن أعطيها أن يبيعها إذا بدا صلاحها من كل أحد 
بالعين والعروض ومن معطيها خاصة بخرصها تمرّاء وذلك بشرط أن 
يكون أقل من خمسة أوسق» وفي الخمسة أوسق خلاف» وأن يكون 
خرصها من نوعها ويابسها نخلا وعنبّاء وفي غيرهما مما يوسق 
ويدخر للقوت» خلاف» وأن يقوم بالخرص عند الجداد» وأن يشتري 
كلها لا بعضهاء وأن يكون بيعها عند طيبهاء فلو باعها من المعرى 
قبله على شرط القطع لم يجز؛ لتعدي محل الرخصة. 

“آم ا ة2 فإنه برها يما إذا :وهب ر جل تمر تغلة أو نادت 
ولم يقبضها الموهوب لهء فأراد الواهب أن يعطي الموهوب له تمرّاء 
أويتمسك بالثمرة جاز له ذلك؛ إذ ليس من باب البيع» وإنما هو من 
باب الرجوع في الهبة التي لم تجب بناءً على أصله أن الهبة لا تجب 
إلا بالقبض» وهذا المذهب إبطال لحديث العرية من أصلهء وذلك أنه 
تضمن أنه نفع مرخص فيه في مقدار مخصوص. 

وقال الطحاوي“ : معناها عند أبي حنيفة أن يعري الرجل الرجل 

ثمرة نخلة من نخله فلم يسلم ذلك إليه حتئ يبدو له» فرخص له أن 
يحبس ذلك» ويعطيه مكانه خرصه تمرّاء وهذا التأويل كأنه أشبه؛ 
)١(‏ «التمهيد» .٤۷ -٤٦ /١7‏ 


(۲) «المغنى» 5/ ۱۷۸. 
(۳) «المحلئ؛ ۸/ 557. (:) «شرح معاني الآثار» .١/54‏ 


49 76ب لد التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


لأن العرية إنما هي (العطية)”''» ألا ترئ إلى مدح الأنصار إذا مدحهم إذ 
يقول -يعني سويد بن أبي الصلت- فيما ذكره القرطبي”''- أو حسان بن 
ثابت فا ن ابن ا ۰ 
ليست بسنهاء ولا رجبيةٍ ولكن عرايا في السنين الجوائح 

أي : كأنهم يعرونها في السنين الجوائح» فلو كانت العرية كما ذهب 
إليه مالك لم يكونوا ممدوحين بها إذ كانوا يُعطون كما يُعطون» ولكن 
العرية بخلاف ذلك» فإن قلت: فقد ذكر فى حديث زيد بن ثابت: نهل 
عن بيع الثمر بالتمر» ورخص في العرايا٠‏ فصارت في الحديث بيع 
ثمر بتمر. 

فالجواب: أنه ليس في الحديث من ذلك شيءء إنما فيه ذكر 
الرخصة في العراياء مع ذكر النهي عن بيع الثمر بالتمر» وقد يقرن 
الشيء بالشيء وحكمهما مختلف. 

فإن قلت : قد ذكر التوقيف في حديث أبي هريرة عل خمسة أوسق» 


."١/5 في الأصل: الحنطة» والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )»١( 

)۲( «المفهم» /-, 
وفيه أن القائل : سويد بن الصامت» وهو الصواب؛ فلم أجد من يسمي بسويد بن 
أبي الصلت -كما ذكر المصنف رحمه الله- شاعرًا كان أو غيره. وهذا البيت ذكره 
ابن المطرز المطرزي في كتابه «المغرب في ترتيب المعرب» 088/7 ونسبه لسويد 
ابن الصامت» كما ذكره القرطبي وأيضًا قد وجدت ابن عبد البر ترجم له في 
«الاستيعاب» ۲/ )١١71( ۲۳١‏ على أختلاف في إسلامه» وقال: أنا شاك في 
إسلام سويد بن الصامت» كما شك فيه غيري ممن ألف في هذا الشأن قبلي» وكان 
شاعرًا محسئًا كثير الحكم في شعره اه 
وانظر أيضًا: «أسد الغابة؛ ؟/ 549 .)۲۳٤۷(‏ 

(۳) ينظر ما رواه مسلم .)١191784(‏ 


سس يتاب ليع ww‏ 
وفي ذكر ذلك ما ينفي أن يكون حكم ما هو أكثر من ذلك كحكمه. 

فالجواب: أنه ليس فيه ما ينفى شيئًا مما ذكرت» وإنما يكون ذلك 
كذلك لو قال : كرت العرية إلا فى تة وأما إذا كان الحديث إنما 
فيه : خصو ني ت أرق اا دون خمسة أوسق» فذلك 
أنه ا رخص فيه لقوم في عرية لهم هذا مقدارها. فنقل أبو هريرة ذلك 
وأخبر بالرخصة فيما كانت”". 

وفي «الاستذكار» لابن عبد البر: عن محمود بن لبيد بطريق فيها 
أنقطاع أنه قال لرجل من الصحابة» إما زيد بن ثابت وإما غيره: 
ما عراياكم هذه؟ قال: فسمئ رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى 
رسول الله كه أن الرطب يأتي ولا بيدنا ما نبتاعه به؛ فرخص لهم أن 


020 


يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بيدهم يأكلونها رطبًا . 


۳ أنتهئ من «شرح معاني الآثار؛ 4/ ."١‏ 

(0) «الاستذكار» .١70 /١9‏ 
وذكره أيضًا في «التمهيد» ۲/ ۳١‏ وقال: إسناده منقطع ورواه الشافعي في «الأم) 
۳ معلقًا عن محمود بن لبيد» ومن طريقه البيهقى فى «المعرفة) ٠٠١/۸‏ 
.)1١ ١1/7‏ ا 
والحديث تكلم فيه غير ابن عبد البر» قال ابن حزم: حديث لا يدري أحد منشأه 
ولا مبدأه ولا طريقه» ذكره الشافعى بغير إسناد » فبطل أن يكون فيه حجة. اه 
«المحلىا» 577/8 بتصرف. ۰ 
وأعله أيضًا بالانقطاع ابن رشد الحفيد في «بداية المجتهد» ۳/ .٠۳۲۷‏ 
وأفاد الماوردي فقال في «الحاوي» 0/ ::١6‏ ولم يسنده الشافعي ؛ لأنه رواه من 
السير وجعله مع ما أسنده شاهدًا لصحة مذهبه. اه 
والحديث مع ما فيه من ضعف» إلا أن ابن قدامة أحتج به في «المغني» 5/ -١177‏ 
او .١77‏ ووجه ذلك أنه توهم صحة الحديث؛ فذكره في «الكافي» ۳/ 945 
وقال: متفق عليه! 


٦7y‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

قال الطحاوي: ولا ينفي ذلك أن تكون تلك الرخصة جارية فيما هو 
أكثر من ذلك» فإن قلت : ففي حديث جابر وابن عمر إلا أنه أرخص في 
العراياء فصار ذلك مستثنئ من بيع الثمر بالتمر. فثبت بذلك أنه بيع ثمر 
بتمر. 

فالجواب: أنه قد يجوز أن يكون قصد بذلك إلى المعرئ» ورخص 
له أن يأخذ ثمرًا بدلا من تمر في رءوس النخل؛ لأنه يكون بذلك في 
معنى البائع وذلك له حلال» فيكون الأستثناء لهذِه العلة» وفي حديث 
سهل : إلا أنه أرخص في بيع العرية بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبّاء 
فقد ذكر للعرية أهلا وجعلهم يأكلونها رطبّاء ولا يكون ذلك 
إلا وملكها الذين عادت إليهم بالبدل الذي أخذ منهم» وبذلك ثبت 
قول أبي حنيفة. 

ثم ساق حديث ابن عمر: نه رسول الله ي البائع والمبتاع عن 
المزابنة» قال: قال زيد بن ثابت: رخص في العرايا في النخلة 
والنخلتين توهبان للرجل فيبيعها بخرصها تمرًا”''. فهذا زيد بن ثابت» 
وهو أحد من روى الرخصة في العرية» فقد أجراها مجرى الهبة. وعن 


وتبعه بهاء الدين المقدسي في «العدة» ص 717- 2715 وكذا البهوتي في «كشاف 
القناع» Yo۸/Y‏ ووا وهم ابوا عليه. 
نبه عل ذلك غير واحد: الزيلعي في «نصب الراية» ٤‏ فقال: ووهم في ذلك؛ 
فإن هذا ليس في الصحيحين» ولا في السنن بل ولا في شيء من الكتب 
المشهورة» ولم أجد له سندًا بعد الفحص البالغ. 
وكذا المصنف في «البدر المنير» “مم والحافظ في «التلخيص» ۳/۳ وابن 
الصمام في «شرح فتح القدير .5١7/5‏ 

)١(‏ وروی الشطر الثاني هذا أيضًا الطبرانى )٤۷۷١( ١١7/6‏ قال النووي- طيب الله 
ثراه- في «المجموع؛ AE‏ ۷ سنده صحيح. 


مكحول: أنه اطي قال: «خففوا الصدقات فإن فى المال العرية 
والوفنية)»" © قدل علي أن العرية ما يملكة آريات الأموال يومًا في 
حياتهم كما يملكون الوصايا بعد مماتهم'". 

قال ابن ركد وال كر نها عة فال مالف 

وقال ابن التين : دعوئ أن العرية من الإعارة غير جيد؛ لأن الإعارة 
فعل معتل العين» والإعراء معتل اللام» ثم لو كانت الإعطاء لما نهي عن 
بيعها؛ لأن الإعطاء لا يباع وإنما يباع المعطئ» ثم حقيقة الأستثناء 
الأتصال»ء لا كما قالوه» ثم الرجوع في الهبة لا يحتاج إلى خرص 
ولا إلى أوسق. 

وأما الشافعي فالعرية عنده: بيع الرطب على رءوس النخل 
بتمر معجل على وجه الأرض لحديث سهل السالف. أو العنب في 
الشجر بزبيب بجامع أنه زكوي يمكن خرصه؛ ويدخر يابسه؛ وكان 
ا 


)١(‏ رواه أبو داود في «المراسيل» (۱۱۸)» وأبو عبيد في «الأموال» :»)١501(‏ وابن 
أبي شيبة ۲/ 510 ,»23١877(‏ والطحاوي ۳٤ -۳۳ /٤‏ من طريق جرير بن حازم 
عن قيس بن سعد عن مكحول» به. قال العيني -رحمه الله- في «العمدة» :۳۹۹٩ /٩‏ 
إسناده صحيح وهو مرسل› والمرسل حجة عندنا. اه. 
ورواه البيهقي ١75/4‏ من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» عن عمر بن 
الخطاب» قوله بنحوه. 
والحديث ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» ”/ ٤۷۲‏ عن جابر مرفوعًا. 
قال البيهقي ١75/5‏ : إسناده غير قوي. 

() انتهى من «شرح معاني الآثار» 5/ 4-17١‏ بتصرف. 

(۳) «بداية المجتهد» ۳/ ١*7‏ وما بعدها. 

9) أنظر: «الأم» .٤۹/۳‏ 


س( يناسح التوضيج لشرح الجامع الصحيح سحب 
قال الي لم يعرج الشافعي على اللغة المعروفة فيهاء وكأنه 
ا ا الحديث» 3 قال: 7 أن 
0 ا 
الشارع» ولا رفعه إليه ولاثبت فيه عرف غالب بشرع حتى نرجحه 
على اللغة» وغايته أن يكون رأيًا ليحيئ لا رواية له» ثم يعارضه 
تفسير ابن إسحاق» فإنه قال: العرايا أن يهب الرجل الرجل النخلات 
فيشق عليه أن يقوم عليهاء فيبيعها بمثل خرصهاء ثم هو عين المزابنة 
المنهي عنهاء ووضع رخصه في موضع لا ترهق إليها حاجة أكيدة» 
ولا يندفع بها مفسدة» فإن المشتري لها بالتمر يمكن من بيع 
تمره بعين أو عروض» ويشتري بذلك رطبّاء لا يقال: قد يتعذر هذا 
فأخذ بيع الرطب بالتمر إذا كان الرطب لا على رءوس النخل» إذ قد 
يتعذر بيع التمر على من هو عنده ممن يريد أن يشتري الرطب به» 
لا يجوز ذلك( 
ولا يجور . 


قلت: التفسير ملحق في آخر الحديث» فيجوز أن يكون من راويه 
وهو أعرف» وما ذكره البخاري عن مالك في تفسيرهاء ذكر أبو عمر 
ابن عبد البرء عن ابن وهب عنه أنه قال: العرية أن يعري الرجل 
الرجل النخلة أو النخلتين أو أكثر من ذلك» سنة أو سنتين أو ما عاش» 
فإذا طاب التمر وأرطب» قال صاحب النخل : أنا أكفيكم سنيها وضمانها 
ولكم خرصها تمرًا عند الجدادء فكان ذلك منه معروفًا كله عند الجداد 
ولا أحب أن يتجاوز ذلك خمسة أوسق. قال: وتجوز العرية في كل 


(۱) انتهول من «المفهم» 4/ ۳۹۳- 895. 


عد حيبي ست ايد 
ما يبس ويدخر نحو (التين)“ والزيتون» ولا أرئ لصاحب العرية أن 
يبيعها إلا بتمر في الحائط ممن له تمر يخرصه. وقال ابن القاسم عنه: 
لا يجوز بيع العرية بخرصها حت يحل بيعهاء ولا يجوز بعد ما حل 
بيعها أن يبيعها بخرصها تمرًا إلا في الجداد» وأما بالطعام فلا يصلح”". 
وروئ محمد بن شجاع الثلجي”"» عن عبد الله بن نافع» عن مالك 
أن العرية النخلة والنخلتان للرجل في حائط بعينه» والعادة بالمدينة 
أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى حوائطهم» فيكره صاحب 
النخل الكثير دخول الآخر عليه» فيقول: أنا أعطيك خرص نخلك 
تمرًا فأرخص لهما في ذلك. قال أبو عمر: هذه الرواية مخالفة لأصل 
مالك في العرية. وروى ابن القاسم عنه وسئل عن نخلة في حائط 
رجل لآخر له أصلهاء فأراد صاحب الحائط أن يشتريها منه بعدما 
أزهت بخرصها تمرًا يدفعه إليه عند الجدادء فقال: إن كان إنما يريد 
به الكفاية لصاحبه والرفق به فلا بأس» وإن كان إنما ذلك لدخوله 


)١(‏ فى «الاستذكار»: الزبيب! 

)۲( «المدونة الكبرئ» بتصرف ۳/ ۲۷۸. 

(۳) وردبهامش الأصل : قال الذهبي : محمد بن شجاع الثلجي -يعني : بالمثلثة والجيم- 
صاحب التصانيف» مشهور» مبتدع. وقال في «المغني» قال ابن عربي : كان يضع 
الأحاديث في «التشبيه» ينسبها إلى أصحاب الحديث يسلبهم بذلك. 
قلت (المحقق): وكذا جاء بالأصل : الثلجى» وف «الاستذكار» /١9‏ ۱۲۸- وهو 
السرا جح و" 
وال ابن ماكولا :بات :الى والتلجى. 
قال: أما البلخي نسبة إلى ب فک وأا الثلجي» أوله ثاء معجمة بثلاث» 
وبعد اللام جيم» فهو محمد بن شجاع الثلجي. 
وانظر : «تهذيب الكمال» 6؟/ 537" .)٥۲۸١(‏ 


ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
وخروجه» وحرز ذلك عليه فلا خير فيه. قال ابن القاسم : ولیس هذا مثل 
العرية. قال أبو عمر هه الرواية تضارع رواية ابن نافع”". 

وعبارة القاضي في «معونته» أنها على مذهب مالك أن يهب الرجل 
ثمر نخلة أو نخلات لج 

قال ابن التين: وهذا إنما يصح على مذهب أشهب وابن حبيب» 
وأما مالك ففرق بين العرية والهبة» فقال: زكاة العرية وسقيها على 
المعري وزكاة الهبة وسقيها على الموهوب» ولا تشترى بخرصها. 

وذكر (أبو عبد الله الأثرم)" في «سته» عن أحمد: العرية أنا لا أقول 
فيها بقول مالك أقول: هي أن يعري الرجل الجار أو القرابة للحاجة 
والمسكنة» فإذا أعراه إياها فللمعرئ أن يبيعها ممن شاء» ثم قال: 
نقول: يبيعها من الذي أعراها إياه» وليس هذا وجه الحديث عندي؛ 
بل يبيعها ممن شاء كذا فسره ابن عيينة وغيره. قلت: فإذا باعهاء له 
أن يأخذ الثمن الساعة أو عند الجدادء قال: يأخذ الساعة. قلت : 
إن مالكا يقول: ليس له أن يأخذ التمر الساعة حتى تجدٌ. قال: 
بل يأخذه على ظاهر الحديث. قلت: كأنه إنما أرخص له من 
أجل الحاجة» فله أن يأخذه الساعة» قال: نعم من أجل 
(الحاجة)”* يأكلها أهلها رطبّاء ثم قال: الذي يشتريها إنما له أن 
يأكلها رطبًا. 


(۱) أنتهئ من «الاستذكار» ۱۹/ .174-1١1748-١75‏ 

(؟) «المعونة؛ ۲/ -٤۷‏ 48. 

(۳) كذا بالأصل» والأشهر بل المتواتر أن الأثرم هذا كنيته (أبو بكر)! أنظر ترجمته في 
«تاريخ الإسلام» 2437/٠١‏ و«سیر أعلام النبلاء» ۱۲/ “571 .)۲٤۷(‏ 

(4) في الأصل : الساعة. ولعل المثبت هو الصواب. 


سے يتاب يوع الا 

حدثنا الحكم بن موسیٰ» ثنا عيسى بن يونس» ثنا عثمان بن حكيم» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس أنه قال: لا يصلح أن يباع ما في 
رءوس النخل بمكيله من التمرء إذا كان بينهما فضل دينار أو عشرة 
دراهم. 

قال الأثرم: فذكرت هذا لأبي عبد اللهء فقال: هذا حديث منكر. 

قال أبو عمر: ويجوز للرجل أن يعري الرجل حائطه ما شاء» ولكن 
البيع لا يكون إلا في خمسة أوسق فما دونها”'". وفي «شرح الموطأ» 
لأت تيت" الغرية ق الغمان تمتزلة العمرى فى الذان» وتمدولة 
الي الا ` ١‏ 


لو باع رطبًا بمثله » فأوجةٌ: عندنا: أصحها المنع؛ لأنه ليس في 
معنى الرخصة. 


وثانيها: الجواز؛ لأنه قد يشتري ما عند غيره. 

ثالثها: إن أختلف النوع جاز وإلا فلا. 

رابعها: إن كان أحدهما على الأرض جاز وإلا لم يجزء وإن كانا 
على النخل جرئ فيه التفضيل» فإن أختلف النوع جاز وإلا فلا. 

الأصح عندنا أنه لا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق» ولا يجوز في 
سائر الثمار» ولا يختص بالفقراء» وذلك مبسوط في كتب الفروع 
وشروحنا. 


.۱۲۷ /١9 «الاستذكار»‎ )١( 


سا۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

تنبيهات : 
والفضة لا خلاف بين الأمة في جوازه» كما ترجم له البخاري» وكذا 
بيعها بالعروض قياسًا على النقدين. 

ثانيها: قال ابن المنذر: أدعاء الكوفيين أن بيع العرايا منسوخ بنهيه 
عن بيع التمر بالتمر هو نفس المحال؛ لأن راوي المزابنة هو راوي 
الرخصة في العراياء فأثبت الرخصة والنهي معًا على ما ثبت في 
حديث سهل وجابر. 

ثالثها: كان مالك يقول”'": العرايا تكون في الشجر كله من نخل 
وعنب وثين ورمان وزيتون والثمار كلهاء وبه قال الأوزاعي إلا أن 
مالكًا قال: إذا أعراه الفاكهة مثل: الرمان والتفاح وشبهه لا يجوز أن 
يشتريها بخرصها؛ لأنه يقطع أخضر ويشتريها بعد ما طابت مما يجوز 
به شراء التمرة بالعين والعرض نقدًا وإلى أجل» وبالطعام نقدًا من غير 
صنفها إذا جدها مكيلة قبل أن يفترقاء وقد أسلفنا شروطه فيه» وكان 
الليث يقول: لا تكون العرايا إلا فى النخل خاصة. 
e N‏ 1 

2 09 5 1 

وفي «صحيح البخاري» -كما سلف - ومسلم عن زيد بن 
ثابت: أن رسول الله ية رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب 
)١(‏ «التمهيد» 5557/5. 
(؟) أنظر: «روضة الطالبين» ۳/ 6551. 


)۳( برقم (TIT)‏ كتاب : البيوع. باب : بيع الزبيب بالزييب. 
زفق مسلم )١109(‏ كتاب: البيوع. باب : تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. 


کڪ س 0 
أو التمرء ولم يرخص في غير ذلك. وعزاه ابن بطال إلى النسائي”'' إثر 
حديث عزاه إل مسلم" فأوهم أنه ليس فيه» وأغرب منه أنه في 
البخاري الذي يشرحه. 

رابعها: قال أبو عبيد: في العرايا تفسير آخر غير ما فسره مالك» 
وهو أن العرايا يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته لا يدخلها في 
البيع» فيبقيها لنفسه وعياله» فتلك الثنيا لا تخرص عليهم؛ لأنه قد 
عفي لهم عما يأكلون. سميت عرايا؛ لأنها عريت من أن تباع 
أو تخرص في الصدقة» فأرخص الت لأهل الحاجة والمسكنة» الذين 
لا ورق لهم ولا ذهب» وهم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم 
من تمر هذه العرايا بخرصهاء رفمًا بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على 
الرطب» ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه ما يكون لتجارة ولا أدخارء 
قال أبو عبيد: وهذا أصح في المعنئ”". 

خامسها: قد أسلفنا أن العرايا مستثناة من جملة نهيه الث عن بيع 
الثمر بالتمر وهي المزابنة» هذا قول عامة أهل العلم» ويجوز عند 
مالك أن يعري من حائطه ما شاءء غير أن البيع لا يكون إلا في 
خمسة أوسق فما دون في حق كل أحد ممن أعرئ» كما سلف. 
وبالخلاف في الخمسة. وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر في 
رءوس النخل إلى جدادهاء ولا يجوز أن يبتاعها بخرصها نقدًا 
وليست له مكيلة؛ لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشركة» ولو كان 


(۱) «سنن النسائى» ۷/ /151- ۲۹۸. 
)۳( «شرح ابن بطال»: 5/ .”"١١‏ 
(۳) «غريب الحديث» 2١5٠/١‏ مادة (عري). 


ا تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


بمنزلة البيوع ما أشرك أحدٌ أحدًا في طعام حتى يستوفيه» ولا أقاله منه» 
ولا (ولاية”'' حتى يقبضه المبتاع» قال: ولا يبيعها إلا من المعري 
خاصة» ولا يجوز من غيره إلا على سنة بيع الثمار في غير العراياء 
ولا يشتريها بطعام إلى أجلء ولا بتمر نقدًا وإن جدها في الوقت» 
ذكره ابن بطال"» وأسلفنا بعضة. 

ونقل عن ابن القصار موافقة مالك للشافعي في أنها بيع ما دون 
خمسة أوسق من التمرء وأنه مخصوص من المزابنة» قال الشافعي: 
ويجوز بيعها من المعري وغيره يدا بيدء ومتى أفترقا ولم ينفذه بطل 
العقد. وبه قال أحمد -وقد أسلفنا أن الأصح المنع في الخمسة؛ 
لأجل شك الراوي ودونه المحقق» فثبتت الرخصة فيه- واحتج أيضًا 
بحديث أبن سعيد الخدري: أنه ات قال: «لا صدقة في العرية» فلو 
كانت العرية في خمسة أوسق جائزة لوجبت فيها الصدقةء فعلم 
سقوطها عنها بما دون خمسة أوسق» واحتج الشافعي بما رواه 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيئ بن خبان» عن جابر بن 
عبد الله : أن النبى كله رخص فى العرايا فى الوسق والوسقين والثلاثة 
والأربعة0©. ١‏ 1 1 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال» 5/ -۳١١‏ وهو المصدر المنقول منه-: 
(ولاه). 

(0) «شرح ابن بطال» 5/ -۳۱۰١‏ ۳۱۱. 

)۳( رواه ابن خزيمة »٠١١ /٤‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4/ 7١‏ وابن حبان 
.م والحاكم في «المستدرك» ٤۱۷/١‏ والبيهقي .۳٠٠/١‏ 
وفي إسناده: عن محمد بن يحيئ بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن جابر. 
فأسقطه ابن بطال» وتبعه المصنف حين نقل عنه. 


سد تاب البيُوع 


قال: فجاءت رواية جابر بغير شك» وثبتت رواية مالك» عن داود 
التى جاءت بالشك فى الخمسة ودونهاء ووجه قول مالك أنه لا يجوز 
بيعها إلا مع المعري خاصة. قوله اتك في حديث سهل : «يأكلها أهلها 
رطبًا»» ولا أهل لها إلا الذي أعراها. فجاز أن يبيعها من المعري 
خاصة» لما يقطع من تطرق المعري على المعرئ؛ لأنهم كانوا 
يسكنون بعيالهم في حوائطهم ويتضررون بدخول المعري ولم يكن 
قصدهم المعروف› فرخص لهم في ذلك» ولذلك قال مالك: لا يجوز 
بيعها يدا بِيدِ؛ لأن المشتري لم يقصد بشرائها الفضل والمتجرة. وأما 
الكوفيون فإنهم أبطلوا سنة العرية» وقالوا: هي بيع الثمر بالتمرء وقد 
نهل رسول الله ية عن ذلك. 

قال ابن المنذر: فبيع العرايا جائز على ما ثبتت به الأخبار عنه يكلو 
والذي رخص في بيع العرايا هو الذي روى النهي عن بيع الثمر بالتمر في 
لفظ واحد ووقت واحد من حديث جابر وسهل على ما سلف»ء ولیس 
ما ليس عندك» وبين إذنه في السلمء وهو بيع ما ليس عندك» وبين 
نهيه عن بيع الثمر بالتمر وإذنه في العراياء ومن قبل إحدى السنتين 
وترك الأخرئ فقد ناقض”". 

سادسها: وقع في حديث أبي سعيد» وأنس وابن عباس : المحاقلة. 
وهي بيع الحنطة في سنبلها بصافيه» وذكر ابن التين فيها ثمانية أقوال: 

والحديث قال عنه الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

قال الألباني في «ثمره» 475/7: وليس كذلك؛ لأن ابن إسحاق مدلس وقد 
(۱) أنتهئ من «شرح ابن بطال» 5/ ۳۱۱- ۳۱۳ بتصرف. 


هك بعس التوضيح شرح الجامع الصحيح كت 
منها قول مالك : إكراء الأرض بالحنطة وفسره بذلك في حديث أبي سعيد 
في «الموطا»'. وقيل: المزارعة بالثلث والربع زک ۰ 

قال ابن بطال: وهو الأشبه بها على طريق اللغة؛ لأن المحاقلة 
مأخوذة من الحقل والمفاعلة من آثنين في أمر واحد كالمزارعة»› 
ويقال للأرض التي لم تزرع: المحاقلء كما يقال لها المزارع» عن 


ااا 
وفي حديث ابن عمر: نه عن بيع الثمر حتئ يبدو صلاحه. وسيأتي 
زفرف 

له باب . 


سابعها: معنئ: (رخص في بيع العرايا): آي في بيع ثمرهاء 
أو يسمى الثمر عرايّاء لما بينها وبين النخل التي هي محل العرايا من 
التعلق. 
عادة ما جرئ بإعرائه» وما زاد عليه فنادر» وشك داود بن الحصين فى 
الخمسة» لم يروه أحد من طريق صحيح غيره» وعليه عول الفقهاء. وفي 
الحديث دليل على أبى حنيفة؛ لأن العرية لو كانت رجوعًا عن هبة لما 
أختصت بمقدار. 

تاسعها: قوله: (بخرصها) هو بكسر الخاء أي: المخروص » قال 
ابن التين» عن أبي الحسن: ما علمت أحدا قرأه بالفتح ولا يذكره في 
المذاكرة. وقال ابن فارس : خرصت : حزرت ثمر النخل خرصًا» وكم 
)١(‏ «الموطأ» ص856". 


)( «شرح ابن بطال» 5/ ۳۲۹- ۳۳۰. 
(۳) هو الباب التالي» وحديث ابن عمر يأتي فيه برقم .)۲۱۹٤(‏ 


حم يتب اشع لا 
خرص ذا بالكسر”''. وفي «المطالع»: الخرص بالكسر: أسم للشيء 
المقدرء وبالفتح أسم للفعل. وقال يعقوب: هما لغتان من الشيء 
المخروصء وأما المصدر بالفتح» والمستقبل بالضم» والكسر في الراء. 

قال بعض أهل العلم: ذكر الخرص» دليل على أن ذلك لا يكون 
إلا بعد الطيب» إذ لو كان لها خرص قبل بدو صلاحها لخرص الثمر 
حينئذٍ على أهله لأكلهم له بلحًا. 

قال الداودي: روي بإسناد فيه نظر: أنه الا رخص في بيع العرية 
قبل بدو صلاحها بخرصها من التمر. ولما ذكر ابن التين مقالة ابن إدريس 
وأنها يدا بيدء قال: خالفه مالك فقال: لا يجوز إلا إلى أجل» قال: 
وخالفه في تفسيرها. 

فعند مالك : أنها الموهوب تمرهاء وعند الشافعي أسم للبيع» وعند 
مالك أن جواز بيعها يختص بالمعري» وعنده يجوز من كل أحد"". 


() «المجمل» ۲/ ۲۸۳ مادة (خرص). 

(") تتمة: في وصل التعليقات المذكورة أول الباب: ذكر البخاري -رضي الله عنه- في 
أول هذا الباب خمس تعليقات» ولم يتعرض المصنف -رحمه الله- لذكر وصل 
واحدة منهاء فأقول وبالله التوفيق: تعليق مالك الأول وصله أبو عوانة في 
«مستخرجه» 791/7 بنحوه. وتعليق ابن إدريس -وهو الشافعي- الثاني وصله 
البيهقي في «المعرفة» ۸/ .٠٠١ -٠١١‏ كذا عزاه الحافظ في «التغليق» ۳/ ۸١٠۲ء‏ 
وفي 'الفتح؟ .۳۹١ /٤‏ وتعليق سهل بن أبي حثمة الثالث وصله الطبري كما في 
«التغليق» ”/ 2508 وفي «الفتح» ."4١ /٤‏ وتعليق ابن إسحاق الرابع وصله 
أبو داود (2)7”55 وعنه أبو عوانة» ۲۹۷/۳ (2»)0049 ومن طريقه- أعنى 
أبا داود- البيهقي ه/ ."٠١‏ قال الألباني في «صحيح أبي داود؛ (755): صحيح 
الإسناد مقطوع. وتعليق يزيد عن سفيان الخامس وصله الذهلي في حديث 
الزهري› كما فى «التغلیق» ۳/ 09؟. 
وبنحوه وصله این 0 عن محمد بن يزيدء عن سفيان. 


لا التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
۵- باب بيع الثمَارِ قَبْلَ أن يَبْدُوَ صَلاحُها 


199 وَقَالَ اللَّيْتُء عَنْ أبي | الرنَادِ: گان عرز ِن لتر َه عن مهل فن 


له مون الكّمَارَ اناج لاس عضر قا قَالَ 
لَبِتاعٌ: إِنَهُ َصَاب الثّمَرَ الدّمَانُ أَصَابَهُ 0 0 عَامَاتُ َون بهَا- 
قَقَالَ وَسُولٌ الله له كا كَْرَتْ عِنْدَهُ الحَْصُومَةٌ فى ذَلاء ِكَ: ما لا ؛ فا تتبايعوا حّیٰ 
يَبْدُوَ صَلَاح الَّمَرِه. كَالْسُورَةٍ يُشِيرُ بها 0 خُصُومَتِهمْ. وَأَخْبَرَنِ حَارِجَةٌ بْنُ زَيْد 
بن ابت أن رند ن كَاِتِ» مآ يكن تيغ فار أَْضهِ حم تَطلع الثرياء مين الآضفر 
مِنَ الأتمَر. 

.َل أ عفد لله وق عل ن بخرء قن حَكَاءُء حَدَثَنا عَنْبَسَةَء عَنْ رَكَرِيًاء: 

8 الزّنَادِء عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ سَهْلِء عَنْ رَد ا : 4 [Ar/‏ 

14- حَدَتَنَا عَبِدُ الله : ا ٠‏ عَنْ َب الله ِن عُمَرَ 
ا حَنَّى يَنِدُوَ صَلَاحْهَاء نَهَى 

ليائ 0 0 : 1084 - ف e‏ 


ا 


ل 


الله عنه أَنَّ ر رل ال من أذ قا کا ند كن 0 
يَعْنِي : حت عدن عو [انظر: -۱٤۸۸‏ مسلم: ۱۵۵۵- فتح: ٤‏ /94؟] 
7- حدٿتا مُسَدَّدُّء حَدَّثَنَا ييَئ بْنُ سَعِيدِء عَنْ سلیم بن حَيّانَ حَدَّتَنَا 
سَعِيدُ بْنّ مِينَا قَالَ: سَمِغْتُ سوفث جار ن عد الد رضي الله عنهما قال؛ نَهَى النَبِي كلل 
ل رد َصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهًا. 
[انظر: -١4417‏ مسلم: -)۸٤4(۱٥۳٩‏ فتح: ٤‏ /95؟] 


وَكَالَ اللَبْثُ -يعني : ابن سعد- عَنْ ابي الزّنَادِ: گان عُرْوَةُ بن الرييْرِ 
يُحَدّثُء عَنْ سَهْل ن أبي حَثْمَةَ الأنصَارِيٌ مِنْ بني حَارِنَة أنه حه عَنْ 
زَيْدِ بْن ثَابتٍ قَالَ: كَانَ النَامنُ في عَهْدِ رَسُولٍ الله اة ييبتاعون الثّمَانَ 
إا 1 النَّامنُ وَحَضَرٌ تَقَاضِيهِمْ قَالَ المُبْتَاءٌ : إِنَّهُ أَصَابَ الثمار الدُمَانُ 
َصَابَهُ مُرَضْء أَصَابَهُ قُشَام- عَاهَاتٌ يَحْتَجُونَ بها- كَقَالَ کا «َإِما لاء قلا 
يتَبَايَعُوا حَنَّى يَبْدْوَ صلا الَمَرِ). 

وحديث ابن عمرء عن النبي كل نَهَى عَنْ بَيْع الثْمَارٍ حى يبدو 
صَلَاحْهَاء نَهَى البَاِعَ وَالْمْبَْاعَ. ا 


الله : يعني : حت تَحَمَرٌ. 
ا (1) م ال عله أن اء ر ا E‏ 

وعن جابر ٠‏ نهى النبيٌ يك أن تباع الثمرة حتى تشقَح. فقيل : و 
تُشَفَحْ؟ قَالَ: تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ يوگل مِنْهًا. 

تعليق الليث من أفراده» وأخرجه أبو داود إلا ما فى آخره عن 
أحمد بن صالح› عن عيينة بن خالد» عن يونس بن يزيد» عن أبي 
الزنادء وأخرجه البيهقي من طريق الحاكم وغيره عن الأصمء أنا 
ابن عبد الحكمء ثنا أبو زرعة وهب بن عبد الله بن راشد بن يونس» 
قال: قال أبو الزناد: كان عروة يحدثء فذكره". 


)١(‏ فوقها في الأصل: مسند متصل. 
(۲) أبو داود (۳۳۷۲). 


(۳) البيهقى ه/ ۳۰۱. 





وروينا من حديث عيينة بن سعيد» عن زكريا بن خالد» عن أبي 
الزنادء عن عروة بن الزبير» عن سهل بن أبي حثمة» عن زيد بن 
ثابت قال: كانوا يبتاعون الثمار قبل أن تطلع» ثم يختصمون إلى 
رسول الله يو فتكثر خصومتهم.ء فقال اظفلا: «أما إذ فعلتم هذا 
فلا تبايعوه حت يبدو صلاحه». 

وحديث ابن عمر أخرجه مسلم» وزاد البخاري في موضع آخر: 
وعن بيع الورق نسا بناجزء وهه الزيادة موقوفة عنده على ابن عمر*»› 
قال عبد الحق: وهو الصحيحء قال: وقد رويتها مسندة في رواية عن 
رسول الله ما 

وحديث أنس أخرجه مسلم أيضًا"» وكذا حديث جابر يفا 
وفي الباب عن ابن عباس أخرجاه» وأبي هريرة أنفرد به مسلہ» 
وأنس: نهئ رسول الله يك عن بيع الحب حتئ يشتد» وبيع العنب 
حتئ يسود» وعن بيع التمر حتئ يحمر ويصفر. على شرط مسلم› 
كما قال الحاک. 


)١(‏ مسلم )٠١١١(‏ كتاب: البيوع» باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير 
شرط القطع. 

(۲) سيأتي برقم (57841؟) كتاب: السلمء باب: السلم في النخل. 

(0) مسلم )٠٠١١(‏ كتاب: المساقاة» باب: وضع الجوائح. 

)٤(‏ مسلم )١015(‏ كتاب: البيوع» باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. 

(ه) سيأتي برقم )۲٠٠١(‏ كتاب: السلمء باب: السلم في النخل» ورواه ومسلم 
)٠١۴۷(‏ كتاب: البيوع» باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. 


(۷) «المستدرك» ؟19/7. 


إذا تقرر ذلك: 

فقوله: (إذا جد الناس) أي: قطعوا ثمر نخلهم» ومنه الجداد بفتح 
الجيم وكسرها المبالغة في الأمرء وقوله: جد كذا في الرواية. وقال ابن 
التين: أكثر الروايات أجد أي: دخل زمنه» كأظلم: دخل في الظلام. 
والدّمان: بضم الدال وتخفيف الميم وهو أن تنشق النخلة أول ما يبدو 
قلبها عن عفن وسواد. وحكول صاحب «المطالع» فيه الفتح والكسر 
أيضّاء وبالفتح ذكره أبو عبيد» ومعناه: فساد الطلع وتعفينه. 

وعند أبي داود من طريق ابن داسة: الدمار بالراء. وكأنه ذهب إلى 
الفساد المهلك جميعه المذهب لهء وقال القاضي: إنه تصحيف27', 
وقال الخطابي: لا معن له» قال: وقال الأصمعي الدمال باللام -في 
آخره- : المتعفن". وحكل أبو عبيد عن أبي الزناد: الأدمان بفتح 
الهمزة والدال» والصحيح الدمان" وقال أو حنيفة: هو الذي قد 
نخدا وفك وآضلة الماد 

وزعم بعضهم أنه فساد التمر وعفنه قبل إدراكه حتئ يسود من الدمن 
وهو : السرقين» والضم ما في «غريب الخطابي»“» وهو القياس» لأن 
ما كان من الأدواء والعاهات» فالبضم كالسعال والزكام والصداع 
والمراض. قال ابن التين: وهو أسم لجميع الأدواء على وزن فُعال 
غالبّاء وضبط في أكثر الأمهات بالكسرء وقال في «المحكم»: | 
والدمان: عفن النخل وسوادها وقيل: هو أن تنسع النخلة عن عفن 
() «مشارق الأنوار؛ 704/١‏ (دمن). 
(۲) «غريب الحديث» .":"/١‏ 


(0) ورد في هامش الأصل : بضم الدال وفتحها كذا في «المطالع». 
)٤(‏ «غريب الحديث؛ .”":"5/١‏ 


اي ا > التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وسواد"» وقال القزاز: هو فساد النخل قبل إدراكه» وإنما يكون ذلك 
في الطلع يخرج قلب النخلة أسود ومعفوتًا. 

والمراض: بضم الميم» وحكي كسرها: داء يصيب النخل» قال 
الخطابي: هو أسم لجميع الأمراض على وزن قُعال غالبا وضبط 
في الأمهات بكسر الميم. 

والقشام: بضم القاف عن الأصمعي وغيره -أنتفاض ثمر النخل قبل 
أن يصير بلحًاء فإذا كثر نفض النخلة وعظم ما بقي من قشرها قيل: 
جردت» وقيل: هو أكال يقع في التمرء وهو القشم وهو الأكلء 
حكاه ابن بطال”” وابن التين. وذكر الطحاوي في حديث عروة عن 
سهل عن زيد: والقشام شيء يصيبه حت لا یرطب . 

وقوله : (فإما لا فلا تتبايعوا): قال سيبويه: كأنه يقول: أفعل هذا إن 
كنت لا تفعل غيره'”'. وإنما هي لا أميلت في هذا الموضع ؛ لأنها جعلت 
مع ما قبلها كالشيء الواحد» فصارت كأنها ألف رابعة فأميلت لذلك» 
وعلى الإمالة كتبت بالياء. وذكر الجواليقي: لأن العوام يفتحون 
الألف واللام ويسكنون الياء» والصواب كسر الألف وبعدها لا 
وأصله إلا يكون ذلك الأمر فافعل هذاء. وما زائدة» وقال ابن 
الأنباري: دخلت ما صلة كقوله: فما تن مِنَ بسر أَحَدَا» [مريم: 1؟] 
فاكتفئ بلا من الفعل. كما تقول العرب: من سلم عليك فسلم عليه 


)000( «المحكم» ۷/1۰ 


0( «أعلام الحديث» ؟7//الا١٠١.‏ 
(۳) «شرح ابن بطال» .۳۱۸/٦‏ 
() «شرح معاني الآثار؛ .۲۸/٤‏ 
)٥(‏ «الكتاب» -۲۹٤/۱‏ ۲۹۵. 


س كِتَابُ البْيوع ا 
ومن لاء أي: فلاء فالتفسير بلا من الفعل» وأجاز الفراء من أكرمني 
أكرمته» ومن لا. أي: لم أكرمه. قال ابن الأثير: أصلها (إن ما) 
أدغمت النون في الميم» و(ما) زائدة لفظًا لا حكم لهاء وقد أمالت 
العرب لا إمالة خفيفة» والعوام يشبعون إمالتهاء وتصير ألفها ياء وهو 
خطأء ومعناها: إن لم تفعل هذا فليكن هذا . 

وقوله : (كالمشورة يشير بها)» قال الهجري في «نوادره»: شوار بفتح 
الشين المشورة بإسكان الواو فعولة» وعند ابن سيده: هي مفعلة ولا تكون 
مفعولة؛ لأنها مصدر والمصادر لا تجيء على مثال مفعولة. وإن جاءت 
على مثال مفعول وكذلك المشورة”". وقال الفراء فيما حكاه في 
«الجامع»: مشورة: قليلة» وبدأ بها صاحب «المنتهى» والجوهري قبل 
الضه”". وزعم صاحب «التثقيف» والحريري وغيرهما: أن إسكان 
الشين وفتح الواو مما تلحن فيه العامة» وليس بجيد» وهي مشتقة من 
شرت العسل إذا جنيته» فكان المستشير يجتني الرأي من المشيرء 
وقيل: بل أخذء. من قولك: شرت الدابة إذا أجريتها مقبلة ومدبرة؛ 
لتسير جريها وتخبر جوهرها» فكأن المستشير يستخرج الرأي الذي 
عند المشيرء وكلا الأشتقاقين متقارب» والمراد بهذه المشورة أن 
لا يشتروا شيئًا حتئا يتكامل صلاحهء لثلا تجري منازعة. قال 
الداودي: هذا تأويل من بعض نقلة الحديث» وإن يكن محفوظًا فقد 
يكون ذلك أول الأمرء ثم عزم بعد كما في حديث ابن عمر مُبَيْنَا 
النهي» وكذا حديث أنس وغيرهما. 
)١(‏ «النهاية» /١‏ الا. 


۳( ا ۸/ AY‏ (9) «الصحاح» ع 
)٤(‏ انظر: «لسان العرب» 5/ ۲۳۵٣‏ ۲۳۵۸. 


48 ب للا ا مجه التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وقوله: (وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه 
حتئ تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر)ء يريد مع طلوع الفجر تكون 
طالعة من المشرق» وهو أستقبال الصيف ووقت خروج السعاة» ومنه 
قولهم: إذا طلعت الثريا فهي للراعي كسياء وعن مالك أنه لم يأخذ 
بقول زيد هذاء وذكر أن الحكم عنده: لا تباع ثمار حتئ تزهو» ولعل 
زيذدًا أيضًا لم يكن تطلع الثريا إلا وثماره قد زهت» فلذلك كان يبيعها. 

قلت : ولعل زيدًا أخذ بحديث حتئ تذهب العاهة» قيل : مت ذلك؟ 
قال: طلوع الثرياء ذكره الطحاوي من حديث ابن عمر”'' ؛ لأن الثريا إذا 
طلعت آخر الليل بدا صلاح الثمار بالحجاز خاصة» لأنه أشد حرا من 
غيره. 

وقوله: (يزهو قال أبو عبد الله: تحمر) هو كما قال» قال ابن 
نارين "الهو د خاو توا ع وا أل وحكئ بعضهم: زها 
وأزهئل. وقال الأصمعي: ليس إلا زهئاء وقال القزاز: يقال زها 
البسر يزهو زهوًا إذا أحمر أو أصفرء ويقال: زهى النخل وأزهئ إذا 
صار بسره كذلك» وقال ابن الأعرابي: زها النخل يزهو إذا ظهرت 
ثمرته» وأزهئ إذا أحمر أو أصفرء وقال غيره: يزهو خطأ في النخل» 
وإنما يقال: يزهي» وقد حكاهما أبو زيد الأنصاري. وفي «المحكم»: 
الزهو يعني: بفتح الزاي وضمها: البسر إذا ظهرت فيه الحمرة» 
وقيل: إذا لونء واحدته زهوة» وأزهى النخل» وزهى تلون بحمرة 
أو صفرة ". وقال الخطابي: الصواب في العربية تزهي. 
() «شرح معاني الآثار؛ /٤‏ ۲۳. 
(؟) «معجم مقاييس اللغة؛ ص .٤٤١‏ 


(۳) «المحكم» 190/5. 


سے كِتَابُ البُيُوع 

والشقح : تغير لونها إلى الحمرة والصفرة قاله القزازء وأراد بقوله : 
(تحمار وتصفار) ظهور أوائلهماء وإنما يقال: تفعال في اللون غير 
المتمكن إذا كان يتلون مرة ومرة ألواناء وأنكره بعض أهل اللغة» 
وقال: لا فرق بين تحمر وتحمار. ومعنیٰ يبدو: يظهرء وهو بلا همزء 
ووقع في كتب بعض المحدثين بألف بعد الواو وهو خطأء والصواب 
حذفها في مثل هذا للناصب» وإنما أختلفوا في إثباتها إذا لم يكن 
ناصب» مثل: رَيْدٌ يبدو. والاختيار حذفهاء ووقع في مثل: حتئ 
تزهواء» وصوابه حذف الألف منه. 

أما حكم الباب: فإن باع الثمرة بعد بدو صلاحهاء جاز بشرط 
القطع. وبشرط الإبقاء وفاقًا لمالك وخلافًا لأبي حنيفة» حيث قال: 
يجب بشرط القطع والإطلاق يقتضي الإبقاء. وإن باعها قبل بدو 
الصلاح منفردة عن الشجر فلا يجوز إلا بشرط القطعء فإن شرط 
الإبقاء فلا خلاف في فسادهء ذكره جماعة وحكى بعضهم عن يزيد بن 
أبي حبيب جوازه» والأخبار تردهء وإن أطلق فلا يجوز خلانًا لأبي 
حنيفة. لنا أن النهي عام. 

قال الطحاوي: ذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا: لا يجوز بيع الثمرة 
في رءوس النخل حت تحمر أو تصفر"''» وعزاه غيره إلى الليث ومالك 
والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يجوز بيعها إذا ظهرت وإن لم 
يبدو صلاحها . 

احتجوا بقوله في الحديث الآتي «من أبتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها 


.55 /4 «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 


2ب لله التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع»”'' فأباح بيع ثمره في رءوس النخل قبل 
بدو صلاحها. 

وقالوا: ما لم يدخل ما بعد الآبار فى الصفقة إلا بالشرط جاز بيعهاء 
فدل أن نهيه عن بيعها حتئ يبدو صلاحهاء المراد به غير هذا المعنئ» 
وهو النهي عن السلم في الثمار في غير حينها وقبل أن تكون» فيكون 
بائعها بائعًا لما ليس عنده» وقد نهئ عن ذلك في نهيه عن السنين كما 
روي من حديث چا والحشن ع هة وفسره سفيان ببيع 
الثمار قبل بدو الصلاح» وأما بيعها بعد ما ظهرت في أشجارها فجائز 
فيقال له: قد يدخل في عقد البيع أشياء لو أفردت بالبيع لم يجز بيعها 
مفردة» ويجوز في البيع تبعا لغيرهاء من ذلك أنه يجوز بيع الأمة 
والناقة حاملتين» ولا يجوز عند أحد من الأئمة بيع الحمل وحده؛ 
لنهيه اكلا عن بيع حبل الحبلة”*'» وإنما لم يجز إفراده بالبيع» لأنه 
غرر» ونظيره بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء مع أن حديث جابر وأنس 
في النهي عن بيع الثمار حتئ يبدو صلاحها يغنيان عن حجة سواهما؛ 
لأنه قد فسر فيهما أن المراد ببدو صلاحها أن تحمر أو تصفرء وذلك 
علامة صلاحها للأكل ألا ترئ قوله في حديث جابر بعد ذكرهما: 
(ويؤكل منهما)ء فلا تأويل لأحد مع تفسير الشارع فهو المقنع. 


)١(‏ سيأتي برقم (۲۳۷۹) كتاب: المساقاةء باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط أو في نحل. 

(؟) رواه مسلم (155). 

(۳) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4 ة» والطبراني ۲۰۹/۷- 51١١‏ 
.)14۷٠(‏ قال الهيئمي في «المجمع» 5/ ٠١5‏ : رجاله موثقون. 

(4) سلف برقم »)۲۱٤۳(‏ ورواه مسلم .)١1515(‏ 


سے حاب البُيُوع لبب سل( 

وقال بعض الكوفيين: النهي عنه للتنزيه فقط والمشورة عليهم لكثرة 
ما كانوا يختصمون إليه فيه» واحتجوا بحديث زيد بن ثابت» وأئمة 
الفتوى على خلاف قولهمء والنهي عندهم محمول على التحريم؛ 
وكان محمد بن الحسن يذهب إلى أن النهي الذي ذكرناه هو بيع 
الثمرة على أن تترك في رءوس النخل حتئ تتناهى وتجد» وقد وقع 
البيع عليه قبل التناهي» فيكون المشتري قد باع ثمرًا ظاهرًا. وأما تنميه 
على نخل البائع بعد ذلك إلى أن يجد فذلك باطل»ء فأما إذا وقع 
البيع بعد ما تناه عظمه وانقطعت زيادته فلا بأس بابتياعه» واشتراط 
تركه إلى أن يحصد ويجد» وإنما وقع النهي عن ذلك لاشتراط الترك 
لمكان الزيادة. 

قال: وفي ذلك دليل على أنه لا بأس بذلك الأشتراط في أبتياعه بعد 
عدم الزيادة. قال الطحاوي: وتأويل أبي حنيفة وأبي يوسف في هذا 
أحسن عندناء والنظر يشهد له''". وتخصيصه اتف البائع والمبتاع 
بالذكر يدل على تأكيد النهي في ذلك؛ لأن النهي إذا ورد عن الله 
ورسوله فحقيقته الزجر عما ورد فيه» قال تعالئ #ومًا تَبلكُم عله 
هوأ [الحشر: ۷] ومعنى النهي عن ذلك عند عامة العلماء خوف 
الغرر؛ لكثرة الجوائح فيهاء وقد بين ذلك بقوله: «أرأيت إن منع الله 
الثمرة» إلى آخره كما سيأتي» فنهئ عن أكل المال بالباطل» فإذا بدا 
صلاحها واحمرت أمنت العاهة عليها في الأغلب وكثر الأنتفاع بها؛ 
لأكلهم إياها رطبًا فلم يكن قصدهم بشرائها الغررء وأما فعل زيد بن 
ثابت في مراعاته طلوع الثريا فقد روي عن عطاءء عن أبي هريرة» 


(۱) «شرح معاني الآثار» /٤‏ ۲۸. 


عن رسول الله َه قال: «إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن أهل 
البلد*'“ يعني: الحجاز» والنجم: الثريا. وطلوعها صباحًا لاثنتي 
ا 
وقال ابن القاسم» عن مالك: لا بأس أن تباع الحوائط وإن لم تزه 
إذا زهى ما حوله من الحيطانء وكان الزمان قد أمنت العاهة فيه» 
ولا يجوز عندناء واختلفوا في بيع جميع الحائط فيه أجناس التمر 
يطيب جنس واحد منه» فقال مالك: لا أرئ أن يباع ذلك الصنف 
الواحد الذي طاب أوله دون غيره» وهو قول الشافعي. وقال الليث: 
لا بأس أن تباع الثمار كلها متفقة الأجناس أو مختلفة يطيب جنس 
منها أو مخالف لهاء واحتج بأنه اككلة: نهئ عن بيع الثمار حتئ يبدو 
صلاحهاء فعم الثمار كلها فإذا بدا الصلاح في شيء منهاء فقد بدا 
الصلاح في الثمار كلها؛ لأنه لم يخص» وعن أحمد روايتان فيما إذا 
بدا الصلاح في بعض الجنس هل يجوز بيع ذلك الجنس: 
إحداهما: نعم. 
. وثانيتهما: لا إلا بيع ما قد بدا صلاحه. 
فائدة: قال البخاري: آخر حديث زيد بن ثابت» رواه علي (د.ت) بن 
"2 ثنا خكامء ثنا عبينة» عن زكريا عن أبي الزناد» عن عروة» عن 


(۱) رواه أحمد ”7/١5"او‏ ۰۳۸۸ والبزار كما فى «كشف الأستار» (۱۲۹۲)ء وابن 
عبد البر في «التمهيد؛ ۲/ ۱۹۲- ٠۱۹۳‏ وغ عن عطاء» به. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» ۲ وفي «الصغير» )٠١4( ۸۱ /١‏ من طريق أبي 
حنيفة » ع عا به. 
والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (07817. 

(؟) ورد في هامش الأصل : وني على ت ٤‏ وحكام: ثقة » توفي .١١١‏ 


.0( 
سهل. حكام : هو ابن سهل الرازي» وعيينه (خت. ت .س) هو ابن 
سعيد بن الضريس. وزكرياء: هو ابن أ زائدة. ومات علي بن بحر 


البغدادي سنة 175. 


LEXI . >25‏ 0< همك 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : وعيينة قال المزي في «أطرفه»: إن زكريا هو: ابن خالد وذكر 
في «تهذیبه» أنه روئ عن أبي الزناد» وروئ عنه قتيبة ابن سعيد 2 وعلم ... ثم ذكره 
بعده ابن أبى زائدة وإن كان أسم أبى زائدة : خالدًا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


7- باب يع النَخْلٍ قَيْل أن يَيْدُوَ صَلَاحَهَا 
۷- حَدَّثَنِي علي ِن الهَِكم» حَدَكَنَا مُعَل؛ دنا هُمَيْمُ أَخْبَرنًا ميد 
عننا الى إل ذلك رصي بان 6 > عَنٍ النِيْ يا أنه َهَى عَنْ بيع مره حَنّى 
يَنِدُوَ صَلَاحْهَاء وَعَنِ النّخْلٍ حَنَّى يَرْهُوَ قيل: وما يَدْهُو؟ قَالَ: مما أذ يضما 
[انظر: -۱٤۸۸‏ 15 0- فتح: ٤‏ /۳۹۷] 


ذكر فيه حديث أنس أله كه َه عَنْ بیع اللّمرَ ا حَتَّى يبدو صَلَاحُْهَاء 
وَعَنِ النّحْلٍ حى يَزهُوَ. قيل: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: يَْمَارٌ أو يَصْمَارُ. 


AEN‏ 5< يمك 3< همك 


سس مس كتَابُ البيوع 
۷- باب إِذَا بَاعَ الثمَارَ هَبْلَ أنْ يبدو صَلَاحُهَا 


2 


ثم أَصَابَتُة عَاهَةٌ فهو من البائ 

4- حَدَّثَنَا عَبِدُ الله يِن يُوسْفَء آخبرتا مالك ن ميد عَنْ نس بن مَالِِ 
رضي لله عنه أن وول اث يك تھی عن تفع اشقا ڪا حَنَّى تُرْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا 
تُزهي؟ قال حى تحمر. فَقَالَ رَسُولَ الله يكل «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ الل الثّمَرَه بم 
باخ َحَدَكُمْ UC‏ [انظر: -۱٤۸۸‏ مسلم: ۱۵۵۵- فتح: ٤‏ /۴۹۸] 

۹- قَالَ اللَْتُ: : حَدَّثَتِي يُونْسُء عن ابن شِهَابٍ قَالَ: لَوْ أن رجلا بتاع مرا 
قبل أَنْ يَنِدُوَ صَلَاحَهء ته أَصَابَيْهُ عَاهَء كان ما أَصَابَهُ عَلَى وَبّه. + 0 
الله عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ وَسُولَ الله يي قَالَ: دلا تَتَبَايَعُوا الل 


يبدو صَلَاحْيَاء ولا تَبِيعُوا الثَّمَرَ ِالتّمْر». [انظر: -۱٤۸1‏ مسلم: 1084- فتح: 4 / 
۳۸[ 


ذكر فيه حديث أنس أن رَسُولَ الله ل نَّهَى عَنْ بم الْمَارٍ حَنّى 
تُرْهِيَ. قال: ما تُزِْي؟ قَالَ: حَنَّى تَحْمَر. فَقَالَ ارايت إن مَنَعَ الله 
التَّمَرَهَ بم أذ حدم مَال أخيه؟». 

وثَالَ اللَيْتٌُ: جد يونس عَن ابن شهاب قال : أن رجلا بتاع 
عر قبل أن صلاحه» تم أصَابَئْه م 
َخْبَرَنِي سَالِمُ عن أبيهء أن رَسُولَ الله ب َالَ: «لا تَبتَاعُوا الثَّمَرَ حى 
يَبْدْوَ صَلَاحُهَاء ولا تبيعُوا الثَّمَرَ بالّمْرِ). 

الشرح : 

حديث أنس أخرجه مسلم أيضًا”" . 


)۱( مسلم )١1666(‏ كتاب: المساقاة» باب : وضع الجوائح 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح تسبح 


وقوله : (أرأيت) إلئ آخره هو من قول أنس» وقد جاء صريحًا بعده 
في باب: بيع المخاضرة؛ فقلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفرء 
ثم قال: أرأيت إن منع الله الثمرة» بم تستحل مال أخيك”“ وقد بين ذلك 
الخطيب في كتاب «المدرج)"» والدارقطني في تتبعه روايات مالك» 
وقال عبد الحق: ليس بموصول عنه في كل طريق» ثم روى بعده عن 
اشن أن النبي بي قال: إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال 
أخيه ؟1. 

ومن أفراد مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي وَل أمر بوضع 
الجوائح””. وفي رواية له «لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة» 
فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق»“ 
وحديث ابن عمر لف ٠‏ .وتعلبة: الليك :ةة مسلم عن أن 
الطاهرء وحرملة عن ابن وهب» عن يونس" وذكر الخطيب في 
كتاب «المدرج» أن أبا الوليد رواه» عن شعبة» عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمر بزيادة: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتىل تذهب 
عافتها. قال الخطيب: وهله الزيادة من قول ابن عمرء بين ذلك 
مسلم بن إبراهيم وغندر في روايتهما هذا الحديث عن شعبة”". 


.)۲۲۰۸( سيأتي قريبًا برقم‎ )١( 

(۲) «المدرج» /75 . 

(۳) مسلم )١1665(‏ كتاب: المساقاةء باب: وضع الجوائح. 

.)١5/١565( مسلم‎ )٤( 

(ه) سلف برقم )١587(‏ كتاب: الزكاة» باب: من باع ثماره أو نخله. 

() مسلم )١165(‏ كتاب: البيوع. باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. 
0800 «المدرج» 1. 


سد كتابٌ البيُوع 
والحديث دليل على أبي حنيفة كما سلف» وأن حكم الثمار إذا 
بيعت بعد بدو صلاحها إذا لم يشترط فيها القطع التبقية» وأن على 
البائع تركها إلى أوان الجداد» وأن العرف فيه بمنزلة الشرط. 
وفيه : ل وضع الجائحة» وأكثر العلماء د 


قال ابن بطال: بيع الثمار قبل بدو صلاحها فاسد؛ لنهيه الكل عنه 
ومصيبة الجائحة فيه من البائع؛ لفساد البيع» وأنه لم ينتقل ملك البائع 
عن الثمرة بالعقد» ولا قبضه المشتري؛ لأن القبض لا يكون فيما لم 
يتم» وإنما يلبث في ملك البائع ويده فلا شيء على المشتري› 
والأصل في وضع الجائحة حديث جابر الذي أسلفناه» واستدل 
جماعة من الفقهاء بقوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة) على وضعها في 
التمر يشترئ بعد بدو صلاحه شراءً فاسدّاء ويقبضه في رءوس النخل 


وذهب مالك وأهل المدينة إلى أن الجائحة التي توضع عن المشتري 
الثلث فصاعدّاء ولا يكون ما دون ذلك جائحة. وقال أحمد» وأبو عبيد» 
وجماعة من أهل الحديث: الجائحة» موضوعة قليلها وكثيرها. وذهب 
الليث والكوفيون والشافعي إلى أن الجائحة في مال المشتري› 
ولا يرجع على البائع بشيء واحتجوا بأن قوله: «أرأيت» إلى آخره 
إنما ورد في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقًا من غير شرط القطع 
فتلفت بجائحة» أن مصيبتها من البائ ئع؛ لأن البيع كان باطلاء وإلى 
هذا المعنول ذهب البخاري في هذا الباب» والدليل عليه أنه وارد في 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قوله: «فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟) 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح کے 


المخالف إلا باجتناء الثمرة» وقبل ذلك المصيبة من البائع» وليس 
لم يشترئ كله على وجه واحدء ألا ترئ أن الرجل يستأجر 
ظئرا د شهرًا واحدًا؛ لإرضاع ولده» فهو في معنى اللبن الذي لا يستطيع 
قبضه في موضع واحد» فلو أنقطع اللبن في نصف الشهر لرجع بما 
يصيبه» فكذلك الثمرة إذ العادة أن تؤخذ أولاء فأولا عند إدراكه 
وتناهيه» ولو أشتراه مقطوعًا لكانت مصيبته من المشتري؛ لأنه يقدر 
علين أخذه كله حالاء فإن قلت: فقولوا بالجائحة مطلقًاء كما قال به 

فالجواب: أنها فى لسان العرب» إنما هى فيما كثر دون ما قل ؛ لأنه 
لا يقال لمن ذهب درهم من ماله وهو يملك ألوقًا: إنه جح" . 

ومن جهة المعقول أن المشتري قد دخل علئ ذهاب اليسير من 
الثمرة؛ لأنه لابد أن يسقط منها شىةٌ» وتلحقه الآفة» ويأكل الطير 
ا ا ل ل لو 
الذي دخل عليه حتى يكون في حد الكثير» وأول حد الكثير في 
الشيء ثلثه فصاعدًا بدليل قوله ا لسعد: «الثلث والثلث كي 
فجعل ثلث ماله كثيرًا فى ماله ولهذا قال مالك: إنه يوضع الثلث 


.۳۲۰ -۳۱۹ /5 أنتهئ من «شرح ابن بطال»‎ )١( 
كتاب: الجنائزء باب: رئى النبي سعد بن خولة.‎ )١596( سلف برقم‎ )۲( 


سس تو 7 
لا جائحة فيما أصيب دون رأس المال» وذلك سنة المسلمين. 

خاتمة: تحصلنا على أن النهي للتحريم عند الجمهورء وبالتنزيه قال 
أبو حنيفة» وإنه إن شرط القطع جاز؛ لانتفاء الضررء وخالف ابن أبي 
ليلئ والثوري» ولو شرط تمسكا بعموم الأحاديث» وهو: خلاف 
الإجماع كما نقله النووي. 

قال القرطبئٌ : ويجوز أشتراط البقاء عند الكافة» وكذلك له الإبقاءء 
وإن لم يصرّح باشتراطه عند مالك» إذ لا يصلح أجتناء الثمرة دفعة 
واحدة؛ لاص ليا ا جا رزنما يعفر ا رتت 
وقد الوسجيا قال هي على الجدّ حتئ يشترط البقاء”"» وإذا 
أشترط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح» ويلزم البائع بالقطع» فإن 
تراضيا على إبقائه جاز» وإنما أشترط بدو الصلاح لأمور منها: أن 
ثمن الثمرة في تلك الحال قليل» فإذا تركها ا 
وفي تعجيله القليل نوع تضييع للمال. ومنها: أن يوقع أخاه المسلم 
في نوع غررء ومنها: المخاطرة والتغرير بماله» ومنها: مخافة 
التشاجر عند فساد الثمرة. 


LEXI همق‎ > >35 


)0 «المفهم» 351/5 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
۸- باب شِرَاءِ الطقام إِلَى أَحَلٍ 
-٠‏ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حفص ن غِيَاثِء حَدَّثَنا آي حَدَّكَنَا الأعمش قَالَ: 
كنا عِنْدَ إِنَاهِيمَ الرَهنَ في السَلَفِء فَقَالَ: لا َأس به. كُمْ حَدََّنَا عَنِ الأشودء عَنْ 


لل ل ئ طَعَامًا مِن بَهُودِي إلى أَجَلِء فَرَهَنَه 
دِرْعَهُ. [انظر: -1١78‏ مسلم: 11701- فتح: ٤‏ /⁄/۳۹۹] 


ذكر فيه حديث الأَعْمّش قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ يي 
َقَالَ: لا باس به. ثم حَدَنَنا عَنِ الأَسْوَوِء عَنْ عاي أن لي يه شر 
طَعَامًا مِنْ يهودي إلى أجل وَرَهَنَهُ درعه. 

هذا الحديث سلف في أوائل البيع» وترجم عليه (هناك)”" 
شراء النبي يل بالنسيئة”, ولا خلاف فيه بين الأمة أن سحي 
بثمن معلوم إلى أجل معلوم. 


> 5-9 يمك 5-5 همك 


(۱) ألحقت في الأصل بين السطرين. 
00 سلف برقم 1A)‏ *(. 


س بيه 


۹- باب إِذَا أَرَادَ بَيُعَ تَمْرِ بِتَمْرٍ جنيب 

١‏ ۲- حدقا تبه عن مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الجيدٍ ِن سُوَيْلٍ بن عَبْدٍ 
الَْمِء عن سَڃِيڍِ ين الكتسيّبٍء عن اي سهِيدٍ الذي وَعَنْ أي هَُرَة رضي الله عنهما 
أن وشو شول الله ب أشتعمل رجلا على یبر فا كر جت قال رَسُولُ الل 

اد «أَكُلٌ د تمر حبر خَيْيَرَ هَكَدًا؟». قَالَ: لا والله يَا وَسُولَ اللوء إِنَا لتَأخُذ الصَاعَ مِنْ هذا 
بالضاعين. وشاع بالَلائة. كَقَالَ رَسُولُ الله يي «لَا تَفْعَلء بع الجَمْعَ 
ِالدَرَاهِمء ثم َع يالدَرَاهِم جَنِيمًا). 

2 ۱“ ۲1 £ 7 ۰ - مسلم: ۳- فتح: ٤‏ /۳۹۹] 


ت 


الحديث ۲۲۰۲- ]۲۳۰۳ء ٥٤٤٤ء‏ ۷٤4۲ء‏ ۷۳۵۱ - مسلم: ۱۵۹۳- فتح: ٤‏ /⁄/۳۹۹] 

ذكر فيه حديث أبي سَعِيدٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ: اَن النبي ڪي أَسْتَعْمَلَ رَجُلا 
1 همه ت ل ع 0 0 يم 
عل خيبر 2 فَجَاءَه تمر جَنِيبٍ) فال الني كك 4 «اکل تمر حن خييرَ هكذا؟). 
قَالَ: ل والله يَا رَسُولَ الله 5 لاخ الصَاءَ من : هاذا ا 
بل بالتّلانةٍ 3. فال ر ستول الله ا ا : رلا تَفْعَلُء جع الجمعَ 
الدَرَاهِم م ابع ارام جَنِيبًا). 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا"'". 

قال ابن عبد البرٌ: ذكر (أبو”'' هريرة فى هذا الجديث لا يوجد من 
غير رواية عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن ابن المسيب عنهما 
رواه عنه مالك» وإنما يحفظ لأبى سعيذ » كذا رواه قتادة عن سعيد من 
رواية حفاظ أصحاب قتادة» وروی الدراوردي عن يل المجيد بن 
سهيل» عن أبي صالح السمان عنهماء ولا نعرفه بهذا الإسناد هكذا 


)١(‏ مسلم (۹۳١٠)ء‏ كتاب: المساقاةء باب: بيع الطعام مثلًا بمثل. 
(؟) كذا في الأصلء والجادة أن يكتب أبي بالياء» ووجهه هنا الحكاية. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


إل من حديث الدراوردي» وکل من روئ عن عبد المجيد بن سهيل هذا 
عنه بإسناده عن سعيد عنهما ذكره فى آخره. وكذا المیزان» إِلّا مالكا فإنه 
لاک ی بوكر الخ ري فى المغازي لالز 
الدراوردي: عن عبد المجيد» عن ابن المسيب عنهما أنهما حدثاه: 
أنَّ النبئى ية بعث أخا عدي من الأنصار إلى خيبر فأمّره عليها. وعن 
عبد المجيد» عن أبي صالح عنهما مثله”". 

قال أبو عمر: جل أصحاب مالك يقولون: عبد المجيد"» وفي 
رواية ابن نافع : عبد الحميد» وعند يحيئ بن يحيئ ويحيئ بن بكير 
وابن عيينة القولان جميعًاء وعبد الحميد أصح. 

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها : اسم هذا العامل: سواد بن غزية بن وهب البدري البلوي 
حليف الأنصار. وقيل: مالك بن صعصعة الخزرجي» ذكره 
الخطيب”» وجزم ابن بشكوال بالأول. 


ثانيها: وقع في بعض الروايات بالثلاث بغير هاءِ» وفي بعضها 


.٥۷ -ه57/7٠١ «التمهيدهة‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم )٤۲٤۷(‏ باب: أستعمال النبي على أهل خيبر 

.668 /٠١ «التمهيد؛‎ )۳( 

5( ورد في هامش الأصل ما نصه : قال في «المطالع»: وفي الشرح عن عبد الحميد بن 
سهيل» كذا لجميع رواة «الموطأ» وللقعنبي وابن القاسم في آخرين عبد المجيد 
وهو الأكثرء وعبد الحميد ذكره البخاري في «الصحيح؟ و«التاريخ» وقد آختلف فيه 
الرواة عن مسلم في باب: آخر ما نزل من القرآن الحلواني يقول: عبد المجيدء 
وابن ماهان يقول: عبد الحميد. أنتهئ» فقد صرح هذا بأن عبد المجيد أكثر. 

(0) «الأسماء المبهمة فى الأنباء المحكمة؛ ص ۳۷١‏ (187). 

(5) «غوامض الأسماء المبهمة» -١54 /١‏ 156. 


كب كتابٌ البُيُوع 
بإثباتها. والصاع يذكر ويؤنث”''. والجنيب: أرفع التمرء والجمع رديء. 

الثها: قال ابن عبد البرٌ: الميزان» وإن لم يذكره مالك فهو أمر 
مجمع عليه» لا خلاف بين أهل العلم فيه» كل يقوله على أصله إن 
ما داخله”'' في الجنس الواحد من جهة التفاضل والزيادة لم تجز فيه 
الزيادة اتقاي لا في كيل ولا في وزن» والوزن والكيل عندهم في 
ذلك سواءء إلا ما كان أصله الكيل لا يباع إِلّا كيلاء وما كان أصله 
الوزن لا يباع إلا وزناء وما كان أصله الكيل فبيع وزنًا فهو عندهم 
ممائلة وإن كرهوا ذلك» وما كان موزونًا فلا يجوز أن يباع كيلا عند 
جميعهم؛ لأنَّ المماثلة لا تدرك بالكيلء إلا فيما كان كيلا ولا وزنًا 
أتباعًا للسنة. 

وأجمعوا أن الذهب والورق والنحاس وما أشبه لا يجوز شيءٌ من 
هذا كله كيلا بكيل بوجه من الوجوه» والتمر کله على أختلاف أنواعه 
جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل في البيع والمعاوضة» وكذلك البر 
والزبيب» وكل طعام مكيل" هذا حكم الطعام المقتات عند مالك» 
وعند الشافعي: الطعام كله مقتات» أو غير مقتات» وعند الكوفيين: 
الطعام المكيل والموزون دون غيره“. 

SCE SS e 
]١6 یعلمه» قال تعالی: وما کا سین حى يسك رسوا [الإسراء:‎ 
وقام الإجماع علئ أن البيع إذا وقع محرما فهو مفسوخ مردود؟‎ 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ۱۹١١/۲‏ مادة: (صاع). 
(۲) فى التمهيد: ما داخله الربا. 

)۳( «التمهيد» ° لاه- ثره. 

.155 -۱٤۳ /١9 «الاستذكار؛‎ )6( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ب 


لقوله : امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ر٤“‏ وفي «(صحيح مسلم»: 
«فردوه). فا حديث أبى سعيدك الخدري قال: جاء بلال بتمر 
برني» فقال له اث#: «من أين هلذا؟» فقال بلال: تمر كان عندنا 
رديء فبعته صاعين بصاع؛ لمطعم النبى علد فقال عند ذلك : «أوه 
عين الربا لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم 
آشتر به»"» وللبخاري: «أوه أوه عين الربا» مرتين”*'» ولم يعز ابن 
سعيد الخدري» ثم ساق حديث بلال وفي آخره: «انطلق فرده علئ 
صاحبه» وخذ تمرككء وبعه» ثم أشتر التمر). وقد زعم قوم أن بيع 
العامل الصاع بالصاعين كان قبل نزول آية الرباء وقبل أن يخبرهم 
الشارع بتحريم التفاضل في ذلك» ولذلك لم يأمر بفسخه وهه غفلة؛ 
لأنه اک قال في مغنم خيبر للسعدين: «أربيتما فَرُدًاف وفتح خيبر 
مقدم علئ ما كان بعد ذلك مما وقع في تمرهاء وقد أحتج بحديث 
الباب من أجاز بيع الطعام من رجل نقدًا ويبتاع منه بذلك طعامًا قبل 
الأفتراق وبعدله؟ لأنه لم يخص فيه بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره» 
)١(‏ سلف معلقًا كتاب: البيوع» باب: النجش» ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. 
ووصله مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (۱۷۱۸) كتاب: الأقضية» 
(؟) مسلم )١944(‏ كتاب: المساقاةء باب: بيع الطعام مثا بمثل. 
)۳( بهذا اللفظ «أوه» مرة واحدة رواه في مسلم )١69(‏ كتاب المساقاة. باب : بيع 
الطعام مثا بمثل. 
(5») يأتي برقم (۲۳۱۲) كتاب: الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود. 


س تاب البُيُوع 


لأنه عنده كأنه طعام بطعام» والدراهم ملغاةإلًا أن يكون الطعام جنسًا 
واحذًا وکیلا واحدًا فيجوز E‏ 
العينة» ووافق مالكًا أحمد» وهو على قاعدة مالك في سد الذرائع 
فإن هذه الصورة عندهم تؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلاء ثم إنه 
ليس في الحديث أن الذي أشترئ مته كانيًا هو الأول» فهو مطلق 
صالح له بخلاف العموم فإنه ظاهر في الأستغراق. 

قلت : وحديث العينة وإن أخرجه أبو داود"'' وغيره فهو متكلم فيه» 
ووافقنا ابن حزم» فقال: هو حلال ما لم يكن عن شرط› قال: ومنع منه 
قوم وقالوا: إنه باع منه دنانير بدنانير متفاضلا» فقلنا: بل هما صفقتان» 
دا 


وهه عندنا حيلة» وتسم بيع 


ثم أوضحه وقد أمر به عمر والأسود بن يزيد 

وقد يحتج بالحديث من یری أن الربا جائز بأصله دون وصفه» 
فيسقط الربا ويصح البيع كما قاله أبو حنيفةء وفى التخيير له اقيق 
التمر الطيب وإقرارهم عليه دليلٌ على أن النفس را بحقها» 
عكس ما يصنعه الجهال المتزهدون من حملهم على أنفسهم ما لا تطيق 
جهلا منهم بالسنةء نبه عليه ابن الجوزي. 


SOOO)‏ مك . 3< همك 


() «شرح ابن بطال» 1/ 89م ۳۲۳. 

(؟) «سنن أبي داود» (7471), أحمد 78/7, الطبراني ۱۲/ ٤۳۳ -٤۳۲‏ (2)1081 
.»)١۳١۸١(‏ البيهقي في «السنن الكبرئ» 51/6 »)٠٠۷٠۳(‏ وصححه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» .)١١(‏ 

(۳) «المحلول» 7/8١1ه-‏ 017. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


- باب من بَاعَ تَخْلَا قد أَبَّرَتْ أو أَْضًا 


6.9 - قال أَبُو عَبْدِ وَقَالَ لي ِبْرَاهِيمُ: : أَخْبَرتَا نا شام أخبرنا ابن جُرَئج َالَ: 
لوا مدت ا موی ابن عُمر- أن يما نحل پیٹ قد بوث 
| گر النَّمَن قَالثَّمَدْ لِلَنِي راء وَكَذَلِكَ العَبْدُ وَالحَزتُ. سَمّى لَهُ نافع هؤلاء 
التّلاتٌ. “٩ ۳۷۹ 151 ۲۰٤[‏ مسلم: ۳- فتح: ]4١1/ ٤‏ 

الم ال ل 

ضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الل يك قَالَ: «مَنْ بَاعَ تَخْلًا قَد د أَبْرَتْ كَكَمَدْهًا لبائ 2 
لا أن يشرط المبتَاع». [انظر: ۲۲۰۳ - مسلم: ۳- فتح: ]٤۰۱⁄ ٤‏ 

قال أَبُو عَبْدٍ الله: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمٌ: أنا حِشَامٌء أنا ابن جُرَيْج 
(قال) : سَمِعَبُ سيعت ابن أبي ملك بحي > عن انی - EE‏ 
ا 3 م بذكو المرء الم لِلّذِي ابر رَهَاءِ وَكَذَلِكَ 
بل الك سَمَئْ لَه نَافِعٌ هؤلاء الَلاتٌ. 

ثم ساق حديث ابن عُمَرٌ أن وَسُولَ اللو يك ال: «مَنْ بَاعَ تَخْلا كد 
َرَت فثمرتها ِبَائِ» إلا أن يشرط المُبتَاع». 

الشرح : 

إبراهيم هذا هو ابن أبي موس بن يزيد بن زاذان التميمي الفراء 
الصغيرء وهذا من باب المذاكرة كما أسلفناه. وحديث ابن عمر 
أخرجه مسل" » قال الطرقي: الصحيح من رواية نافع ما أقتصر عليه 


)١(‏ ليست في الأصل والمثبت من اليونينية. 
(۲) مسلم )٠١٤۳(‏ كتاب: البيوع» باب: من باع نخلا عليها ثمر. 


سد ”تاب البيُوع 


من التأبير خاصة» وذكر العبد يعني : «ومن أبتاع عبدًا وله ماله فماله للذي 
باعه إلا أن يشترط المبتاع»”'' يذكر عن ابن عمر عن عمر قوله قال: وقد 
رواه عن نافع عبد ربه بن سعيد» وبكير بن الأشج فجمعا بين الحديثين» 
عمرء عن رسول الله وء وكذا قال أبو عمر: آتفق نافع وسالم عن ابن 
عمر مرفوعًا في قصة النخل» واختلفا في قصة العبد» رفعها سالم» 
ووقفها نافع على عمر قوله» وهو أحد الأحاديث الأربعة» التي 
أختلف فيها نافع وسالم» ولمّا روى النسائي حديث ابن إسحاق» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن عمر مرفوعًا لحديث التأبير والعبد» قال: 
هذا خطأء والصواب حديث عمر موقوقًا”". وقال الدارقطنى: رواه 
سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» عن عمر 
عن ابن عمر› عن عمر موقوفاء ووهم أبو معاوية فرفعه» والصواب 
الأول وهو الصحيح”". ورواه ابن إسحاق وجماعات عددهم عن 
نافع » ورواه الثوري» عن عبد الله بن ديئار» عن ابن عمر مرفوعًا ولم 
)١(‏ «التمهيد» ۱۳/ ۲۸۲. 
(۲) «السنن الکبری» ۱۸۹/۳ )٤۹۸۹(‏ ولم أجد كلام النسائي بعد الحديث» وذكره 
المزي في «التحفة» ۸/ ۷١‏ في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولفظه: قال 
النسائي في حديث هلال بن العلاء: هذا خطأ والصواب حديث ليث بن سعد 
وعبيد الله وأيوب.اه يقصد المزي أن رواية هلال المرفوعة خطأ أما الثلاثة 
فروايتهم موقوفة. 
(۳) «علل الدارقطني» 7/ 57-0١‏ والصواب الذي يقصده المصنف طريق نافع عن ابن 
عمرء عن عمر قوله. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


يتابع عن ابن دينار» وذكره البخاري أيضًا في باب: الرجل يكون له ممر 
أو شرب في حائط أو نخل”". 

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه: 

أحدها: أبرت النخل أبِرُها"''» بالكسر والضمٌ والتخفيف فهي 
مأبورة» كقومت الشيء تقويمًا فهو مقوم» وإبار كل تمر بحسبه» ومما 
جرت العادة فيه بما ينبت تمره ويعقده» وهو : شق طلع النخلة» وإن 
لم يحط فيه» وقد يعبر بالتأبير عن ظهور الثمرة وعن أنعقادها وإن لم 
يفعل فيها شيءٌ»ء ويقال: أبّرته بتشديد الباء أيضًا أوبره تأبيرّاء وعلامته 
فيما عدا النخل سقوط النور الذي لا ينعقد. 

وقال ابن بطال: أما معنى الإبار في سائر (النخل)" فقال ابن 
القاسم: يراعئ ظهور الثمرة لا غيره» وقال ابن عبد الحكم: كل 
ما لا يؤبّر من الثمار فاللقاح فيها بمنزلة الإبار في النخل. 

ثانيها: قال القزاز: من رواه يشترط بغير هاء أجاز أشتراط بعض 
الثمرة» ومن رواها بالهاء لا يجيز إلا أشتراط الكل» قال: وكذلك 
وقع في مال العبد بالهاء وبغير هاء. 

الثها: قوله: ( «فثمرتها لِلبَائْع» ) يريد أنها بمطلق القيد تكون له» 
وبه قال جمهور الفقهاءء وخالف ابن أبي ليل أنها للمشتري كالعهن 
والصوف على ظهر الغنم» والنص يرده» والثمرة نماء عن الأصل 


)١(‏ سيأتي برقم (۲۳۷۹) كتاب: المساقاة» باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائظ أو فى نخل. 

(0) «تهذيب اللخة» ٠‏ مادة: (أبر). 

(۳) في «شرح ابن بطال»: الأشجار. وهو الأنسب. 

(5) «شرح ابن بطال» 5/ .۳۲٤‏ 


عمو ا سبي ني كد 


بخلافهماء وأما قبل أن تؤبر فهي للمشتري عند مالك» والشافعي» وابن 
أبي ليلئ» وقال أبو حنيفة: هي للبائع كالمأبورة"'". ودليل الخطاب 
يرده» وأيضًا ما كان غير ظاهر تبعًا لما نشأ عنه. 

قال ابن بطال: أخذ بظاهر حديث الباب مالك والليث والشافعي 
وأحمد وإسحاق. فقالوا: من باع نخلًا قد أبرت ولم يشترط ثمرته 
المبتاع فالثمر للبائع» وهي في النخل متروكة إلى الجداد وعلى البائع 
السقي» وعلى المشتري تخليته وما يكفي من الماءء ولذلك إذا باع 
الثمرة دون الأصل فعلى البائع السقي. 

وقال أبو حنيفة: سواء أبّر أو لم يبر هو للبائع» وللمشتري مطالبته 
بقلعها عن النخل حالاء ولا يلزمه أن يصبر عليه إلى الجداد» وإن أشترط 
البائع في البيع ترك الثمرة إلى الجداد فالبيع فاسد» واحتجوا بالإجماع 
على أن الثمرة لو لم تكن تؤبّر حتئ تناهت وصارت بلححا وبسرًا ويي 
النخل» أن الثمرة لا تدخل فيه فعلمنا أن المعنئ في ذكر الإبار ظهور 
الثمرة خاصة. إذ لا فائدة في ذكر الإبار غيره» ولم يفرقوا بين الإبار 
وغيره» قالوا: وقد تقرر أنَّ من باع دارًا له فيها متاع فللمشتري 
المطالبة بنقله عن الدار في الحال» ومن باع شيئًا فعليه تسليمه ورفع 
يده عنه» وبقاء الثمرة على النخل بعد البيع أنتفاع بالنخل إلى وقت 
الجدادء فيكون في معنئ من باع شيئًا واستثنئ منفعتهء وهذا 
لا يجوزء فخالفوا السنة إلى قياس» ولا قياس لأحد معهاء ويقال 
لهم: من باع شيئًا مشغولًا يحق للبائع» فإنَ البائع يلزمه نقله عن 
المبيع على ما جرت به العادة في نقل مثله» ألا ترئ أنه لو باع دارًا 


(۱) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ .٩٦ -٩٩‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


هو فيها وعياله في نصف الليل وله فيها طعام كثير وآلة فلا خلاف أنه 
لا يلزمه نقله عنها نصف الليل» حت يرتاد منزلا يسكنه ولا يطرح 
ماله في الطريق. هذا عرف الناس. 

وكذلك جرت العادة في أخذ الثمرة عند الجدادء وهو حين كمال 
بلوغهاء ولمّا ملك الشارع الثمرة بعد الإبار للبائع أقتضى أستيفاء 
منفعته بها على كمالهاء وأغنئ ذلك عن أستثناء البائع بقية الثمرة إلى 
الجدادء وأبو حنيفة يجيز أن يبيع السلعة أو الثمرة ويستشني نصفها 
وثلثيهاء وما (يستشنى)' منها إذا كان المستثنى معلومًاء وكذلك قول 
أكثر العلماء إذا باع نخلا وفيها ثمرة لم تؤبر فهي للمبتاع تابعة 
لأصلها بغير شرط» أستدلالُا بحديث ابن عمر. 

وخالف ذلك أبو حنيفة فقال: هي للبائع بمنزلة لو كانت مؤبرة إلا أن 
يشترطها المبتاع » فيقال لهم : التمر له صفتان: مؤبر وغير مؤبر» ولما جعله 
الشارع إذا كان مؤبرًا للبائع بترك المشتري أشتراطهاء أفادنا ذلك أن 
الشمرة للمشتري إذا لم تؤبر وكانت في أكمامهاء وإن لم يشترطها 
المشتري» ولو كان الحكم فيها غير مختلف حتئ يكون الكل للبائع» 
لكان يقول: من باع نخلًا فيها ثمرة فهي للبائم» فخالف الحديث من 
وجهين: نصه فيما إذا كانت مؤيرة» ودليله إذا كانت غير مؤبرة". 

رابعها: قول نافع: (وكذلك العبد)» يريد أن ماله لبائعه. وقوله: 
(والحرث) يريد: الأرض المحروثة. وروى ابن القاسم عن مالك: أن 
من أشترئ أرضًا مزروعة ولم تسبل فالزرع للبائع» إل أن يشترط 


000 في «شرح ابن بطال» : شاء. 
(۲) «شرح ابن بطال» 5/ 7370-7374 


س تاب البيوع 


المشتري» وإن وقع البيع والبذر لم تنبته فهو للمبتاع بغير شرط . وروى 
ابن عبد الحكم عن مالك: إن كان الزرع لقح أكثرهء ولقاحه: أن يتحتت 
ويسبل حنّئ لو يبس حينئٍ لم يكن فسادًا فهو للبائع» إلا أن يشترط 
المشتري» وإن كان لم يلقح فهو للمبتاع'' وذكر ابن عبد الحكم في 
موضع آخر من كتابه مثل رواية ابن القاسم. 

فرع: روى ابن القاسم عن مالك: أنه لا يجوز أستثناء نصف مال 
لعب إل ان ن ماله علرما وركون عو ال ارين اتدل اغ 
بالعين وهو حاضر يراه» وإنما الأستثناء في الجميع» وقاله سعيد بن 
حسان» وقال: لا يجوز أن يستثني مال أحدهما إذا أشتراهماء 
وأجازه أشهب في العبد أن يستثني بعض ماله. 

واختلف بعض أصحاب مالك إذا أستثنئ بعض الثمرة» فأجازه 
بعضهم ومنعه بعضهم. 

فرع : فإن وقع العقد على النخل» أو العبد خاصة ثم زاده شيئًا 
ليلحق الثمرة والمال بالربا. 

لابن القاسم: إن كان بحضرة البائع وتقريب جاز وإلّا فلاء وأجازه 
أشهب في ثمرة النخل» ومنعه في مال العبد» والمعنئ بالقرب: أن 
لا يدخل المال زيادة ولا نقص» فإن دخله شىء من ذلك فقد بعد 
وامتنع إلحاقه بالعقد. ۰ 


ENI MCX‏ وى 
)١١‏ «المدونة» .۲۲۳/٤‏ 


(۲) «الاستذكار» ۱۹/ 45. 
(۳) أنظر: «النوادر والزیادات» /٦‏ ۳۲۵- ۳۲۹ و«الاستذكار» ۱۹/ 86 ۳۹. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
۱- باب بيع الرّرْعِ (بالطعام)“ ڪيلا 
0- حَدَكَنَا قُتَنِبَةٌ حَدَتَنَا اللَيْتُء تعن اناف عَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما 
قال : تھی رشو لله ی عن ارا أن تببع کر ازيل إن گان تخا بتفر كيلا و 
ان گزما أن تييعة ربیب كيلاء أو گان زعا أن تييعة يكيل طعامء هى عن ديك 
0 [انظر: ١117١؟-‏ مسلم: : ۲- فتح: 4 ]٤۰۳/‏ 


دک ف جيك البق حمر لهو سول لله يكل عَنِ المُرَابئٍَء أن يم 
ٿمَرَ حَائْطِه ِن گان تَخْلًا تمر كيلا وَإِنْ كَانَ كَرْما ُن بُ يريب كَيْلاء 


ر ا 


ُو كَانَ رَرْعَا أَنْ يعَهُ بكَيْلٍ طَعَامَاء ونه عَنْ ذَلِكَ كُل.. 

هلذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا"» وقد سلف الكلام عليه"» 
وقام الإجماع على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام» 
ولا بيع العنب في كرمه بالزبيب» ولا بيع التمر في رءوس النخل 
بالتمر؛ لأنه مزابنة» وساف" الخو ت وذلك خطر وغرر؛ لأنه 
بيع مجهول بمعلوم من جنسه» اا بع رظي انلك ل نيع اكات 
مقطوعًا وأمكن فيه المماثلة» فجمهور العلماء على المنع خلانًا لأبي 
حنيفة“» كما سلف» واحتج له الطحاوي فقال: لما أجمعوا أنه 
يجوز بيع الرطب بالرطب مثلًا بمثل» وإن كانت في أحدهما رطوبة 
ليست في الآخرء وكان ذلك ينقص إذا بقي نقصانًا مختلماء ولم 


)١(‏ في الأصل: والطعام. والمثبت هو الصواب كما في «اليونينية» 8لا واشرح 
ابن بطال» 5/ 01577 وافتح الباري» 5/ 2.4٠7”‏ و«منحة الباري» /٤‏ 508. 

زفق SESE‏ باب : 000 بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. 

(5) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 5/7”. 


س تاب يوع ا 
ينظروا إلى ذلك فيبطلوا به البيع» بل نظروا إلى حاله في وقت وقوع 
البيع» فالنظر أن يكون التمر بالرطب كذلك”'". ولا يسلم الإجماع له 
ثم هو قياس فاسد» فقد يعفئ عن اليسير لقلته» وقد جوز في الشرع 
يسير الغرر؛ لأنه لا يكاد يخلو منه» ونقصان الرطب بالتمر له مال 
وقيمة» فافترقا لذلك. 

وحديث الباب حجة للجماعة» فإن التمر هو الرطب» وكأنه نهئ عن 
بيع الرطب بالتمر على النخل» ومقطوعًا على عموم اللفظ. ويدل على 
ذلك الحديث السالف: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم» قال: 
«فلا إذن»”" فنهيل عنه فصار كأنه نهل عن الرطب 0 ولم يخف 
عنهم ذلك» وإنما سألهم على سبيل التقرير حتَّل إذا تقرر ذلك 
عندهم نهاهم عنه» فصار كأنه نهاهم » وعلله فقال: ا التمر 
بالرطب؛ لأنه ينقص إذا يبس» فسواء كان الرطب في النخل أو في 
الأرض إذا بيع بتمر مجهول» فإنه يكون مزابنة» يقال للكوفيين: 
يلزمكم التناقض في منعكم بيع الحنطة بالدقيق وبيعها بالسويق» 
والمماثلة بينهما أقرب من المماثلة بين التمر والرطب؛ وأجاز مالك 
والليث الدقيق بالحنطة مثا بمثل» وقول الشافعي كقول الكوفي”" 


O)‏ 3< همك . 5-2 همك 


.۷/٤ «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

0) رواه أبو داود (0759, والترمذي )١770(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
والعمل على هذا عند أهل العلم» وهو قول الشافعي وأصحابناء والنسائي // 
٩‏ وابن ماجه (715754)» ومالك في «الموطأ» ص7”87» وصححه الألباني في 
«الإرواء» ۱۹۹/۰ )١1١67(‏ وتقدم تخريجه. 

() أنظر: «مختصر أختلاف العلماءة ۳/ ۳۸- ۳۹ «شرح ابن بطال» /٦‏ ۳۲۸-۳۲۷. 


س( ۱۰ سد التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
۲ باب بَيْعٍ النَخْلِ بآصْلِهِ 

5- حدقا فُتنِبَةٌ بن سَعِيدء حدقا اللّيتُء ن افع ن ابن مو رضي اله 
عنهما أن الي وك قال: :يما E‏ للد ابر كمد 
النَخْل ؛ ِل أنْ نه يَشْتَرِ طَه المبتاع». [انظر: 08؟1- مسلم: 104- فتح: 4 ]٤۰۳/‏ 

قر ليطت ابو عير ق 

وقد سلف الكلام عليه» واختلف قول مالك فيمن أشترئ أصول 
النخل وفيها ثمر قد أبر ولم يشرطهاء فأجازوا لمشتري النخل وحده 
أن يشتري التمر قبل بُدُوٌ صلاحها فى صفقة أخرئ» كما كان له أن 
يشرطها في صفقته» هذه رواية ابن 9 وكذلك مال العبد» وروی 
ابن وهب عن مالك: أن ذلك لا يجوز فى الثمرة ولا فى مال العبد 
له ولا لغيره» وهذا قول المغيرة وابن دناد E‏ 
قول الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور" . وهلذا القول 
أقوئ لعموم نهيه اكل عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وكذلك مال 
العبد فهو شراء مجهول» فهو من بيع الغرر”". 


3< >ك. 0ل همك 0< همك 


(۱) سلف قريبًا برقم .)55١5(‏ 
(۲) «الاستذکار» .45/١9‏ 
(۳) آنظر «شرح ابن بطال» ۹/ ۳۲۹. 


يِب ”تاب البّيُوع 


*9- باب بَيْع المُخَاضَرَة 


1- حَدَّثَنَا شڪاق بن وَهْبِء حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يوس قَالَ: حدر 


Cı ات‎ 
On 
AE 
8 hk 


حَدَتَنِي إشحاق بْنُ أي طَلْحَةَ الأنصَارِيّء عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ رضي الله 
هى وَسُولُ الله يك عن المحاقكة, وَالْخَاصَرَةٍ وَالْلَامسَةء وَالْتَاََةء وَأكَْابئةد 3 / 
<.4[ 

۸ حَدَثَ قُتَبَةٌ» حَدَتَنا إشمَاعيل بْنُ جَغْفَره عئْ حُمَئِدِء عن ئس رضي الله 
عنه أن الي تھی عن تفع قر افر تو تی تَزْهُوَ. لا لأنّسِ؛ ما زَهُوُهَا؟ قال: 
حم و تَضِفَةُء أَرَأَيِتَ إن مََعَ الله التَّمَرَةٌ يم تَسْتحِلٌ مَالَ أَخْيكَ؟ [انظر: -۱٤۸۸‏ مسلم: 
0 - فتح : :4.4/4[ 


ذكر فيه حديث أنس أن النبي ية نهئ عَنٍِ المُحَاقَلَقَ وَالمخا ضر 
وَالْمُتَابَدَةَ» وَالْمُكَامَسَةٍ وَالْمُرَاَةب 

وحديث 3 في بيع الثمار حت تزهو. وقد اا وكذا 
الأولء وأنه من أفراد البخاري» قال الإسماعيلي: وفي بعض 
الروايات: والمخاضرة: بيع الثمار قبل أن تطعم» وبيع الزرع قبل أن 
يشتد ويفرك منهء وقد أسلفنا الكلام على كل ذلك. 

والمخاضرة: بالخاءِ والضاد المعجمتين › وهي : بيع الثمار خضراء 
لم (يبدو)"“ صلاحها. مفاعلة؛ لأنهما باعا شيئًا أخضرء وقام الإجماع 


(۱) سلف برقم )۱٤۸۸(‏ كتاب: الزكاة» باب: من باع ثماره أو نخله 

() كذا في الأصل» والجادة أن تكتب بدون واو» ويخرج ما في الأصل على وجهين : 
أحدهما: أنها لغة لبعض العرب المجرين للفعل المعتل الآخر إجراء الفعل 
الصحيح. والآخر: أنها من باب الإشباع فتولدت الواو وليست هي لام الكلمة بل 
هي زائدة. أنظر «الإنصاف في مسائل الخلاف» ۴٠-۲۳ /١‏ و «سر صناعة 
الإعراب» ۲/ .٠۳١‏ و «أوضح المسالك» /١‏ 75-59. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


على أنه لا يجوز بيع الثمار» والزروع» والبقول قبل بدو صلاحها على 
شرط التبقية إلى وقت طيبهاء ولا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا القصيل 
لأكل الدواب» وكذلك أجمعوا أنه يجوز بيع البقول إذا قلعت من 
الأرض» وانتفع بهاء وأحاط علمًا بها المشتري» ومن بيع 
المخاضرة: شراؤها مغيبة في الأرض كالفجل والكراث والبصل 
واللفت وشبهه» وأجاز شراءها مالك والأوزاعي. 

قال مالك: وذلك إذا أستقل ورقه وأمن» والأمان عنده أن يكون 
ما يقطع منه ليس بفساد"» وقال أبو حنيفة: بيع المغيب في الأرض 
جائزء وهو بالخيار إذا رآ" قال الشافعي: لا يجوز بيع 
ا وهو عنده من بيوع الغرر» وحجة من أجاز ذلك: أنه 
لو قلعها ثُمّ باعها لأضرّ ذلك به وبالناس؛ لأنهم إنما يأكلون ذلك 
أولا أولا كما يأكلون الرطب والتمرء ولا يقصدون بذلك الغرر» وإذا 
باعها على شيءٍ يراه» أو صفة توصف له جاز فمتئ جاء بخلاف 
الصفة أو الرؤية كان له رد ذلك بحصته» وإنما يجوز بيع ذلك كله 
على التبقية إذا طابت للأكل» كما يجوز بيع الثمرة على التبقية إذا 
طابت للأكل. 


ينقطع ثمره؛ لأن وقته معروف عند الناس. 
)١(‏ آنظر: «النوادر والزيادات» »191١/5‏ «التمهيد» 219١/5‏ «التمهيد» ."٠٠١ /١۳‏ 


(۲) آنظر: «الهداية» ۳/ ۳۷. 
(۳) أنظر: «الحاوي» ه/ 2194-1١95‏ «المجموع» ۹/ .٠٠١‏ 


س تاب البُيُوع 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز بيع بطن منه إلا بعد طيبه كالبطن 
الأول» وهو عندهم من بيع ما لم يخلق'» وجعله مالك كالثمرة إذا بدا 
صلاح أولها جاز ما بدا صلاحه وما لم يبد؛ لحاجتهم إلى ذلك» ولو 
منعوا منه لأضرّ بهم؛ لأن ما تدعو إليه الضرورة يجوز فيه بعض 
الغرر» ألا ترئ أن الظئر تكرئ لأجل لبنها الذي لم يخلق ولم يوجد 
إلا أوله» ولا يدرئ كم يشرب الصبي منهء وكذلك لو أكترئ عبدًا 
لخدمته لكانت المنفعة التي وقع عليها العقد لم تخلق› وإنما تجددت 
أزلة آولة ولوامات ال لوسك اناس على ها حصل من 
المنفعة» فجوز ذلك لحاجة الناس إليه فبيع ما لم يخلق» وقد جرت 
العادة في الأغلب إذا كان الأصل سليمًا من الآفات أن تتتابع بطونه 
وتتلاحق» وعدم مشاهدته لا تدل علئ بطلان بيعه» بدليل بيع الجوز 
واللوز في قشريهما وفساده البين من خارج» ولو كان مقشورًا مغطئ 
ي غير قثبره لم يضح ا 


همك 2-9 :همك . 3< مكل 


,.18١9-1١ا/‎ /۱۹ آنظر: «الاستذكار»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


4- باب بيع الجْمَارٍ وَأَكُلِهِ 

- حَدَثنَا او اليد حِشَامُ بن عَبِدِ الك حَدَتَنَا أبُو وء عن أي يشر 
عَنْ ُجَاهِدِء عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كنت عِنْدَ النّبىَ يله وَهوَ يأل ناوا 
فقال: «مِنّ الشّجَرٍ شَحَرَة كالرّجل المُومِن» .فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هي الَخْلَةً. إا 
ا أخدتُهُم قال : ١حهِيّ‏ التَخْلَة). [انظر: 55 ۱- فتح: ٤‏ /4.00] 

ذكر فيه حديث ابن عمر: كُنْتُ عِنْدَ النبي بيا وَهْرَ يأل جمَارًا 
قَقَالَ: «مِنَ الشّجر شَجَرَة كَالرَجُل المُؤْمِن» .تَأَرَدْتُ أن أَقُولَ: النَّخْلَةُ 
دا آنا أَحْدَتُهُمْ فقّالَ: هي الَخْلَدُ ٠‏ 

هذا الحديث سلف في كتاب العلم» وتكرر فيه فراجعه. 

والجمار: قلب النخلة» وذكر البخاري الأكل فقط ولم يذكر البيع؛ 
لأنه نبه عليه بأكله ؛ لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه» وكذا قال ابن المنيرء 
أنه أخذه من القياس علئ أكله» إذ يدل على أنه مباح» واستغرب الشارح 
-يعني: ابن بطال- ذكره لبيع الجمار بناء منه على أنه مجمع عليه وأنه 
لا يتخيل أحد فيه المنع» حيث قال: بيع الجمار وأكله من المباحات 
التي لا أختلاف فيها بين العلماء. وكل ما أنتفع به للأكل وغيره 
فجائز بيعه ''. قال: وقد وقع في عصرنا لبعضهم إنكار على من جمر 
نخله ليأكله تحريجًا من أكل غيره مما لم يصف من الشبهة» وينسبه 
لإضاعة المال. وذهل عن كونه حفظ ماله بماله0". 


١ا١‎ 





)١(‏ برقم (١1)ء‏ باب: قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا أو أنبأناء (51) باب: طرح 
الإمام المسألة على أصحابهء 0 باب : الفهم في العلمء )١171(‏ باب: الحياء 
في العلم. 


(۲) «شرح ابن بطال» /۰٦‏ ۳۲۹. (9) «المتواري» ص 750. 


سس تاب البيوع 


وفيه من الفوائد : أكل الشارع بحضرة القوم تواضعاء ولا عبرة بقول 
بعضهم : إنه يكره إظهاره» وإنه يخفي مدخله كما يخفي مخرجه» وهذا 
الحديث يرد عليه. 

وقوله: ( ١كَالَجُل‏ المُؤْمِنَ؛ ). أخذه من قوله تعالئ: مت ظِمَهُ 
يه a‏ ت4 [إبراهيم : 4 وقوله: (أحدثهم ستا) أي: وفعل 
ذلك أستحياء. 


RX‏ 59> همق 0< همقل 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۵- باب مَنْ ری آَمْرَ الأَمْصَارٍ عَلَى ما يَتَعَارَهُونَ 
بَيْنَهُمْ في البُيُوع (وَالإجَارَة)9" وَالْمِكَيَالٍ وَالْوَرْنِ وَسْنَيْهِمْ 
عَلَى نِيَّاتِهِمُ وَمَذَاهِيِهِم المَشَهُورَةٍ 


وَقَالَ شرح لِلْغَدَّالِينَ : e‏ س ا وَقَالَ عَبْدُ الوَمَّابِء 
ECAR E E‏ بأَحَدَ عَشَرَ اا 


201010 


ِلتفقَةٍ رِبْحا. ھک «خُذِي ما كفيك وَوَلَدَكِ 


ِالْمَعْرُوف». وَقَالَ ا کان فقا كلا كل الْمعوفٍ چ 
[النساء: 5]. وَاكْتَرى ا مِنْ عبد ل بن مِرْدَاسِ حِمَارَاء 


ر 


فَقَالَ: بكم قَالَ: بِدَائَمَيْنِ. َرَكْبَةُ 0 ا ل اعرد 

فَقَالَ: الحِمَارَ الحِمَارَ. فَرَكْبَهُ» وز م يُشَارِظهُء ف قَبَعَت إِلَيْهِ 

يضف وَرَهُم. 

۰- دتا عبد الله ِن يُوسُْفَء أَخْبَرنَا مَاِكء عَنْ حُمَنِدٍ الطويلء عَنْ دس بن 
مالك رضي الله عنه قال: جم وَسُولَ الل يك أو َء قمر له رول الله كه 


ع عر 


بضّاع مِنْ تر ومر أله أَنْ فقوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ. [انظر: ۲۱۰۲- مسلم: ۱۵۷۷- فتح: 
40/6[ 


۱- حَدَّثَنَا أَبُو يم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامء عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عَائْشَةَ رضي 
الله عنها: قال هند أَءٌ م مُعَاوية رول الله يكلله: إن نا فيان وجل َحِيحُ» هل عل 
جُتاځ أن آخَُدَ مِنْ مَالِهِ سِرًا؟ قَالَ: «خَذِي أنتِ وَبَنُوكِ مَا يكفِيك ِالْمَعْرُوفٍ». 
[ 1۰ء 0 00۹ 0۳4 ۷۰ 41 الللاء ۰“ مسلم: -۱۷۱٤‏ فتح: ]٤۰٥⁄/٤‏ 

۲- حَدَكَنِي شڪاقء حَدَثَنَا ابن ثُمَيرء أَخْبَرنَا حِشَامُء وَحَدَّكَنِي محمد قَالَ: 
سَمِعْتٌ عُثْمَانَ بْنَ فَزْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتٌ هِشَامَ بْنَ عزو مُحَدّتُ عَن بيه أنه سَمِع عَائِْشَةَ 


)١‏ في الأصل : (والآجال) والمثبت من مطبوع البخاري. 


سے تب ليو 


٠.‏ د 522 1 ا ص موسو معا 20-0 > ٦‏ عر ل رتو 0خ 
رضي الله عنها تقول «إومن كان عَنيا لعفف ومن کان فیا فليا کل بالمعررف» 
[النساء: 7 أَنْْلَثْ في والي الَتِيم الذي يُقِيمُ عَلَيْهِوَيُصْلِحُ في مَالِهِء إن كان فقيرا أَكلّ 
مِنْهُ بَلْغرُوفٍ. ۲۷11ء 40۷0 - مسلم: ۳۰۱۹ - فتح: 4 /401] 


ت 


ثم ساق حديث أنس: حَجُم الي يله أَبُو طَيْبَةَ ... الحديث. وقد 
سلف“ في ذكر الحجام بالسند سواء."؟ 

وحديث عائشة في قصة هند. 

وحديثها أيضًا من طريقين أما الآية السالفة: فوس كان ميا ملاعل 
لوف [الساء: ؟] انث في وَالِي اليتيم الذي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ في 
مَالِهء إِنْ گان كيرا أل مِنْهُ بالْمَعْرُوفٍ. 

وهما مسندان للتعليقين السالفين» والبخاري أخرج الأخير عن 
إسحاق» وهو: ابن منصور كما صرّح به في افير نولنها 
أستخرجه أبو نعيم هناك من طريق إسحاق بن إبراهيم» قال: رواه 
-يعني البخاري- عن إسحاق بن منصور» ومقصود البخاري بالترجمة 
-كما قال ابن المنير- إثبات الأعتماد على العرف وأنه يقضى به على 
ظواهر الألفاظ» ويرد إلى ما خالف الظاهر من العرف؛ ولهذا ساق: 
(لا بأس العشرة بأحد عشر)» أي: لا بأس أن يبيعه سلعة مرابحة 
للعشرة بأحد عشرء وظاهره: أن ربح العشرة أحد عشر» فتكون 


() ورد في هامش الأصل ما نصه: إلا أنه هنا قال: ثنا حميد الطويل» وهناك لم 
يلقبه» وهنا: قدم رسول الله ياء على أبي طيبة. وهنا أظهر فاعل أمرء وهناك 
أضمره. 

(۲) سلف برقم .)51١7(‏ 

(۳) سيأتي برقم (4010) باب: اوسن 06 يا يَسْتَمفِلُ» وليس منسوبًا في هذا 
الموضع. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
الجملة أحدًا وعشرين ولكن العرف فيه أن للعشرة واحدًا ربخاء فيقضي 
العرف على اللفظ. فإذا صح الأعتماد على العرف معارضًا بالظاهرء 
فالاعتماد عليه مطلقًا أولئ. ووجه دخول حديث أبى طيبة فى الترجمة 
أنه اكت لم يشارطه أعتمادًا على العرف فى مثله. 

وقوله : ا ” إن أراد نفقة نفسه فمذهب مالك أنها 
لا تحسب ولا يحسب له ربح”"', وإن أراد نفقة الرقيق فتحسب عند 
مالك ولا يحسب لها ربح» فهو خلاف مالك على كل حال إلا أن 
يريد أنه بين ذلك» أو كانت عندهم عادة» فتحتاج إلى بيان هله 
النفقة؛ لأنه يحتمل أن تكون قليلة أو كثيرة» ونبه عليه ابن التين» 
قال: وفي أكثر ما في الباب دليل لما بوب عليه أن العادة تقوم عند 
عدم الشرط مقامه وهو مذهب مالك وغيره. 

وقال الشافعى: لا أعتبار بذلك. 
اللازم في البيوع وغيرهاء ولو أن رجلا وكل رجلا على بيع سلعة 
فباعها بغير النقد الذي هو عرف الناس لم يجز ذلك» ولزمه النقد 
= وقال الجياني في «تقييد المهمل» ٠٦۹/۳‏ وقال في الصلاة والبيوع وتفسير سورة 

النساء: حدثنا إسحاق نا عبد الله. 

لم أجد إسحاق هذا منسويًا في هه المواضع لأحد من الرواة ولا نسب أبو نصر 

إسحاق عن ابن نمير في كتابه. 

وقال المزي في «الأطراف» :174/١7‏ البخاري في البيوع» وفي التفسير عن 

إسحاق ابن منصور» نسبه في التفسيرء ولم ينسبه في البيوع عن عبد الله بن نمير به 

ولعلها أختلاف نسخ. 


.155 «المتواري» ص‎ )١( 
.۲۰۰ -۱۹۹ /١9 أنظر: «الاستذكار»‎ )۲( 


سے تاب البيُوع 
الجاري» وكذلك لو باع طعامًا موزونًا أو مكيلا بغير الوزن» أو الكيل 
المعهود لم يجزء ولزم الكيل المعهود المتعارف من ذلك. 

قال: وقوله: (يأخذ للْعَشَرَةِ أحَدَ عَشَر)» يعني لكل عشرة واحدًا من 
رأس المال دينار”'". وقال ابن التين: يزيد في بيع المرابحة» يقول: كل 
عشرة أخرجتها يأخذ لها أحد عشر. 

واختلف العلماء في ذلك فأجازه قوم وكرهه آخرون» وممن كرهه 
ابن عباس وابن عمر ومسروق والحسن» وبه قال أحمد وإسحاق» قال 
أحمد: البيع مردود» وأجازه سعيد بن المسيب والنخعي» وهو قول 
مالك والثوري والكوفيين والأوزاعي”". 

حجة الأول: أنه عنده بيع مجهولء إلا أن يعلم عدد العشرات» 
فيعلم عدد ربحهاء ويكون الثمن كله معلومًا. وحجة الثاني: أن الثمن 
معلوم فكذا الربح» وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهمء 
ولا يعلم مقدار ما في الصبرة من الطعام» فأجازه قوم وأباه آخرون» 
ومنهم من قال: لا يلزمه إلا القفيز الواحد ومن بيع العشرة الواحد. 

واختلفوا في النفقة: هل يأخذ لها ربخا في بيع المرابحة؟ فقال 
مالك: لاء إلا فيما له تأثير في السلعة وعين قائمة كالصبغ» 
والخياطة» والكمادء فهذا كله يحسب فى أصل المال» ويحسب له 
الربح؛ لأن تلك المنافع كلها سلعة ضمت إلى سلعة. 

قال مالك: ولا يحسب في المرابحة أخر الستمسانء :ولا الشد 
والطي» ولا النفقة على الرقيق» ولا كراء البيت» وإنما يحسب هذا 


(۱) «شرح ابن بطال» 1/ ۳۳۳. 
0) آنظر: «المغنی» /٦‏ 1755-/701. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


في أصل المال وما يحسب له ربح"”". 

وأما كراء البز فيحسب له الربح؛ لأنه لابد منه» ولا يمكنه حمله بيده 
من بلد إلى بلدء فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضي 
بذلك» فإن لم يبين البائع للمشتري ذلك وأجمل البيع كان للمشتري رد 
ذلك كله إن شاء؛ لأن البائع قد غرّه. وقال أبو حنيفة: يحسب في 
المرابحة أجر القصارة» وكراء البيت» وأجر السمسارء ونفقة الرقيق 
وكسوتهم» ويقول: قام علي بكذا وكذا. 

وأما أجرة الحجام فأكثر العلماء يجيزونها- كما سلف- هذا إذا كان 
الذي يعطاه فيما يرضى بهء فإن أعطي ما لا يرضئ فلا يلزم» ورد إلى 
العرف» ومما يدل على أن العرف عمل جار حديث هند» فأطلق لها أن 
تأخذ من متاع زوجها ما تعلم أن نفسه تطيب لها بمثله» وكذلك أطلق الله 
تعالئ لولي اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف”"» واستدل بحديث هند 
على القضاء على الغائب وبالإفتاء؛ لأنَّ زوجها أبا سفيان كان متواريًا 
بهاء بل ذكر السهيلي أنه كان حاضرًا سؤالها فقال لها: أنت فى حل 
فنا خت 18 المرأة لا تأخذ من مال زوجها شيئًا برا 
ولو قلء ألا ترئ أنه لما سألته قال لها: «لا»» ثم أستثنئ فقال: 
«لاء إلا بالمعروف». 


.۲٠۰ -۱۹۹٩ /۲ أنظر: «الاستذكار»‎ )۱( 

(۳) المصدر السابق 8/5 .۳۳٤‏ 

©) «الروض الأنف» 5/ .1١١5‏ 

(4) سيأتي برقم (0189) كتاب: النفقات» باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء 
ونفقة الولد. 


س تاب البُيُوع 


وقولها : (رَجَلَ شَحِيحٌ): كذا هنا وفي أخرى: OE‏ بکسر 
الميم وتشديد السين» كما ضبطه اي موسى المديني» 6 صاحب 
«المطالع» عن (الأكشرين)"› قال: ورواية المتقنين بفتح الميم 
وتخفيف السين وكسرهاء كذا عند المستملى وأبى بحر» وكذا رواه 
أهل للع لآن انك لا ي مله افغيل > إنما بن سن (افلاي )> 
(O. A‏ 
وتفسير عائشة للاآية روي عن عمر نحوه 

وقيل: إن الولي يستقرض من مال اليتيم إذا أفتقرء وبه قال عبيدة» 
وعطاء» وال لشعبي 3 وأبو الال 


راء 


وقيل : ليا كل بالمعوفي [النساء: 5] في مال نفسه؛ لئلا يحتاج إلى 
مال اليتيم. 

وقال مجاهد: ليس عليه أن يأخذ قرضًا ولا قر وت قال 
انو وس زتهي إل أن الآنة وة سهاو کو انوكم 
بيتك بالْبَطِلٍ» [البقرة: ۱۸۸]. 


)١(‏ ستأتي برقم (1570) كتاب: المظالم» باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال 
ظالمه. 

(؟) في هامش (الأصل): في «المطالع»: (أكثر المحدثين). 

(۳) في هامش (الأصل): قال في «المطالع»: وقد يقال: أمسكه لغة قليلة. 

471/5 «مصنف ابن أبي شيبة»‎ »)١١178( ٠٠١/5 «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 
.)8094( ۵۹٩۷ /۳ 4ه" (۱۳۰۱۱) «تفسیر الطبري»‎ /5 )۳۲۹۰۲( 

(5) عن عبيدة الطبري )۸٠٠٤ ء۸٦٠۳ ,8501( ٥۹۷/۳‏ وعن أبي العالية الطبرى 
)۸٩۱۹( ۳‏ وعن الشعبي ٥۹۸/٣‏ (811) وعن عطاء في «سنن البيهقي» 
5 : لا يقضيه والطبري ٦٩۱/۳‏ (8545). 

(5) «تفسير القرطبي» 0/ 57. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقولها: (أنِْلَتْ في واي اليّتيم الذِي يُقِيمُ عَلَيْه)'2» كذا وقعء 
انه بق م بال أو ؛ لأن رة 00 : # )( 
وصوابه يقوم بالواو؛ لان يقيم متعدٍ بغير حرف جر. 


52> 5< يمك 5-3 همك 


)١(‏ في هامش الأصل: وقولها: (أنزلت في ولي اليتيم) هذا مرفوع كذا قاله ابن 
الصلاح: جاء نظير هذا المكان. 

(؟) في هامش (الأصل): آخر ۷ من . . من تجزئة المصنف» وفي الجهة اليسرئ: ثم 
بلغ في السابع بعد الخمسين» كتبه مؤلفه. 


حسم يتب بياغ :ا0 
7 باب بيع الشُرِيك مِنْ شَرِيكهِ 
-٣‏ حََدَّثَنِي تحْمُودُء حَدَّتَنَا عَبِدُ الَرَّاقِء أَخبرنًا مَعْمَرٌه عَنٍ ڪن الرهُريٰء عَنْ أبي 
ا ؛ عَنْ جاپږ رضي الله عنه: جل وسو اليك الشف في كل مال ] يَف 
قدا وَقَعَتِ الحدوة وَصُدْفْتِ الطْرْقٌ قلا شّفْعَة. [914؟, ۲۲ ۵۷ ۲٤۹٩ ۲٤۹۵‏ 1911- 
مسلم: ۱۹۰۸- فتح: 4 ]٤۰۷/⁄/‏ 


ذكر فيه حديث جابر: َل رَسُولُ الله يه الشّْعَةَ في كَل مَالٍ لَمْ 
يُقْسَمُء فَإِذّا وََعَتِ الحُدُودُ وَصُرّفَتِ الطرق قد Cx‏ 

هذا الحديث ذكره بعد» وترجم عليه باب بيع الأرض» والدورء 
والعروض مشاعا غير مقسوم» ولفظه: (قضئ رسول الله يل بالشفعة 
5 كل ا بمعله”. 

وفي آخر في موضع آخر: (إنما جَعَلَ رَسُولُ الله يكل الشُّفْعَة) بمثله 
ا وأخرجه مسلم”*' بألفاظ نحوهاء وقال البخاري هنا: (في كل 
ما لم يقسم) رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري» تابعه هشام» عن 
معمرء وقال عبد الرزاق : في كل مالٍء فإن قلت: من أين يؤخذ ما بوب 
له؟ وهو بيع الشريك من شريكه. 


(۱) ورد بهامش (م): (في الحديث فضيلة بر الوالدين والعفاف والسماحة وهو في 
الحقيقة أصول الأخلاق وأنها من الشمائل إذ رعاية الأصول من أصول 
الرعايات. . .). 

.)77١5( برقم‎ )0( 

(۳) برقم (1915) كتاب: الحيل» باب: في الهبة والشفعة. 

(6) مسلم )١108(‏ كتاب: المساقاة» باب: الشفعة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


قلت : لأن أخذه من الشريك كأنه شراءء فإذا كان له الأخذ بالشراء 
فالشفعة أوليل؛ لأنه إنما يأخذ بحقٌّ الشركة المتقدمة» فيأخذ ما هو أولى 
أن يقع البيع منه. 

إذا عرفت ذلك فبيع الشريك من الشريك في كل شيءٍ مشاع جائزء 
وهو كبيعه من الأجنبي» فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة لعلة 
الأشاعة ورو ر0 ار ق ` 

وإن باعه من شريكه أرتفعت الشفعة وإذا كان للشريك الأخذ 
بالشفعة» فبالسنة الثابتة عن رسول الله كه فعلى البائع إذا أحبٌ البيع 
أن لا يبيع من أجنبي حنَّىْ يستأذن شريكه» كما ثبت في الصحيح من 
حديث جابر. 

وفي لفظ : «لا يحل أن يبيع حت يؤذن شریکه»“ وفي لفظ : «لا 
یصلح ٩‏ ونه صرّح الإمام حمر“ , 

وأمّا بيع العروض مشاعًا فأكثر العلماء أنه لا شفعة فيهاء وإنما 
الشفعة في الدور والأرضين خاصة» وهو قول عطاء والحسن وربيعة 
والحكم وحماد“» وبه قال مالك» والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق. وروي عن عطاء أنه قال: الشفعة في كل شيءٍ حت 
في الثوب» وإذا أختلف فيها قول عطاء فكأنه لم يأت عنه فيها 


(۱) مسلم (1508). 
() مسلم (1108). 


.٥٤٤ /" «الکافی»‎ )۳( 

(4) عن الحسن والحكم وحماد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »۲۲٠٠۱۲( ٤0۸/٤‏ 
(T4‏ 

() «المصنف» لابن أبي شيبة .)57١55( ٤0۸ /٤‏ 


ب تب اليو 
شيء» فهو كالإجماع أنه لا شفعة في العروض والحيوانء قاله ابن 
المنذرء وحكى مقالة عطاء بعض الشافعية عن مالك» وأنكره القاضي 
أبو محمد. وقول البخاري في باب بيع الأرض والدور رواه عبد الرحمن 
ابن إسحاق عن الزهري.'' عبد الرحمن" 
نزل البصرة. 

وقول عبد الرزاق: كل مال. رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن 
عبد الرزاق: في كل مال يقسم'". ورواه إسحاق بن إبراهيم عنه 
فقال: في الأموال ما لم يقسم» فإذا قسمت الحدود عرف الناس 


هذا يعرف بعباد» مدنی 


وفيه: جواز بيع المشاع. 

وقوله: E‏ لفظ 0 عرف العفان كم 
وقواه الخطابي لانتفاء قسمته. والحدود: هي التي تمسك الماء بين 
الأرضين» سميت بذلك لمنعها الماء. 

وقوله : (وَصْرَقَتِ الطرق) , يحتج به من يرى الشفعة واجبة في الطريق 
إذا كانت واحدة» وهو حكم الظاهرء وتأوله من لا يراه علئ أنه أراد به 
الطريق في المشاع دون المقسوم» وذلك أن الطريق المشاع مشاع بين 
الشركاءء فإذا قسم بينهم منع كل واحد أن يطرق في حق صاحبه» 
)١(‏ سيأتي قريبًا برقم .)۲۲۱٤(‏ 
(؟) فوقها في الأصل : مسلم والأربعة» وفي هامشها قال أبو داود: قدري» وبه ضعفه 

بعضهم» وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه. وفي «المغني» قال أحمد 

صالح الحديث وكلام أبي داود وقال الدارقطني: ضعيف. 
(۳) «المسند» "7/7 195. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 
وجمهور العلماء على أنه لا شفعة إلا في المشاع لحق ضرر الشركة 
منهم الأربعة خلا أبا حنيفة» والأوزاعي» وإسحاق» وأبا ثور» وروي 
عن عمر» وعثمان» وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار» وربيعة» 
وأبي الزناد» وعمر بن عبد العزيزء والزهري» ويحيى الأنصاري› 
والمغيرة بن عبد 6 

وخالف بعض أهل العراق» فقال: تجب الشفعة بالجوار الملاصق» 
وهو قول الثوري وشريحء فيما حكاه ابن أبي شيبة وعمرو بن حريث 3 

وقال إبراهيم ا حق» فإن لم يكن شريك فالجار". ورواه 
الشعبي مرفوعًا مرسلا””". وكذا عن الحسن“. وقال ابن أبي شيبة : 
حدثنا غندر» عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الشفعة فقالا: 
إن كانك الدار إل جت الدان لسن بها طريق يها غغ 
وروى الطحاوي عن عمر أنه كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار 


واحتجوا بقوله ا : «الحار حقو 2 واا أكثرهم وقالوا: 
معئأه : أ بمواساته وما توجبه المجاورة. وحديث الباب حجة لهم: 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» 5/ 67١‏ (5١171/1؟)‏ عن شريح» (۲۷۲۰) عن عمرو بن 
حريث. وعن الثوري. 

(۲) المصدر نفسه ٥۲۰/٤‏ (۲۲۷۱۸). 

.)۲۲۷۱۵( )۲۲۷۱٤( ٥۲۰/٤ المصدر نفسه‎ )۳( 

(4) «شرح معاني الآثار» 5/ ٠۲۳‏ رواه متصلا برقم (/0491) عن سمرة مرفوعًا» ورواه 
مرسلًا برقم .)50٠9(‏ 

(5) «مصنف ابن أبى شيبة؛ 5/ 677 (7710/47). 

(5) «شرح معاني الآثار» 5/ .)601*0(1١76‏ 

(۷) سيأتي برقم (5758؟) كتاب : الشفعة» باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. 


حم كتابٌ البيُوع 
(إذا صرفت الطرق فلا شفعة) لأنه حيتئظٍ يصير جارًا فلم يجعل له الشفعة 
بجواره» وحديث: «الجار أحق بسقبه ما كان» وإن حسنه الترمذي» ونقل 
عن البخاري تصحيحه من طريق الشريد بن سويد“ قلت : يا رسول الله 
أرض ليس لأحدٍ فيها شرك ولا قسم إلا الجوارء فقال اكتتا... 
الحديث”". قال عبد الله الراوي» عن عمرو قلت لعمرو: ما سقبه؟ 
قال: الشفعةء فقلت: زعم الناس أنها الجوارء قال الناس يقولون 
ذلك فههذا راويه لا يرى الشفعة بالجوارء ولا يرئ لفظ ما روئ 


بفتضيه. 


AMEN‏ 5-9 >ك. 3< هيمك 


(۱) '«سئن الترمذي» عقب حديث (۱۳۹۸). 
(۲) أحمد .۳۸۹/٤‏ 
(۳) «منتقى ابن الجارود» (غوث) ۲/ ۲۱۲- .)٠٤٥( 7١5‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


۸- باب إِذَا اشترى شَينًا ايها بِغَيْرْ إِذَنِهِ فَرَضِيَ 
٥‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنٌّ ِبْرَاهِيمَ» دتا أَبُو عَاصِمء حوبا ابن جرج قَالَ: 


خرن موسئ بِنْ عُفَة» عن نافع عَنٍ ابن عُمَوَ رضي الله عنهماء عَنٍ التب يكل قَالَ: 
«خَرّجٌ اة Te‏ تَأَصَابَهُمُ المَطَر فُدَحَلوا في عار في جَبَل؛ قاطت 


۶ 


عَلَيْهُمْ صَخْرَةٌ -قَالَ: ل أذعوا ال صل َمل وشوه 


2 


قال أَحَدُهُمُ : الهم ٳئي کان لي أَبَوَانِ شان گيران» كنت خر ج فَأَرْعَىء 


2 
2 


َم أجيء َأَحْلْتَ ٠‏ قَاڄيءُ اللاب ب تاي ب وي زهان فم أنقي ال 
َأمِي وَارَأِي» كَاختسنت ليه كفت كاذ هما اتان -قَالَ: - َكَرِهْتُ أَنّْ 
أوِظَهُمَاء وَالصَِّيةُ يتضَاعْوْ نّ عِنْدَ رِجلي» » َلَمْ يرل ذلك دَأبِي وَدأبَهُما حت 


o2‏ 07 ص 


طح الجر الله إن كنت تَغك ني فَعَلْتُ ديک أنيقاء وجه فافج 


ت 


ET‏ - فرج عَنْهمْ. e‏ َم إن گنت تنم 
كنت كُنْتُ أَحِبُ آمْرَاةَ مِنْ بَناتِ عَمِّي كَأشَّدٌ مَا يُحِبُ الرَجُل النّسَاءَء قَقَالَثْ : 
ا تال دک ينها حى تُمْطِيَ ال بار فسعت فيا حن مثا ل 
عدت بَيْنَ رِجْلَيْهَا ثَالْتِ: اتی الله ولا تَقْضّ الحَاتَمَ إلا بِحَقَِّ. مُت 
ركا 0 
-قَالَ:- فقَرَجَ عنقم عَنْهُمْ اين وَقَالَ الآخَدُ: الهم ِن كنت تَعْلَمُ آي استَاجر 
أجِيرًا قن بن ره قطي وين د أن بأد عمدت إلى ذلك ا 


َرَرَعتهُ حَنّى أذ شترَيْتُ مِنْهُ برا وَرَاعِيَهَاء ثم جاء كَقَال : : يَا عَبْدَ الل أ 
حَقي. . فَقَلْتٌ: َنطَلِقْ إِلَى تک البَمّر وَرَاعِيهَاء فَإنّْهَا لك. قال : تسه تَسْتَهُزِ بي ؟ 
قال : قَقُلْتْ : ما هری بك وَلَكنَهَا آك. اللّهُمَ ِن كُنْتَ تَعْلّمْ آي فَعَلْتُ فَعَلْتٌ ذَلَِ 
أَنْتِعَاء وَجهك قافر اخ عَنًا. نَكْشِيفٌ عنم 7[ ۳۳ 1 ۷4- مسلم: 


۳ - فتح : ۸/4 2 


0 


س كتابٌ البيُوع 


ذكر فيه حديث ابن عمر في الثلاثة الذين سد عليهم الغار مطولا. 
وقد أخرجه مسلم أيضًا"'"“. 

وفيه: الإخبار عن متقدمي الأمم وذكر أعمالهم؛ لترغب أمته في 
مثلهاء ولم يكن يتكلم بشيء إلا للفائدة» وإذا كان مزحه حمًا فما 
ظنك بإخباره؟! 

وفيه: سؤال الرب جل جلاله بإنجاز وعده قال تعالئ: ومن بسن 
الله يجعل له ,را [الطلاق: ؟] وقال: چوس يق آله جحل ل من انيو 
سر [الطلاق: ]٤‏ وقوله: «آواهم» وفي رواية: «فأووا» هو: بقصر 
الهمزة» ويجوز مدها كما سلف إيضاحه في العلم”" مع بيان الأشهر 
فيه» أي: أنضموا إلى الغار وجعلوه مأوى. 

وفيه: التوسل بصالح الأعمال. 

وفيه: إثبات كرامات الأولياء والصالحين. 

وقوله: ( ايء بِالْحِلَّابٍ) )» يعني: الإناء الذي يحلب فيه. 
وقيل: اللبن. وقوله في رواية أخرئ: لا أغبق"" : هو الغبوق» وهو: 
أسم للشراب المعد للعشي”“ . 

وقوله أيضًا: ( لدبي وَدَأَيَهُمًا» (« أ شأني Us‏ 

قال الفراء: أصله من دأبت» إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن» 
يقال: دأب وداب» وقيل: الدأب الفعل» وهو: نحو الأول. وقوله 
)١(‏ مسلم )۲۷٤۳(‏ كتاب: الرقاق» باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة. 
(0) برقم (57) باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس... 
(۳) في هامش الأصل: الأشهر في الأزم حلي ادق إل 
() «المجمل» ۲/ 1۹١‏ مادة: (غبق)» «تهذيب اللغة» ۳/ 7017*7. 
(5) «المجمل» ۳٤١ /١‏ مادة: (دأب). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
ا (فنأى بي طلب الشجر يومًا) من يجعل الهمزة قبل الألف»› ومنهم 
من يجعلها بعده» وهما لغتان وقراءتان» وهو البعد ئ بعد بي طلب 
الشجر التى ترعاها الإبل. 

وقوله هنا: (يَتَضَاعُوْنَ). أي: يصيحون من الجوع ويبكون 
ويشكون» والضغاء : - ممدود مضموم الأول- صوت الذلة والفاقة. 

و(فْرْجَةً): بضمٌ الفاء وفتحهاء وفي الفم مثلثة» وقال ابن فارس 

غيره: القُرجة في الحائط كالشق» والفّرجة: أنفراج الكروب"") 

e‏ (فَافْرْجْ)» قال ابن التين: هو بضمٌ الراء في أكثر الأمهات› 
وذكر الجوهري أنه TES‏ 

وقوله : (حتل َا AE‏ دیتار). 

وذكر البخاري بعد هذا أنه دفع إليها عشرين ومائة. 

وفيه : فضل الوالدين والصبر على المكروه. 

ومعنئ : لا تفض الخاتم» أي: لا تكسره» وقيل : الفض: التفرق» 
والبكر أشيه د لأن الخاتم عذرتها. 

ومعنیٰ : دإ بِحَقَّها بوجه شرعي » وهو : النكاح. 

وفيه : قبول التوبة» وأن من أصلح فيما بقي غفر له» وأن من هم 
بسيئة فتركها؛ أبتغاء وجهه كتب له أجرهاء ومن اف مقام َي ان 
©4. 
)١(‏ «المجمل» ۲/ ١9‏ مادة: (فرج). 


(0) تحتها في (الأصل): إنما تكسر إذا كانت من الفم. كذا في «الصحاح». 
() «الصحاح» ۳۳۳/١‏ مادة: (فرج). 


س تاب البيُوع 

فصل : 

و(الْمَرَقِ)'© : بفتح الراء» وسكونها وهو ثلاثة أصع» وقال هنا: 
«(بفرق من ذرة)» وقال في المزارعة : يفرق عليه 

وفيه: جواز الإجارة بالطعام المعلوم. 

وقوله: اقْرَرَعْتُهُ حَنّى أَشْئَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيّهَا»: هو موضع 
الترجمة» وبه أستدل الحنفية» وغيرهم ممن يجيز بيع مال الإنسان 
والتصرف فيه بغير إذنه إذا أجازه المالك بعد. 

وموضع الدلالة قوله: «فلم أزل أزرعه حت جمعت منه بقرًا؟» وفي 
رواية: «فثمرت أجره حتئ كثرت منه الأموال”” مع أنه شرع من قبلناء 
وهل هو في شرعنا؟ لنا فيه خلاف مشتهرء ومشهور مذهب مالك أن له 
الخيار» واستدل به أحمد» كما قاله الخطابي على أن المستودع إذا أَنّجر 
في مال الوديعة» وربح أن الربح إنما يكون لرب المال» ولا دلالة 
فيها؟»؛ لأن صاحب الفرق إنما تبرع بفعله وتقرب به إلى الله» وقد 


)١( -‏ الفرق: مكيال معروف بالمدينة» وهو ستة عشر رجلا وقد يحرك والجمع: فرقان. 
«مختار الصحاح» ص: .1١9‏ 

(0) سيأتي برقم (۲۳۳۳) باب : إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان من ذلك صلاح لهم. 

(0) ستأتي برقم (۲۲۷۲) كتاب: الإجارة» باب: من أستأجر أجيرًا فترك أجره. 

©( ورد في هامش الأصل : قوله : (ولا دلالة فيه) إلى آخره يؤيده ما رواه الإمام أحمد 
فى «مسنده»): حدثنا يحيئل بن حماد» ثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن أنس وساق 
حلي الغار إلى قوله: «وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني آستأجرت أجيرًا 
على عمل يعمله» فأتاني يطلب أجره» وأنا غضبان» فزجرته فانطلق» فترك أجره 
ذلك» فجمعته وثمّرته حتئ كان منه كل المالء» فأتانی يطلب أجره» فدفعت إليه 
ذلك كله > وار شع لاخدإلا اجر الأول الحديت» .واغلم أنه له ينيم 
الأستدلال بالحديث إلا أن يقول: إن الفرق كان معيناء والله أعلم. 


التوضيح اشح الجامع الصحيع س 
قال: إنه أشترئ بقرّاء وهو تصرف منه في أمر لم يوكله به فلا يستحق 
عليه ربحًا. والأشبه بمعناه أنه قد تصدق بهذا المال على الأجير بعد 
أن لحر اه واا 

والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء في المستودع إذا أتّجر بمال الوديعةء 
والمضارب إذا خالف رب المال فربحا أنه ليس لصاحب المال من الربح 


قال ابن التين: وقوله فى المضارب غير بين ؛ لأنه مال مأذون فيه» 
فربحه عند مالك لربه» بخلاف الوديعة» وعند أبي حنيفة المضارب 
ضامن لرأس المال» والربح له ويتصدق به» والوديعة عليه. 

وقال الشافعي : إن كان أشترى السلعة بعين المال فالبيع باطل» وإن 
كان بغير عينه فالسلعة ملك المشتري» وهو ضامن للمال. ومذهب 
مالك: أن الربح للمودع كيفما أشترئ إن أشترئ لنفسه ولا دليل عليه 
من الحديث؛ لأنه أشتراه لرب الفرق. 

وقال ابن بطال: أجمع الفقهاء أنه لا يلزم شراء الرجل لغيره بغير 
إذنه إلا حتئ يعلمه ويرضئ به» فيلزمه بعد الرضا به إذا أحاط علمًا 
به» واختلف ابن القاسم وأشهب فيما إذا أودع رجل رجلا طعامًا 
فباعه المودع بثمن فرضي المودع» فقال ابن القاسم: له الخيار» إن 
شاء أخذ مثل طعامه من المودع» وإن شاء أخذ الثمن بالذي باعه به 
وقال أشهب: إن رضي بذلك فلا يجوز؛ لأنه طعام بطعام فيه خيار. 

وهذا الحديث دلَّ على صحة قول ابن القاسم؛ لأن فيه أن الذي كان 

ترك الأجير فرق ذرة» وأنه زرعه له الذي بقي عنده حت صار منه ما ذكرء 


)0( «أعلام الحديث» ۲/ ۱٠۸۹‏ بتصرف. 


پو 7 
فلو كان خيار صاحب الطعام يحرم عليه ما جاز له أخذ البقر وراعيها ؛ 
لأن أصلها كان من ذلك الفرق المزروع له بغير علمه» وقد رضي اكلا 
ذلك» وأقره وأخبر أن الذي أنطبق عليه الغار توسل بذلك إلى ربه» 
ونجاه به. 

فدلٌ هذا الحديث أنه لم يكن أخذ الأجير لذلك لازمًا إلا بعد رضاه 
بذلك لقوله : "أَتَسْتَهْزِحُ بى؟ وإنكاره ما بذل له عوضًا من الفرق؛ ولذلك 
عظمت المثوبة في هذه اققصة. وظهرت هه الآية من أجل تطوع الزارع 
للفرق بما بذل له» وأنه فعل أكثر مما كان يلزمه في تأدية ما عليه» فشكر 
الله له ذلك. 

وقد ختلف العلماء في الطعام المغصوب يزرعه الغاصب» فذكر ابن 
المنذر أن قول مالك والكوفيين أن الزرع للغاصب» وعليه مثل الطعام 
الذي غصب؛ لأن كل من تعدئ على كل ما له مثل فليس عليه غير 
مثل الشيء المتعدئ عليه» غير أن الكوفيين قالوا: إن زيادة الطعام 
حرام على الغاصب لا يحل له وعليه أن يتصدق به. 

وقال أبو ثور: كل ما أخرجت الأرض من الحنطة فهي لصاحب 
الحنطة وسيأتي أختلافهم فيمن تعدئ على نقد قُتَجَر به بغير إذن 
صاحبه في حديث ابن عمر هذا في الإجارة''' حيث ذكره. 

ولنذكر هنا نبذة منه» فقالت طائفة: يطيب له الربح إذا رد رأس 
المال إلى صاحبه سواء كان غاصيًا للمال أو كان وديعة عنده» متعديًا 
فيه» هذا قول عطاء ومالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي يوسف» 
واستحب مالك والثوري والأوزاعي تنزهه عنه» ويتصدق به . 


(۱) «شرح ابن بطال» /٦‏ ۳۳۷-۳۳۹. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وقالت طائفة: يرد المال ويتصدق بالربح ولا يطيب له منه شيء. 
هذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر» وقالت طائفة: الربح 
لرب المال» وهو ضامن لما تعدئ فيه هذا قول ابن عمر وأبي قلابة"“» 
وبه قال أحمد وإسحاق» ثم أدعى ابن بطال: أن أصح هه الأقوال أن 
الربح للغاصب والمتعدي. 


AMEX‏ 5< جهمك . 0< همك 


)١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة» )7١977( ۳۹۸ /٤‏ عن أبى قلابة» 09/5" )7١9531/(‏ عن 
اين عمر. 
(۲) «شرح ابن بطال» /٦‏ ۳۹۷. 


-٩۹‏ باب الشرَاءِ وَالْبَيّع مَعَ المُشرڪين وَأَهْلٍ الحَرْبٍ 
7- حَرَّثَنا ُو النُغمَانء حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَء عَنْ أبيهء عَنْ اي عُثْمَانَ 
عَنْ عَبِدٍ الرَحْمَنَ بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مَعْ التي كه ثمّ جَاءَ رَجل 
مُشْرَك- ن طويلٌ- يعدم يَسْوقَعَ 5 قال النَّبِنُ : «بَيِعًا م عَطَِّةَ؟)- أو 
قَالَ:- م هِبَدَ؟». قَالَ: لا بَلْ َيِعٌ. فَاشترى مِنْهُ شَاة. [5114: 0887- مسلم: 001؟- 
فتح: 4 ]4٠١/‏ 


ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قَالَ: ئا مَعَ ال کل ثم 
جاءَ رَجُلُ م رة شتا لول بقلم رها کا ل ال 718 «بَيْعَا اَم 
عَطَِّدٌ ؟) 1 وْ قَالَ :- آم هِبَة؟). ال بل بَبِعٌ. فاشتری مله شَاة. 

هذا الحديث ذكره البخاري في موضع آخر: كنا مع النبي ييه مائة 
وثلاثين رجلاء فقال الا : «هل مع أحد منكم طعام؟» فإذا مع رجل صاع 
من طعام أو نحوه فعجن» ثم جاء رجل. وفيه: للدت وأمر بسواد 
البطن أن يشوى» وايم الله ما في الثلاثين والمائة إلا وقد حز له حزة 
من سواد بطنهاء إن كان شاهدًا أعطاه إياه» وإن كان غائيًا خبأ لهء 
وجعل منها قصعتين» فأكلوا أجمعون» وشبعناء وفضل في القصعتين» 
ف ا ١‏ 

قال أبو عبد الله : (مُشْعَانُ): طويل جدًا فوق الطول. وقال الأصمعي 
- فيما حكاه فى «الموعب»: شعر مشعان -بتشديد النون- منتفش» 
وَاكتعان الرجل أشعناناء وهو: الثائر المتفرق. وقال الأزهري أيضًا: 


ا 


هو الشعث المنتفش الرأس المغبر 


)00 سيأتي في الهبة برقم (75518)» باب: قبول الهدية من المشركين. 
() «تهذيب اللغة» ۲/ ۱۸۹۲ مادة: (شعن). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وروئ عمرو عن أبيه : أشعن الرجل إذا ناصئ عدوه فاشعان شعره. 
وقال ابن التين: هو شعث الشعرء ثائر الرأس في قول أكثرهم» ووزنه 
مفعال. 

وعبارة صاحب «العين»: مشعان إذا كان منتفشّاء ورجل مشعان 
الرأس. وسواد البطن» قيل: هو الكبد خاصة» وقيل: حشوة البطن 
كلها» حكاهما صاحب «المطالع». 

وحز: قطعء والحُزة- بضمٌ الحاء: القطعة"”'' » وقال في باب قبول 
الهدية من المشركين. 

ضبط حَرَة في الأمهات بالضم» وصوابه كما ضبطء لأن الحزة 
بالضم: القطعة» مثل الأكلة واللقمة» وأما بالفتح فتعود على الفعل. 

وقد سلف -من قول أبي عبيد- أنَّ کل شيءٍ يقال فيه : فعلت فعلة 
-بالفتح- إلا ثنتين : رأيت رؤية» وحججت حجة» يريد إلى الغزو. وقال 
الداودي: الحزة: القطعة» وهو كالأول. 

أما فقه الباب: فالبيع والشراء من الكفار كلهم جائز إلا أن أهل 
الحرب لا يباع منهم ما يستعينون به على إهلاك المسلمين من العدة 
والسلاح» وما يقوون به عليهم. 

قال ابن المنذر: أختلف العلماء في مبايعة من الغالب على ماله 
الحرام» وقبول هداياه وجوائزه» فرخصت طائفة في ذلك» كان 
الحسن البصري لا يرئ بأسًا أن يأكل الرجل من طعام العقار 
والصراف والغامل» ويقول: قد أحل الله طعام اليهود والنصارى» 
وأكله أصحاب رسول الله بي وقال تعالئ في اليهود: 


.۸٠۲ /١ المصدر السابق‎ »١( 


I & 


أڪلون للشحته [المائدة: .]٤١‏ 

وقال مكحول والزهري: إذا أختلط المال وكان فيه الحلال والحرام 
فلا بأس أن يؤكل منه» وإنما يكره من ذلك الشيء الذي يعرفه بعينه. وقال 
الحسن: لا بأس ما لم يعرفوا شيئًا منه“ 

وقال الشافعي : لا تجب مبايعة يعة من أكثرٌ ماله ربا أو كنسبه حرام» :وإن 
بايعه لم أفسخ خ البيع ؛ لأن هؤلاء قد يملكون حلالاء ولا نحرم إلا حرامًا 
يننا إلا أن تيه يشتري حرامًا يا يعرفه» والمسلم والذمي والحربي في هذا 
سوام 

حجة من رخص في ذلك حديث الباب» وحديث رهنه درعه عند 
اليهوديء وكان ابن عمرء وابن عباس يأخذان هدايا المختار9؟, 
وبعث عمر بن عبيد الله بن معمر إلى ابن عمر بألف دينار» وإلى 
القاسم بن محمد بألف دينارء فأخذها ابن عمر وقال: لقد جاءنا على 
حاجة» وأبئ أن يقبلها القاسم. فقالت أمرأته: إن لم تقبلها فأنا ابنة 
عمه كما هو ابن عمهء فأخذتها20. 

وقال عطاء: بعث معاوية إلى عائشة بطوق من ذهب فيه جوهر قوم 
بمائة ألف» فقسمته بين أمهات المؤمنيء“. 


وكرهت طائفة الأخذ منهم› روي ذلك عن مسروق» وسعيد بن 


)١(‏ آنظر: «المغني» 5/ 4/ا. 

(۲) سلف برقم )5١59(‏ كتاب: البيوع» باب : شراء النبي بالنسيئة. 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» /٤‏ ۳۰۲ (٤۳۲١۲)ء‏ «حلية الأولياء» 04/0 . 

(:) «الطبقات الكبرئ» ه/ 1۸۹. 

(ه) «مصنف ابن أبي شيبة») 4/ ۳۰۲ (۲۰۳۲۵» 2)71١7375‏ و«الآحاد والمثانى» /١‏ 
۷۹ (۳) من طريق ابن أبي شيبة. 1 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


المسيب» والقاسم بن محمد» وبسر بن سعيد» وطاوس» وابن سيرين» 
والثوري» وابن المبارك» ومحمد بن واسعء وأحمد» وأخذ ابن المبارك 
قذاة من الأرض» فقال: من أخذ مثل هذه فهو منه'"©. وسلف هذا 
المعنول في الزكاة في باب : إعطاء المال من غير مسألة. 

وقوله اك : «بَيْعَا أَمْ عَطِيهة- أو قال:- أَمْ مِبَةَ؟)) إنما قال ذلك 
على معن أنه يثيبه لو كان هديةء لا أنه كان يقبلها منه دون إثابة 
عليهاء كما فعل اك بكل من هاداه من المشركين» بل كان هذا دأبه. 
وسيأتي في الهبة حكم هبة المشرك إن شاء الله.”") 

وحدیث : «إنا لا نقبل زبد المشركين" يعني عطاياهم» شه أن 
يكون منسوحًا كما قال الخطابي» فقد قبل هدية غير واحد منهم»› 
أهدئ له المقوقس مارية والبغلة!؟©» وأكيدر دومة» إلا أن يفرق فارق 
بين هدية أهل الشرك وأهل الكتاب؛ لكن هذا الرجل كان مشركا“»› 
ويجوز أن يكون القبول من باب التألف. 

وفيه: قصد الرؤساء والأكابر بالسلع لاستجزال الثمن. 


(۱) عبد الرزاق )١574837( ١6١/8‏ عن ابن سيرين» ابن أبي شيبة )۲٠۳۳۲( ۳۰۲/٤‏ 
عن مسروق )7١5( ۳۰۳/٤‏ عن محمد بن سيرين. 

(۲) سيأتي برقم (5114) باب: قبول الهدية من المشركين. 

(۳) رواه أبو داود (/061)» الترمذي (ل/ا/ا6١)‏ وقال: حسن صحيح وأحمد 2 
والبخاري في «الأدب المفرده ص ١58‏ (578) عن عياض بن حمار المجاشعي. 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)٠٠٠٠(‏ 

)٤(‏ في هامش الأصل : وسيرين بعثها أيضًا وهي أخت مارية وجارية ومابورًا وممارًا 
وعلا من بنها وقباطًا وذهبًا. 

)2 «أعلام الحديث» ٠١97/7‏ بتصرف. 


سس تب يوع ا0 

وفيه : أن أبتياع الأشياء من مجهول الناس ومن لا يعلم حاله بعفاف 
أو غيره جائز» حت يطلع علئ ما يلزم الورع عنه» أو يوجب ترك مبايعته 
بغصب أو سرقة أو غير ذلك. قال ابن المنذر: لأن من بيده الشىء فهو 
مالكه على الظاهر»ء ولا يلزم المشتري أن يعلم حقيقة ملكه له بحكم اليد. 

وفيه: تأنيس الكافر لإثابته أكثر مما أخذء إذ كان ذلك من شأنه. 

فرع: أختلف في الذي يهدى إلى الأئمة» فروي عن علي رده إلى 
بيت المال» وإليه ذهب أبو حنيفة. 

وقال أبو يوسف: هو له. وقيل : إنه الك في ذلك بخلاف غيره؛ لأن 
الله خصه في أموال الحرب بما لم يكن لغيره. قاله الخطابي”". 

وفيه : ذكر بعض الخبر وحذف باقيه» ET‏ 


وفيه: علم من أعلام نبوته» حيث أكل من سواد البطن ما ذكر. 
وفيه: رأفته بالحاضرين» وتفقد الغائبين» وهو رد على جهلة 
الصوفية حيث يقولون: من غاب غاب نصيبه. 


A&I >‏ 223 همك 


)00( «أعلام الحديث» ”/ .٠١۹۳‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
٠‏ باب شِرَاءِ المَمُلُوكِ مِنَ الحَرُبِيٌ وَهِبَتِهِ وَعِتّقِهِ 
وَقَالَ ال كلل لِسَلْمَانَ : اتب وَكَانَ حرا مَظَلمُوهُ 0 
وَسْبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالُ» وَقَالَ الله تَعَالَى : لوه فصل 
تك عل نتن فى ازنك إلى قوله : # جحد ِيحَحَدُونَ» [النحل : 
١‏ 
۷ حَدَّكنَا بُو اليَمَانْء آخبرتا شُعَيْبء حَدَكَئا ُو الرئادء عَنٍ الأغرجء عَنْ أي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال النَّبِيْ يا : «هَاجَرٌ د راهيم كلقا بسار 5 فَدَكَلَ بها 
قَرِيَةَ فيها مَلِكُ مِنَ الملُوكِ- أ جيار مِنَ الجَبَابرَةِ- فَقِيلَ : دَحَلَ إ إِبْرَاهِيمْ مَأ هي 
مِنْ أَحْسَنٍ النّسَاءِ. 07 له أ رجیم مي ن هاذه + الي مَك َالَ: 


0 2 0 


0 


وله إن على الأزضي : من نري ويك 0 00 
َوَضَأُ وَنُصَلَّي . فَقَالَتِ : الله لح بك و طواك الست لزج 
إلا على رَوْجِيء َا تُسَلْطْ عَلَيَ الكافر. عط حى رَكُضَ برجُله. قال الأغرج: 
قال اپو سَلَمَةَ بن عَبدُ الرثمَن: : إل أبَا هُرَيْرة قَال: : «قَالتِ: الهم إن ن يمت يقال: 
هي لهب رل ثم ام ياء امت وص صي وقول الله إن كنت 
آمَنتُ بك وَبِرَسُولِك وَأَخْصَنْتُ د فَرْجِي إِلا عل رَوْحِيء لا تُسَلَطْ عَلَيَ هذا 
الكافر. قط حَنَّى رَكَضَ رِجْلِو». قال عَبدُ الَمنِ: قال أبُو سَلَمة: قال أبُو هرد 
«قَقَالَتِ : 07 ِن يَمْتْ هيقال : هي نل كَأَرْسِلَ في الَانية أو يا 
قَقَالَ: والله ما أَرَسَلتْ ثم إلى إلا شَيْطًَا اء أَرْجِعُومًا إلى إ: راهيم وَأَعْطُوهًا آجَرَ ا 
فَرَجَعَتٌ إلى راي اخ كَقَالَث: أَشَّعَرْتَ أَنَّ الله كت الكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَ 0 
[1170؟, 0۷ 0 0-4 -190١‏ مسلم: ۱ فتح: ]41٠١ / ٤‏ 


۴ 


on 


۸- دتا فيه حَدََّنَا اللَّنْثُء ٠‏ عَنِ ابن شهاب» عن غُرْوَةٌ: عَنْ عَاِسَة 
رضي الله عنها انها قَالَتِ: : أَختَصَمَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقاص» وَعَبْدٌ بْنُ زَمعَةَ في عُلَامء فَقَالَ 


سَعدٌء هنذا يا رَسُولَ الله ابن خي عمبَة بن أبي وَقَّاصِء ود إل 
شب َقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمعَةً: هذا خي يَا رَسُولَ اللوء وُلِدَ عَلّى فراش أي مِن وَلِيدَتِه. 

فَنَظَرَ رَسُول الله كل إلى د شَيَههء فَرَأى شَبَهَا يَيّنَا د م 
الوّلَدُ لراش وَلِلْعَامِرٍ ال وا ين با رة بلك رمق قَلْمْ تَر 
سَؤْدَةٌ قَطْ. [انظر: -1١07‏ مسلم: -۱٤0۷‏ فتح: ]41١/ ٤‏ 


و يھ 


48 حَدَّثَنَا مد ئ؛ بن شارء حَدََنَا عُنْدَو حرا سَعبَُء عَنْ سَعْدِء عن بيو 
قال عَبِدُ الرَحمَْنِ بْنُ عَؤفٍ رضي الله عنه لِصَهَيْبٍِ: ات الله ولا تدّع إِلَى عبر أبيك. 
فَقَالَ صهَيْبٌ : ما يسر في أن لي كَذَا وَكَذَاء آي قُلْتُ ذَلِكَ وَلَكنّي سر فت وَأَنَا صَبِيٌ. 
[فتح: ]41١/ ٤‏ 


هله 


- حَدَّثَنَا بُو اليَمَانِء أَخْبَرنَا سعَيِبُء عن الزُّهْرِيٌ فَالَ: أخبرن عر 
ا أَخْبَرَهُ أنه قَالَ: يا وَسُولَ اء ارايت أُمُورًا كنت أَتَحَنَّتُ- أؤ 
تحت يهَا- في ابََاِلِيةِ من صِلَةٍ وة وَصَدََةِه هَل لي فِية أَخْرُ؟ قال کی 


رضي الله عنه : قَالَ رَسُولُ الله لو لا : : أُسْلَمْتَ عَلَى مَا سل لَك مِنْ حير [انظر: 
- مسلم: ۳- فتح: 41/4[ 


ثم ساق حديث أبي هريرة في إعطاء الكافر آجَرَ سارة زوجة إبراهيم 


وديك عائقة: أَخْمَصَمَ سَعْدُ بْنُ أبي اص وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ في 
عام ... الحديث بطوله. وقد سلف . 

وحديث سعد عن أبيه: قَالَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ في لِضْهَيْبٍ: أي 
ولا دع إل را قال صَهَيْبٌ: ما يسرني ان بي كذَا وَكَذَاء ال 
قَلْتُ ذَلِكَء ولکٽي سُرِقْتُ نا ص 


)١(‏ في البيوع برقم )7١67(‏ باب: تفسير المشبهات. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ر د رو كم ع و ي وهو ےرت د 
وحديث حكيم بن حزام: يا رَسُولَ اللو ارايت عورا کت انت 


و أَتَحَنْتٌ بها- فى الجَاهِلِيةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةِ وَصَدَقَةِ هَل لى فيها أجر؟ 


ال حَكِيمٌ : قَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «أَسْلَمْتَ عَلَى ما أسلفت مِنْ خَيْرا. 

الشرح : 

التعليق الأول أسنده ابن حبان”'' والحاكم من حديث سماك بن 
حرب» عن زيد بن صوحانء فذكرهء قال الحاكم: حديث صحيح 
عال في ذكر إسلام سلمان”". 

وفيه: حتئ لقيني ركب من كلب فسألتهم» فلما سمعوا كلامي 
حملوني حت أتوا بلادهم فباعوني» فقال اف3 : «كَايِبٌ يا سَلْمَانَ) 
وأسنده البزار أيضًا من حديث محمود بن لبيد» عن ابن عباس» 
فذكره مطوّلا”". وعند البخاري حدثنا الحسن» ثنا معتمرء ثنا 
أبو عثمان» عن سلمان أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب» 
وسيأتي طرف منه في الفضائل . 

وقوله: (وسبي عمار وصهيب وبلال)» يعني : أنه كان في الجاهلية 
يسبي بعضهم بعضًا ويملكون بذلك» وروينا عن ابن سعد بإسناده عن 
حمزة بن صهيب» عن أبيه قال: إني رجل من العرب من النمر بن 
قاسط» ولكن سبيت» سبتني الروم غلامًا صغيرًا بعد أن عقلت أهلي 


)١(‏ رواه ابن حبان فى «صحيحه» ٩٤/۱١‏ من طريق عبد الله بن رجاء» عن إسرائيل› 
عن أبي إسحاق» عن أبي قرة الكندي عن سلمان» ورواه في «الثقات» ۲٤۹ /١‏ 
من طريق عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس عن سلمان. 

(۲) «المستدرك» ۳/ 5075-6949. 

.)۲٥٠١۰ 37599( ٤٦۸ -٤٦۲ /٦ «البحر الزخار»‎ )۳( 

() سيأتي برقم )۳۹٤٩(‏ كتاب: مناقب الأنصارء باب: إسلام سلمان الفارسي. 


س يتن يوع اا 


Da LR 
وفومي ۰ وعرقت. سبئ‎ 


ومعنى الآية التي ساقها: أن الله فصل الملّاك على مماليكهم. 
فجعل المملوك لا يقوئ على ملك مع مولاه» واعلم أن المالك 
لا يشرك مملوكه فيما عنده. 

وهما من بني آدم» فكيف تجعلون بعض الرزق الذي رزقكم الله لله 
وبعضه لأصنامكم» فتشركون بين الله وبين الأصنام» وأنتم لا ترضون 
ذلك مع عبيدكم لأنفسكم؟! نبه عليه ابن التين. 

وقال ابن بطال: إنما تضمنت التقريع للمشركين والتوبيخ لهم على 
تسويتهم عبادة الأصنام بعبادة الرب تعالى» فنبههم تعالئ على أن 
مماليكهم غير مساوين لهم في أموالهمء فالله تعالئ أولئ بإفراد 
العبادة» وأن لا يشرك معه أحد من عبيده» إذ لا مالك على الحقيقة 
سواه» ولا يستحق الإلهية غيره". 

وقال الضحًاك : هو مثل لله ولعيسى بن مريم» أي : أنتم لا تفعلون 
هذا لغيركم» فكيف ترضون لي باتخاذ بشرًا ولدًا؟!”" وقوله: مأْفِنِعَمَةٍ 
آله يحْحَدُونَ» [النحل: ]7١‏ أي: فبأن أنعم الله عليهم جحدوا النعمة» 
وجعلوا ما رزقهم لغيره. وقيل: المعنى: فبأن أنعم الله عليهم 
بالبراهين جحدوا نعمه. 

وغرض البخاري في هذا الباب: إثبات ملك الحربي والمشرك› 
وجواز تصرفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق وجميع ضروب التصرف» 


.۲۲۷ /۳ «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 
.۳٤۲ 7/5 (؟) «شرح ابن بطال»‎ 
.۸۷ /٤ ذكره النحاس فى «معانى القرآن»‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


إذ أقر الشارع سلمان عند مالكه من الكفارء فلم يرل ملكه عنه» وأمره أن 
يكاتب» وقد كان حرّاء وأنهم ظلموه وباعوه» ولم ينقض ذلك ملك 
مالكه» وكذلك كان أمر عمّار وصهيب وبلال» باعوهم مالكوهم 
الكفار من مسلمين» واستحقوا أثمانهم» واوا هلكا لهم ألا ترى 
أن إبراهيم قبل هبة الملك الكافر» وأن عبد بن زمعة قال لرسول 
الله ية : (هذا ابن أمة أبى» ولد على فراشه)ء فأثبت لأبيه أمةً وملكا 
عليها في الجاهلية› فلم ينكر ذلك. 

وسماعه الخصام في ذلك دليل على تنفيذ عهد المشرك والحكم به 
أن يحتكم فيه للمسلمين» ولذلك جوز اك عتق حكيم بن حزام وصدقته 
في الجاهلية» ونبه على عتق القرابة بحكم الشارع في قضائه لأحدهما في 
قصة سعدء بناء على أن من ملك ذا رحم محرم فهو حر 

فإن قلت: كيف جاز لليهودي ملك سلمان وهو مسلم» ولا يجوز 
للكافر ملك مسلم؟ قلت: أجاب عنه الطبري بأن حكم هذه الشريعة: 
أن من غلب من أهل الحرب على نفس غيره أو ماله» ولم يكن 
المغلوب على ذلك ممن دخل في الإسلامء فهو لغالبه ملكاء وكان 
سلمان حين غلب على نفسه لم يكن مؤمتاء وإنما كان إيمانه إيمان 
تصديق بالنبي كل إذا بعث مع إقامته على شريعة عيسو © فأقره عل 
مملوكًا لمن كان في يده إذ كان حكمه اكت: أن من أسلم من رقيق 
المشركين في دار الحرب ولم يخرج مراغمًا لسيده فهو لسيدهء أو كان 
سيده من أهل صلح المسلمين فهو مملوك لمالكيه". 


)١(‏ في هامش الأصل : إنما وهبها لسارة. 
(؟) «شرح ابن بطال» 5/ 8415 .۳٤۳‏ 


_—— كتابٌ البُيُوع 


وفيه من الفقه: إباحة المعاريض لقوله: ( "إنها أُحْتِي؟ )» وأنها 
مندوحة عن الكذب. 

وفيه: أن أخوة الإسلام أخوة يجب أن ينتمئ بها. 

وفيه: الرخصة في الأنقياد للظالم والغاصب» وقبول صلة السلطان 
الظالم» وقبول هدية المشرك» وقد ترجم عليه هناك بذلك» وإجابة 
الدعاء بإخلاص النية» وكفاية الرب جل جلاله لمن أخلصها بما 
يكون نوعًا من الآيات» وزيادة في الإيمان» ومعونة على التصديق 
والتسلبع والتوكل: 

وقوله : ( ١مَمْط‏ ) أي : صوت فى نومه» يقال منه: غط غطيطاء 
ذكره ابن بطال عن «الأفعال». وقال ابن التين: غطء أي: خنق» 
وصرع : أصابه مس الشيطان. قال: وضبط في بعض الأمهات بفتح 
الغين» وصوابه: ضمهاء وكذلك هو في بعض الكتب. 

وقوله: ( «رَكَُضضَ بِرجْلوا ) أي: ضرب بها. 

ومعنيل : «كَبَتَ الكَافْرَا صرعه لوجهه» وكبت الله العدو- أيضًا- رده 
خائبّاء وقيل: أذله وأخزاه» وقيل: أصله كبد أي: بلغ الهم كبده فأبدل 
من الدال تاءً» وقيل: معناه: ضربه وأذله» والمعاني متقاربة. 

يقال: إن الله كشف لإبراهيم حت رأئ ذلك معاينة» وأنه لم ينل 
منها شيئًا لما كان عليه من الغيرة. 

وفيه: أبتلاء الصالحين؛ لرفع درجاتهم. 

ومعنل: ( «أَخْدَم؛ ) أعطى خادمًا. 


.541/5 «الأفعال» لابن القوطية ص ٩٦۱۹ء «شرح ابن بطال»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


تنبیهات : 

أحدها: أسلم بلال وسيده كافر وهو بدار الحرب» فثبت ولاؤه عند 
مالك وابن القاسم للصديق» وقال أشهب: هو حر بنفس إسلامه» 
فلا ولاء لأبي بكر فيه. وعمار هو: ابن ياسر أبو اليقظان مول بني 
مخزوم؛ قتل بصفين وهو ابن ثلاث وتسعين» وصهيب: هو ابن سنان 
أبو يحيئ مولى ابن جدعان القرشي. 

ثانيها: (آجَرَ) بهمزة ممدودة» وقلبت هاءً فصارت: هاجرء وأصل 
المادة: الترك» وكانت من حفن من كورة أنصنا. و(القرية) جمعها قرئ» 
سميت بذلك لاجتماع الاس فيهاء من قريت الماء في الحوض اق 

قال الداودي: يقع على المدن الصغار والكبار. 

وقوله: «من هلذه؟ قال: أختي» يريد في الإسلام» وهي من 
المعاريض› وفر من زوجتي بذلك؛ لأن الزوج قد يدفع بالقتل 
بخلاف الأخ. 

وقال الداودي: فعله خوفا من تغلبه عليها. وسيأتي زيادة على ذلك. 

وفيه: أن من قال لزوجته: أختي» ولم ينو شيئًا لا يكون طلاقاء 
وكذا لو قال: مثل أختي لا يكون ظهارًاء وفيه: هدية المشرك للمسلم. 

وفيه : 000 8 إن طلاق المكره لا يقع» وليس ببين. 

وقولها: ( «وَأَخْصَّنْتُ نث2 ) أي: عففت» وقال الداودي: أعففت» 
ولا يعرف هذا الفعل رباعيّاء وإنما هو ثلاثي. 

قولها : ( (إِنْ يَمْتْ يُقَالُ: هي قَتَلنَهُ ) فيه خوف سارة أن ينسب إليها 


حبا و ا سسسب كد 


وفيه: أخذ الحذر مع الإيمان بالقدر. 

وقوله: ( «مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيّ إِلّا شَيْطَانَاه ) أي: لأجل الحيلولة التي 
وقعت بينهما حال دونها إخوانها من الشياطين» وجاء في بعض 
الروايات لما قبضت يده عنها قال لها: «ادعي لي»“ فقال ذلك لتلا 
تحدث بما ظهر من كرامتهاء فيعظم في نفوس الناس وتتبع» فلبس 
على السامع فذكر الشيطان. 

وقول ابن عوف لصهيب: (اتق الله ولا تدّع إلى غير أبيك)» أراد 
عبد الرحمن أن يدعوه لأبيه إن عرفه» ولم ينسب إلى الروم؛ لقوله: 
اوشم لِأَسَهِمَ» [الأحزاب: 0] فذكر صهيب أنه لا يعرف أباه. 
وانتسب إلى مواليه. 

وحديث حكيم سلف في الزكاة”". 

وقوله هنا: (كُنْتُ أَتَحَنّتُ -أَوْ أَتَحَنَثُ- بها في الجَاهِلِيةِ) كذا في 
الأول بالمثناة. قال عياض: وهو غلط من جهة المعنول» وأما الرواية 
فصحيحة» والوهم فيه من شيوخ البخاري بدليل (أو أتحنث) بعده 
على الشك» والذي رواه الكافة بالمثلثة» وكذا قال ابن التين: ضبط 
5 الأول بالمثناة» وصوابه بالمثلثة كما في الثاني» أي: أتعبد» ولم 
يذكره أحد من أهل اللغة بالمثناة كما في حديث الوحي: كان يأتي 
حراء فيتحنث فيه. أي: يتعبد””"» وقال أبو العباس: أي: يفعل فعلا 
يخرج به من الحنث» كتأثم وتحرجء زاد القزاز: وتحوب أي: ألقى 
)١(‏ ستأتي برقم (4ه"") كتاب : أحاديث الأنبياء» باب: قول الله كق : واد مه 

إِرهِيمَ ليلا [النساء: 176]. 


(0) برقم )١55(‏ باب: من تصدق في الشرك ثم أسلم. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


الحوب» وهو: الإثم والذنب» ويحتمل على تقدير الصحة أن يكون 
أصلها من الحانوت أو الحانة. 

قال اين الأثين: كانت العزت تسى برك الارن لوانتف 
6 ا أتحنث: أتجنب مواضع 
الخمارين والحانة. 

وفيه: أنهم كانوا في الجاهلية على بقية من دين إبراهيم» وأنهم 
كانوا يصنعون شيئًا يريدون به وجه الله. 

وأن ما أصابوا به من ذلك ثم أسلموا كتب لهم؛ لأنه لا يضيع عمل 
عامل كمن أحبط من أرتد بعد الإسلام. 

رابعها: ذكر ابن قتيبة في «معارفه»ء أن القرية: الأردن» والملك: 
(صاروق)”" » وكانت هاجر لملك من ملوك القبط”". وعند الطبري: 
كانت أمرأة ملك من ملوك مصرء فلما قتله أهل عين شمس أحتملوها 
معهمء وزعم أن الملك الذي أراد سارة أسمه سنان بن علوان أخو 
الضحاك“. 

وذكر السهيلي في «روضه» أن سارة هي: بنت توبيل بن ناحور. 
وقيل: بنت هاران بن ناحور» وقيل: بنت هاران بن تارخ» وهي : 
بنت أخيه على هلذاء» وأخحت لوطء قاله القتبي في فالمغازفة :> 





() «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ ٤٤۸/١‏ مادة: (حنت). 

(؟» ورد في هامش الأصل: رأيت في نسختين من «الروض» للسهيلي عن ابن قتيبة : 
(صادوف). 

() «المعارف» ص ۳۲ بتصرف. 

(4) «تاريخ الطبري» ١76 ۱٤۸/١‏ بتصرف. 

() «المعارف» ص:  ."١‏ 


والنقاش فى «تفسيره»» قال: وذلك أن نكاح بنت الأخ كان حلالا ؛ إذ 
ذاك ثم إن النقاش ناقض ذلك» وقال في تفسير قوله تعالئ : لسع لم 
ین الین ما وض به واه [الشورئ: ۱۳] أنه يدل على تحريم بنت الأخ 


علئ لسان نوح. 
قال الها + وهنا هو الك ونا توهما آنا بنك اه لان 


ماران وه .وهو هارا الأصطر وکات نت هاران الأكر وهو عه : 


وذكر أبو محمد عبد الملك بن هشام في كتابه «التيجان» : أن إبراهيم اق 
خرج من مدين إلى مصرء وكان معه من المؤمنين ثلاثمائة وعشرون رجلا 
ومصر ملكها عمرو بن أمرئ القيس بن بابليون بن سبأء وكان خال 
إبراهيم لشدة إعجابه به فوشیٰ به حنّاط كان إبراهيم يمتار منه» فأمر 
بإدخال إبراهيم وسارة عليه» ثم نحئ إبراهيم وقام إلى سارة» فلما 
صار إبراهيم خارج القصر جعله الله له كالقارورة الصافية» فرأى 
الملك وسارة وسمع كلامهماء فهمّ عمرو بسارة ومد يده إليها 
فيبست» فمد الأخرئ فكذلكء. فلما رأئ ذلك كف عنها. قال: 
يا سارة هكذا نصيب الرجال معك؟ قالت: أنا ممنوعة من الخلق 
إلا من بعلي إبراهيم فأمر بدخوله» فقال: لا تحدث يا إبراهيم نفسك 
بء فقال: أيها الملك إن الله كك جعل قصرك لي كالقارورة فما 
خفي علىّ شيءٌ مما فعلتَ فقال الملك: لكما شأن عظيم يا إبراهيم. 
قال ابن هشام: وكان الحناط أخبر الملك بأنه رآها تطحن» فقال 
الملك: يا إبراهيم ما ينبغي لهه أن تخدم نفسها فأمر له بهاجر. 
خامسها: وقد أسلفت الإشارة إليه. 


) «الروض الأنف» .٠١/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

قال ابن الجوزي: علئ هذا الحديث إشكال ما زال يختلج في 
صدري» وهو أن يقال ما معنى توريته ا على الزوجة بالأخت» 
ومعلوم أن ذكرها بالزوجية أسلم لها؛ لأنه إذا قال: هذه أختي. قال 
زوجنيهاء وإذا قال: هذه أمرأتي سكت هذا إن كان الملك يعمل 
بالشرع. فأما إذا كان كما وصف من جوره فما يبالي أ آکاتت زوجة 
أو اا إلى أن وقع لي أن القوم كانوا على دين المجوس» وفي 
دينهم أنَّ الأخت إذا كانت زوجة كان أخوها الذي هو زوجها أحقّ 
بها من غيره» فكأن إبراهيم أراد أن يستعصم من الجبار بذكر الشرع 
الذي يستعمله ٠‏ فإذا هو جبار لا يراعي جانب دينه. 

قال: واعترض على هذا بأن الذي جاء بمذهب المجوس 
زرادشت» وهو متأخر عن هذا الزمن . 

والجواب: أن لمذهب القوم أصلا قديمًا أدعاه زرادشت» وزاد عليه 
خرافات أخرء وقد كان نكاح الأخوات جائرًا من زمن آدمء ويقال: إن 
حرمته كانت على لسان موسیٰ» قال: ويدل علئ أن دين المجوس له 
أصل ما رواه أبو داود أنه الت أخذ الجزية من مجوس هب 7 
ومعلوم أن الجزية لا تؤخذ إلا ممن له كتاب أو شبهة كتاب» ثم 
سألت عن هنذا بعض علماء أهل الكتاب فقال: كان من مذهب 
القوم : أن من له زوجة لا يجوز أن تتزوج إلى أن يهلك زوجهاء »> فلما 





)١(‏ ابو داود )73١5(‏ عن عبد الرحمن بن عوف. 
وهو في البخاري برقم (73105, )7١601/‏ كتاب : الجزية والموادعة» باب: الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب. 

() ورد في هامش الأصل: أو في «صحيح البخاري». اه. 
قلت: أنظر الهامش السابق. 


ڪس تاب البيُوع 
علم إبراهيم هذا قال : هي أختي كأنه قال: إن كان الملك عادلا فخطبها 
مني أمكنني دفعه» وإن كان ظالمًا تخلصت من القتل» وقيل : إن النفوس 
تأب أن يتزوج الإنسان بامرأة وزوجها موجود» فعدل عن قوله: زوجتي؛ 
لأنه يؤدي إلى قتلهء أو طرده عنهاء أو تكلفه لفراقها. 

وقيل : إن ذلك الجبار كان من سيرته أنه لا يغلب الأخ على أخته 
ولا يظلمه فيهاء وكان يغلب الزوج عل زوجته» وعلل هذا يدل 
مساق الحديث حكاه القرطبي» قال: وإلا فما الفرق بينهما في حقٌّ 
جنار ظال ٩۴‏ وهلذا من باب: المعاريض الجائزة» كما سلف والحيل 
من التخلص من الظلمة» بل نقول: إنه إذا لم يتخلص رجل من 
الظلمة إلا بالكذب الصراح جاز له أن يكذب» وقد يجب في بعض 
الصور بالاتفاق؛ لكونه ينجي نبيّا أو وليّا ممن يريد قتله» أو نجاة 
المسلمين من عدوهم. 

سادسها: قوله: (قال الأعرج: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: 
فقالت:) إلى آخره» هو موقوف ظاهرء أو كذا ذكره أصحاب 
الأطراف» وكأن أبا الزناد روى القطعة الأول مسندة» وهه موقوفة. 


OOS O)‏ همك تل همك 


. 1/5 <(ا لمفهم»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
-١‏ باب حلودِ المَيْتَةٍ قَيْلَ آنْ كُدْبَعَ 
1١‏ حَدَثَنَا زُمَيْرُ بْمُ حزبء حَدَتَنَا يَعْقُوبُ ن دنا ايء عَنْ ء 
صَالِحَ قال: : حَدََيِي ابن شِهَابٍء أن عَُدَ الله بن عَبِدالله خر 7 أ عة الزن علا 
رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ, أن رَسُولَ الله ل مَدِ ر يِشَاةٍ مَيْنَةِ فَقَالَ: : دمل متت 


بإهابها؟». قَالُوا: إلا م مَيْنَةً. قَالُ: نما حرم حرم أكلهاء. ل : 1491- مسلم: 119 
فتح: 4 /411] 


ذكر حديث أبن عباس : أن رَسُولَ الله و كل مَرَّ بِشَاةٍ مَيّنَةٍ فَقَالَ: 
مَل َسْتَمْتَعْثمْ ِإِهَابهًا؟). فقَانُوا : تا مَيتة. قَالَ: نم حرم أكلهًا". 

هذا الحديث سلف في الزكاة في باب: الصدقة علئ موالي أزواج 
النبي ل وأو ضحنا الكلام عليه » ويأتي في الذبائح يا 

وجمهور العلماء علل جواز بيعها والانتفاع بها بعد الدباغ. 

وأسلفنا هناك أن الخلاف في أنَّ الإهاب هل هو الجلد مطلقًا أو قبل 
الدباغ"» وهذا الأستمتاع محمول عند أكثر العلماء على ما بعد دباغه» 
إلا الزهري. 

وفيه: دلالة قوية على تحريم أكله» وادعى ابن التين أنه لم 
يختلف فيه» وهو غريب». فالخلااف عندنا مشهور› بل الراجح عندنا 


إباحته. 


)000( برقم .)١599(‏ 
زفق برقم )٥٥۳۱(‏ باب: جلود الميتة. 
(0) «المجمل» ص )١١90(‏ مادة: (أهب). 


س كتَابٌ البيُوع 


فائدة : 
جوّز ابن وهب بيع زيت الفأرة إذا ين وخالفه جميع أصحاب 
7 .0 5 :5 )0 5 
مالك وجوره ابو موسى الاشعري من غير مسلم ¢ وبقول ابن 
وإن دبغ» والحديث حجة عليه" . 


> 525 همك . 3< همك 


.)١8986( ١١ا//© «مصنف ابن أبى شيبة؛‎ )١( 


(0) ورد بهامش الأصل: أحتج بحديث عبد الله بن عكيم وفيه ما فيه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
۲- باب َثَّلٍ الخِنْزِيرٍ 

وَقَالَ جَابِرٌ: حرم التب رسول الله بي الخنزير. 

۲ ل ل ن ابن شِهَابٍ» عن ابن اسي 
آله سَِع أا هريره رضي الله عنه يو لُ: قَالَ وَسُولٌ الله علا : «وَالّذِي نَفْسِي بِبَد د 
َبُوشِكنَ أَنْ برل فيكم ابن مَرْيَمَ حَكَمًا مُفْسِطًا فَيَكَيرَ الصّلِيتَ» e‏ 
الخِنْزِيرٌء وَيَضْعَّ الجزيّة: وَيَفِيضَ المَالُ حَنَّ لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ. 14/1 ٠١۸‏ 
4- مسلم: -١00‏ فتح: ٤‏ /414] 


ثم ساق حديث أبي هريرة قَالَ: قال النبي وك : الي تبي بيده 
َيُوشِكنَّ أنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابن مَرْيَمَ حَكُمًا مُقْسِطًَا فَيَكْسِرَ الصَّلِيب؛ وَبة 
الخِنْزِيرَ» وَيَضَّعْ الجرْيَةٌ» وَيَفِيضَ المَالُ حَنَّى لا يَقْبلَهُ أَحَد». 

هلذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا"'"» وتعليق جابر سيأتي بعد مسندًا 
بلفظ : سمعت النبيّ ية عام الفتح بمكة يقول: «إِنَّ الله ورسوله حرّم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام»” '". 

وعدا اليُوشِكنَ): ليسرعن» يقال: أوشك فلان خروجًا من 
العجلة» وقال الداودي: ليكونن» قال: ويوشك يأتي بمعنئ: يكون» 
وبمعنل: يقرب أن ينزلء أي: من السماء فإنَّ الله رفعه إليها وهو: 
حي » «مُقَسِطَاء ا ا 

وقوله : ( افْيَكسِرَ الصَّلِيبَ» ) أي: بعد قتل أهله 

«وَيَقْثْل الخِنزِيرَه أي: يفنيه فلا يؤكل» وقيل: يحتمل أنه ليضعف 
)١(‏ مسلم )١08(‏ كتاب: الإيمان» باب: نزول عيسئ بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا 

محمد يلد . 
(9) برقم (7775) في البيوع)» باب: بيع الميتة والأصنام. 


حب قب اليو 
أهل الكفر عندما يريد قتالهم» ويحتمل أن يقتله بعدما يغلبهم» وإنما كان 
ذلك؛ لأنه نازل بتقرير هذه الشريعة. 

ومعنئ 'يَضَعّ الجرْيَةً» يحمل الناس كلهم على الإسلام» ولا حاجة 
لأحدٍ إذ ذاك إلى الجزية؛ لأنها إنما تؤخذ لتصرف في المصالح› 
ولا عدو إذ ذاك للدين والمال فاض فلا حاجة إليها. 

وقوله: ( «وَيَفِيضَ المَالُ» ) أي: يكثر ويتسع» وهو بالنصب عطقا 
على ما قبله كما ضبطه الدمياطي. قال ابن التين: إعرابه بالضمٌ؛ لأنه 
مستأنفٌ غير معطوف؛ لأنه ليس من فعل عيسئ» قال: ويصح أن 
يعطف على ما عملت فيه أن فينصب» وظاهره قتل الخنزير مطلقاء 
وإن لم تعد حكمته ما أسلفناه. 

وقال ابن التين في موضع آخر: فيه: إبطال لقول من شذ من الشافعية 
إذ جوز تركه إذا لم يكن فيه ضراوة» ومذهب الجمهور: أنه إذا وجد 
الخنزير في دار الكفر وغيرها وتمكنا من قتله قتلناه. وقد قام الإجماع 
على أن بيعه وشراءه حرام» وعلئ قتل كل ما يُسْتَضْرٌ به ويؤذي مما 
لم يبلغ أذى الخنزيرء كالفواسق التي أمر الشارع بقتلها في الحل 
والحرم للحلال والمحرم» فالخنزير أولئ بذلك لشدة أذاه» ألا ترى 
أن عيسو بي يقتله عند نزولهء فقتله واجب كذا قال ابن بطال. 

ثم قال: وفيه: دليل على أن الخنزير حرام في شريعة عيسئ» وقتله 
له تكذيب للنصاری أنه حلال في شريعتهم. 

واختلف العلماء في الأنتفاع بشعره فكرهه ابن سيرين والحكم» 
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الطحاوي عن أصحابه: 


لا ينتفع من الخنزير بشي ء٠‏ ولا يجوز بيع شيءِ منه» ويجوز للخرازين 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
أن (يبيعوا) 20 شعرة وشعرتين للخرازة» ور ص فيه الحسن وطائفة. ذكر 
عن مالك : أنه لا بأس بالخرازة بشعره» فعليه أنه لا بأس ببیعه وشرائه. 

وقال الأوزاعي: يجوز للخراز أن يشتريه» ولا يجوز له بيعه. قال 
المهلب: وظاهر الحديث: أن الناس كلهم يدخلون في الإسلام» 
ولأ ف مو يتخالفة > وهو كما قال :وقد استدل به البيهقى فى 
استنه» أن الختزير آسوا حالا من الكلب؛ لأنه لم ينزل يقتله بخلافه ° 


5< همك MEKI‏ ق< همك 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال»: يتتفعوا. ولعله الأنسب. 
(۲) «شرح ابن بطال» 5/ -۳٤٤‏ 546". 
(”) «السنن الكبرئ» .755/١‏ 


سد ككتابٌ البُيُوع 


۴- باب لا يُذَابُ ششحم المَيْتَة وَلَا يُبَاعْ وَدَكَهُ 
رَوَاهُ جَابِرٌ عَن الى لا 
١‏ حَرَّتَنًا الحمَئِييٌ؛ حَدَّتَنَا سُفْيَانُء حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُ ن دِينَارٍ قَالٌ: أَخْبَرّن 


رم 


طَاوْسٌ أله سَمِعَ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما د تقول بَلََ عمَرَ أن لاا باع راء 0 
اتل الله قلاناء أ يَلّم أن رَسُولَ الله ا قَالَ: «قَائَلَ الله اليَهُودَء حْرَمَتْ مَتْ عَلَيْهم 
الشسُحُومُ تَجَمَلُوهًَا قبَاعوهًا؟». [7410- مسلم: ا [N4/4:‏ 

4- حََدَّثَنَا عَبْدَانُء أَخْبَرَنًا عَبْدُ اء ابرا وس عن ابن شِهَابِء سَمِعْتُ 
سَعِيدَ بْنَ الْسَيّبِء عَنْ آي هَُْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ ر سول الله لا قال : «قاتل الله 
يَهُوداء حرمت ث عَلَيْهِمْ الشحُومُ قبَاعوهّاء وَأَكَلُوا َنْمَائَهَا». قال أَيُو عَبْدٍ الله: 
هد ا [التوبة: ]"٠‏ : : لَعَنَهُمْ ِل [الذاريات: : :]1٠١‏ لعن لصوت : 
الكذابُونً]. [مسلم: ۱۵۸۳- فتح: ٤‏ /414] 


فد 


٠‏ ثم أسند حديث ابن عباس بَلَعَ حمر مَرَ أن لاتا بَاعَ حَمْرّاء كَقَالَ: قَائَلَ 


لله فلاناء لم يَعلَمْ أن رد ني قَالَ: «قاتل الله اليهود» حرمت 
ا 


n‏ اله وه كال : «كَائَلَ الله اليهود حُرّمَتْ 
عَلَيْهُمُ | لشّحُومُ فَبَاعُومَاء وَأَكَلُوا أَنْمَائَهَا. 

الشرح : 

تعليق جابر أخرجاه» وهو المذكور قبله» ولفظه : «قاتل الله اليهود إن 
الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنها""". 


)1941( البيوع. باب: بيع الميتة والأصنام» ومسلم‎ )۲۲۳١( البخاري برقم‎ )١ 
كتاب : المساقاة» باب : تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


وذكره ابن أبي حاتم في «علله» من حديث عبد الله بن عمروء 


وتوقف و 


0 سمرة باع خمرًا فقال: قاتل الله سمرة» ألم يعلم أن رسول 
لله يو قال : العن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها 

وقال المحب في «(أحكامه)» أنه جابر بن سمرة» وحديث أبي هريرة 
أخرجه مسلم أيضّ(". وقال البخاري في أخبار بني إسرائيل» رواه 
أبو هريرة عن النبي كَل وأراد هذا . 

وأخرج أبو داود حديث ابن عباس. وفيه: «إن الله إذا حرم أكل شىء 
حرم عليهم ثمنه)””". وأجاب الخطابي عن فعل سمرة بن جندب نقلا أنه 
لم يبعها بعينهاء وإنما خللها متأولًا : ثم باعها". وإلا فلا يخفئ عليه 
ذلك»› وكان واليًا على البصرة» ا أنه باع العصير ممن 
يتخذه خحمرًا لکنه حرام» وجواب ثالث: وهو أنه كان يأخذها من أهل 
الكتاب عن قيمة الجزية فيبيعها منهم ظنًا منه جوازه. قاله ابن الجوزي 
نقلا عن ابن ناصرء وكان ينبغي له أن يوليهم بيعهاء وذكر 
الإسماعيلي والحافظ أبو بكر في «مدخله»: أنه يجوز أن يكون لم 


(۱) «علل ابن أبي حاتم» ۳۸۲/۱ .)١150(‏ 


.)۱٥۸۲( مسلم‎ 000 
.)۱٥۸۳( مسلم‎ (۳) 


)٤(‏ سيأتي برقم (570”) كتاب: أحاديث الأنبياء. 
)0( أبو داود .)۳٤۸۸(‏ 
30( «أعلام الحديث» .1١١١ ١/7‏ 


ع وق 0 د ن 
يعلم تحريم بيعهاء ولو لم يكن كذلك لما أقره عمر على عمله» ولعزله 
ولا رضي هذا. 

وقام الإجماع علئ تحريم بيع الميتة لتحريم الله تعالئ بقوله: 
حرمت ليك الْمَبِئَهُ» [المائدة: #] الآية. 

فإن قلت: ما وجه قوله: ( «فباعوهًاء َأَكُلُوا نْمَانَهَاا ) مع أشياء 
كثيرة حرم أكلها دون بيعهاء كالحمر الأهلية» وسباع الطير كالبزاة 
والعقبان وأشباهها؟ 

قلت: وجهه: أن الشحوم لما كانت محرمة عليهم كان من حقهم 
اجتناب بيعها كالخمر وشبهه. 

واختلف العلماء في جواز بيع العذرة والسرقين» فكره مالك 
والكوفيون بيع العذرة» وقالوا: لا خير في الأنتفاع بهاء وأجاز 
الكوفيون بيع السرقين» وزبل الدواب عند مالك نجس فينبغي أن 
يكون كالعذرة» وأما بعر الإبل وخثاء البقر فلا بأس ببيعه عند مالك. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع العذرة ولا الروث ولا شيء من 
الأنجاس» وشرط المبيع أن يكون طاهرّاء وانتفاع الناس بالسرقين» 
وإن كان نجسًا في الزراعة لا بأس به» وكذا خلطهم إياه بالطين» 
والبناء للفخار ولوقود النيران» ولا يدل على الملكية ولا الضمان عند 
الأستهلاك. خلافًا لمن خالف. 

وفي سماع ا ا ا ا 0 
الزبل» فأرادوا ضربه طوبًا وبيعه؛ ليعمروا به تلك الأرض» قال: 
لهمء وهذا على قاعدتهم. 

ومعئول : جلو أذابوه» جملت الشيء» أجملة ھا وا جا 
واجتملته : أذبته» والجميل: الودك. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


قال الداودي: ومنه سمي الجمال؛ لأنه يكون عن الشحم› وليس 
ببين لأنه قد يكون مع الهزال» واستدل به أصحاب مالك على سد 
الذرائع؛ لأن اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن من جهة 
تحريم أكل الأصل» وأكل الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه» لكنه لما 
كان سببًا إلى أكل الأصل بطريق المعنى أستحقوا اللوم» ولهذا قال 
الخطابي: في هذا الحديث إبطال الحيل والوسائل التي يتوسل بها 
إلى المحظورات؛ ليعلم أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه”''» وهو 
حجة على ابن وهب وأبي حنيفة فيما مضى من إجازتهما بيع الزيت 
اک 

واعترض بعض الملاحدة على كون الشيء حرامًا ويحل بيعه بما إذا 
ورث أمة وطئها أبوه» فإنه يحرم على الأبن وطؤهاء ويحل بيعها إجماعًا 
وأكل ثمنهاء وهلذا تمويه؛ لأن الأبن لا يحرم عليه منها غير الأستمتاع» 
وهي مباحة للغير بخلاف الشحم» فإن ما عدا الأكل تابع له بخلافهاء 
وفي عموم تحريم الميتة بيع جثة الكافر. 

وقد روى ابن هشام '' وغيره: أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله 
المسلمون يوم الخندق فبذل الكفار في جسده لرسول الله َة عشرة آلاف 
درهم» فلم يأخذها ودفعها إليهم وقال: «لا حاجة لنا يجسده 


ولا ل 


.٠٠١١/۲ «أعلام الحديث»‎ )١( 

(؟) في هامش (الأصل): له أصل في الترمذي من حديث ابن عباس و«الدلائل» وهو 
في «المسند» بغير سياق الترمذي من حديث ابن عباس أيضًا. 

(۳) «سيرة ابن هشام» ۳/ ۲۷۳- .۲۷٤‏ 


سد كتابٌ البُيُوع 


وقوله: (قاتل الله فلانًا) كلمة ليست على الحقيقة» وهي: كلمة 
تجري على ألسنتهم من غير قصد حقيقتهاء وقالها زجرًا له» وعلم 
عمر أنه يكفيه ذلك فلم يأمره. 

وفيه: إقالة ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود. 

وقوله: ( «قَاتَلَ الله اليَهُودَ؛ ) فسره أبو عبد الله في رواية أبي ذر 
ال وهو قول ابن عباس" وقال الهروي: معناه: قتلهم 
الله “» وحكي عن بعضهم : عاداهم. 

قال الداودي : صار عدو الله فوجب قتله وسبيل فَأَعلَ أن يكون من 
أثنين» ولا يكون من واحد مثل: سافرت و(طارقت). 


IANO >35‏ 5< همك 


.۸۲ /۳ أنظر هامش «اليونينية»‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» "/ ۳٥۳‏ (155413). 

(۳) أنظر: «اليونينية» ۳/ 47 وهو أيضًا في رواية المستملي. 

(:) في هامش (الأصل): طارق بين نعليه إذا وضع إحداهما على الأخرى. 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
-٤‏ باب بَيْع التَصَاوِيرٍ التي لَيّسَ فِيهَا روځ 
وَمَا يُكَرَهُ مِنْ ذَلِكَ 
0- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله : بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِء حَدَّثَنَا يريد بْنُ يع أَخْبَرنًا ۇف عَنْ 
سَعِيدٍ بن أبي الحسَنِ قَالَ :كت عند ابن عباس رضي الله عنهما إِذ ا رَجُلٌ فَقَالَ: 
ي ا عَبّاس» إيُِ إِنْسَانُء إنّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَة يَذِي ' وإ َضنَعُ هذه التَّضصَاوِيرَ 
قال ابن عَبّاس: : لا اَذَك إلا ما شیغت رشول الله 5 : يول اشفدظة ل : من 
صَوَّرَ صُورَةٌ فَإنَّ الله مُعَذَّيْه حى ي بُح ِيهَا الرُوح» وَلَيْسَ E‏ 
قَرَيَا الأجل رَيْوَةٌ شَدِيدَةٌ اضفر وَجَهُهُ. فَقَالَ: َك إِنْ أَبَيِتَ إلا أَنْ نص ا 
بهذا الشَّجَرِء كَل شَيْءِ ليس فيه روځ. ال أ عَدِاللو: ضوع سویڈ بن َي عزوت من 
النُضْر بْن انس هذا الوَاحِدَ. [5118, ؟4١-‏ مسلم: ۲۱۱۰- فتح: 411/4] 


ذكر فيه حديث عَؤفي» عَنْ سيد ؛ بن أبي الحَسَنٍ : كَالَ: گنت عِنْدَ 
ابن باس د تاه رَجُلَّ قَقَالَ: یا ابن َبّاس» ا إِنْسَانُ إنذا > مَعِیشټی 


مِنْ صَنْعَةَ يَدِي»ء وَإِنّي أَصْبَمٌ هذه النَّضَاوِيرَ 5000 


م ص 


ا دنك إل مَا ت رَسُولَ اللو عله مه يقول: ا 
صُورَة فإ لل مُعَذَبْ حن ينفح يها الرُوح» وَلَيْسَ بتافخ فبا بدا ١‏ 
قَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةَ شَدِيدَةَ وَاضْمَرَ وَجهُهُ. قَقَالَ: وَيْحَكَ إن 5 إلا 3 
تَضْنَعَ» فَعَلَيِكَ بهذا الشَّجَرِ ٠‏ ول شَيْءِ ليسم فيه روح. قال أَبُو عَبْدٍ 
اللو: سَمِعَ سَعِيدٌ بْنُ أي عَروبة م مِنَّ الَنْضْرٍ بْنٍ َس هذا الحديث الوَاحِدَ. 
الشرح : 
هذه الطريقة أعني: طريقة سعيد» أخرجها البخاري في كتاب 
اللباس عن عياش» عن عبد الأعلى» عن سعيد: سمعت النضر 


يحدث قتادة قال: كنت عند ابن عباس فذكره''' وروي عن هشام فيه 
فأدخل بين سعيد والنضر قتادة. 

قال الجياني : ليس بشيء ؛ لتصريح البخاري وغيره بسماع سعيد من 
النضر هذا الحديث وحده وعند مسلم أيضًا عن أبي غسان وأبي موسول» 
عن معاذ بن هشام» عن أبيه » عن قتادة» عن النضر ل 
مات قبل الحسن» قال ابن سعد: مات سنة مائة"» ومات الحسن: 
بعده بعشر. وقال ابن قانع : بتسع » وليس لسعيد هذا في الصحيحين 
غيره » ا 6 

2 

المصورين mS e‏ 
صورها نفسًا فتعذبه في جهنم». 

إذا تقرر ذلك : فإنما كره هذا ؛ لأجل أن الصور التي فيها الأرواح 
كانت معبودة في الجاهلية» فكرهت كل صورة وإن كانت لا روح لها 
ولا جسم ؟ قطعا للذريعة» حتیٰ إذا تقررت الشريعة وزالت الجاهلية 
أرخص فيما كان رقمًا أو ما وضع موضع المهنة» وإذا نصب نصب 
العبادة كره» قاله المهلب”". 
)000 مانن عرق ۹0 وا من صر مور كل ورم الاق القع ا الروت 
)۲( مسلم (۲۱۱۰) كتاب: اللباس والزينة› باب : تحريم تصوير صورة الحيوان. 
فيه في هامش الأصل : في «الكاشف» جزم بأنه توفي سنة مائة وفي «الوفيات» جزم بأنه 
(5») برقم )25١87(‏ كتاب: البيوع» باب: موكل الرباء وليس في آكل الربا . 


)0( مسلم ( )١٠‏ كتاب: اللباس والزينة» باب : : تحريم تصوير صورة الحيوان. 
(5) «شرح ابن بطال» 5/ .۳٤۷‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وقال النووي: كل ذلك حرام» وما لا روح فيه فليس بحرام» وإليه 
ذهب الثوري وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين. 
وقال بعض السلف: إنما ينه عما كان له ظل» ولا بأس بالصور 
التي لا ظلّ لهاء وهو مذهب باطل. وقال الزهري: النهي عن الصورة 
عام. وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقمًا في ثوب» وهو مذهب 
القاسم بن محمد" 
قلت: وكأن البخاري فهم من قوله في الحديث: (إنما معيشتي من 
صنعة يدي)» وأجابه ابن عباس بإباحة صور الشجر وشبهه جواز البيع؛ 
فترجم عليه. 
واغتفر بعض العلماء تصوير اللعب للبنات؛ لأجل تدريبهن. قال 
القاضي عياض: أجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره؛ 
إلا ما ورد في اللعب (النيات) لصغار البنات» والرخصة في ذلك» 
وكره مالك شرى الرجل ذلك لابنته» وادعئ بعضهم أن إباحة اللعب 
بهن للبنات منسوخ”". واستثنئ بعض أصحاب مالك -كما حكاه 
القرطبي- من ذلك» ما لا يبق كصور الفخار والشمع وما شاكل 
ذلك» وهو مطالب بدليل التخصيص”“ » وكانت الجاهلية تعمل 
أصنامًا من العجوة حنَّ إن بعضهم جاع فأكل صنمه. 


)١(‏ «شرح مسلم» /١5‏ 47-81 بتصرف. 
(0) كذا بالأصلء وفي «إكمال المعلم» (بالبنات). 
(۳) «إكمال المعلم» 5/ 278-5175 بتصرف. 


<Y /o «المفهم»‎ (4) 


سس یتب یع للها 


وقوله: ( ”ولي بتافِخ» ) يؤخذ منه جواز التكليف بما لا يقدر 
ليه ولس مقصود الحدية العكليك»..وإثما القصضة من ديت 
المكلف» وإظهار عجزه عمّا تعاطاه مبالغة في توبيخه وإظهار قبح 
فعله» كما نبه عليه القرطبی . 

قال القاضى عياض : ومذهب العلماء كافة فى الشجر ونحوه 
لا يحرم» إلا ما روي عن مجاهد فإنه جعل الشجرة المثمرة من 
المكروه» ولم يقله غيره”". 

قال الطحاوي: ولما أبيحت التماثيل بعد قطع رءوسها الذي لو قطع 
من ذي الروح لم يبق» دل ذلك على إباحة تصوير ما لا روح فيه"» 
وعلمنا أن الثياب المستثناة هى المبسوطة لا ما سواها من الثياب 
المعلقة والملبوسة» وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه“» وسيكون لنا 
عودة إلى ذلك في الصور فى كتاب: الزينة إن شاء الله تعالئ. 

فائدة : 

قوله: (فَرَمَا الرّجل رَبْوَةَ شَدِيدَةً) أي: ذعر وامتلاً خوفًا؛ 
قاله صاحب «المطالع». وقال صاحب «العين»: يقال: ربا الرجل 
أصابه نفس في جوفه» وهو الربو والرّبوة والربوة ا بفتح الراءِ 
وكسرها وهو نهيج ونفس متواتر. قال ابن التين : معناه أنتفخ كأنه 
حجل من ذلك. 
00 «المقهم» |o‏ . 
(۲) «إكمال المعلم» ٦‏ ۸ 
(۴) «شرح معاني الآثار»؛ /٤‏ ۲۸۷. 
(ه) «العين» ۸/ ۲۸۳ مادة: [ريا]. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


فائدة أخرى : 

صح أن أشدَّ الناس يوم القيامة عذابًا المصورء ومقتضاه: أن 
لا يكون في النارٍ أحد يزيد عذابه على عذابه» وظاهره مخالفة قوله 
تعاليل: اديا ءال فِرَعَوح أَسّدَّ اَلْعَدَابٍِ» [غافر: ]٤١‏ وقوله اكع : 
«أشد الناس عذايًا عالم لم ينفعه الله تعاليل بعلمه"'' وقوله: «أشد 
الناس عذابًا يوم القيامة إمام ضلالة“ في إشباه لذلك ولا مخالفة؛ 
لأنّ الناس الذين أضيف إليهم «أشد» لا يراد بهم كل نوع الناس» بل 
بعضهم المشاركون في ذلك المعنى المتوعد عليه بالعذاب» ففرعون 
أشد المدعين للإلهية عذابًا. ومن يقتدئ به في ضلالة كفره» أشد ممن 
يقتدى به في ضلالة بدعة» ومن صور صورًا ذات أرواح أشد عذابًا 
ممن يصور ما ليس بذي روح» فيجوز أن يعني بالمصورين: الذين 
يصورون الأصنام للعبادة» كما كانت الجاهلية تفعل» وكما تفعل 


)١(‏ رواه الطبراني في «الصغير» ٠١‏ (007) عن أبي هريرة بلفظ : عالم لم ينفعه 
علمه. 
وابن عدي في «الكامل» 5/ 539» البيهقي في «الشعب» ۲/ 184- 188 (۱۷۷۸) 
الثلائة عن أبى هريرة. 
قال الهيئمي في «المجمع؛ /١‏ 180 : رواه الطبراني في «الصغير» وفيه عثمان البري 
قال الفلاس: صدوق» لكنه كثير الغلط» صاحب بدعة» ضعفه أحمد والنسائي 
والدارقطنى. 
وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (454): ضعيف جدًا. رواه الطبراني في 
«الصغير»» وابن عدي» والبيهقي في «الشعب». 

(۲) رواهأحمد ٤٨۷ /١‏ عن ا 50 «البحر» ه/ ۱۳۸- ۱۳۹ (۱۷۲۸) 
وقال: وهاذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده عن عاصم عن أبي وائل إلا أبان.قال 
3 في «المجمع» ٥‏ 75 رواه البزار ورجاله ثقات» وكذلك رواه أحمد 

وأورده الألباني في «الصحيحة» .)۲۸١(‏ 


اسم كتابٌ البُيُوع 
النصارى» فإن عذابهم يكون أشد ممن يصورها لا للعبادة. 

ونبه على ذلك القرطبي”. وقد يقال: أشد عذابًا بالنسبة إلى هذه 
الأمة لا إلى غيرها من الكفارء فإن صورها لتعبد أو لمضاهاة خلق 
الله فهو خارج عن الملةء فلذلك زيد فى عذابه. 


O)‏ >< هيمك 2-5 همك 





)00( «المقهم» 1"1/6. 


س( سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 
۵- باب تَحُريم التجَارَة في الخْمُر 
د r‏ 8 ن 0 e‏ و لات o ١‏ 
7- حَدَثَنَا مُسْلِم حَدَّثَنَا سُّعْبَةُه عن الأغمشء عَنْ أي الضحَىء عَنْ 
مَشرُوق» عَنْ عَائْسَةَ رضى الله عنهاء ا نَرََتْ آيَاتُ سُورَةٍ البَقَرَةِ عَنْ آخرهَاء خَرَجَ 


النَِّنْ اة قََالَ: «حُرّمَتِ التَّجَارَةَ فى الخَمْر». [انظر: 09؛- مسلم: -108٠‏ فتح: 4 / 
41۷[ 


ثم ساق حديث عائشة: لَمّا نَرَلَْتْ آيَاتُ سُورَةٍ البََرَةِ عَنْ آخِرماء 
حرج ال اة فَقَالَ : «حَرّمَتٍ التّجَارَةٌ في الحَمُر». 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضاء وفي لفظ آخر: خرج رسول الله 
يكل فاقترأهن على الناس» ثم تهرا عن التجارة :في الجر وسلت 
أيضًا في باب: المساجد" » وقام الإجماع علئ تحريم بيعها لتحريم 
شربها والانتفاع بها. 

واختلف في تخليلها فعندنا لا يجوزء خلافًا لأبي حنيفة» فإن 
تخللت بنفسها طهرت» وعن مالك: لا يحل لمسلم أن يخللها ولكن 
يهريقها فإن صارت خلا بغير علاج فهي حلال. 

قال ابن بطال: وهي فاش فوك العافضي :٠‏ 





000( في مسلم )۱٥۸۰(‏ ياب : تحريم بيع الخمر. 

000 برقم (559) كتاب: الصلاة» باب : تحريم تجارة الخمر في المسجد» وأثر جابر 
سيأتي موصولا في البيوع أيضًا برقم (7775) باب: بيع الميتة والأصنام ووصله 
مسلم أيضًا )٠١۸١(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام. 

(۳) «شرح ابن بطال» 5/ .۳٤۸‏ 


س كتابٌ البيوع 


قلت: بل هو مذهبه. وعن مالك أنه إن خللها جاز أكلها وبيعها 
وبئس ما صنع» وعنه: إن خللها النصارئ فلا بأس بأكلهاء وكذا إن 
خللها مسلم واستغفرء وهو قول الليث. وأجاز الثوري والأوزاعي 
وأبو حنيفة -كما مرّ- وأصحابه تخليلهاء ولا بأس أن يطرح فيها 
السمك والملح فتصير مرّيا إذا تحولت عن حالة الخمر. 

حجة الشافعي قوله لأبي طلحة وقد قال: عندي خمر لأيتام أخللها؟ 
قال: «ل70”" وروى الشافعي: أنه صبها حت سال الوادي. وذكر 
الطحاوي أحتمالات في النهي عن تخليلها وأمره بالإراقة أن يكون 
نهيّا عن تخليلهاء ولا دلالة فيه بعد ذلك على حظر ذلك الخل الكائن 
منهاء وأن يكون مراده: تحريم ذلك العين وإرادة التغليظ. وقطع 
العادة» لقرب عهدهم بشربها. 

وحجة الكوفي : ما روئ أبو إدريس الخولاني أن أبا الدرداء كان 
يأكل المري الذي جعل فيه الخمرء ويقول: دبغته الشمس والملح”" 
-كما ستعلمه في موضعه- وكما لا يختلف حكم جلد الميتة في دبغه 
بعلاج آدمي وغيره كذلك أستحالة الخمر خلا © 


>2 . 9< همك . 5< همك 


(۱) رواه أبو داود (7510): وابن أبي شيبة في «الأشربة» 49/0 (51:089). 
وقال الألباني في «مشكاة المصابیح» ۲/ 1١87‏ (07149: إسناده صحيح. 
(0) ورد بهامش الأصل ما نصه: وحديث أنس في مسلم: سئل النبي كَل عن الخمر 
تتخذ خلاء قال: لا. 
قلت هو في مسلم برقم (۱۹۸۳) كتاب الأشربة باب: تحريم تخليل الخمر. 
(۳) أبو عبيد في «الأموال» ص ١١5‏ (٤۲۹)ء‏ الطحاوي «شرح مشكل الآثار» 7947/8. 
)٤(‏ «شرح ابن بطال» 5/ .۳٤۹ -۳٤۸‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


- باب إثم مَنْ بَاعَ حرا 
۷ - - حَدَنَنِي شر ي مَزحُومء حَدَنْنَا ڪي ِن سُلَيْمء عن ماعل بن ياء 
عَنْ سَڃِيدِ بْنِ آي بد سَعِيدِء عن أي هُرَئَْةَ رضي الله عنهء ء ڪن لنب بك قَالَ: : دقَالَ الله 


لان ا حصن بوم القِيامَة: رَجُلٌ اط بي ئه َر وَرَجُلٌ باع ا ا 


چو اس 


نَمََهُ» وَرَجُلٌ آسْتَأَجَرَ أجيرًا فَاسْتَوْقَ مِنْهُ وَل يُعْطٍ أَجْرَهُ». [۲۲۷۰- فتح: 4 /417] 


و 


ذكر فيه حديث سَعِيدٍ بن اي سَعِيدِء عَنْ اي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» 
عن النَِّيَ يلل قال : اال الله تعالی : اة آنا حَضْمْهُمْ بوم القِيَامَةْ: رَجُلٌ 
أغطّئ بي م غَدْرَ وَرَجُلٌ بَاحَ حرا َكَل ؛ َمَنَهُ وَرَجُل سْتَأَجَرَ أجيرًا 

هذا الحديث من أفراده» قال البيهقي : رواه النفيلي عن يحيئ بن 
سليم فقال: (عن سعيد بن أبي سعيد)“» عن أبيه» عن أبي هريرة'". 
وشيخ البخاري فيه بشر بن مرحوم» وهو بشر بن عُبَيْس بن مرحوم» 
فمرحوم جده مولئ آل معاوية» مات سنة ثمان وثلاثين أو ثلاثين 
ومائت ثتين» أنفرد به البخاري عن الخمسة. 

قال البيهقي في «المعرفة»: روينا في الحديث الثابت عن المقبري 


عن أبي هريرة مرفوعًا: «قال الله كك: ثلاثة أنا خصمهم» ومن كنت 
: ه770 


إذا عرفت ذلك فالرب تعالئ خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد 
التشديد على هؤلاء الثلاثة كما نبه عليه ابن التين» وقد ذكر فى الغادر 


)١(‏ كذا بالأصل» وهي ليست في «سنن البيهقي». 
(۲) «السئن الكبرئ» .)١٠٠١٤( ١5/5‏ 
(۳) «معرفة السنن والآثار» ۸/ ۳۳۵ .)171١9(‏ 


کے يتب ليع ال 


أنه ينشر له لواء يوم القيامة» والخصم يقع على الواحد والاثنين 
والجماعة بلفظ واحدء وكذا المذكر والمؤنث. 

وقوله:( «بَاع حرًا0 ) أي: عالماء فإن كان جاهلا فلا يدحل في 
هذا. 

ومعنیٰ : ( «أَعْطَئ بي ثم غَدَرَه ) يريد نقض عهدًا عاهده عليه» قاله 
اا 

وقال ابن الجوزي: يعني : حلف بي؛ لأنه أجترأ على الله. 

وقوله :( «وَرَجُلٌ أَسْتَأَجَرَ أجيرًاه ...إلى آخره) هو داخل في معنئ 
«بَاعَ خُرَّاه لأنه أستخدمه بغير عوض» وهذا عين الظلم» واه أعظم 
الإثم ممن باع حرًا؛ لأن المسلمين أكفاء في الحرمة والذمةء 
وللمسلم على المسلم أن ينصره ولا يظلمهء وأن ينصحه ولا يسلمه. 
وليس في الظلم أعظم من أن يستعبده أو يعرضه إلى ذلك» ومن باع 
حرًا فقد منعه التصرف فيما أباح الله تعالئ لهء وألزمه حال الذلة 
والصغارء فهو ذنب عظيم ينازع الله به في عباده. 

قال ابن المنذر: وكل من لقيت من أهل العلم على أنه من باع حرًا 
لا قطع عليه ويعاقب» ويروئ عن ابن عباس قال: يرد البيع ويعاقبان. 
وروئ خلاس» عن علي أنه قال: تقطع يده. والصواب قول 
الجماعة؛ لأنه ليس بسارق» ولا يجوز قطع ف سارى“ 
)١(‏ سيأتي برقم (71417)( كتاب: الجزية والموادعة» باب: إثم الغادر للبر والفاجر 

عن أنس. 


ورواه مسلم (۱۷۳۷) كتاب: الجهاد والسيرء باب : تحريم الغدر. 
(۲) «شرح ابن بطال» 5149/5. 


(۳) حتئ هذا الموضع من الشرح ابن بطال» ٠٠١ -۳٤۹ /٦‏ إلا قول ابن الجوزي. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


وقال ابن حزم: لا يجوز بيع الحر» وفيه خلاف قديمٌ وحديثٌ» نورد 

- إن شاء الله- ما تيسر ليعلم مدعي الإجماع فيما هو أخفئ من هذا 
أنه غير جيد» ثم ذكر عن عبد الله بن بريدة أن رجلا باع نفسه» فقضئل 
عمر بن الخطاب بأنه عبد كما أقر على نفسه» وجعل ثمنه في سبيل 
ا 

وعند ابن أبي شيبة» عن شريك» عن الشعبي» عن علي قال: إذا أَقرَ 
على نفسه بالعبودية فهو عبد" . ومن طريق سعيد بن منصور» ثنا هشيم» 
آنا مغيرة بن مقسم» عن النخعي فيمن ساق إلى أمرأته رجلا (حرًا» 
فقال إبراهيم : ا ل ا 

وعن زرارة بن أوفئ قاضي البصرة التابعي أنه باع حرًا في دين عليه 
قال: وقد روينا هذا القول عن الشافعي» وهي قولة غريبة لا يعرفها من 
أصحابه إلا من تبحر في الآثار 0 

قلت : قد أخرجتها وذكرتها في الشروح قال: وهذا قضاء عمر وعلي 
بحضرة الصحابة ولم يعترضهم معترض. 

قال: وقد جاء أثر في أن الحرٌ يباع في دينه في صدر الإسلام» إلى 
أن انول انه ال ورن دو عة فف إل مز الغ 
۰ روئ [ابن] دينار» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ل باع حرًا 


.۱۷/۹ «المحلئ»‎ )١( 

.)77878( ٥۳۰ /5 «المصنف»‎ )۲( 

() ليست في الأصل وهي مثبتة من «المحلئ». 
)٤(‏ «المحليل» ۹/ .١7‏ 

() «المحلئل» 9/ ۱۷. 

0) «المحلئن» 9/ 18. 


سے كتابٌ البُيوع 
ا ورواه الدارقطنى من حديث حجاج» عن ابن جريج › فقال : 
عن أي سعيدك أو أي و على الشك. 


ورواه الزار من ديت دوين خالد لري عن زيك د بن أسلمء 
عن عبد الرحمن بن البيلماني» عن سُرّق أنه أشترى من أعرابي بعيرين 


52 
ت 
.0 


فباعهماء فقال يليد «يا أعرابي» آذهب فبعه حتّى تستوفي حقك» 
فأعتقه الأعرابي”" 


ورواه ابن سعد عن أ بى الوليد الأزرقي» 0 وضعفه 
عبد الحق بأن قال: مع رقي ارك ين ند بن أسلم ضعيفان“. 
وليس بجيد؛ لأن مسلمًا وثقه غير واحد» وصحح حديثه» وعبد الرحمن 
لا مدخل له في هذاء لا جرم أخرجه الحاكم من حديث بندار» ثنا 


.)1١١17ا/7(‎ ٠۰ /" «السئن الكبرئ» للبيهقى‎ )١( 

(؟) «سنن الدارقطني» 15/8 (01). 

(۳) كما في «كشف الأستار» )١۳٠۳( ٠١-7‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
14 : رواه البزار والطبراني» وفيه مسلم بن خالد وثقه ابن معين» وابن حبان» 
وضعفه جماعة. 

)٤(‏ «الطبقات الكبرئ» ٠٠٠-٠٠٤/۷‏ عن أحمد بن محمد بن الوليد اق عن 
هشام بن خالد وليس عن مسلم بن خالد» ولعله تحريف في مطبوع «الطبقات» 
لتشابه الكلمتين في المخطوط وعدم النقط وقرب الحروف من بعضها. 
فهو عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )۲۹۱٤۸( ۱۰٠۷/٩‏ عن مسلم بن 
خالد» ورواه أيضًا الطبراني في «الكبير» ۷/ ١77-١176‏ عن مسلم بن خالد. 
وقال الهيثمي في «المجمع» ١/4‏ : وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين 
وابن حبان وضعفه جماعة. 

() «الأحكام الوسطئ» ۳/ ۲۸۷ قال: مسلم وعبد الرحمن لا يحتج بهما. 
قلت: عبد الرحمن المذكور هو ابن البيلماني الذي روئ عنه زيد بن أسلم هذا 
الحديث» وليس عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما قال المصنف -رحمه الله-» 
ولعله سبق قلم. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سسب 


عبد الصمد بن عبد الوارث» ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارء ثنا 
زيد بن أسلم ثم قال: على شرط البخاري"'". قلت: قد يعارضه ما في 
«مراسيل أبي داود» عن الزهري: كان يكون على عهد رسول الله كه 
ديون عل رجال» ما علمنا حرا بيع في دين”". 

فائدة : 

أسلفنا أن الخصم يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر 
والمؤنث بلفظ واحد» تقول: هو خصمء وهما خصم» وهم خصمء 
وهو قول ثعلب في «فصيحه"". وقال الهروي: الخصم بالفتح: 
الجماعة من الخصوم» والخصم بكسر الخاء: الواحد. 

وقال الخطابي: الخصم هو المولع بالخصومة الماهر فيها“ » وعن 
يعقوب: يقال للخصم خصم. وفي «الواعي»: خصيم للمخاصم 
والمخاصّم. 

وقال الفراء: كلام العرب الفصحاء أن لا يثنوا الأسم إذا كان 
مصدرًا ولا يجمعونه» ومنهم من يثنيه ويجمعه» فالفصحاء يقولون: 
هذا خصم في جميع الحالات» والآخرون يقولون: هذان خصمانء 
وهم خصوم»› وخصماءء وكذا ما أشبهه. 


55> 5< هيمك . 5239 همك 


.٥٤/۲ «المستدرك»‎ )١( 

(۲) «مراسيل آبی داود»؛ ص ١57‏ (۱۷۰). 

(۳( اافصيح ئعلب» ص .4١‏ 

0( «أعلام الحديث» ١77١/7‏ مادة: (خصم). 


سد تاب البيوع 
۷ - [باب آمْرٍ النْبِيّ بلا اليَهُودَ بِبَيْع أَرَضِيهِمْ 
ا )00 7 olo?‏ 
(ودِمَنِهم) ١‏ جين أجلاهم 
فيه: الْقْبْرِي» عَنْ أي هْرَيْرَة]!'' [فتح: 418/4] 


كذا في البخاري هاهنا من غير زيادة» وربما سقط في بعض 
النسخ”"؛ والحديث الذي أشار إليه خرجه في آخر الجهاد» في 
باب: إخراج اليهود من حديث الليث» عن سعيد المقبري» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة“» فذكره. 

وفيه: «فإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض» فمن وجد منكم بماله 
شيئًا فليبعه » وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله». 

ولابن إسحاق: فسألوا رسول الله بي أن يجليهم ويكف عن 
دمائهم» علئ أن ما حملت الإبل من أموالهم إلا (الحلقة)“› 
فاحتملوا ذلك وخرجوا إلى خيبر وخلوا الأموال لرسول الله لا 
فكانت له خاصة يضعها حيث يشاء» فقسمها على المهاجرين» 
وهؤلاء اليهود الذين أجلاهم هم بنو النضيرء وذلك أنهم أرادوا الغدر 


)١(‏ مثبتة من هامش الأصل» على أنها سقط» وليست في المطبوع من البخاري ولا في 
«اليونينية» ولا هامشهاء وقال الأنصاري في «منحة الباري» 5/ 579: وزاد في 
أخرى- يعني : نسخة» ودمنهم. 

(؟) هذا الباب مثبت بهامش «اليونينية» */ ۸۳ وأسقطه الكرماني في «شرحه» /٠١‏ 
ا 0 

(۳) في هامش الأصل : أي التبويب والتعليق. 

.0151/( سيأتي برقم‎ )٤( 

(ه) في الأصل : (السلاح). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
برسول الله کا › وأن يلقوا عليه حجرّاء فأوحول الله تعاليل إليه بذلك فأمر 
بإجلائهم › وأن يسيروا حيث شاءواء فلما سمع المنافقون بذلك بعثوا 
إلى بني النضير: أثبتوا وتمنعواء فإنا لن نسلمكم» إن قوتلتم قاتلنا 
يفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعب؛ فسألوا رسول الله ي أن 
يجليهم ويكف عن دمائهم"» فأجابهم بما أسلفناه. 

فإن قلت : هذا معارض بحديث المقبري» عن أبي هريرة؛ لأنّ فيه : 
أرضهم بغير عوض»› وحلت لرسول الله عه فما وجه ذلك؟ 

فالجواب: أنه اكل إنما أمر ببيع أرضيهم- والله أعلم- قبل أن 
يكونوا له حرباء فكانوا مالكين أرضيهم » وكانت بينهم وبين رسول 
الله ييه مسالمة وموافقة للجيرة» فكان يمسك عنهم لإمساكهم عنه» 
ولم يكن بينهم عهدء ثم أطلعه الله تعالئ على ما يؤملون من الغدر 
به» وقد كان أمره لهم ببيع أرضيهم وإجلائهم قبل ذلك فلم يفعلوا؛ 
لأجل قول المنافقين لهم السالف: : أثبتواء فإنا لن نسلمكم. فوثقوا 
بقولهم وثبتوا ولم يخرجواء وعزموا على مقاتلته» فصاروا له حرباء 
فحلت بذلك دماؤهم وأموالهم» فخرج إليهم اك وأصحابه في 
السلاح وحاصروهم. 

فلمًا ينسوا من عون المنافقين ألقئ الله في قلوبهم الرعب» وسألوا 
الأرض» وقاضاهم عل أن يجليهم ويتحملوا بما استثقلت به الويل» 


)١(‏ أنظر: «سيرة ابن هشام» ۳/ ۱۹۲- 191 بتصرف. 


ب 
على أن يكف عن دمائهم وأموالهم» فجلوا عن ديارهم» وكفئ الله 
المؤمنين القتال» وكانت أرضوهم وأموالهم مما لم يوجف عليها 
بقتال مما أنجلئ عنها أهلها بالرعب» فصارت خالصة لرسول الله وَل 

قال ابن إسحاق: ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان أسلما على 
آموالهما فأحرزاهاء قال: ونزلت في بني النضير سورة الحشر إلى قوله : 
ولول أن كب آله عَتِهِدْ الجا لدبم في آلدتياًي [الحشر: *] أي 
بالقتل والسبي» ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب النار. وقوله: الأول 
لسر [الحشر: ”] يعني: الشام الذي جلا أكثرهم إليه؛ لأنه روى 
في الحديث أنه تجيء نار تحشر الناس إلى الشام”", ولذلك قيل في 
الشام: إنها أرض المحشر”". 


OOS)‏ مك . << همكقل 


(۱) آنظر: «سيرة ابن هشام» ۳/ ١45‏ وفيه أنها نزلت بأسرها. 

(؟) رواه الترمذي (۲۲۱۷)» أحمد 8/7 وأبو يعلى في لمسنده» 9/ ٤٠٥‏ (0001)غ؛ 
ما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام». 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ۰ وقال: رواه أبو يعلئ ورجاله رجال 
الصحيح. 
وصححه الألباني في لاصحيح الترمذي» .(1A۰0)‏ 

(۳) في هامش الأصل: ثم بلغ في الستين. كتبه مؤلفه. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۸ - باب بيع | لعَبِيدٍ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيَةٌ 


معي کو ر 


وَاشْتَرى ابن عُمَرَ را بأرْبَعَةٍ أبْعِرَةٍ مَضَمُوَةٍ عَلَيْو يُوفِيًا 
صَاحِبّهَا بالرّبدَةِ. وَقَالَ ابن عَبّاسٍ قَدْ يون البَعِيرُ خَيْرًا مِنّ 
البَِيرَيْنِ. وَاشتّرى رافع بن ديج بَعِيرًا ببَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ 
أَحَدَهُما وَقَالَ آتِيكَ بِالآخَرٍ عَذَا رَهًُا إن شَاءَ الله. وَقَالَ ابن 
000 لا ربا في الحَيّوَانٍ: البَعِيرٌ [بالْمَرَئنِ ن]ء وَالشّاةٌ 
ين إلى أجَل. قال ابن سِيرِينَ: لا باس بير ببَعِرَينِ 
بیرق ل 
۸ - حَدَكَنَا سَلَئِمَانُ ن حَزبٍء حَدَّثَنَا ماد بْنُ زَيدِء عَنْ ایت عَنْ أَنْسِ 
رضي الله عنه قَالَ : کان في السَبِي صَفِيةُ فَصَارَتْ إِلَى دَخيّة الكَلْبِيٌ» ثم صَارَتْ إِلَّى 
الي كِ. [انظر: ۲۷۱ - مسلم: ۱۳۱۵ - فتح: ٤‏ /419] 


ثم ساق حديث أنس: گان في السَّبِي صَفِيّة» قَصَارَتْ إلى دَحيهَ 
الكلْبِيَ» م ّ 

ار ثر أبن عمر أخرجه مالك في «الموطأ» عن نافع عنه» أنه 
أشترئ» فذكره”". وأثر ابن عباس خوج الشافعي وهو في المسئده»: 
أخبرنا ابن عيينة» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس أنه سثل 
عن بعير ببعيرين» فقال: قد يكون إل آخره”" 





)١(‏ في هامش الأصل : بدرهمين عليها (خ)؛ يعني : نسخة. 

(0) رواه مالك في «الموطأ» ص .45٠5‏ ومن طريقه أخرجه الشافعي في «مسنده» 
۲ [المسند بترتيب السندي] وقال الألباني في «إرواء الغليل» 0/ :7١6‏ سنده 

2 رواه الشافعي في «المسند» ۲/ 11۰ ابترتيب السندي] ووقع في المطبوع بتر تیب 


جد وان سمسحسيي _ سد ١‏ نه 


والربذة”'': أسم مكان» وأثر رافع ذكره عبد الرزاق في «مصنفه» عن 
معمر» عن بديل العقيلي» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن رافع بن 
خديج» فذكره”". وأثر ابن المسيب رواه الشافعي » عن مالك» عن ابن 
شهاب» عنه» قال لا ربا في الحيوان» قد نهئ عن المضامين والملاقيح 
ڪل E E‏ 

وقال عبد الرزاق في «مصنفه»: أخبرنا معمرء عن الزهري» سئل 
سعيد» فذكره. وتعليق ابن سيرين وقع لأبي زيد» (ودرهم 
أو درهمين) وعند 5 ذر وبي الهيثم والحموي: (ودرهم بدرهم)» 
وهو خطأ. 

ورواه سعيد بن منصورء ثنا هشيم» أنا يونس» عن ابن سيرين أنه 
كان لا يرئ بأسًا ب(الحيوان بالحيوان) يدا بيد» والدراهم نسيئة» 
ويكره أن تكون الدراهم نقدّاء والحيوان نسيئة”". 

ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن أيوب» عن ابن سيرين 
قال: لا بأس بعير ببعيرين» ودرهم بدرهمين نسيئة» قال: فإن كان أحد 


سنجر [دار غراس] 7١١/54‏ عن ابن عيينة عن ابن طاوس عن ابن عباس» ومن 
طريق الشافعي رواه البيهقي في «سننه» .YAV /o‏ 

)١(‏ قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» ”/ 75: والربذة: من قرى المدينة على 
ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 77/8 .)١15151(‏ 

(۳) رواه الشافعي في «الأم» ۳١/۳‏ عن مالك - كما في «الموطأ» 505/١‏ - عن ابن 
شهاب» عن ابن المسيب به. ومن طريقهما أخرجه البيهقي في «السنن» 781//6. 

)0 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١4‏ 17 12). 

)2( لم أجده في المطبوع من «سنن سعيد بن منصور» ولعله في المفقود ولم أقف على 
الأثر من هزه الطريق. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
البعيرين نسيئة فهو مكروه". واعترض ابن بطال» فقال: أما قول ابن 
سيرين» فذكره. 
(ودرهم بدرهم نسيئة). وفي بعض النسخ: ودرهم بدرهمين نسيئة» 
وأن ذلك خطأ في النقل عن البخاري» والصحيح عن ابن سيرين ما رواه 
عبد الرازق» فذكره» لكن أسقط قتادة كما سقناه وساقه بلفظ : لا بأس 
بعير ببعيرين» ودرهم الدرهم نسيئة والباقي مثله» وهذا مذهب مالك» 
وقد ذكره في «الموطاً» في مثله: الجمل بالجمل وزيادة دراهم» قال: 
والذي يجوز من ذلك أن يكون الجملان نقدّاء ولا يبالي تأخرت 
الدراهم أو تعجلت» لأن الجمل بالجمل قد حصل يدا بيد» فبطل أن 
يتوهم فيه السلف على أنه بيع؛ لأن الدراهم هاهنا تبع للجمل وليس 
هي المقصد» وأما إذا كان أحد الجملين نسيئة فلا يجوز؛ لأنه عنده 
من باب الزيادة في السلف» كأنه أسلف جملا في مثله واستزاد عليه 
الدراهم» ولو كانت الدراهم والجمل جميعًا إلى أجل لم يجز؛ لأنه 
أقرضه الجمل على أن يرده إليه بصفته ومعه دراهم» فهو سلف جر 
منفعة وزيادة على ما أخذ المتسلف» فلا يجوز”". 
وحديث صفية لا تعلق له بما أورده» نعم رواه حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنس أنها وقعت في سهم دحية الكلبي» فاشتراها رسول الله 
ية بسبعة أرؤس”". 
SURO‏ في اومتها عر 7 (تنبيه): وقع في المطبوع من 
«المصنف» أختلاف فى السند على غير ما ذكر المصنف وابن بطال والعينى فقال: 
أخبرنا معمرء عن قتادة وعن أيوب» عن ابن سيرين قالا: وذكره. قلت: هكذا في 
المطبوع من «المصنف» ولعل قتادة سقط من بعض النسخ. 
(؟) «شرح ابن بطال» 5/ ٠٠‏ و«الموطأ» ص5050. 
(۳) رواه مسلم )١755(‏ (۸۷) كتاب: النكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها. 


وقال ابن التين: هو لا يشبه التبويب» لكنه أراد أنه ال أعطاه 
غيرها» فصار رقيمًا برقيق » ولا يكرهه حل نعم وقع الخلاف في 
اواو ا اکل من ی د 

واختلف أصحاب مالك في واحد باثنين» أحدهما تقدم والآخر إلى 
أجل. وقول رافع : (آتيك غدًا رهرًا). أي: سهلًا عفوّاء لا باحتباس 
ولا E‏ 

قال صاحب «العين» : الرهو: المي ف رة" ا أو بك 
أي : آتيك عفرا لا أحتباس”" فيه. قال الهروي: ويقال: سيرا رهرًا. 
أي: ساكتّاء وقیل : معناه: أرتفاع الا 

اا نام ع رر القن بن الا رق 
المرتفع. 

إذا تقرر ذلك قال عبد الملك: الأبعرة صغار الإبل» فكأنه باع 
جيه كيدا بأربعة أبعرة صغار إلى أجل» وجاز لاختلااف المنافعح› 
وقيل : إن البعير يطلق على الحمار» حكاه أبن التين عن مجاهد» 
)»١(‏ قال ابن بطال: ووجه إدخاله حديث صفية في هذا الباب أن صفية صارت إلى دحية 

الكلبي بأمره الث فأخبر النبي أنها سيدة قريظة ولا تصلح إلا لهء وذكر من جمالها 

فأمر النبي فأتئ بها فلما رآها قال لدحية: دعها وخذ غيرهاء فكان تركه لها عند 

النبي وأخذه جارية من السبي غير معينة» بيعًا لها بجارية نسيئة حت يأخذها 

ويستحسنهاء فحينئذ تتعين له» ولیس ذلك يدا بيد. اه «شرح ابن بطال» 5/ 505. 

وقال الحافظ في «الفتح» 57١/4‏ : كذا أورده مختصرًا وأشار بذلك إلى ما وقع في 

بعض طرقه مما يناسب ترجمته. 
زفق «العين» / نل" باب الهاء والراء و(وايء) معهما. 
فرق لم أقف عليه في «غريبه» وذكره ابن الأثير ف في «النهاية في غريب الحديث» ۲/ 187. 
(5) «تفسير الطبري» ۱۱/ .)۳۱۱۰١( ۲۳٣‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


قال: وأثر ابن سيرين لا ربا فى كذاء هو الربا بعينه» وسلف جر منفعة» 
لاد الل من سين الا 

وأما بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فقد أختلف العلماء فيه» فقالت 
طائفة: لا ربا فيه» وجائز بعضه ببعض نقدًا ونسيئة» أختلف أو لم 
يختلف› مالواي خاي اران عبر راي الت وسو دول 


الشافى"" واب وز وقال مالك: له بان الع الج الجن 
من اا م وا کات مركت و ا إذا الت وان 
أختلافهاء وإن أشبه بعضها بعضًا واتفقت آجتاسها فلا يؤخذ منها 
أثنان بواحد إلى أجل» ويؤخذ يدا بيد" » وهو قول سليمان بن يسار 
وربيعة ويحيول بن سعيد. 

وقال الثوري والكوفيون وأحمد° ': لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة» أختلفت أجناسها أو لم تختلف» وجرا يت لوت عن 
سمرة أن النبي ية نهئ عن بيع الحيوان بالحيوان ا 

صححه الترمذي وصحح سماع الحسن» سمرة كما قاله علي بن 


»۳۱ /۳ وعنه الشافعي في «الأم؛‎ ٠ ELS هذه الآثار رواها‎ )١( 
وأما أثر علي المذكور فروي بسند صحيح‎ : ٩ رقال: النووي في «المجموع؛‎ 
وفيه أنقطاع.‎ 

(0) «الأم» ۳۱/۳ 

(۳) «الموطأً» ص؟ -5١٠‏ 5068. 

(5) وروي ذلك أيضًا عن عمار وابن عمر كما فى «المغنى» .1٥ /٦‏ 

(5) رواه أبو داود (05"). والترمذي (۱۲۳۷)ء والنسائي ۲۹۳/۷ وابن ماجه 
)۲۲۷١(‏ وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن صحيح. 
وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجها (1841) و«المشكاة» (۲۸۲۲) التحقيق 
الثانى. 


س حِتَابُ البيُوع 
المذيتىق 230 وغيره ٠‏ وقال فى «علله»: سألت محمذا غنة فقال*.روئ 
زه ار عن معمر 10 وقال: عن ابن عباس» وقال الناس: 
عن عكرمة مرسل» وهن محمد هذا الحديث”"» ورواه إبراهيم بن 
طهمان» عن معمرء ذكره البيهقي“. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة 


وغيرهه0. 


وقال الأثرم: عن أحمد أنه سئل عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» 
فقال: يعجبني أن يتوقاه. فقيل له: فيه شيء يصح؟ قال: فيه الحسن عن 
سمرة» ولا يصح سماعه منه". وساقه عبد الله بن أحمدء عن والده» ثم 
قال في آخره: ثم نسي الحسن فقال: إذا أختلف الصنفان فلا بأس”". 


.54/١ «علل ابن المديني»‎ )١( 

(۲) واختار هذا القول الحاكم ۲٠٠١/١‏ وقال: ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من 
سمرة. قلت: قد بين هنذا الأمر الزيلعي في «نصب الراية» ۸۹/١‏ وقال: في سماع 
الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب: 
أحدها: أنه سمع مطلقًا وهو قول ابن المديني والترمذي والحاكم. 
ثانيها: أنه لم يسمع منه شيئًا وهو قول ابن حبان. 
ثالثها: سمع منه حديث العقيقة فقطء واليه مال البيهقي كما في «المعرفة» ۸/ 
,اھ 
وعدم سماع الحسن من سمرة أختاره أحمد كما سيأتي. 

(۳) «علل الترمذي» ۱/ .٤۸٩‏ 
تنبيه : الحديث فى «علل الترمذي» من حديث ابن عباس وليس من حديث سمرة. 

(؛) أخرجه البيهقي في «سننه» 788/0 وقال: هذا وهم والصحيح أن الحديث مرسل 
عن عكرمة. 

(5) ذكره الترمذي بعد حديث .)١771/(‏ 

.٦٦/١ «المغني»‎ )5( 


(۷) امسند أحمد» 0/ 1٩‏ والقول قول يحي بن سعيد. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

وأما حديث: نهي عن بيع الشاة باللحم» فأخرجه الحاكم من هذا 
الوجه أيضًاء ثم قال: صحيح الإسناد. ورواته عن آخرهم ثقات. وقد 
أحتج البخاري بالحسن» عن سمرة“ أي: في حديث العقيقة" وله 
شاهد مرسل فى «الموطأ» عن زيد» عن ابن المسيب أنه لكلا نهى عن 
مرفوعا مثله » ووهاه فقال: سنده موضوع”. 


واحتجوا أيضًا بحديث عكرمة» عن ابن عباس : نهىئ رسول الله ككل 
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة”'". 

قال الحاكم : صحيح الإسناد. 

وروئ أبو أحمد الزبيري» وعبد الملك بن عبد الرحمن الزيادي» 


)١(‏ «المستدرك» ؟'/ه". 

(؟) ذكره البخاري فى «صحيحه» بعد حديث (057/7) كتاب: العقيقة» باب: إماطة 
الأدئ عن الضى فى ال 

() رواه مالك في «الموطأً» ص505» وقال أبو عمر في «التمهيد» /٤‏ ۳۲۲: لا أعلم 
هذا الحديث يتصل من وجه ثابت عن النبي ية وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن 
يفي ١‏ 

)٤(‏ في هامش الأصل : لعل صوابه كذاء وحفظي: (اللحم). 

(ه) «التمهيد» 897/5 ۳۲۳. 

(7) أخرجه عبد الرزاق ۸/ 7١‏ عن معمرء عن يحيئى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن 
عباس بهء رواه ابن الجارود »)51١(‏ والطبراني في «الكبير» 205/١١‏ وفي 
«الأوسط» ۱۸۸/١‏ من طريق داود بن العطار» عن معمر به ورواه البيهقي في 
«سننه» 788/0 من طريق إبراهيم بن طهمان عن معمر به. وقال الهيثمي في 
«المجمع» 4 : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه ابن حبان في «صحیحه» 501/١١‏ (0078) من طريق أبي داود الحفري» 
عن سفيان عن معمر به. 

(۷) كذا بالأصل والصواب الذماري كما في مصادر التخريج و«تهذيب الكمال». 


سس كتَابُ البيُوع 

عن الثوري» عن معمر كما سلف . قال البيهقي: فيه وفي ابن طهمان 
والعطار وكل ذلك وهمء والصحيح: عن معمرء عن يحيئ» عن 
عكرمة» عن رسول الله يل مرسل . وذكره الإسماعيلي في حديث 
ابن أبي كثير أن ابن طهمان رواه عن يحيئ مرسلا. 

وقال ابن خزيمة: الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث إرساله "» 
وكذا ابن أبي حاتم لما سأل أباه عن حديث عبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي رواد» عن معمر به مرفوعًاء قال: الصحيح عن 
عكرمة» عن رسول الله ا مرسل“ . 

رال احم فة فيما خكاه الائ باطل ليس بشيء“» وإنما هو 
مرسل» كذا رواه ابن المبارك وفي كتب معمر مرسل عن عكرمة. 
ونقل المنذري عن البخاري أن الثقات رووه عنه موقوفاء وعكرمة عن 
رسول' الله له فرشل" . 

قلت: ذكره الإسماعيلي من حديث ابن عيينة» عن معمر» عن 
الزهري ويحيئئل بن أبي كثير» عن عكرمة فذكره. وأخرجه الطحاوي 





٠٠٠/٤ رواية أبي أحمد الزبيري عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ )١ 
كلاهما عن‎ ۷١ والحاكم في «المستدرك» ؟/‎ ۷١ / والدارقطني أيضًا في «سننه»‎ 
سفيان» عن معمر به.‎ 

(۳) «السنن الكبرئ» ۲۸۹/١‏ ورواه أيصًا مرسلًا ابن الجارود في «المنتقئ» )5١9(‏ 
من طريق عبد الرزاق عن معمر به. ورد ابن التركماني في «جوهره» 544/6 على 
كلام البيهقي وأيد وصل الحديث. 

(۳) روى البيهقى فى «سننه» 584/0 بسنده إلى ابن خزيمة كلامه. 

(4) «علل الحديث» لابن أبي حاتم /١‏ 580. 

(») «المغني» 11/56. 


0( انکر يتن أبن داود» للمنذري .YA/o‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


من حديث أشعث» عن أبي الزبير» عن جابر أن رسول الله يك لم يكن 
يرى بأسًا ببيع الحيوان بالحيوان أثنين بواحد» ويكرهه نسيئة”''. وحسنه 
الترمذي من حديث حجاج بن أرطاة» عن أبي الزبير” . وقال الأثرم : 
قيل لأ حجاج» عن اف ازير عن ا الحديث» فقال: 
حجاج زاد فيه شيئًاء وليث بن سعد سمعه من أر بی الزبیر» لا يذكر فيه 
شيا + يقول: : إنه ظا باع عبدًا بعبدين» ثم قال: ليس فيه شيء يعتمد 


عليه» ويعجبني أن يتوقاه”". 


وروی الترمذي في «علله» من حديث زياد بن جبير» عن ابن عمر 
نهئ رسول الله ية عن بيع الحيوان نسيئة» ثم قال: سألت محمدًا عنه 
فقال: إنما يرويه عن زياد عن رسول الله ياء مر لذ 
ورواه الطحاوي من حديث مسلم ب بن إبرأهيم › عن محمد بن ديئار» 
,)0( 
عن يونس بن عبيد» عن زياد عنه مرفوعًا . 
وقال الأثرم : ورواه عن مسلم. قال أبو عبد الله محمد بن دينار: 
زعموا كان لا يحفظ منهم» كان يتحفظ لهم» فذكرت"'' له حديث 
ابن عمر في الحيوان قال: ليس فيه ابن عمر» إنما هو زياد بن جبير» 


(VW. 


.٠٠ /٤ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(؟) «سنن الترمذي» (۱۲۳۸). 

(۳) «المغنى» 55/5. 

.44١ -٤٩۰ /۱ «علل الترمذي»‎ )4( 

(5) «شرح معاني الآثار» ٠٠ /٤‏ وقال العيني في «عمدة القاري» :٠/٠١‏ إسناد 
جہد. 


0) القائل: فذكرت. هو: أبو داود - رحمه الله- وانظر التخريج التالي. 
(۷) «سؤالات أبى داود» /١‏ لاه" ,)٥٤۷(‏ 


سب مث متنا 


ما خلا الحيوان2©0. 


وقال سعيد بن جبير: كان يكره السلم في الحيوان نسيئة"» وقيل : 
هو مذهب ابن عباس وعمار» وأجازوا التفاضل فيه يدا بيد» ومعنى 
النهي عندهم في ذلك: عدم وجوده» وأنه غير موقوف عليه. 

قال الطحاوي: وقد كان قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان نسيئة. 
(وروى ابن إسحاق» عن أبي سفيان» عن مسلم بن کثير» عن جبيرء 
عن عمرو بن حريش”!*؟ قال: قلت لعبد الله بن عمرو: إنه ليس 

بأرضنا ذهب ولا فضة» وإنما نبيع البعير بالبعيرين» والبقرة بالبقرتين» 
والشاة بالشاتين : E‏ أن و اء 
فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة» فجعل يأخذ البعير 


/۸ رواه بهذا اللفظ البيهقي في «سننه» وروئ نحوه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
. )۲٠١( 49/١ وابن الجعد فى لمسنده»‎ 78 -۳ 

2( رواه البيهقي في «السنن» 71/5 وقال الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في «سننه»: 
وأما رواية سعيد بن جبير عن ابن مسعود فهي أيضًا منقطعة» سعيد بن جيبر لم يدرك 
ابن مسعود وقد قيل: عنه عن حذيفة. 

(» روى الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس نهيه عن السلف في الحيوان ؟/ /اه 
من طريق الثوري عن معمر عن يحيئ بن أبي كثير» عن عكرمة عنه به. 

(6) هكذا ذكر المصنف الإسناد نقلا عن ابن بطال وبزيادة: عن جبير فيه وليس كما 
أورداه» وإنما صوابه عن ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مسلم بن 
جبير» عن أبي سفيان» عن عمرو بن حريش. فيتضح أن المصنف أسقط يزيد بن 
أبي حبيب وقدم أبا سفيان فجعل الراوي عنه ابن إسحاق ونسب مسلم بابن كثير 
وهو ابن جبير» ثم قال: عن جبير عن عمرو. والصواب كما ذكرنا آنقًا لما أسنده 
أبو داود »)۳٣٣۷(‏ والطحاوي في اشرح المعاني» 5 والمزي في «تهذيب 
الكمال» في ترجمة عمرو بن حريش ۰٥۸٤/۲۱‏ مطولًا بالإسناد المذكور. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ع 


بالبعيرين إلى إبل الصدقة» ثم نسخ ذلك بأحاديث المنع" وثبت أن 
القرض الذي هو بدل من مال لا يجب فيه حيوان في الذممء وقد 
روي ذلك عن نفر من المتقدمين» ولما ذكر ابن أبي حاتم حديث ابن 
عمرو هذا قال: أختلف على ابن إسحاق في إسناده» والحديث 
مشهور'". ولما ذكره البيهقي قال: له شاهد صحيح عن ابن جريج أن 
عمرو بن شعيب أخبره» عن أبيه» عن جده أن رسول الله ئ أمره أن 
جه شا الحل نف 

وفيه: البعير بالبعيرين وبالأبعرة. وسأل عثمان السجستاني يحيى بن 
معين عن سند هذا الحديث» فقال: سند صحيح هور ونا 
المذهب أراده البخاري» ووجه إدخاله حديث صفية في هذا الباب أن 
صفية صارت إلى دحية الكلبي بأمره كَل فأخبر رسول الله بي أنها 
سيدة قريظة› ولا تصلح إلا ل فأمرء فأتل بهاء فلما رآها قال له: 
«دعها وخذ غيرها» فكان تركه لها عند رسول الله ية وأخذه جارية من 
السبي غير معينة بيعًا لها بجارية نسيئة» حت يأخذها ويستحسنهاء 
فحينئذ تتعين له» وليس ذلك يدا بيد. 

وحجة مالك: أن الحيوان إذا أختلفت منافعه» صار كجنسين من 
سائر الأشياء» يجوز فيه التفاضل والأجل؛ لاختلاف الأغراض فيه؛ 
لأن غرض الناس من الحيوان والعبيد المنافع» ولا ربا عندهم في 
الحيوان والعروض إذا أحدث فيها النسيئة» إلا من باب الزيادة في 
السلف. وإذا كان التفاضل في الجهة الواحدة خرج أن يتوهم فيه 
)١(‏ «شرح معاني الآثار؛ .٠٠ /٤‏ 
(۲) . «الجرح والتعديل» ۰۱۹۳/۸ 87/9". 
(۳) «السنن الكبرئ» ٥‏ / ۲۸۷. 


.199/١ "تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي»‎ )٤( 


سس نَابُ البيُوع 


الزيادة في السلف» وليس العبد الكاتب والصانع عندهم مثل العبد الذي 
هو مثله في الصورة» إذا لم يكن كاتبا ولا صاتكاء راما إذا اتفقت 
منافعها » فلا يجوز عنده صنف منه بصنف مثله أكثر منه إلى أجل ؛ 
لأن ذلك يدخل في معنم قرض جر منفعة؛ لأنه أعطئ شيئًا له منفعة , 
بشىء أكثر منه مثل تلك المنفعة؛ لأنه إنما طلب زيادة الشيء؛ 
لاختلاف منافعه» فلم يجز ذلك"'". 

وتأول مالك فيما روئ عن علي أنه باع جملا له يدع بعصيفير 
بعشرين بعيرًا إلى أجل”". وبما روي عن ابن عمر أنه أشترئ راحلة 
بأربعة أبعرة» أن منافعها كانت مختلفة» وليس في الحديث عنهم أن 
منافعها كانت متفقة» فلا حجة للمخالف فيه. وروئ وكيع بن الجراح 
7 (امصنفه»: حدثنا حسن بن صالح» عن عبد الأعلىء قال: شهدت 
شريحًا رد السلم في الحيوان» وحدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن 
عبد الأعلى سمعت سويد بن غفلة يكره السلم في الحيوان» وحدثنا 
النضر بن أبي مريم أن الضحاك رخص فيه ثم رجع عن" 

احتج الشافعي بحديث أبي هريرة الثابت في ال اة 
الشافعي» عن الثقة» عن سفيان بن سعيد» عن سلمة بن كهيل؛» عن 
أبي هريرة: كان لرجل على رسول الله ئي سن من الإبل» فجاء 
يتقاضاه فقال: «أعطوه» فلم يجدوا إلا سئًا فوق سنهء فقال: «أعطوه» 


(۱) «شرح ابن بطال» 5/ ۳٣۵-۳٣٤‏ . 

(0) رواه الشافعي في «الأم» .٠٠۳١/۳‏ 

(۳) عنه ابن أبي شيبة في «المصنف» 575/5. 

(4) فوقها في الأصل: (خ.م). 

(5) سيأتي برقم )۲٠۵(‏ كتاب: الوكالة» باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


فإن خيركم أحسنكم قضاءة"'' وللبخاري: لاعوه فإن لصاحب الحق 
متا وسا 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي رافع قال: استسلف رسول الله يكل 
بكدًا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقةء فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل 
بكرة» فرجع إليه أبو رافع» فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيّاء 
فقال: «أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاء» وفي لفظ : «فإن خير 
عباد الله أحسنهم قضاء ٩")‏ ولم يخرج البخاري عن أبي رافع في كتابه 
إلا خذيكًا واخدا فى الشفعة .يان 0 

قال الشافعي : هذا الحديث الثابت عن رسول الله بيا أنه ااا ضمن 
بعيرًا بالصفة ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة في السلف 
وغيره» وفيه دليل أنه لا بأس أن يقضى أفضل مما عليه متطوعًا©. 

قال البيهقي : واحتج الشافعي بأمر الدية» فقال: قد قضئ رسول الله 
يك بالدية مائة من الإبل» ولم أعلم المسلمين أختلفوا بأسنان معروفة في 
مضي ثلاث سنين» وأنه أفتدئ كل من لم يطب عنه نفسًا من سبي هوازن 
بابل سماها ست أو خمس إل 1ج , 


.)095( ۷۷۱/۱ «مسند الشافعي بترتيب السندي»‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم )۲٤۰۱(‏ كتاب: الأستقراض» باب: لصاحب الحق مقال» ومسلم 
برقم .)15١1(‏ 

(۳) مسلم )١5١0١(‏ كتاب: المساقاة» باب: من أستسلف شيئًا فقضئ خيرًا منه 
وخيركم أحسنكم قضاء. 

5( سيأتي برقم (1104) كتاب : الشفعة» باب : عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. 

(ه) «الأم» ٠١۳/۳‏ «معرفة السنن والآثار» ۸/ 197. 

(5) «معرفة السنن والآثار» .١197/8‏ 


دوه ص 


قال البيهقي : هذا فيما رواه أهل المغازي» وفيما رواه عمرو بن 
تعيكة فن ابه غه چو قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن 
صالح بن كيسان» عن الحسن بن محمد بن علئ» عن على بن أبي 
طالب» فذكر قصة العصيفير. وعن مالك» عن رافع» أن ابن عمرء 
فذكر أثره السالف أول الباب. وأخبرنا الثقة» عن الليث» عن أ 
الزبير» عن جابر: جاء عبد فبايع رسول الله َي على الهجرة ولم 
يشعر- أو قال: لم يسمع بأنه عبدء فجاء سيده يريده» فقال اكل : 
«بعه) فاشتراه بعيدين أسودين”"': وأخبرنا سعيد بن سالمء عن ابن 
جريج» عن عبد الكريم الجزري» أخبره أن زياد بن أبي مريم مولى 
عثمان بن عفان» أخبره أن رسول الله كل بعث مصدقا فجاء بظهر 
مسنات» فلما رآه قال: «هلكت وأهلكت» فقال: يا رسول الله إني 
كنت أبيع البكرين والثلاث بالبعير المسن يدا بيد» وعلمت من حاجة 
رسول الله م إلى الظهر فقال: «فذاك إذن» وفي رواية ابن عباس 
«بيع البعير بالبعيرين»”' وروينا عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه 
كان لا يرى بأسّا بالسلف في الحيوان» وذكر أيضًا قول ابن شهاب 
في بيع الحيوان أثنين بواحد إلى أجل لا بأس به. وأخبرنا مالك» عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان» 
وإنما نهي في الحيوان عن ثلاث: المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة. 

قال: والمضامين: ما في بطون الإناث» والملاقيح : ما في ظهور 
الجمال» وحبل الحبلة: بيع لأهل الجاهلية. 
)١(‏ المصدر السابق. 


00( «الأم» ۱/۳" 
م2 «الأم» ل 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وأخبرنا سعيد بن سالمء عن ابن جريج» ع أنه قال: وأبيع 
البعيوبالهيوين بدا ةرورق والورق فع قال الشافعي : 
وبهذا كله أقول. وخالفنا بعض الئاس فقال: لا يجوز أن يكون 
الحيوان نسيئة أبدّاء فناقضتهم بالدية والكتابة عن الوصفاء بصفة» 
وبإصداق العبيد والإبل بصفة»ء قال: وإنما كرهنا السلم في الحيوان؛ 
لأن ابن صعرد كرهه» قال الشافعي: هو منقطع عنه'". قال 
أحمد:”” يرويه عنه إبراهيم النخعي. قلت: رواه ابن أبي شيبة عن 
وكيع» ثنا سفيان» عن قيس بن مسلمء > عن طارق بن شهاب أن زيد بن 
ثابت أسلم إلى عتريس” بن عرقوب في قلائص» قال: فسالت ابن 
مسعود فكره السلم في الحيوان"". 

قال الشافعي: ويزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روئ عنه 
كراهيته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه» وهذا مكروه 
عندناء وعند كل أحدء هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هماء وقلت 
لمحمد بن الحسن: أنت أخبرتني عن أبي يوسف» عن عطاء بن 
السائب» عن أبي البحتري: أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا واديًا 
فصنعوا شيئًا في إبل رجل» قطعوا به لبن إبله» وقتلوا فصالهاء فأتئ 
عثمان وعنده ابن مسعود فرضي بحكم ابن مسعود» فحكم أن يعطي 
بواديه إِبلّا مثل إبله» وفصالا مثل فصالهء فأنفذ ذلك عثمان. 


.1١”/8" «الأم»‎ ۳ .٠١ 5 /* «الأم»‎ (002) 

(۳) هو الإمام البيهقي -رحمه الله- وليس الإمام أحمد بن حنبل كما يتوهم لأول وهلة. 
() «شرح معاني الآثار؛ ۸/ 146. 

(5) ورد بهامش الأصل: عتريس لا يصح له صحبة» قاله الذهبي في «تجريده». 

.)11١58868( 575-57 /5 «المصنف»‎ )0 


سے تاب البُيُوع 


ويروئ عن ابن مسعود أنه قضیٰ فى حيوان مثله ديئًا؛ لأنه إذا قضل 
به بالمدينة ويعطيه بواديه كان ديئاء نريد أن يروي عن عثمان أنه يقول 
بقوله. وأنتم تروون عن المسعودئ. عن القاسم بن عبد الرحمن 
قال: أسلم لابن مسعود وصفاء أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا. 
وتروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان» وعن رجل آخر 
من الصحابة' . 

قال البيهقي : روئ أبو حسان الأعرج قال: سألت ابن عمر وابن 
عباس عن السلم في الحيوان» فقالا: إذا سمى الأسنان والآجال 
فلا بأس. وقال أبو نضرة: سألت ابن عمر عن السلف فى الوصفاء 
فقال: لا بأس به. قلت: أخرجه ابن أبي شيبة» حدثنا سهل بن 
يوسف» عن حميد» عن أبي نضرة قال: قلت لابن عمر: إن أمراءنا 
ينهوننا"“ عنه- يعني : السلم- في الحيوان وفي الوصفاء. قال: فأطع ٠‏ 
أمراءك إن كانوا ينهون”” عنه. وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم بن عمرو 
الغفاري» وعبد الرخمن بن رة قال: وروي عن عمر أنه 


-. 


مسعود كرهه تنزهًا عن التجارة فيه » لا عل و 
5ك . 9 يمك 5< مك 


)01 «الأم» ۳/- 1۷. 

(۲) فوقها في الأصل: كذا. 

(۳) في الأصل: ينهواء وعليها: كذا. 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة) 575/5 .)5١5917(‏ 
(ه) «معرفة السئن والآثار» .١19577/4‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
۹ - باب بَيْع الرّقيق 

4 - حََدَّثنَا اپو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبُء عن الزّهْرِيٌ قَالَ : أَخْبَرَنٍ ابن حَبْريزء أن با 
سيد الخذرِيٌ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ أنه بَِئَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ الذي َك قال : يا وَسُولَ اللوء 
ک2 تو لع ا ا 5 َع كر كو مهفرع ر ےہ 
إنَا نصِيبٌ سَبيًاء فَنْحِبُ الأغانء فكت ترى في العَزل؟ ققال: «أوَإنكم تفعلونَ ذلك ؟ 

دو AG of o‏ كوم رهد لاقام ا َه رر ب 29۹ 0 

لا عَليْكمْ أنْ لا تفعَلوا ذلِكم فَإِنْهَا ليِسَتْ نَسَمَة كنب اله أنْ تخرّج إلا هي 
1 
خارجة». ۲1 1 ۰ ۰ ۹ - مسلم: ۱٤۳۸‏ - فتح: .]43١/ ٤‏ 


١ 
a 


C 


١ د‎ 


ذكر فيه حديث الزهرئ أَخْبَرَنِي ابن مُحَيْرِيزِء أن أا سَعِيدٍ الحُذْرِيَ 
أَخْبَرَه أنه يَيْنَمَا ُو جَالِسٌ عِنْدَ السب ككل قَالَ رجل: يا رَسُوَلَ اش إِنَا 


3 وم 3 م 2 ٠. A o TN‏ ل 
نَصِيبٌ سَبْيّاء قحب الأثْمَانَء فَكَيْفت ترئ فى العَرْلٍ؟ فَقَالَ: «أوإنكم 
هرهم ىد اجات ت و و و و ر و ا - ها 2 
تَفعَلونَ ذلِك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلِكم. فإنها ليست نَسَمَةَ كت 
موه ۹و 2 ! 559 لكم ج 
الله آن تخرج إلا وهى خارجة». 
۶ 5 م ۱ 
هلذا الحديث أخرجه البخاري في موضع خر" وقال: ابن محيريز 
هو عبد الله بن محيريز أبو محيريز الجمحى. قلت: وجده جنادة بن 
أ م2 : ف 
عبد العزيز ". 
)١(‏ سيأتي برقم (5587) كتاب: القدرء باب: وان أثر الله قدرا مُقَدُويا». 
(؟) في هامش الأصل : قوله» يعني : عبد الله بن محيريز» قال الذهبي في «الكاشف»: 
قبل المائة» وقال النووي في «التهذيب»: قال البخاري عن ضمرة: توفي في خلافة 
الوليد بن عبد الملك» وقيل فى خلافة بن العزيز. أنتهئل » واتفقوا على توثيقه» قاله 
(۳) ذكره خليفة بن خياط في «طبقاته» 1 )۲۷٥۳(‏ وانظر ترجمته في «طبقات ابن 
سعد» /54851//1» و«طبقات خليفة» ٥۳۷ /١‏ «ثقات ابن حبان» 57/0 واتهذيب 
الكمال» .)٠٥١١( ٠١57/١5‏ 


وللنسائي: سأل رجل رسول الله ية عن العزل» فقال: إن أمرأتي 
ترضع وأنا أكره أن تحمل» فقال: ما قدر في الرحم سيكون"''. وفي 
الباب عن جابر (د.ت)٩‏ وغيره» کما اتن فى بأبه. وروی حديث 
الباب موسا بن عقبة» عن ابن محيريز› عر أن سعيدء فقال ٠:‏ أصينا 
ذلك97») ورواه أبو إسحاق السبيعى » عن أت الوداك» عن اتی سعيدك 
قال: لما أصبنا سبى حنين سألنا رسول الله ييه عن العزل فقال: 
اليس من كل الماء يكون الولد»““ ورواه مسلم من حديث علي بن 
أن طلحة» عن أبى الوداك بلفظ : سكل رسول الله ڪيا عن الل 
لم يذكر سبي حنين ولا غيره» وكذا ما ذكره أبو عمر”"' من رواية 

1 ا 1 4295 520 
موسیٰ بن عقبة» عن ابن محيريز ذكره مسلم ‏ ولم يذكر فيه سبي 


.)٠١۳١۲( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ ٠١8/7 سنن النسائي‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (0701) كتاب: النكاح» باب: العزل. 

(۳) قال أبو عمر في «الاستذکار» ۱۸/ ۱۹۷- ۱۹۸: وروی هذا الحديث موسئ بن 
عقبة عن محمد بن يحيئ بن حبان» عن ابن محيريز» عن ابي سعيد بالإسناد 
التذكور» إلا اند فال ف اضيا سنا من سين اوطاس راح آرادوا آنا بنا 
منهن» ولا يحملن» فسألوا النبي كله عن ذلك؟ فقال: «ما عليكم ألا تفعلوا فإن 
الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجعل موسئ بن عقبة هذا الحديث في سبئ 
أوطاس. وسبي أوطاس هو سبي هوازن وذلك يوم حنين سنة ثمان من الهجرة فوهم 
موس بن عقبة في ذلك. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۳ » وأبو يعلئ ۲/ 785 .)١٠١١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» "/ 5 ". 

() «مسلم» )۱٤۳۸(‏ (۱۳۳) كتاب: النكاح» باب: حكم العزل. 

(5) «الاستذكار» ۱۸/ ۱۹۷- ۱۹۸. 

)۷( مسلم ۸/ 1١1١‏ كتاب: التكاح. باب: حكم العزل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
أوطاس ولا غيره» وإنما ذكر مسلم يوم أوطاس من حديث أبي علقمةء 
عن أبي سعيد في قصة تحرج أصحابه من وطء السبايا من أجل 
أزواجهن”"'. وهي قصة أخرئ في زمن آخر غير زمان بني المصطلق 
الت فى الخامسة» والصحيح في الأول رواية من روى بنى المصطلق. 

وقول فحت الأثمان». 

فيه : دلالة على عدم جواز بيع أمهات الأولاد؛ لأن الحمل منهن 
يمنع القذاء والتي ؛ :وهر ححة علا اود وره من رر عون 
وسيأتي بسطه في موضعه. وفي لفظ: (وأحببنا الفداء). 

وقوله: ( «أَوَإِنَكُمْ تَفْعَنُونَ ذَلكَ؟» ) على التعجب منه يقول: وقد 
فعلتم؟! 

وقوله: ( «لا عَلَيكُمْ آَنْ لا تفْعَلُواا ). قال الداودي: هو أقرب إلى 
النهي. وقال المبرد: لا بأس عليكم أن تفعلواء ومعنئ (لا) الثانية: 
طرحها. 

و(النَسَمّة): النفس وكل ذات روح» والنسم: الأرواح. أي لبس 
ذو نسمةء ويراد بها الذكر والأنثل. 

قال القزاز: كل إنسان نسمة» ونفسه نسمة. 

وقوله: ( «ِإِلّا وه حَارجَة» ) أي: جف القلم بكل ما يكون. 

وفيه : دلالة على أن الولد يكون مع العزل؛ ولهذا صحح أصحابنا 
أنه لو قال: وطئت وعزلت» لحقه على الأصح”". 
(۱) مسلم )١5017(‏ كتاب: الرضاع» باب: جواز وطء المسبية بعد الأستبراء. 
(؟) وممن أجاز ذلك من الأوائل علي بن أبي طالب» وابن عباس رضي الله عنهما 

أنظرء «الإشراف» ۲/ .7١‏ 
(۳) «روضة الطالبين» "/ .٠٠٠١ -5٠5‏ 


س كتابٌ البْيّوع 


وما ترجم له من بيع الرقيق ظاهر كبيع سائر المباحات» وهي داخلة 
في عموم قوله تعالل ظوَآحَلٌ أله ابي [البقرة: .]۲۷١‏ 

تنبيهات : 

أحدها: قد أسلفنا أن الحديث حجة على داود في إجازته بيع أمهات 
الأولاد» ووجهه أنه لولا أن لحكل مطل الح رو ل دا 
الأعتقاد» وتكلف الحيلة له» ولقال لهم: وأي حاجة إلى العزل» 
والبيع يجوزء وانفصل المحتج لداود بأنه قال: ظاهره أنهم كانوا 
يريدون الفداءء فإذا حملن تعذر ذلك حت يضعن» وإلا صار 
أولادهم في أيدي الكفارء ولعل العرب الذين كان ذلك السبي منهم 
إذا حملن من المسلمين لا يفدونهم» أو د بقليل الثمن» فعن 
هذا سألواء لا علئ أن الإيلاد يمنع بيعهن 

ثانيها: وطء المسبية والالتذاذ بها موقوف على القسمة والاستبراء» 
فكيف أرادوا وطأهن؟ ولعلهم إنما سألوا ذلك؛ لاشتداد العزبة» وظنوا 
أن وطأهن دون الفرج مباح إذا أجتنبوا موضع الولد» فأعلم أن الماء ربما 
سبق إلى الفرج» فيكون منه الولد وإن عزل» ليبين لهم حكم العزل» وإذا 
حمل على ذلك لم يدل على منع بيعهن. 

ثالثها: كان ذلك في غزوة بني المصطلق -كما مرّ- وكانت سنة 
ديع ارخسن» أو اریم حيلف جهن کارا ایل كناب ا 
على قولين» قال أبو محمد الأصيلي: كانوا عبدة أوثان» وإنما جاز 
)١(‏ في الأصل بعدها: صاروا لا. 


(؟) سيأتي ذلك في كتاب: المغازي» باب: غزوة بني المصطلق من خزاعة قبل حديث 
(8؟7 ١‏ :). 


و9يءهمم ل ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 
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وطؤهن قبل نزول رلا نوا الْمْتْركُتٍ حى يوم [البقرة: ]17١‏ وقال 
الداودي: كانوا أهل كتاب» فلم يحتج فيهن إلى ذكر الإسلام. قال ابن 
التين: والظاهر الأول؛ لقوله في بعض طرقه: فأصبنا سبيا من سبي 
العرب. ثم نقل عن الشيخ أبي محمد أنه كان أسر من بني المصطلق 
أكثر من سبعمائة» ومنهم جويرية بنت الحارث أعتقها وتزوجها. فلعله 
لما دخل بها سألته في الأسرى» فوهبهم لها. 

رابعها: حكم العَزْلٍ عندنا: إن كانت أمة جاز قطعًا على ما أدعاه 
الرافعي» وإن كان حكى في «البحر» وجهاء وأما الزوجة فالأصح جوازه 
بكره''"» ومنهم من جوزه عند إذنهاء ومنعه عند عدمه. وذكر بعض 
العلماء أربعة أقوال فيه: الجواز كمذهبناء والمنع» ومذهب مالك 
جوازه في التسري» وفي الحرة موقوف على إذنهاء وسيد الأمة. 

ف م تيهنا ل كنت انع اها عذلك 
ابن التين. 

حجة من أجاز حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل» فبلغ ذلك النبي 
كو فلم ينهنا. 

وحجة من منع أنه ا لما سئل عنه قال: «ذلك الوأد الخفي”". 


55> 0< همك 2< همك. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: وقيل : يحرم به مطلقّاء وهو الأصح في كلام الشيخ» ومنهم 
من حرمه في الحرة. 

(؟) جاء في الأصل و (م): (رابعها). 

(9) أنظر: «الإشراق» لابن المنذر ١/۱۳۷ء‏ و«المغني» ۲۳٠-۲۲۸/٠١‏ والحديث 
رواه مسلم في صحيحه .)١547(‏ 


تا 0 


٠‏ - باب بيع المُدَبَّر 

- حََدَّنََا ابن تُمَيِْء حَدَّثَنَا وَكِيعٌ» حَدَّثَنَا إسْمَاعِيل» عن عَنْ سَلَّمَةَ ن کَهَيلء 
عَنْ عَطاءِء عَنْ جَابِرٍ رضي لله عنه قَالَ: باع النّبِي كه المدَبّرَ [انظر: ۲۱٤۱‏ - مسلم: 
۷ - فتح: ]٤۲۰/ ٤‏ 
الله عنهما يَقُولُ: بَاعَهُ رَسُولُ الله ی [انظر: ۲۱٤۱‏ - مسلم: ٩٩۷‏ - فتح: ]٤٩۱/ ٤‏ 

شنا تسلف - حَدَنَنِي زُهَيْرُ بن حَرْبٍِء حَدََنَا يَعْقُوبُ حَدَّْنَا ايء عَنْ صَالِحَ 
قال : حَدَّتَ ابن شِهَابٍ أن عُبَيْدَ الله أَخيَرةء أن رَيْدَ بْنَ خَالِدِ وَأَيَا هُرَيْرَةَ رضئ لله 
عنهما أخبراة أَنّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله ية يشال عَن الأمَةٍ کزني و نحصَن. قَالَ: 
«اجَلِدُومَاء نم إن زَنَتْ َاجْلِدُومَاء ثم يعُوهَاء بعد الثَالِئَةِ أو الرَابعةِ. [انظر: ٠٠٠١‏ 
و٤‏ - مسلم: ۱۷۰٤‏ - فتح: ]45١/ ٤‏ 

E‏ لَه قَالَ: :أبن لين » عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبيء 
عَنْ أي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: ب ل ل إا زَنَثْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ 
6 زِتَامَاء فَلَيَجْلِدْمَا الحَدَ رل درد ب اعَلََْااء َم إِنْ رنت فَليَجْلِدَهَا الخد 
وَلَا يرٺ ثم إن رَنتِ الذَالِئةَتبَيّنَ اا لاء وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ». [انظر: 
۲ - مسلم: ۱۷۰۳ - فتح: ]٤۲۱/ ٤‏ 


ذكر فيه حديثئي جابر قال: باع الننْ يا الْمَدَبّرَه وحديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد في بيع الأمة إذا زنت وقد سلف . 

ثم ساقه من حديث أبي هريرة وحده وقد سلف أيضًا في باب بيع 
العبد الزاني 


)1( سلف برقم (Yo Yo)‏ کتاب : البيوع. 


س٠‏ د التوضيح لشرح الجامع الصحيح ےےے 
لا يجوز بيعه» ولا يجوز تحويله عن موضعه الذي وضع فی" » وقال 
الشافعى: عة جاتر أسعدلالا بهذا الحديف". 

وسيأتي إيضاحه في بابه إن شاء الله تعالئ» ولهذا أسقط هذا الباب 
ابق الضن: وأدخله ابن بطال في الباب الذي قبله» وما فعله جيد؛ لأجل 
حديث ابی هريرة الآخرء فإنه لا معن لإدخاله فى بيع الد 


OOS‏ جمكق 9< همك 


.5/17 أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 

(0) «الأم» 777/17ء وانظر تفصيل المسألة في: «الإشراف» لابن المنذر ٠۲٠٠/۲‏ 
و«مختصر أختلاف العلماء» "/ 187. 

(۳) في هامش الأصل : نعم له معنىء وهو أن الأمة الزانية يجوز بيعها سواء كانت 
مدبرة أم لا؛ لإن الشارع لم يحد في ذلك. 


١‏ - باب هَل يُسَافِرٌ بِالْجَارِيَةِ هَبْلَ أَنْ يد يَسْتَيرتَهَا؟ 


لمر الحَسَن باس أن يلها أذ يُبَاشِرَهَا. وَقَالَ ابن عُمَرَ: إِذَا 

وُعِبّتِ الوَلِيدةٌ التي توأ أو بيع وت يترا في 

بف ول نرا ادر وول عا لا يا من ان يُصِيبَ 

مِنْ جَارِيَيِهِ الحَامِلٍ مَا دون الْمَرْج . قال الله تَعَالَى : إلا عل 

روجهم أو ما ملكت امش [المؤمنون : [٦‏ 

٧٥‏ - حَدَّتَنَا عَبِدُ الَفَار بْنُ دَاوْدَء حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ ِن عَبْدِ الرَحْمَنِ» عَنْ عَمْرِو 
بن آي مرو عَنْ أ بن مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: قي النيْ يك خير فما ممع 


- 


َه 


الله عَلَيْهِ الحضن ذُكِرَ لَهُ حمَالُ صَفِيّةَ بِنْتِ + هئ ن أخطت - وذ فيل رجه رگائ 
عَرُوسَا - فَاضْطفَاهَا 5 رَسُولٌ الله ل لِنَفْسِهء > فَخَرَجَ بِهَا حى بَلَغْنَا سَدَّ الرّؤْحَاءٍ 
حَلَّتْ قبت يهاه م صَنَعْ يتا في ع صَفِير ثم قال رشول اللو كيه «آذن مَنْ 
حَوْلك». فَكائَت تِلْكَ وَلِيمَةَ ر سول الله اة عَلّى صَفِيَة صَفِيّة 0 
قال ا وَرَاءَهُ بعباءق م فلل عند بره يطخ رذب 
فص صَفِيّة صَفِيّةٌ رجلا عَلَى رُكُْبتِهِ حنّى کپ کب. [انظر: ۳۷۱ - مسلم: ١105‏ 


[4Y4 
کک لله َل‎ e 
س سذ الرّوْحَا ءِ حَلَْتْ ف لحديث.‎ 57 


التعليق الأول رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية قال: سثل يونس عن 
الرجل يشترى الأمة يستبرئها يصيب منها القبلة والمباشرة» فقال ابن 


لي !7ب مم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


سيرين : يكره ذلك. ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرئ بالقبلة بأسّا» وعن 
عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة» وهي أصغر من ذلك قال: 
لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها. وقال إياس بن معاوية في رجل 
أشترئ جارية صغيرة لا يجامع مثلها قال: لا بأس أن يطأهاء 
ولا يستبرثها. وكره قتادة تقبيلها حتى يستبرئها”". وقال أيوب ' 
اللخمي: وقعت في سهم ابن عمر جارية يوم جلولاءء فما ملك نفسه 
أن جعل يقبلها. 

قال ابن بطال: ثبت هذا عنه". 

وأثر ابن عمر رواه أيضًا ابن أبى شيبة عن عبد الوهاب» عن سعيد» 
عن أيوب» عن نافع» عن اشا قال: إن أشترئ أمة عذراء 
فلا يستبرئها”". قال ابن التين: وهلذا خلاف ما يقوله مالك. 

قلت : والشافعي» وقيل: تستبرأ أستحبابًا. 

وعَتَقَتْء بفتح العين: هو الصحيح» وروي بضمهاء وليس بشيء. 
وعن ابن سيرين في الرجل يشتري الأمة العذراء قال: لا يقربن ما دون 
رحمها حت يستبرئها . 

وعن الحسن وإن كانت بكرّاء وكذا قاله عكرمة“. وقال عطاء في 
رجل أشترئ جارية من أبويها عذراء: يستبرئها بحيضتين. 


. 508/7 روئ هذه الآثار ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 

9) «شرح ابن بطال» 889/5 0 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» / 05٠08‏ (15518). بإسناد يختلف عما ذكره 
المصنف ففي المطبوع» قال: حدثنا عبد الوهاب» عن يونس» عن أيوب» عن ابن 
عمر به. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


ومذهب جماعة منهم ابن القاسم وسالم والليث وأبو يوسف"": 


لا اسقتراء إلا على البالئة »وکات ابو يوست لا يرىئ اسقبواء العذراء 
وإن كانت بالغة» وذكره ابن الجوزي عنه. وأثر عطاء لا يحضرني» 
قال ابن التين إن أراد الحامل من سيدها فهو فاسدء وإن أراد غيره 
وهي مسبية أو زانية فسيأتي إذا لم يكن الحمل من زوجها. 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» : سئل ابن عباس عن رجل أشترئ جارية 
وهي حامل أيطؤها؟ 1 

0 ا عه ابو موي الاكتعرى ونا يق کیت 
وسعيد بن المسيب» وفيه أحاديث تأتي في موضعها إن شاء الله 
تعالى» وحديث أنس يأتي أيضًا. 

إذا تقرر ذلك : فالحديث دال على أن الأستبراء أمانة» يؤتمن المبتاع 
عليها بأن لا يطأها حتئ تحيض حيضة إن لم تكن حاملاء فإنه اكا جعل 
رداءه عل صفية» وأمرها أن تحتجب بالجعرانة“ حين صارت في 
سهمه» ومعلوم أن من سنته أن الحائل لا توطأ حت تحيض حيضة» 
خشية الحمل» وأن الحامل لا توطأ حت تضع ؛ لئلا يسقي ماؤه زرع 
غيره» فلما كان أمانة أرتفعت فيه الحكومة. 

وفيه حجة لمن يوجب المواضعة على البائع» وهو قول جماعة فقهاء 


(۱) أنظر: «النوادر والزيادات» -١١/0‏ ۲١ء‏ «مختصر أختلاف العلماء» -١19/7/7‏ 
۳ 

.)۱۷٤٠٥١( ۲۹/٤ «المصنف»‎ )۲( 

(۳) أنظر: «معجم ما استعجم» ۳۸٤/١‏ «معجم البلدان» ۲/ .٠٤١‏ 

(4) ورد بهامش الأصل: قوله الجعرانة غلطء وأين الجعرانة وخيبر؟ وطريقها إلى 
المدينة» فإن الجعرانة أحد حدة لحرم مكة بينها وبين مكة تسعة أميال فاعلمه. 


٠.‏ لس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الأمصارء غير ربيعة ومالك» فإنهما أوجبا المواضعة في الجواري 
المرتفعات المتخذات للوطء خاصة. قال مالك في «المدونة»: أكره 
ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الأستبراء» فإن فعلا أجزأهماء 
وهي من البائع حتئ تدخل في أول دمهاء”'' وإنما قال مالك بها 
خشية أن يتذرع المشتري إلى المواضعة قبل الاستبراء؛ حياطة على 
الفروج؛ وحفظًا للأنساب؛ ولقوله اتّة: «لا توطأ حائل حتئ 


واحتج من لم ير المواضعة بأن عطاء بن أبي رباح قال: ما سمعنا 
بها قط. وقال محمد بن عبد الحكم: أول من قال بها ربيعة. 

وقال الطحاوي: الدليل علئ أنها غير واجبة أن العقد إنما يوجب 
تسليم البدلين» وقد وافقنا مالك على أن غير المرتفعات من الجواري 
لا يجب فيهن أستبراء» فوجب أن يكون كذلك حكم المرتفعات”". 

وأجمع الفقهاء على أن حيضة واحدة براءة في الرحم» إلا أن مالكا 
والليث قالا: إن أشتراها فى أول حيضها أعتدّ بهاء وإن كان فى آخرها 
لم يعتد بها. وقال ارج ٠ 1 E‏ 

وقال ابن سيرين ثلاث . 
واختلف إذا أمن فيها الحمل» فقال مالك: تستبرا". 


.٠١ /۲ «المدونة»‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريجه. 

(۳) «مختصر أختلاف العلماء» ”/ .١9/8‏ 

.)141/57( ١6١ /5 ابن أبى شيبة‎ ,.)١781/5( ۲۲۲ /۷ رواه عبد الرزاق‎ )٤( 
00 .)0141/88( ۱٤۹/۳ رواه ابن أبى شيبة‎ )٥( 

(5) كما في قفو ايت الجليل» 0177/6. 


سے تاب البُيُوع 
وقال مطرف وابن الماجشون: لا . 
واختلفوا في قبلة الجارية ومباشرتها قبل الأستبراءء فأجاز ذلك 
الحسن ا وبه قال أبو ثورء وقد أسلفنا فعل ابن 
عمر فيه» وكرهه ابن سيرين"» وهو قول مالك والليث وأبي حنيفة 
والشافعي» ووجهه؛ قطعًا للذريعة وحفظًا للأنساب. 


وحجة من أجاز الآية التي ذكرها البخاري وهي خرجت مخرج 
العموم أريد بها الخصوصء فقد يملك ذات محرم منه» أو يطلقها 
بائئاء أو تكون محرمة» أو حائضًا. 

وقوله اككلا: «لا توطأ حامل حت تضع› ولا حائل حت تحیض ×“ 
فدل هذا أن ما دون الوطء من المباشرة والقبلة في حيز المباح. وسفره 
ك بصفية قبل أن يستبرئها حجة في ذلك؛ لكونه لو لم يحل له من 
مباشرتها ما دون الجماع لم يسافر بها معه؛ لأنه لابد أن يرفعها 
أو ينزلهاء وكان اكت لا يمس بيده أمرأة لا تحل له» ومن هذا 
أختلافهم في مباشرة المظاهرة» وقبلته لامرأته التي ظاهر منهاء فذهب 


.16 -١4 أنظر: «النوادر والزيادات» ه/‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبى شيبة ٩۰٩۸/۳‏ (35555 15551 ). 

(۳) رواه ابن أبى شيبة ٥۰۸/۳‏ (15545). 

)18541(151/5 /۳ والدارمی‎ .)١15945( ٦۲ /۳ وأحمد‎ .)7١851/( روئ أبو داود‎ )٤( 
«لا توطأ حامل حتئ تضع» ولا غير ذات حمل حتئ تحيض». قال الحافظ في‎ 
عن ابن عباس‎ ۲٠۷ /۳ إسناده حسن. وروى الدارقطني‎ :177/١ «التلخيص»‎ 
قال: نه رسول الله بو أن توطأ حامل حتئ تضع» أو حائل حتئ تحيض. قال‎ 
الدارقطني : قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس‎ 
إلا العائذي.‎ 


DD =‏ للممببس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


الزهري والنخعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يقبل أمرأته» 
ولا يتلذذ منها بشيء» وقال الحسن البصري: لا بأس أن ينال منها 
ما دون الجماعء") وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
وأبي ثورء وكذلك فسر عطاء وقتادة والزهري. 

زقولةة لايق قل أن 4 الماد الع عدو المي 
الجماع في هذه ال 

واختلفوا في ستبراء العذراء فقال ابن عمر: لا تستبرا" - كما 
سبق- وبه قال أبو ثور» وقال سائر الفقهاء تستبرأ بحيضة إذا كانت 
مدو بن طا علي ٠‏ وال اتن المالعسوة :إن كانت تعره 
أو ممن أنقطع حيضها فلا تسبرأ. 

تنبيهات : 

أحدها: قال الداودي: قول الحسن السالف إن كان في المسبية 
فصواب؛ لأنه لم يبق فيها ملك لأحدء قال ابن التين: وهذا غير بين 
بل يمنع ذلك جملة: قال: كنا نمتع أي: يلتذ بأمته إذا لك 
وحملت» وقول ابن عمر السالف. هو قول مالك وأصحابه إذا كانت 
ممن يوطأ ويحمل. 

ثانيها : ووه شر وقيل: سبع » وقدمه ابن التين على 


000( رواه عبد الرزاق 225/5 (40ة5١١).‏ 

(۲( رواه الطبري في «تفسيره» عن ابن عباس 1۰/۲ 

(۳) ابن أبى شيبة ۳/ 0٠065‏ (۱۱۹۱۸) وسبق. 

(5) «شرح ابن بطال» .)۳۷٤(‏ 

() أنظر في ذلك «تاريخ خليفة» »٠١ /١‏ «تاريخ الطبري» ۲/ ١٠١٠ء‏ «تاريخ الإسلام» 
0 


أصطفاها : :ادها صفبّاء والصفي: مهم وسبرل ا 15 من 
المغنم» كان ا جارية أو سلاحًا. وقيل: 
ا N‏ وزوجها 
يثرب » ووقع في 00 الات ع فلطم وجهها وقال: 
أنت تزعمين أن ملك يثرب و 

وفي لفظ: تحبين أن يكون هذا الملك الذي يأتي من المدينة 
زوجك. 

وفي لفظ : رأيت كأني وهذ الملك الذي يزعم أن الله أرسله وملك 
أيامًا» وأحسن ما في ذلك أن يقال: الرجل معرس. وعن الخليل7"©: 
رجل عروس » وامرأة عروس » وشاعر الس ذكره ابن او 

وقوله : (فخرجنا بها عَنّا بلا سد الدؤْحاء حلت) فيه دلالة لفقهاء 
الأمصار أن الاما بحيضة ) وليس في هذه المدة ما تحيض فيه كير 
من حيضة. 

والرَّوْحَاء : منزل بقرب المدينة”*؟؟ والحيس : أخلاط من تمر وسمن 
(۱) رواه ابن هشام في «السيرة» ۳۸۸/۳ عن ابن إسحاق. 
(۲) «العين» ۳۲۸/۱. 
(0) «مجمل اللغة» ۳/ 508 مادة: (عرس). 


)٤(‏ وقال صاحب «معجم البلدان» سبب تسميتها بذلك لما رجع تبع من قتال أهل 
المدينة يريد مكة نزل بها فأقام وأراح فسماها الروحاء.اه. ٠.۷١/۳‏ 


ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


وأقط» وفي لفظ : التمر والسويق» وقيل : من تمر وسمن. ذكره الداودي. 

والنطع : بكسر النون وفتح الطاء على الأفصح» وقال ابن التين : 
يقال: نطع -يسكون الطاء وفتحها- جلود تدبغ ويجمع بعضها على 
بعض وتفرش. 

ومعنیٰ : « آذْنْ مَنْ حَوْلَكَ) ای أعلمه ؛ لإشهار 5 

وقوله: (يَحَوّي). ضبطه بالتخفيف ثلاثيًا في رواية أب بى الحسن» 
وبالتشديد في رواية اق ذر وهو أن يوطيع لها بالعباءة ون سنام 
البعير وهو عند أهل اللغة بالتشديد - كما عند أبي ذرء ذكره كله ابن 
التين. والعباءة ممدودة والعباء نضا ضرب من الأكسية. وفى ااسيرة 
ابن إسحاق» لما أتئ بها بلال أمر اطي فحيزت خلفه وغطى عليها 
ثويةء فعرف الاش أنه :قد أصطفاها لق" 

ثالثها: قوله: (فيضع ركبته» فصع صَفِيَة صَفِيّةٌ رِجْلَهًا عَلَى رَكُبَته) هو من 
المعاشرة بالمعروف. وفي كتاب الواقدي : كانت تعظم أن تضع رجلها 
عل ركبته» وكانت تضع ركبتها عل ركبته» قال : وفحصت الأرض 
أفاحخيص» وجىء بالأنطاع» فوضعت فيهاء ثم جىء بالأقط والسمن 
الحاء المهملة» وأهل اللغة بضمها. 

و(2 صَفِيةٌ) : من سبط هارون اك كانت عند سلّام بن مشكمء وكان 
خمارًا في الجاهلية؛ وسلام بتخفيف اللام» وفيه يقول أبو سفيان بن 


عرب 


.58/ /۳ رواها عنه ابن هشام في «السيرة»‎ )١( 


لام عت ابع 0ا 

۴ ننه‎ DL IEE ۴ 

وقيل بالتشديد وخفف ضرورة""» ثم خلف عليها كنانة بن أبي 
الحقيق. 

قال الجاحظ فى كتاب «الموالى»: وَلَّدَ صَفَيِّ مائةٌ نبي ومائة ملك» 
ثم صيرها الله تعالل أمة لرسوله. وذكره القاضي أبو عمر محمد بن أحمد 
النوقاتى”" فى كتاب «المحنة» أنه اق لما أراد البناء بصفية أستأذنته 
عائشة أن تكون فى المنتقبات» فقال: «يا عائشة إنك إن رأيتها أقشعر 
جلدك من حسنها» فلما رأتها حصل لها ذلك. 


وقال ابن سعد: الحصن التي كانت فيه أسمه القموص» سباها منه 
هي وابنة عم لهاء فعرض عليها رسوله أن يعتقها إن أختارت الله 
ورسوله» فقالت: أختارهماء وأسلمت» فأعتقها وتزوجهاء وجعل 
عتقها مهرهاء ورأئ بوجهها أثر خضرة قريبًا من عينهاء فقال: «ما 
هذا»؟ فذكرت المنام السالف» فلما صار إلى منزل يقال له: ثبار 
على ستة أميال من خيبر» قال: يريد أن يعرس بهاء فأبت عليهء 
فوجد في نفسه من ذلك» فقالت: خفت عليك قرب يهود. فلما كان 


4 بهامش الأصل: قال ابن الصلاح وغيره: والذي رضيت فيه - أي سلام بن مشكم 
التشديد. 

(۲) هو محمد بن أحمد بن سليمان بن أيوب أبو عمر النوقاتي نسبة إلى نوقات قرية من 
قرئ سجستان حدث عن عبد المؤمن بن خلف النسفي وابن حبان وغيرهما وسمع 
الكثير من الشيوخ واشتغل بالتصنيف وله من التصانيف : «العلم والعلماء» و«اداب 
المسافرين» و«العتاب الإعتاب» و«الرياحين» و«المسلسلات» أو «منحة الظراف 

فى أخبار العشاق» وغيرهما مات سنة ۳۸۲ وانظر «سير أعلام النبلاء؛ ١54/117‏ 


و«الوافي بالوفيات» ۲/ .4٠‏ 


.كب سح اتوضيج لشرح المع الصعيع س 
بالصهباء عل بريد من خيبر عرس بها 

رابعها: كما رأت صفية في منامها سيد الأنام رآه غير واحدة من 
أزواجه. روى الحاكم في كتاب «الإكليل»: أن جويرية رأت في 
المنام كما رأت صفية قبل تزوجها به» ولابن سعد: قالت أم حبيبة: 
رأيت في النوم كأن آتيًا يقول: يا أم المؤمنين. ففزعت وأولته أن 
رسول الله 4ي يتزوجني (". وعن ابن عباس: رأت سودة في المنام 
كأن رسول الله به أقبل يمشي حت وطئ على عنقهاء فقال زوجها: 
لئن صدقت رؤياك لتتزوجين. ثم رأت ليلة أخرئ أن قمرًا أنقض عليها 
من السماء وهي مضطجعة» فأخبرت زوجها السكرانء فقال: لئن 
صدقت رؤياك لم ألبث إلا يسيرًا حتئ أموت وتتزوجين بعدي» 
فاشتكئئ من يومه ذلك» ولم يلبث إلا قليلا حت مات © 

خامسها: حديث أصطفائه صفية يعارضه في الظاهر حديث أنس أنها 
صارت لدحية» فأخذها منه وأعطاه سبعة أرؤسء ويروئ أنه أعطاه بنتي 
عمها عوضًا منهاء ويروئ أنه قال له: «خذ رأسًا آخر مكانها» ولا معارضة 
-كما نبه عليه السهيلي- فإنما أخذها من دحية قبل القسمة» وما عوضه 
فيها ليس على جهة البيع» ولكن على جهة النفل أو الهبة» غير أن بعض 
رواة الحديث في «الصحيح» يقولون فيه : إنه أشترئ صفية من دحية9؟) 
وبعضهم يزيد فيه بعد القسم» فالله تعالئ أعلم أي ذلك کان وهذا 





.۱۲۱/۸ «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 

(۲) «الطبقات الكبرئ» ۸/ .٩۷‏ 

(۳) السابق ۸/ 0۷.. 

(8) مسلم( /١١56‏ ۸۷) كتاب : النكاح» باب : فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها. 
(0) «الروض الأنف» 50/5. 


الآخر هو الذي أراد به البخاري في الباب الذي سلف: بيع العبد 
والحيوان به» وأورده فيه كان تركه لها عندهء وأخذه جارية من السبي 
غير معينة بيعًا لها بجارية نسيئة» حتئ يأخذها ويستحسنهاء فحينئذ 
تميق اله ولش ددا د 

سادسها: الإمام إذا نفل ما لم يعلم مقداره له أسترجاعه والتعويض 
عنه» وليس له أن يأخذه بغير عوض» ذكره المنذري في «حواشيه»» قال : 
وإعطاء دحية كان برضاه» فيكون معاوضة جارية بجارية» فإن قلت : 
الواهب منهي عن شراء هبته؟ قلنا: لم يهبه من مال نفسهء وإنما 
أعطاه من مال الله على جهة النظرء كما يعطي الإمام النفل لأحد أهل 
الجيش نظرًاء وقيل: إنما يكون قصد إعطاء جارية من حشو السبي»؛ 
فلما أطلع أن هذه من خياره» وأن ليس يمكن إعطاء مثلها لمثله؛ 
لأنه قد يؤدي ذلك إلى المفسدة» فلذلك أرتجعها؛ لأنه خلاف ما أراد 
أن يعطيه. 


هق تت همك 5< همك 


ع۱ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


١‏ - باب بيع المَيْتَةِ وَالآَصْنَام 

1 - حََدَّثَنَا قُتَيَِةُ حَدَّكَنَا اللّيتُ: ن تزيڌ ن ي حبيبء عن عطَاءِ بن اي 
زقاجء عن جاير ين عبد اله رضي الله عنهما أنه مع رول اله كل : قول عام القفح 
وَهُوَ بِمَكة: (إِنَّ الله وَرَسُول حرم بيع الحَمْرِ وَالْمَبتَة وَالْخمْزِير وَالأضْنَام». 
0 یا رَسُولَ اء أَرََيْتَ د ا نها يُطلّى بها السّفّنُء وَيُدْهَنُ بها الود 
وَيَسْتَضْبحٌ بها النّاسُ. فَقَالَ: لا هو حرام ثم قال النبي ڪيا عِنْدَ ذَلِكَ: «قائل 
الله اليَهُودَء إِنَّ الله لَمّا حرم شما 0 4 ثم بَاعُوهُ اكوا كَمََهُ». 

ال بو گاصم: E‏ : كَتَبَ إل عَطَاءٌ : سَمِعْتٌ جَايرًا 
رضي الله عنه» عَنٍ النّبِيُ ی 711 4118 - مسلم: ۱۵۸۱ - فتح: ]٤۲٤/ ٤‏ 


ذكر فيه حديث يزيد بن ابي حبيب» عَنْ عَطَاءِ بن أ د ع 


ان أله سَمِعَ رَسُولَ اله يَقُولُ عَام الفح وَهُوَ رب 00 
وَرَسُولَهُ حرم 3 الحَمْرٍ وَالْمَيئٍَ وَالخنزير َالأَصنَامٍ؛ فقيل يا 

اء أَرَأَيْتَ شحوم المَيَْةِ نه ُظلىٍ بها السَّفُنُء وَيدْمَنُ بها 17 
اف يها الثامن؟ فَقَالَ: «لاء هو حَرَام) م قَالَ النبي يله عند 
ذلِكَ : «قَائلَ الله اليَهُودَ؛ إِنَّ و احمل ثم يَاعَوهُ 
َأَكَلُوا تَمنَهُ). 

وال أَيُو 2 كنا غل الخد تا يريد قال: كىب إِلَىَ عَطَاءٌ : 
سَمِعْتُ جَايرَاء عَنِ اللي لا عن بيع الخمر. 

الشرح : 

حديث جابر أخرجه مسلم'"» وتعليق أبي عاصم أخرجه مسلم عن 


)١1(‏ مسلم(1981١)كتاب:‏ المساقاة؛ باب : تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. 


حم وه ا سبي نت 
محمد بن مثنل» عن أبي عاصم به» وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد 
ا 

و(عبد الحميد” (م. الأربعة) هو ابن جعفر بن عبد الله بن أبي 
الحكم رافع بن سنان حليف الأنصار» مات وسنة ثلاث وخمسين 
ومائة بالمدينة» حدث هو وابنه (سعد) (د. ت. س. ق)» وأبوه 
(جعفر) (م. الأربعة)» وجده أبو الحكم (رافع”" (م. والأربعة) وله 
صحبة» وابن عمه عمر بن الحكم بن رافع بن سنان» وهو من ولد 
الفطيون من ولد مخرق بن عمرو مزيقياء وقيل: الفطيون من اليهود. 
ولیس من ولد مخرق كان يهوديًا وولده فخذ علئ حدتهم يهود 
بالمدينة منفردون عن سائر بني مخرق» وقيل: إنه ليس من ولد 
الفطيون وقد طعن في نسبهم» إذا علمت ذلك فالإجماع قائم عل أنه 
لا يجوز بيع الميتة والأصنام؛ لأنه لا يحل الأنتفاع بها ووضع الثمن 
فيها إضاعة مال وقد نهي عن إضاعته. 

قال ابن المنذر : فإذا أجمعوا على تحريم بيع الميتة فبيع الكافر من 
أهل الحرب كذلك» وقد سلف فيه حديث» فإن قلت: فما وجه الجواب 
المذكور لما سئل عن شحوم الميتة» فأجاب بما ذكره؟ 

فالجواب أن وجهه أنه كان عن مسألته عن بيع الشحوم لا عن دهن 
الجلود والسفن» وإنما سأله عن بيع ذلك إذ ظنه جائرًا. من أجل ما فيه 


(۱) مسلم (91()1581). 

(0) آنظر: تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين ترجمة »)41١(‏ اثقات ابن حبان' 
۲/۷ «تهذيب الكمال» 5157/15. 

(۳) ورد هامش الأصل: لرافع حديث في أبي داود من رواية ابنه في تخيير الصبي بين 


أبويه. 


69 ب ا لم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


من المنافع كما جاز بيع الحمر الأهلية لما فيها من المنافع وإن حرم 
أكلها فظن أن شحوم الميتة مثل ذلك يحل بيعها وشراؤهاء وإن حرم 
أكلهاء فأخبره ا أن ذلك ليس كالذي ظن وأن بيعها حرام ويا 
حرام إذ كان نجسة نظيره الدم والخمر فيما يحرم من بيعها وأكل 
ثمنهاء فأما الأستصباح ودهن السفن والجلود بها فهو بخلاف بيعها 
وأكل ثمنها إذا كان ما يدهن بها من ذلك يغسل بالماء غسل الشيء 
الذي أصابته النجاسة» فيظهره الماء هذا قول عطاء بن أبي رباح 
وجماعة من العلماء» وممن أجاز الاستصباح بما تقع فيه الفأرة علي 
وابن عباس وابن عمر كما سيأتي واضحًا في الذبائح في باب إذا 
وقعت الفأرة في سمن جامد أو ذائب» وقال القرطبي : أختلف في 
جواز بيع كل محرم نجس فيه منفعة كالذبل والعذرة» فمنع من ذلك 
الشافعي ومالك وأجازه الكوفيون والطبري» وذهب آخرون إلى إجازة 
ذلك من المشتري دون البائع» ورأوا أن المشتري أعذر من البائع ؛ 
لأنه مضطر إلى ذلك» روي ذلك عن بعض أصحابا. 

وقوله: ( «إن الله ورسوله حرم» ) فيه جواز قوله ذلك» وقال بعض 
الناس: إنما يقال: إن الله ثم رسوله ولا ينسق عليه» لأن التقدير أن الله 
حرم ورسوله حرم كقوله: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي 
مختلف. وقال الداودي: إنما وجد. 

وقوله: ( «حرم» ) إنما قال : «حرم» ولم يقل: حرما يعنى : أن الله 
حرم على لسان رسوله ااا فأخلص ذلك لله؛ TS‏ 
وبيع الخمر حرام بالإجماع كما سلف» ولا شيء في إراقتها لذمي 


)02( «المفهم» . 


س تاب البيوع 


عندنا خلاقًا لمالك" ووافقنا عبد الملك» والميتة تعم جميع ما أحتوت 
عليه من قرن ولحم ودم وعظم وجلدء لا أن الجلد إذا دبغ ينتفع به كما 
سلف والخنزير قد سلف حكمه» وسلف حكم شعره» والأصنام لا يصح 
بيعها وإن كانت من جوهر نفيس» وقال ابن التين: بيعها ما دامت مصورة 
ممنوع› وإذا طمست صورها جاز بيعها كانت فضة أو نحاسًا أو حجراء 
والنهي في الشحوم منصب عند أكثر العلماء إلى ابيع دون الأنتفاع واا 
أبو حنيفة بيع شحوم الميتة وخالف الحديث» ونحا إليه ابن وهب 
وسلف» واستدل الخطابي بجواز الأنتفاع بإجماعهم أن من ماتت له 
دابة ساغ له إطعامها لكلابه» فكذلك الدهن"“ وظاهر كلام عبد الملك 
منعه وأجمله: لغة في جمله كما سلف. 


KX‏ 25 همك 0< همك 


.۱۸١ /5 «النوادر والزيادات»‎ )١( 
.١٠١١/۲ «أعلام الحديث»‎ )۲( 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


- باب ٿَمَنِ الكلب 
۷ - حَدَثَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسْفَء أَخْبرنًا مَالِكُء عن ابن شِهَابِء عَنْ ن آي کر 


غيل رن ٠‏ کن آي مشځو الأنْصَاري رض الله عنه أن سول الله كل تى عَنْ 
من الكلبء وَمَهر البَعْىٌُء و حُلْوَانِ الكاهن. [۲, ۳7 01/11 - مسلم: 1037 - فتح: 


[41/4 

۸ - حَدَّثَنًا حجاع : بن نال دنا ا قال اخ خْبَرنٍ عَوْنٌ پر نن اي 
جحَيْفَةَ قال رَأَئِتُ أبي أشترئ حَجَّامًا قمر ِمَحَاحهٍ فَكُسِرَث]ء فَسَالَيُهُ 
ذَلِكَ. قَالَ: إِنَ ول 51 ید نَهَى عَن عن 7 ون الكلّبء وَكَسْبٍ 5 


وَلَعَنّ الْوَاسْمَة شِمَة وَالْسْتَوْسْمَةَ: وَآكلّ الريَا وَمُوكلهء كلَهُء وَلْعَنّ الْصَوَرَ. [انظر: ۲۰۸٦‏ - 


41/4[ 
ذكر فيه حديث أَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ أَنَّ رَسول الله كله نَهَى عَنْ َم 
الگلْب» وَمَهْرِ ايء ولوان الگاهن. 0 

وحديث بي جُحَيْفَه: أن رَسُولَ الله كك نهَئ عَنْ ثمَنِ الدّم و 
الكُلْبٍء وَكَسْبٍِ الام وَلَعَنْ الْوَاشِمَة المتوشمة» وراك الا e‏ 
03 المصَوّرَ 

وهذا الحديث سبق في باب: موكل الربا." 

وحديث أبي مسعود أخرجه مسلم أيضًا”", وللبخاري وحده عن 
أبي هريرة: نهئ رسول الله يل عن كسب الإماء» خرجه في كتاب 
الإجارة” '"' وفي غيره كما ستعلمه. 


îi 


(۱) سلف برقم (۲۰۸7) كتاب: البيوع. 
(۲) مسلم برقم )١571(‏ كتاب : المساقاة» باب : تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن.. 
(۳) سيأتي برقم (۲۲۸۳) باب: كسب البغي والإماء. 


س تاب البْيْوع ۷ا 
البغي» وثمن الكلب» وكسب ا وفي رواية له: اثمن الكلب 
خبيث» وكسب الحجام خبيث '؟ وفي أفراده من حديث أبي الزبير: 
سألت جابر بن عبد الله عن ثمن الكلب والسنورء فقال: ا 
عن ذلك». وما في حديث أبي جحيفة (عن ؛ ثمن الدم) أي: أجر 
الحجامة» فهو مكروه؛ تنزمًا عن رذائل المكاسب» وكسب الإماء 0 
محرمان بالكتاب» وموكله بالسنة» ففيه الجمع بين المختلفات. 

والمراد عند مالك : الكلب الذي نهي عن أقتنائه» وينقص من أجره 
كل يوم قيراطان» كما سلف واضحًا. 

«وَحُلْوَانِ الكَامِن» : هو أجرته» والحلوان: العطاء» ووجه النهي عنه . 
أنه من أكل المال بالباطل. يقال لر عدا اختره حلوا وحعلوانا: 
وقال بعضهم: أصله من الحلاوة» تشبه بالشيء الحلوء يقال: حلوت 
فلانا: إذا أطعمته الحلوئ» كما تقول: عسلته وتمرته. 

وَمَهْرِ البَغِيّ ؛ يأتي الكلام عليه في الإجارة» والمراد: ما كانوا في 
0 يفعلونه من إكراه فتياتهم على البغاء» فكان ما يؤخذ على ذلك 
مهرًا 0 قال ابن التين: وضبط (البغي) بكسر الغين وتشديد الياء» ثم 
نقل عن أ بي الحسن أنه قال: الذي نقرؤه بإسكان الغين» والذي ذكره 
أهل اللغة أنه بكسر الغين وتشديد الياء: الفاجرة (والأمة". 

وقوله : (وگشب الأَمَة): هو مهر البغي أيضًا. 


SOROS)‏ مك . 3< جمكل 


.)40/١954( مسلم برقم‎ )١( 
كذا في الأصل ولعلها زائدة.‎ (۳) .)4١/1651/( مسلم برقم‎ )۲( 
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١‏ - باب العَلَمٍ في ڪيل موم 

9 - حَدََنَا عَمْرُو ِن رَُارََ أَخْبَنَا إسْمَاعِيلٌ ابن عُلَيةَء أَخْبَرنًا ابن أي 
تجيح: عَنْ ڪڍ الله بن كَثيرِء عَنْ آي الالء عَنِ ابن عَبّاس رضي الله عنهما قَال: 
َم وَسُولُ الله يك اديت الاس يُسْلِفُونَ في الثَمرِ العام وَالْعَامَينٍ -أؤ قَالَ: عَامَينٍ 
أو ثلاث شك إِسْماعِيلُ - فَقَالَ: سَنْ سلف في تمر فَلْيُسْلِفُ في كيل مَعْلُوم 
وَوَرْنِ مَعْلُوم). 1 

حَدَثَنَا حم أَيَرنَا إشمَاعِيلُء عن ابن أي تُجيح بهذا: «في كيل مَعْلُوم وَوَرْنِ 
مَعْلُوم). [۰ ١‏ ۳ - مسلم: 11١4‏ - فتح: 4۲۸/4[ َ / 


ذكر فيه حديث ابن ابي تجيح» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرِء عَنْ اي 


المِنْهَالِ عَن ابن عَبّاسٍِ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله ل المَدِيئَة وَالنَّامنُ 
يُسْلِفُونَ في الثَّمَرِ العام وَالْعَامَيْنَ - أو قَالَ: عَامَيْنِ أؤ ثَلَنَه شك 


ص 
7 


إسْمَاعيل - يعني ابن علية- فَقَالَ: «مَنْ سلف في تمر فليسْلِف فِي 


س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ صصح 


کيل علوم وَوَزنِ ۽ مَعْلُوم». 
هذا اا أ مسلم ا وزاد: إلى أجل معلوه"» 
وفي لفظ : «من أسلف»ء وفي لفظ «من سلما. وفي رواية للبخاري : 
«من أسلة ٠‏ في 0 
مات سنة إحدئ أو أثنتين وثلاثين وا3 
ابو المنهال) اه عبد الرحمن بن مطعمء بصري » 0 
CE‏ 
وقول البخاري بعده: (١حَدَّثنَا‏ مُحَمَّدٌَّه ثنا إِسْمَّاعيل)» محمد هو ابن 
سلام البيكندي» كذا بخط الدمياطى» وسبقه إليه فق على الجيانى حيث 
قال: لم ينسبه أحد من الرواة» والذي عندي في هذا: أنه محمد بن ْ 
سلام. وذكر 30 0 أن ابن 0 روئ عن ابن علية”". 
اک 0 
أتفقا عليهماء وليس هو بابن كثير القارئ» وليس له في البخاري غير هذا 
)١(‏ في هامش الأصل : وذكره البخاري فيما سيأتي. 
)۲( مسلم )١6١5(‏ كتاب: المساقاة» باب : السلم. 
(۳) الحديث الآتي يؤثم (۲۲۲۰) وبوب عليه: السلم في وزن معلوم. 
)٤(‏ أنظر: «الثقات» لابن حبان ٠/۷‏ و«الثقات» لابن شاهين الترجمة 257١‏ 
و«تهذيب الكمال» 7١6/١‏ ترجمة (075117). 
(0) أنظر: الجرح والتعديل 0/ ۲۸٤‏ ترجمة (٤١١٠)ء‏ «الثقات» لا بن حبان 2٠١8/8‏ 
واتهذيب الكمال» ۹/۷ ترجمة )40۸(. 
(5) في هامش الأصل: توفي سنة ست ومائة مشهور. 
(۷) «تقييد المهمل» / .1١ 77-1١١171١‏ 


الحديث» وذكر له مسلم حديئًا آخر في الجنائزء رواه عنه ابن جريج""". 
وأما ابن العم فقال نقلا عن أي الحسن القابسي وغيره: هو 
عبد الله بن كثير أحد القراء السبعة» وليس له فى البخاري غير هذا 
الحديث» وليس لأحد فيه رواية من القراء السبعة إلا هو وابن أبي 
النجود في المتابعة» قال: وقوله هذا غير صحيح» وإنما هو ما تقد" » 
وهو از معبك القاري. ووقع في «المدونة»: عبد الله بن أ لي 
إذا عرفت ذلك فالسلم والسلف بمعنى» سمي سلما لتسليم رأس 
المال في المجلس» وسلفًا لتقدمه» ويطلق أيضًا على القرض كما 

قاله الأزهري””'. 
قال الماوردي: والسلم لغة حجازية» والسلف لغة عراقية . 
قلت: قد ثبتا فى الحديث كما ذكرته لك. وفى «غريب الحديث» 

للخطابي أن ابن عمر كان يكره أن يقال: السلم بمعنى السلف» وكان 

يقول: الإسلام لله» ضَنَّ بالاسم الذي هو موضوع للطاعة أن يمتهن 

في غيرهاء وصيانة عن أن يبذل فيما سواه" . 

)١(‏ «مسلم» ٠١۳/۹۷٤‏ باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء وانظر 
ترجمته في «الجرح والتعديل» ١55/0‏ ترجمة (1۷۳)» ااصحيح ابن حيان» 
۷ . و«اتهذيب الكمال» 555/١6‏ ترجمه .)۳٤۹۸(‏ 

۳( قلت: قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» 5٠8/7‏ : والذي قاله القابسي هو الذي 
عليه عمل الجمهور» والله أعلم. اه 

.١77 /۳ «المدونة»‎ )۳( 

(4) «تهذيب اللغة» ۲/ ٠۷٤١‏ مادة: (سلم). 

() «الحاوي» 848/6". 

0) «غريب الحديث» .550/١‏ 


.ب كب« التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وأخرجه البيهقى فى «سننه» أيضًا موقوفًا على ابن عمر أنه كان یکره 
اة اسل فق كارا قر ارب البالي ا 

:والسلم هو المراد بقوله تعال: اها الت عَامَنُوَا إا تَدَِيَسمُ يدن 
إل أجل سى [البقرة: ۲۸۲]. 

قال ابن عباس: المراد به السلم"» ويحتمل كما قال الشافعي أن 
المراد بها : كل دين» فلا يدل عل خصوصيته بالسله"» وحقيقته في 
الشرع: إسلام شيءٍ حاضر في غائب بلفظهء وقام الإجماع على أنه 
لا يجوز السلم إلا في كيل معلوم أو وزن معلوم» فيما يكال أو يوزن» 
وأجمعوا أنه إذا كان السلم فيما لا يكال ولا يوزن أنه لابد فيه من عدد 
معلوم» وأجمعوا أنه لابد من صفة الشىءٍ المسلم فيه. 

ويدخل في قوله : «كيّل مَعْلوم وَوَرْنِ مَعْلُوم»؛ إذ العلم بهما يستلزمه. 

وقال ابن حزم: لا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون فقطء 
ولا يجوز في حيوان» ولا في مذروع أو معدود» ولا في شيء غير 
ما ذكرء قال: وكرهت طائفة السلم» روي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود أنه كان يكره السلم كله قال: وأباح أبو حنيفة ومالك السلف في 
العدد والمذروع من الثياب بغير ذكر وزنه» ومنعا من السلف حالاء 
وجوؤة الاقف الا ان :ذا جاو موحل فالحال ا 
على المكيل والموزون» قال: والأجل ساعة فما فوقها. 
(۱) «السئن الكبرئ» 78/5 .)1١١١57(‏ 
(؟) رواه الطبري في «التفسير» ۱١/۳‏ (5818-5315). 


م2 «الأم» ١6م‏ 
4 «الأم» 7 


E‏ يتباشَع _لبال-ل ل ل-ِ-ببببيبييب ه0050 

E‏ لا يكون أقل من نصف يوم. وقال بعضهم: 
لأ ايكون آقل من ثلاثة آيام . 

وقال المالكيون: يكره أقل من يومين”" 

وقال الف خي عقر يونا "حقلت وروا ابن القاس عن 
مالك ها كر فيه الأسواق” ..ورواية ابن هبد السك عة آنه الايد 
فيه من الأجل وإن كان أيامًا يسيرة. 

واختلف في السلم في البيض» فلم يجزه أبو حنيفة» وأجازه مالك 
بالعدد” » وفي اللحم أجازه الشافعي ومالك ومنعه أبو حنيفة» 
وكذلك السلم في الرؤوس والأكارع منعه أبو حنيفة» وأجازه مالك» 
واختلف فيه قول الشافعي؛ والسلم في الدر والفصوص أجازه مالك» 
ولم يتعرض في الحديث لموضع القبض» وليس بشرط عند مالك 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور» ولو كان شرطًا لبينه» وقال بعض الناس: 
لا يجوز حت يسميه. 

وقال القاضي في : «معونته»: الأولى أ ن يسمي» فان أطلق جاز ولزم 
الموضع الذي عقد فيهء وأجري لهم عرف في قبض سلمهم . 


»١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» 5/7 بلفظ : «لا يكون الأجل في السلم إلا ثلاثة أيام 
فصاعدًا». «المحيط البرهانى» .79/8/١٠١‏ 

(©) «النوادر و الزيادات» 2/5 بنحوه. 

۳ «المحليل» 9/ ٠١9 -١١6‏ بتصرف. 

(4) «المنتقئ» 791/4 بلفظ : قال إن القاسم في «المدونة» لا يجوز إلا إلى لأجل 
الذي تختلف في مثله الأسواق الخمسة عشر يومًا والعشرين يوما. 

() «التاج والإكليل» / "0507 «المدونة الكبرئ» 117/8. 

0) «المعونة» ۲/ هلا. 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 

ونقل ابن بطال عن مالك: أنه إن لم يذكر الموضع جاز السلم» 
ويقبضه في المكان الذي كان فيه السلمء فإن أختلفا في الموضع 
فالقول قول البائع. 

وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يجوز فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط 
في تسليمه مكانًا معلومًا”''. وعند الشافعية: أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح 
للتسليم أو يصلح ولحمله مؤنة لابد من أشتراط بيان محله وإِلّا فلا. 

وقوله: (يُسْلِمُونَ في الثَّمَرِ العَامَ وَالْعَامَيْنِ) فيه إجازة السلم فيه» وإن 
لم يكن ذلك الوقت موجودا إذا وجد في وقتٍ يحل فيه السلم. 


AEX >52‏ 23 همك 


(۱) «شرح ابن بطال» 5/ 50". 


۲ - باب السَّلّم في وَزْنِ مَعْلُوم 
4 - دتا صَدَقةٌ: آخبرنًا ابن غُيَيِئَةَء أَخْبَرْنَا ابن أبي ع » عَنْ عَبْدٍ الله بن 
کژير» ء عَنْ اي ِلنْهَالِء عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قَال: 5 قم الي يد المديئة, 
وَهُْ سلود بالتّمرٍ السَّنَتَيْنٍ وَالَّلدَتَء فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفٌ في شَيْءٍ ففِي کيل 
علوم وَوَرْنْ علوم إلى أَجَلٍ علوم [انظر: ۲۲۳۹ - مسلم: 1104 ي 7] 
دتا علي حَدَّكَنَا سَْفْيَانُ قال : حَدَدَنِي ابن أبي نُجِيح وَقالٌ: : يمليف في 
َيل مَعْلُومٍ إلى أَجلٍ مَغْلُوم». 
41 " حَدَكَنًا َيه حَدَتَنَا سُفَْانُ عَنِ ابن آي تُجيح؛ » عَنْ عَبْدٍ الله بن كَثِيرء 
عن أي نهال قال : توغ ابن عباس رضي الله عنهما يَقُول : قَدم النَِّيْ كله وَكَالَ: 
«في کل مَعْلُوم ورن ٍ مَعْلوم إلى أَجَلٍ علوم [انظر: ۲۲۳۹ - مسلم: 1504 - 
فتح : 7 ˆ 
1140-1 - حَدَّثَنَا أَبُو الولِيدء حَدَّثَنَا سّعْبَةٌ: عن ابن أبي الكالة. وخدقنا 


=» 


ول د 


0 .عن شعبة, عن خد نن أي ألجايد دتا حفط إن مر 

ا شغبة قال: : أخبرد فی محمد أو عَبْدُ الله بن أي الْجَالِدٍ قَالَ: : اَلَف عَبْدُ الله بن 
سَدَادٍ بْنِ الهادِ وأو يُزدة في السَلَفٍء » فَبَعَنُونٍ إلى ابن بي أَوْمَى رضي الله عنه فَسَأَلْتُهُ 
قَقَالَ: إا کنا شلف عَلَى عَهْدٍ ر سُولٍ اله كله أي بكر وَعمَرَ في ادنْطَةٍ و والسّوِير 
وَالزّبِيبِ وَالثَّمْرِ 

- وَسَأَلْتُ ابن أبزىء فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. 

]411/ ٤ فتح:‎ - ۲۲۵۵ »۲۲٤٤[ -۲۲٤۲ الحديث‎ 

الحديث 147؟- [40؟؟, ۲۲۵٤‏ - فتح: ٤‏ /411] 


ذكر فيه حديث ابن عباس السالف : قَدِمَ التي ب » وَهُمْ يسل 


() السالف في الباب السابق. 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


بالغ السَّينٍ وَالئَّلدَتَء قَقَالَ: «مَْ اسلف في شَئْءٍ (فليسلف في“ 
کيل علوم وَوَرْنِ ٍ موم إلى أجل مَعْلُوم؟. 

وي رواية غير الصحيم وال : : فليسلف في كل معلوم. .. إلى آخره. 

(وفي رواية)("“: ِم السب كل وَقَالَ : افي گيل مَعْلُوم. ( إلى آخره. 

وحديث محمد بن أبي الججالذ وفاق أيفًاء محمد :أو عند الله رد 
بي المُجَالِدِ قَالَ: : تف عَبْدُ الله بن سداد بن الاد وَأَبُو بُرْدَةَ في السلمء 
معوين: إلى ابن أبن ا عا مهفا سول 
اله له وَأبِي بر وَعْمَرَ في الحِنْطَةٍ E‏ وَالزَّبييبِ وَالتَمْر. 

وَسَأَلْتٌ ابن أَبُزئء كَقَالَ مِثْلّ ذَّلِكَ 

وهو من أفراده» وقول البخاري: ١حَدَّئََا‏ أبُو الوَلِيدِ)» هو: هشام بن 
عبد الملك الطيالسي» مات سنة سبع وعشرين ومائتين“. 


وقوله: (حَدَدْنَى يَحيّئ)» هو ابن موسیٰ خت مات سنة تسع 
وثلاثين ومائتين“. وعبد الله بن شداد9؟ قتل بدجيل سنة إحدئ 


(1) في هامش الأصل : (ففي) وعليها: (خ). 

(۲) تحتها في الأصل : ساقها من طريق آخر إلى أبي نجيح عنه. 

(0) في هامش الأصل : وله ٩٤‏ سنةء كذا في «الكاشف» في ترجمة هشام» وأرخ 
بذلك سنة أربع فيه. 

(4) أنظر «ثقات» ابن شاهين (1970)» و«الجرح والتعديل» 4/ 50 (101): «تهزيب 
الکمال» ۲۲٣/۳۰‏ (5685). 

(ه) أنظر ترجمته في «الجرح والتعديل» /٩‏ ۱۸۸ (۷۸۱) واثقات ابن حبان» /٩‏ ۲۹۷» 
و«تهذيب الکمال» ٦/۳۲‏ (1۹۳۰). 

(3) في هامش الأصل: ابن الهاد وهو لقبه واسمه أسامة بن عمرو بن عبد الله بن 
جايلة وقيل: هو أخي عمرو لقب به؛ لأنه كان يوقد النار لتهتدي إليه 
الأشكياف: 1 


يوه ا 


فاو کان ی أنه ناما بيت غ اغ اسنا بت 
ا آرت ا ار 

وأبو بردة هو : عامر بن أبي موس عبد الله بن قيس بن سليم» مات 
سنة ثلاث ومائة» وقيل: أربع» وقيل: قبيل موسئ بن طلحة» ومات 
موسي سنة سدت: ومائة: 

و(ابْنٍ أي أَوْقَى) هو : عبد الله بن أبي أوفئ علقمة» وقيل : طعمة» آخر 
من مات بالكوفة من الصحابة "» أخو زيد بن أبي أوفئ» صحابي أيضًا. 

و(ابْنَ أَبْزئ)» أسمه: عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي» مولاهمء له 
صحبة. 
والقائل : (سَأَلْتٌ ابن أَبْئ) هو محمد بن أبي المجالد الكوفي. 

إذا تقرر ذلك فالوزن لابد منه بالإجماع فيما يوزن كما أسلفناه» وفيه 
السلف فيما ذكره» وهو جائز بالإجماع. 

فائدة : 

شرط صحة السلم قبض رأس المال في المجلس عند الثوري 
والكوفيين والشافعي» وعند مالك إن تأخر قبل رأس المال يومين 
أو ثلاثة بغير شرط جازء كما لو كان لرجل على رجل دين جاز أن 
يؤخر اليوم واليومين على وجه الرفق. 


)00 ورد في الأصل تحت هه الكلمة: في «الكاشف»» و«تهذيب النووي» سنه أثنتين» 
وفي «الوفيات» للذهبي كما قاله الشيخ. 

(0) ورد بهامش الأصل تحت هذه الكلمة: وهن عشر أخوات لأم» وقيل: تسع. 

() في هامش الأصل : توفي سنة ست وثمانين» وأبوه صحابي» أتي النبي كَل بصدقته 
فصلئ عليه» كما هو في البخاري ومسلم راجعه» روي له حديثان ضعفا بمرة أنهما 
في «مسند بقي بن مخلد». 


.سب ”> ١_١‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


؟ - باب السَّلّم إِنَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ صل 

۲۲٤٣-4‏ - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إشماعيل» حَدَّتَنَا َد الوَاجدِء حَدَّثَنَا 
السَِّبَانِء حَدَثَنَا خمد بن أبي الْجَالِدِ قال بَعَثَنِى عَبْدُ الله ن سداد و أَبُو بُرْدَةٌ إلى 
عبد الله ن أي أَؤفَى رضي الله عنهما قعل ةا : هَل كان أَضْحَابٌ النَّبِيَ كل في 
عَهْدٍ النَِّي اة يُسْلِقُونَ في الحنطة؟ قال عَبْدُ الله: : گا شت بيط َمل السام في 
الحنطة َالشصرِوَالزْتِء في يلي مَغلُوم إِلَى أجلي مَغلُوم. قُلَتُ: : إلى مَنْ كَانَ أَضْلَه 
عِنْدَهُ؟ ا : مَا كُنّا نَسألَهُمْ عَنْ ذَلِكَ. 

بَعَنَانِ إلى عَبْدٍ الرَثْمَنِ بن أَبْزَى فَسَلتهُ فَقَالَه كان أَضْحَابٌُ النّبِئَ َل 
ا 0 لني يك و] تَسْألهُمْ: هم حَرْتٌ 3 لا؟ [انظر: ۲۲٢۲ ۲۲٣۲‏ - فتح: 
] 
حَدَّنَنَا إښحاقء حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَْدِ ءَ عَبْدٍ اللهء عن الشَّيِبَاُء ڪن محمد بن أي يجا 
بهذا وقَالَ: : فَنُسلِقُهُمْ في الحْطَةٍ وَالشَّعِير. وَقَالَ عَبِدُ الله بْنُ الولِيدِء عَنْ سُفْيَانَ ١‏ دكن 
السَيباني وَقَالَ وَالرَّيْتِ. حَدَّكَنَا قُتَيْبَدٌ حَدَّثَنَا جَرِيرُء عَنِ السَيْبَايَ وَقَالَ: في الحنْطَة 
اشير والرّبیب. 

7 - حَدَثَنَا آَم حَدَّكَنَا شُعْبَةٌء أَخْبَرنًا عَمْرُو قَالَ: سَمِعْتٌ آبَا البَخْتَرِيٌ 
الطاب قَالَ: سَألْتٌ ابن 2 رضي الله عنهما عن السَلَم في الئغل. قال: نَهَى 
الي ل > ن بع الل حه حَنَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ» وَحَنَّى يُوزَّنَ. فَقَالَ التجَل: واي شَيْءٍ 
يُورّنُ؟ قَالَ رَجُل إلى جَانِبهِ: حَنَّى جر 

وَقَالَ مادء حَدَتَنا سء عن عفروء قَالَ أبُو البَختَرِيُ: سَمِغْتُ ابن عَبّاسِ 
رضي الله عنهما: نَهَى النَّبِيُ كك مِخْلَهُ. [1141, ۲۲۰ - مسلم: ۱۵۳۷ - فتح: 4 ]٤۳۱/‏ 


1 السالف فى الباب قبله. 


أضحاب رسول الله 6ه في هب باتو في الحنقلة؟ وقال عبد اله : کا 
اه الشجير الريب في گيل غار 
ّى أجل مَعْلُوم. 5 قُلْتُ: إِلَى مَنْ گان أَضْلّهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: مَا كُنَا كنا شالف 
عَنْ ذَلِكَ. 

وكذا قال ابن أَبْزئ» وَلَمْ تَسْألْهُمْ : أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ ل؟ وفي رواية: 
وقال: «والزيت». 

ورواه عن محمد هذا شعبة في الباب قبله. 

وهنا الشيباني”'' وهو: سليمان -كما ذكره بعد في باب: السلم إلى 
أجل معلوم-. بن أبي سليمان: فيروزء وقيل: خاقان مولئ شيبان بن 
تعلبة» مات بعد الأربعين ومائة أو قبيلها. 

وأبو عمرو الشيباني منسوب إلى ذهل بن شيبان بن علبة» واسمه: 
سعد بن إياس. ورواه وکیع › عن شعبة» به» وفيه: لا ندري عند أصحابه 
منه شيء أم لا 

وقول البخاري: (١حَدَّثَنَا‏ إِسْحَاقٌ): هو ابن شاهين الواسطي» مات 
بعد الخمسين ومائتين 

وذكر فيه أيضًا عن ابن عباس أنه سئل عن السلم في النخل» فقال: 
نهى النبي بي عن بيع النخل حتئ يؤكل”" منه وحتئ يوزن» فقال رجل 
إل جانبه: حتئ يحزر. 
)١(‏ كذا في الأصل» وكتب الناسخ عليها علامة التصحيح» وكتب في هامش الأصل 

(والزيت)» وأشار إلى أنها نسخة. 
(') كتب ناسخ الأصل فوق هذه الكلمة بالمعنئ ساقه.اه. قلت (المحقق): يعني رواية 

الشيباني في الباب قبله. 
(*) في هامش الأصل: قاله الذهبي في «النبل». 


يبب م التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وهو في مسلم أيضًا"» وقال: سألته عن بيع النخل واعترض ابن 
بطال» فقال: هذا الحديث ليس من هذا الباب» وإنما هو من الباب 
الذي بعده» وغلط فيه الناسخ”". 

قلت: لم يغلط فيه» قال ابن المنير: التحقيق أنه من هذا الباب» 
وقلّ من يفهم ذلك إلا مثل البخاري» ووجهه: أن ابن عباس لما سثل 
عن السلم إلى من له نخل في ذلك النخل» عد ذلك من قبيل بيع 
الثمار قبل بدو صلاحهاء فإذا كان السلم في النخيل لا يجوزء لم يبق 
في وجودها في ملك المسلم إليه فائدة متعلقة بالسلم» فيصير جواز 
السلم إلى من ليس عنده أصل» ولا يلزم سد باب السلم "» وإنما 
كره السلم إلى من ليس عنده أصل؛ لأنه جعله من باب الغرر. وأصل 
السلم أن يكون إلى من عنده مما يُسْلّم فيه أصل» إلا أنه لما وردت 
السنة في السلم بالصفة المعلومة والكيل والوزن والأجل المعلوم كان 
ذلك عامًا فيمن عنده أصل» وفيمن ليس عنده» وجماعة الفقهاء 
يجيزونه إلى من ليس عنده أصل» وحجتهم حديث الباب» وهو نص 
فيه» وزعم أنه لا يجوز سلم من لا أصل لهء ولیس من شرطه عند 
مالك أن يكون المسلم فيه موجودًا - حال العقد خلافا لأبي حنيفة 
وإنما من شرطه أن يكون موجودًا حال حلوله. 

وفيه: من الفقه جواز السلم في العروض إلى من ليس عنده ما باع 
بالسلم» ولو كان عندما باع ما حل البيع؛ لأنه بيع شيء معين لم يقبض 
إل مدة طويلة» وهذا لا يجوز بإجماع كما قاله المهلب. 
(1) مسلم )٠١١۷(‏ كتاب: البيوع» باب: النهي عن بيع الثمار. 
)۳( شرح ابن بطال» 51/7/56 ". 
(۳) «المتواري» ص .55١‏ 


مما تيبب ص 

وفيه: مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم». وإباحة السلم في السمن 
والشيرق» وما أشبه ذلك؛ إذ هو في معنى الزيت. 

فائدة: قوله : (نبيط أهل الشام)ء ويأتي : (أنباط من أنباط الشام) هم 
نصارى الشام الذين عمروهاء قال الجوهري: نبط الماء ينبط نبوص : 
نبع فهو نبيط للذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت» وأنبط الحفار بلغ الماء. 
والاستنباط: الاستخراج والنبط والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين 
العراقين» والجمع أنباط» يقال: رجل نبطي ونباطي ونباط» وحكئ 
يعقوب : نباطي بالنون المضمومة» وقد استنبط الرجل. 

فائدة ثانية: قوله: (ليحرز)» جعل الحزر وزنًا تمثيلا له» فإن يخبر 
بالخرص عن مقدارء كأنه وزنه» وفائدة الخرص إذا أشتد وصلح للأكل 
وأمنه من العاهة أن يعلم كمية حقوق الفقراء قبل أن يأكل منه أربابه» ثم 
يخلى بينهم وبينه» ثم يؤخر العشر بالخرص. قال الخطابي: وقوله: 
(عا ررد :معناءة ل برض وهاه زاء لان الخارصن 
يحزرها ويقدرهاء فيحل ذلك محل الوزن لها. والمعنى في النهي عن 
بيعها قبل الخرص شيئان : 

أحدهما: تحصين الأموال» وذلك أنها في الغالب لا تأمن العاهة 
إلا بعد الإدراك» وهو أوان الخرص. 

الثاني : أنه إذا باعها قبل بدوه على القطع سقط حقوق الفقراء؛ لأن 
الله سبحانه أوجب إخراجها وقت الحصاد. 


هك تل همك 0< همل 


)001 «الصحاح» ۳/ ۲ مادة: (نبط). 
(۲) «أعلام الحديث» .١١١5/7‏ 


و ب د التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


٤‏ - باب السَّلّم في النَّخْلٍ 
1148-1 - حََدَثَنَا ابو الولِيدء حَدَّثنَا شّعبَةُ عن عرو عَنْ أب البَختَرِي 
قال : : سَأَلَتُ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ السَلَم في النّْلِء قال هي عَنْ بنع 
النّْلٍ حَنَّى يَضلحَء وَعَنْ بَيْع الوَرقي َسَاءٌ پنّاجز. [انظر: 1481 - فتح: ٤‏ /405] 
وَسَأَلْتُ ابن عَبّاسٍ عَنِ السَلَم في النّْلِء ققال: نَّهَى اللي كيا عمنْ بيع النَّخْلٍ 
ك حٌى يُؤْكَلَ مِنْهُ» أو يكل مِنْهُء وَحَنَّى يُورّنَ. [انظر: 1147 - مسلم: ۱0۲۷ - فتح: 4 / 


[4Y 


4 - ۲۲۰۰ - حَدَّتنَا محمد بن بَشَّارِه حَدَّكنا عدر حَدَّكَنًا شُغْبَه» عَنْ عَمُروء 
عَنْ اي البَختَرِيّ: : الت ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ السَلَمِ في النّخلِء فَقَال: نَهَى 
الي يل عن بع الَّمَرٍ حن يضلح؛ وَّهَى عن الوق بالذَّهَبٍ تماءَ بنَاجز. 

سات ابن عَبّاسِء فقال: هی الي كه عن : بع النّخْلٍ حَنّى يكل أو يُؤكلَء 
وَحَنَّى يُوَرَن. قَلْتُ: وَمَا يُوَرَنُ؟ قال رَجُلْ عِنْدَهُ: 8 حَنّى رَرَ. [انظر: ۲۲٤٢‏ - مسلم: 
۷ - فتح: 4 /4177] 


ودام سم 


له سَألْتُ ابن عُمَرَ عَنٍ 
السَّلَمِ في النَخْلِء كَقَالَ : هي عَنْ بيع | حى يَصْلّح» وَعَنْ بيع الوَرِقٍ 
نَسَاءَ پتاجز. 

وَسَألْتُ ابن عَبّاسِ عَنٍ السَلَم في اء كقَالَ؛ تھی ال يله عَنْ 
یع النّخْلٍ حَنَّى يُؤْكَلَ مِنْهُء أو يال نه وَحَتَّ يُورَنَ. 

وفي رواية: سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نهئ عمر 
عن بيع التمر حت يصلح.ء ونهئل عن الورق بالذهب نساء بناجز» 
وسألت ابن عباس" قال: نهى النبي ية عن بيع النخل حتئ يأكل 


(1) كتب ناسخ الأصل فوقها: ساقها من طريق آخر. 


a E E 


أو يؤكل» وحتل يوزك. قلت: ما يوزن؟ قال رجل عن؛ده : حتیٰ يحزر. 

جنيك ابن عباس ساف . 

وعمرو هو : ابن مرة بن عبد الله المرادي الجملى الكوفي» مات سنة 
ست عشرة ومائة» وقيل: سنة ثماني عقر وان أعمرا + وات 
سنة ثلاث وثمانين» وقال الهيثم : قتل يوم دحيل سنة إحدئ وثمانين”". 

إذا عرفت ذلك. فقد أختلف العلماء فى هذا الباب فقال الكوفيون 
في أيدي الناس من حين العقد إلى وقت حلول الأجلء فإن أنقطع 
في شيء من ذلك لم يجزء وهو مذهب ابن عمر وابن عباس على 
ما ذكره البخاري فى الباب. 

وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يجوز السلم فيما 
هو معدوم من أيدي الناس» إذا كان مأمون الوجود عند حلول الأجل في 
الغالب» فإن كان حينئذ ينقطع لم يجز. 

احتج الأولون بأنه لتكلا نهئ عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وعن 
بيع ما لم يخلق» وقالوا: من مات فقد حل دينه» وإن لم يوجد كان 
غررًاء وهو فاسد» كما قال ابن القصار؛ لأنه قد يحل الأجل ويتعذر 
السلم بن وٹ المسلم إليه أو يفلس» ولو وجب أن يمنع السلم 
)١(‏ سلف في الباب السابق .)۲۲٤١(‏ 
(0) أنظر ترجمته في «ثقات ابن حبان» 2187/0 و«تهذيب الكمال» ۲۲/ ۲۳۲ ترجمة 

.)4554( 


(۳) أنظر: «الجرح والتعديل» 04/5 ترجمة (١55؟).‏ و«تهذيب الكمال» ٠۲/۱۱‏ 
ترجمة .)۲۳٤۲(‏ 


للا سے ای نش ہس سی س 
لجواز ما ذكروه لوجب أن لا يجوز بيع شيء نسيئة ؛ لأنه قد يطرأ على 
المشتري الموت والفلس قبل محل الأجل» فلا يصل صاحب الحق إلى 
مالهء فيكون هذا غررّاء ولكنه جائز؛ لأن الناس يدخلون في وقت العقد 
علئ رجاء السلامة» ولم يكلفوا مراعاة ما يجوز أن يحدث ويجوز 
ألا يحدث. 

ولو أسلم في شيء إلى شهر فإن وقت المطالبة بالمسلم فيه هو رأس 
الشهرء بدليل أن الشيء لو كان موجودًا قبل الشهر لم يكن له المطالبة 
ولا للمسلم إليه أن يجبره على مراعاة وجوده قبل المحل وحين العقد؛ 
لأن وجوده كعدمهء ولو كان المسلم فيه موجودًا طول السنة إلا يوم 
القبض فأسلم فيه إلى سنةء كان هذا السلم باطلًا بإجماع. 

وإن كان موجودًا عند العقد وطول السنة؛ لأن حين المحل والقبض 
معدوم» فعلم بهذا الأعتبار بوجوده حين القبض لا حين العقد» والدليل 
على هذا أنهم كانوا يسلفون في عهده اكك التمر في السنة والسنتين» 
ومعلوم أنه إذا أسلم في التمر سنة» فإنه يتخلل الأجل زمان ينقطع فيه 
التمر» وهو زمن الشتاءء ثم إنه اكك أقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم 
السلف في سنة وأكثرء فثبت ما قلناه. 

وأما نهيه اك عن بيع الثمار حت حت يبدو صلاحهاء فهو محمول 
عندنا على أن بيع الثمرة ا 1 
السلم ليس عند العقد Esas‏ تستحق أسم الي 
حقيقة» وحديث النهي عن بيع الثمار حتیٰ يبدو صلاحها مرتب على 
السلم» تقديره: أنه نهئ عن بيعها حتئ يبدو صلاحهاء إلا أن يكون 
سلمًا؛ لحديث ابن عباس: أنهم كانوا يسلفون في التمر السنتين 
والثللاث» وذلك ب بيع له قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يخلقء فإذا جاز 


TT 
السلم في الثمرة فقد جاز في الرطب» والرطب لا يوجد في سائر السنة‎ 
كما يوجد التمرء فلا معنئ لقولهم.‎ 

وقال ابن التين: قول ابن عباس في السلم في النخل» وذكره» لنهي 
الشارع عن بيع النخل حتئ يؤكل واضحء وهو الذي كان يفعله أهل 
المدينة أن يسلفوا في تمر نخلة بعينه» فأمرهم الشارع أن يسلفوا في 
كيل المعلوم» فإذا أسلم في ثمرة معينة فهو شراءء ولا يجوز إلا بعد 
الزهوء وجائز أن يتأخر خمسة عشر يومًا [ما]'' لم ييبس؛ لضرورة 
الناس إلى أخذه شيئًا فشيئًاء والضرورة أباحته. 


LEXI IMEI 


٠١‏ زيادة يقتضيها السياق. 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


۵ - باب الكَفِيلٍ ي اَم 
۱ - دتتا محمد حَدَّثَنَا يَغْلَىء حَدَّثَنَا الأ غْمَش» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن الأشودِء 


عَنْ عَائْسَة يُشة رضي الله عنها قَالَتِ: أشْتَرى رَسُول الله ييه طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٌ بِنَسِيئَةَ 
وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيد. [انظر: ۸ - مسلم: ۳ - فتح: 270/4 ] 


تقدم حدیثه فی باب : الشراء بال عة وترجم عليه أيضًا. 


SORO SOROS SS‏ همل 


)١(‏ سلف برقم (۲۰۱۸) كتاب: البيوع. 


سي 0 


١‏ - باب الرَهْنِ في السَّلّم 
105 - حَدَّثْنِي مد بْنُ ْبُوبٍ» حَدَّثَنَا عَبْدُ الواجدء حَدَّكَنَا الأغمَش قَالَ: 
تذَاكَنَا عِنْدَ إبَْاهِيمَ الرَهْنَ في السَلَفِء فَقَالَ: حَدَكَنِي الأسْوَدء عَنْ عَائْشََةَ رضي الله 
عنهاء أَنّ الئييّ ڪيا آَشْتَر مِنْ بَهُودِي طَعَامَا إل أجل مَغلُوم» وازتهنَ مِنْهُ دعا ِن 
حَدِيدٍِ. [انظر: ۲۰۱۸ - مسلم: 1109 - فتح: ٤‏ /450] 1 
وقد أسلفنا هناك الكلام عليه واضحًا فراجعه منه. 


هك 3< همك 3< همل 


ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سص 


۷ - باب السَّلَم إِلَى أَحَلٍ مَعْلُوم 

9 قَالَ ابن عَبّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ. وَقَانَ ايق 

مر لا بَأْسَ فِي الطّعَامِ المَوْصُوفٍ بِسِعْرٍ 0 ّى أَجَلٍ 

تقوم ما لم يك كلك في زع لم يد صلع 1 

- حدقا وني حدق شليانء عي بن أ تجح . » عن عَبِدٍ الله ِن 
كَبِيء عن اي اِلنْهَالِء عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: َم الي يل المدينة وَهُمْ 
يُسْلِفُونَ في القَمَار السَّنَتَينٍ وَالثَّلاتَء فَقَالَ: «أَسْلِفُوا في الما في كيل مَعْلُوم إِلَى 
أجل مَعْلُوم . 

وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ الوَليدِء حَدَثَنَا سُمَيَانٌ» حَدَّثَنَا ابن ي د نجيح » وَقَالٌ: : في کيل 
مَعْلُوم ورن ن مَعْلُوم». [انظر: ۲۲۳۹ - مسلم: 1104 - فتح: ] 

4 ۲۲۵۵ - حَدَّكَنَا مد بْنُ مُقَاتِلِ ابرا عَبْدُ اء أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ» عَنْ 
سُلَئِمَانَ الشَّيبَايُء ڪن محمد ن آي مجَالِدِء قال: أَرْسَلَنِي أَبُو پُردة وَعَبْدُ الل بن سَدَادِ 
إن عبد الرثمنٍ بن أبرئ وَعَبِد الله ِن أي أؤقى فَسَالتهُمَا عن السَلَفٍء ققال: كن 
نُصِيبُ الام مع وَسُولٍ الله ڪا فَكانَ يأتيتا باط ِن أَنَْايا نّم فَتُسْلِتُهُمْ في 
انطَة وَالشّرِ الريب إلى أَجَلٍ مُسَمٌى. قَالَ: قُلْت: ان لَهُْ رَرع؟ وم يكن َم 
رَزْعٌ؟ قالا: مَا كُنَا شالم عَنْ ذَلِك. [41؟5, ۲۲٣۳‏ - فتح: 4 /404] 


ثم ساق حديث ابن عباس السالف ولفظه: «أَسْلِهُوا في الثَّمَارٍ في 
گیل مغلم إلى أَجَلٍ لوم 


بكر حديث ay‏ بن اف مجَالِدِ» السالف وفي آخره : : قَلْتُ: 


أكا كذ َه َم أذ لم يكن لَه وَع؟ قال: تا كنا نَألهُمْ عَنْ ذَلِكَ. 
ورواية من سكت عن الوزن لا تعارض مَّن صرح به؛ لأنها زيادة من 


لك 


لا كتَابٌ السَّلّم اا 

واش ابن عباس أخرجه الشافعي» عن سفيان» عن أيوب» عن 
قتادة» عن أبي حسان مسلم الأعرج» عن ابن عباس قال: أشهد أن 
ایا الت عَمنُوَا إا تَدَايَدمُ» [البقرة: ۲۸۲] الآية» ورواه ابن أبي 
شيبة» عن وكيع › عن هشام» ثنا قتادة(. 





() «مسند الشافعى» ۱۷۱/۲ (۹۷٥)ء‏ «مصنف ابن أبي شيبة» ٤۸۳/٤‏ (۲۲۳۱۲)ء 
ورواه أيضًا عبد الرزاق فى «المصئف» ۸/ 0 »)١5071(‏ والطبري في «تفسيره» ۳/ 
5 (1۳۱۸)ء والطبراني 7١6/17‏ (۱۲۹۰۳)ء والحاكم 2787/7 والبيهقي في 
«السنن» 2318/5 ۱۹ء وفى «معرفة السنن والآثار» 8/ ١85 -١47‏ (۹۸١۱۱)ء‏ 
والحافظ في «تغليق التعليق» ۳/ -۲۷٦‏ ۲۷۷ من طرق عن قتادة» عن أبي حسان 
الأعرج؛ عن ابن عباس. 
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال المصنف في 
«البدر المنير» 1١١/١‏ : رواه البيهقي بإسناد الصحيح من حديث شعبة عن قتادة. 
ونقل الحافظ في «الفتح» ٤‏ تصحيح الحاكم للحديث» وسكت عنه» 
والحديث صححه الألبانى فى «الإرواء؛ (1759). 
وهلذا الأثر سلف أن ذكره المصنف -رحمه الله- في شرح حديثي (17074- 
8 فقال: قال ابن عباس: هو فی كتاب الله وذكر: ال أجل مس ». 
وهناك لم يعزه» ولم يشر أنه سيأتي ًا 
وأيضًا لما خرجه في «البدر المنير» 5١15/5‏ عزاه للبيهقي وغيره» ولم يعزه 
للبخاري» ولم يشر أن البخاري علقه. 
وكذلك لما خرجه الألباني في «الإرواء» )١1759(‏ لم يشرأن البخاري ذكره 
معلقًا! 
وتنبه لذلك الحافظ ابن كثير فقال في «تفسيره» 7/ 000: وقال قتادة» عن أبي 
حسان.. فذكرهء وكأنما نقله عن الطبري» ثم قال: رواه البخاري. أما الحافظ 
الزيلعي فلما خرج الأثر في «نصب الراية» -٤٤ /٤‏ 40 وعزاه للحاكم والشافعي 
وغيرهماء وقال: ورأيت بعض مصنفي زماننا عزا هذا الحديث للبخاري» وهو 
غلط! .اه. 


جه -_ دادم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وأثر أبي سعيد أخرجه البيهقي من حديث نبيح العنزي عنه: السلم 
كما يقوم السعر ربا ولكن كيل معلوم إلى أجل معلوه0©. 

وأثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير» عن عبيد الله» عن 
. وأخبرنا ابن أبي زائدة» عن حجاج» عن وبرة قال: قال 
ابن عمر: لا بأس بالسلم إذا كان في كيل معلوم إلى أجل معلوه””". 
ورواه ابن بكير» عن مالك» عن نافع» عن مولاه قال: يريد- والله 
أعلم- أن يسلفه في زرع بعينه أو ثمره بعينه» فلا يجوز؛ لأن بيع 
أعيان الثمار على رءوس 0 إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح. 

واختلف العلماء ء في أ جل السلم» > فقال مالك والكوفيون وجمهور 
الفقهاء كما قله اين بطال عنهم أنه لا يجوز السلم الالء ولا بد فيه 
من أجل معلوم“. وقد أسلفنا رواية ابن القاسم وابن عبد الحكمء 
عن مالك. 


نافع » عنه 





= قلت: أظنهء يومئ إلى الحافظ ابن كثير. وأما الحافظ ابن حجر فلما خرجه فى 
اتلخيص الحبير» / ۳۲ تبعًا للمصنف في «البدر المنير» وعزاه للشافعي والطبراني 
والحاكم والبيهقي» قال: وقد علقه البخاري. 
وكذلك أورده السيوطي في «الدر المنثور» /١‏ 505 وعزاه للشافعي وعبد الرزاق 
وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم والبيهقي. فذكر فيمن ذكر: البخاري. 
)١(‏ «السئن الكبرئ» 5/5 من طريق عبد الرزاق في «المصنف» A‏ 4( 
(۲) «المصنف» 587/5 .)۲۲٣۰۵(‏ 
ورواه أيضًا مالك في «الموطأ» ٠٤٤/١‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» ۸/ ه 
)16( دالیهقي 14/7 من طريق تاع بي ١‏ 
وفات المصنف ذكر وصل أثر الحسن وأبي الأسود- وهما في المصادر السابقة. 
(۳) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۲۲۳۰٤( ٤۸۲/٤‏ 
(5) «شرح ابن بطال» / بفارة 


ج كتَابٌ السَّلّم اللةتتككتتتتتكتكلتتلتتكك 4 


وقال الشافعي E ORTE‏ اصلة 
وانتصر ابن بطال وقال: هلذا خلاف الحديث؛ لأنه ال قال :«من 
أسلم» فأتئ بلفظ العموم» وقد سلف جوابه » وأيضا فإنه أحل الأجل 
محل الكيل والوزن » وقرنه بينهما » فلما لم يجز العقد إذا عدم صفة 
الكيل والوزن » فكذلك الأجل يجب أعتباره» كما لو قال: صل على 
صفة كذا لم يجز العدول عنها"'". 

احتج الشافعي أن السلم بيع من البيوع» وهي تجوز بثمن معجل 
ومؤجل» فكذا هوء قيل: إنه ينتقض بجواز السلم في المعدوم» وهو 
يتجوز رجا قط رانا لم یر ابن عمر الل في زوع لم بيد 
صلاحه؛ لأنه سلم في عين» وحكم السلم أن لا يكون في عين 
معلومة» وإنما يكون في الذمة لا ينفسخ بموت أحد العاقدين في 
الل ولا بجائحة تنزل» وهئذا مذهب آهل الحجازء إلا أن مالكا 
أجاز السلم في طعام بلد بعينه إذا كان الأغلب فيه أنه لا يخلف. 

ولم يختلف العلماء أنه لا يجوز أن يكون السلم في قمح فدان بعينه؛ 
لأنه غرر» ولا بُدری هل يتم زرعه أم لاء ويجوز عند جميعهم أن يكون 
السلم في زمن يكون فيه الزرع قد بدا صلاحه إذا لم يكن يعين زرعًا ماء 
فإن أسلم في ثمر حائط بعد طيبه أو في زرع بعد ما أدرك» فعن ابن 
القاسم أنه كرهه» وإن مات لم يفسخ» وليس بالحرام البين» ولا يجوز 
عند سائر الفقهاء؛ لأنه كبيع عين أشترط فيها تأخير القبض» وهو 
لا يجوز؛ لأنه من شرط البيع تسليم المبيع. 


وفى قوله: ( «أسلموا في الثَّمَارِاِ ) إجازة السلم في الثمار كلها؛ 


)١(‏ السابق. 


9؛) ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


لعموم لفظه» وهو قول ابن عمر: لا بأس بالسلم في الطعام بسعر معلوم» 
فإن العلماء أختلفوا في رأس مال السلمء فقال مالك: لو أسلم إليه 
عروضًا أو تبرًا أو فضة مكسورة جزافًاء صح السلمء ولا يجوز أن 
يسلم إليه دينارًا أو دراهم فرق بين التبر والدراهم والدنانير؛ لأن التبر 
بمنزلة الثوب والسلعة عنده. 

وقال أبو حيفة: لا يسلم إليه تبرٌ جزافاء ولا شيء مما يكال أو يوزن 
جزافاء وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن 
يسلم إليه الدراهم والدنانير» وكل ما يكال أو يوزن جزافاء وهو 
الأظهر من قولي الشافعي» كثمن المبيع» ووجه مقابله أنه قد ينقطع, 
ويكون رأس المال تالقًاء فلا يدرئ بم يرجعم؟!”". 


35> 5< همك 0< همك 


)١(‏ «شرح ابن بطال» 5/ ۳۷۲- ۳۷۳ بتصرف يسير. 


د كتَابُ السَّلّم 
۸ - باب الشّلّم إِلَى أن تَنْتَج 
1 - حَدََّنَا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلٌ» أَخْبَرنا e‏ ؛ عن عَبْدِ الله 


0 : كَانُوا يَتَبَايَعُو نَّ الجرُورَ إِلَى حَبَلٍ البَلّةء هى النَبِنْ مَل عَنْهُ. 
فَسَرَةُ نَافِعٌ أن 3 تح النَّاقَه مَا ف بَطنها. [انظر: ۲۱٤۳‏ - مسلم: 4 - فتح: 4 /410] 


ص 


م 


ت 
ت ت 


ذكر فيه حديث تافِع › عَنْ عب اال كانوا انون لزور إل 
حَبَلٍ الحبَةء تھی الس کل عَنْه َسَرَهُ نَافِمٌ أن تن اللاك ما في بَظَيهًا. 

وقد سلف تفسير ذلك. ره قائم على بطلان هذا السلم؛ لأنه 
أجل مجهول» والشارع إنما أجازه إلى أجل معلوم. 

واختلفوا فيمن باع إلى الحصادء أو الجذاذء أو إلى العطاءء أو إلى 
عيد النصارى 

فقالت طائفة البيع جائزء وكذا لو باع إلى رجوع الحاج. وأجاز 
ذلك كله أبو ثور» وقال مالك: من باع إلى الحصادء أو إلى الجذاذ 
فهو جائز؛ لأنه معروف» وبه قال أحمد» قال: وكذلك إلى قدوم 
الغزاة. وروي عن ابن عمر أنه كان يشتري إلى العطاء» وعن 
القاسم بن محمد مثله» وقال الأوزاعي: إن باع إلى فصح النصارى 
أو صومهم فذلك جائزء وإن باع إلى الأندر والعصير فهو مكروه؛ 
لتفاوت ما بين أول الأندر وآخره. وقالت طائفة: لا يجوز السلم إلى 
العصير والحصاد والدراس» هذا قول ابن عباس» وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي» واحتجوا بأن الله جعل المواقيت بالأهلة قال تعالئ: 
فل ونك ع عن ألأَِدٍ [البقرة : 4[ وفيها قول رابع: أن البيع إلى 
العظاء جات الال اا وهو قر ائن أن ليل ون ع إلى 
أجل غير معلوم فالبيع فاسد أستدلالا بحديث الباب. 


سا٤‏ س التوضيع لشرح الجامع الصحيع س 
وحجة مالك أن المقصود بالحصاد وجذاذ النخل: الأوقات» فهى 

أوقات معلومة عند أهل المعرفة بهاء سواء تقدمت أفعال الناس لها 

أى ا (OND‏ 

وتاخرت : 


IMEI ZEKI >32 


(۱) نقله جميعه عن ابن بطال في «شرحه» ۳۷٥-۳۷۲٤ /٦‏ وعزاه ابن بطال فيه إلى ابن 
المنذر. 

(؟) في هامش الأصل : آخر ... من ... من تجزئة المصنف. 
وفي الحاشية اليسرئ: ثم بلغ في الحادي والستين كتبه مؤلفه. 


محتويات المجلد الرابع عشر 


كتاب البيوع 
-١‏ باب ما جَاءَ في قَوْلٍ الله تَعَالَئ : إا ميت الصلوة فان روا 0 
؟- باب الال بين وا لرام بين وَبَينَهُمَا مُسَبَهَات OEY‏ 


n O (باب ما َه مِنَ السَبْهَاتِ)‎ -٤ 


ه- باب مَنْ ل يَرَ الوَسَاوِسَ وَتْحْرَهَا مِنّ السَبّهَاتِ E TO‏ 
5- باب قول الله تَعَالَى : وولا روأ تحر أو ا انفضأ إا 0 
Te ec OR A E‏ 


- باب قول الله تَعَالَى : «(أَنْفِقُوا) مِنْ طَيْبَاتِ ما كسَبِتَم 4 A e‏ 
8- باب التجَارَةِ في البراّء وغيره و سو ل ا ا 


ت 


4- باب اروج ف الْتَجَارَةٍ لان ا با و و فو ا لم N‏ 0 
-٠‏ باب التجَارَةٍ في الْبَحْرٍ AN ERSTE SSN‏ 


3 
م 


ب سه 


ERS باب ودا راا رة أو هوا انفضا إلا لو و‎ -١ 
ES RE باب مَنْ حب البَسْط في الرّرْقِ‎ -۳ 
باب شرَاءِ ا عن انق اده ام و ا‎ -٤ 
E SSE 0010001 و‎ es 


2 بدو 


9- باب إا بين البيّعَانٍ وَل يَكْتُمَا وَنَصَحًا. E‏ 1 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


۰ باب بيع اخلط م مِنَ التَّمْر مك مف :زتهي O E‏ 


-١‏ باب ما قيل في الحم وَالجرَّارٍ TE‏ ماف سس ام مما 
١ے‏ بان ما شى الكدث لكر في ابيع E‏ 


۴- باب قول الله تَعَالَى : یتاه اکرب اموا ل تأڪلا ابرا E‏ 
-٤‏ باب آكل الرَبَا وَشَاهِدِِ وَكَاتِب ASSESS‏ 
6- پاب مُكل الرَبًا SE‏ 
- باب یحی الله الریوا ویر َلصَدَقتٍ 4 ا 
۷- باب ما يكره مِنَّ الَف في البيْع 11 a‏ 
۸- باب ما قيل في الصَّرَّاغْ 56 see‏ 
9- باب القن وَالْحَدَّاد 00000 
۰- باب ذِكْرٍ الخَّاطٍ E 01 E ST‏ 
١‏ باب ؤِكْرٍ النّسّاجَ E‏ 
۲۴ باب النجَارٍ 0 EAA EASES ECER RAS‏ 
۴- باب شراءِ الحَوَائْج بِنَفْسِهِ OS‏ ا 
-٤‏ باب شرَاءِ الذَوَاتّ الور 0001 0000 
-٥‏ باب الْأَسْوَاقٍ التي گاتٺ في اڄَاهِلية تباي الاس يجا في الإشلام 


aE RS, باب شْرَّاءِ الإيل اليم أو الأجرب‎ -١ 
1711000131101 باب بيع السلاح 2 الف وَغَبْرِهًا‎ -۷ 
باب في العَطارٍ وَبَيْع الك ا‎ -۸ 
باب ذْكْرٍ الام 1 ا‎ -۹ 
ات تاره فنا بكر ليه لار كال والتياء ده امس الل ا‎ 
ES E E باب صَاحِبٌ السّلْعَةٍ احق بالسّوْم‎ -١ 


سے ھرس ا 


عه و م 


؟4- باب کم يجوز الخيّار؟ TE SSNS neem‏ 


۳- باب إِذًا لم يوقت في الخبَارِء هَل ڪور البيِمٌ؟ ا ل ا ا 
-٤‏ باب البَيّعَانِ بِالخيَارٍ ما ل يمرا EEE ESSERE‏ 
-٥‏ باب إِذَا خَيّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ البّع فَقَدْ وَجَبَ البيْعُ PE eS‏ 
1- باب إِذَا كَانَ البَائِعُ اليا هَل ور البيه؟ TE See‏ 


۷- باب إا أشترئ شيا كَوَمَبَ مِنْ سَاعَيِهِ قَبْلَ أن يَتَفَرَها OE oe‏ 
۸- باب ما يُكْرَهُ مِنَّ الداع في البيْع AN LEASES‏ 
4- باب ما ذُكِرَ في الأسْوَاق 0 OOO ETE‏ 0 
- باب كَرَاهِيَةٍ السَّحُبٍ في السُوقٍ ا ا 1 بت ل 
١‏ باب الكَيْلٍ عَلَى البَائِع وَالمْمْطِي د2د21د01 0 INE‏ 


ت 4 2 7 
3وک باب ا ن ال ا AV ESS‏ 


۴۳- باب بَرَكَةٍ صاع الى يي ومده. ETE‏ نم 
-٤‏ باب ما يُذْكَرُ في بيع العام وا رة OE E Ea‏ 
-٥‏ باب بيع الطعَام قَبْلَ أن يُقبضء وَبَيْع ما لَيْسَ عِنْدَكَ Reset‏ 


اف ام 


- باب مَنْ رَأئ إا أَشْتّرئ طَعَامًا جرَافا أَنْ لا ييه حَتّى ينوي ا رض 
إا أَشْترئ ماعا أو دَابَهَ قَوَضْعَهُ عِنْدَ البائع» ا 
0۸- باب لا يع عَلَى بيع أخيدء ل لل امه ا TU‏ 
- باب بَيْع الايد 0 ns‏ #44 
٠‏ باب النَّجْشٍء وَمَنْ قَالَ: لا يجوز ذَلِكَ ابيع اا مم 
-١‏ باب بيع العَرَرٍ وَحَبَلٍ الحبَلَةَ ما ا مط م ROE‏ 
ET ۲‏ و E‏ 


۷- باب 


ASS e eo ea lee باب بَيْع المتَابَدَة‎ -۳ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


> ل 


ET باب الى لبان أن لا حمل الإبل والخنم والبقر وَكل حمل‎ -٤ 
e باب إن شَاءَ لعا وني حَْبَيِهَا صاع مِنْ مر م‎ -56 
باب بَيْع العَبْدٍ الاي ماتخو من ف ا سا‎ -5 
SERRE ES باب ليع وَالشَّرَاءِ مع النْسَاءِ‎ -۷ 
EE باب هَل بيع اضر لباو بعر أخر؟ وَهَل يُعِيئَهُ أو يَنْصَحُهُ؟‎ ۸ 
0 E باب مَنْ گر أنْ بيع حاضرٌ لبا بأجر‎ -9 
E TT باب لا يشري حَاضر لبا بِالسَّمْمَرِ‎ -١ 
باب النّهْى عَنْ تَلَقّي الرُكْبَانٍ اا ا ل ا ا ا‎ -۱ 
SEINE باب مُنْتَهَى التَلْقَّى‎ -۲ 


3 


۸- باب بیع الفِضَّةٍ بِالْفِضَّةٍ ا Es‏ 
۹- باب يع الدّيئار بالديتار نسا 


pA 


هاو هده هش وقوه و م وف واوا وه و وها وم مه لونم وو و6 م6066 6ه 


١م-‏ باب بیع اللقب ِالْوَرِقِ يدا 58 وأواما ما وا ها فاه نواه مام فا ها اوه و م واه مد م قا ها مم 


۲- باب بَيْع لواب ا اا E O‏ 
Af‏ باب چ اللََرِ عَلَىْ رءُوس النْخلٍ َالذَّمَبٍ وَالْفِضَةٍ وهر وه اا اهأ 8 أ 6ه 


E O باب تَفْسِيرٍ العَرَايَا‎ -٤ 
باب الثمَارِ قبل اَن يبدو صَلاحهًا عا ل ترج ف لوكي ا‎ —Ao 


0 
5م باب بيع النَخْلٍ قَبْلَ أن ن يبدو صَلَاحَهًا ns‏ ساو 1 
۷- باب إِذَا بَاعَ الثْمَارَ كَبْلَ أن يبدو صَلَاحُهَا م أَصَابَتْهُ عَامَةٌ EAE ss‏ 
۸- باب شرَاءِ العام إلى أَجَلٍ EA eS RSS‏ 
۹- باب إِذَا ا رر انب O ESS‏ 
4- باب مَنْ بَاعَ تلا كَذ أَبَرَتْ أو أَرْضًا مَرْرُوعَةَ أو بِإِجَارَةٍ E eee‏ 
-١‏ باب بیع الزَّرْع (بالطعَام) كَيْلَا o E‏ بع ا عا ف وا EY‏ 
لأؤت بان 5 للخل بَأَضْلِه 1 E SSS N ase‏ 
۴ باب بیع اضر E COE e‏ 
4- باب َي الْجُمَارٍ وال VSN aes‏ 


و - باب من أجرئ مر الآمصَارٍ على ما تاركو ينم في ايع ارو فاده 


۸- باب إِذَا أشترئ شیا [لِعَيِرو] عبر إِذْنِهِ فَرَضىَ مع ا ا ذه 
۹- باب السَرَاءِ وَالْيَيْع مَعَ سركي وَأَهْل ازب OA Sasan‏ 
1د بان شراء المْملُوكٍ مِنَ ري وَهِبَتِهِ وَعِدْقَهِ OER nemek‏ 


أَنْ كوه 


OE NSLS باب جُلُودٍ اميه قبل أن تُدْبَعَ‎ -١ 


OOS باب لا يُذَابُ شخم الميتَدِ ولا باع وَدَكُهُ ا‎ -٠ 
000 ........ باب بَيْع النَصَاوِيرٍ التي لَيْسَ فيا رُوِحّ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ دَلِكَ‎ -4 
N OTE باب حرم الَجَارَة ني اير‎ -0 


OA ... نر الي 456 الوه ب 7 ّم أرَضِيهمْ (ودمّيهم) جين جلا هم‎ N 
OV alas ERAS E باب بيع العبيدٍ وَاليَوَانِ بِالكيرَان ت‎ - ٠١م‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۱1۰ عا لتر ااا E‏ 
1۱ - باب هَل ساف بالجارية ر أن يَسْتبركهَا؟ 8ب 1510100100 
۲ - باب بيع اليْنَةٍ وَالأَضْنَام ES ARS Sa‏ 


۴ داب عو الكلت ع اممو ا لسسع الم اده 


١‏ - باب السَلّم في يل مَْلُوم ب نا ا اد 
۲ - باب السّلَمِ في وَرْنِ مَعْلُوم O ITE‏ 
کات RE‏ 0 
ا ا hk‏ اا وو باح ORO AEE‏ 
فكياب الكل فق الشلم ب ا اجر EEE ARE‏ 
و بك ا نبا ا بع ولس افيه eR RAGE‏ 
ee E SÎ e‏ 
۸ - باب السَلّم إِلَى أن نتج الاه EE La‏ 


5< جك ته هيك 5< همك 


سس سبرب ب 0 


تقسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري 


المجلد الأول : مقدمة التحقيق 
المحلد الثاني 

١-كتاب‏ بدء الوحي )۷-١(‏ 

؟- كتاب الإيمان )٥۸-۸(‏ 
المجلد الثالث 

باقي كتاب الإيمان 

۳- اب الْعِلم (185-59) 
المجلد الرابع 

5- كِتَابٌ الْوْضْوءٍ (0 417-1١‏ 1) 

)۲۹۳-۲٤۸( كِتَابٍ العْسْل‎ -٥ 
المجلد الخامس‎ 

5- كتاب الحيض -۲۹٤(‏ ۳۳۳) 

۷- كتّاب التَيْمُم (4 0858-71 

8-كِتَابٌ الصَّلاَةَ )٥۲۰-۳٤۹(‏ 
المحلد السادمر 

۸- باقي كتاب الصّلاة 

- أبواب سُتّرة المصلي 

9- ك مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ )٠٠۲-٥۲١(‏ 

-٠‏ کاب الْأَدَّانٍ (57-ه/لم) 
المحلد السابع 

باقي كتاب الأذان 

)۹٤١-۸۷٦( الجمعة‎ باتك-١‎ 


المحلد الثام: 
۲- ك صلا الْكَوْفٍ (9447-/4417) 
۳- كتاب العيدين )۹۸۹-۹٤۸(‏ 
-٤‏ ك الوتر )٠٠١٠٤-۹۹۰(‏ 
-٥‏ الاستسقاء (۱۰۳۹-۱۰۰۵) 
5 الكسوف )٠١55-١١5٠(‏ 
۷- سجود القرآن )۱۰۷۹-۱۰٦۷(‏ 
۸- تقصير الصلاة -١١80(‏ 
) 
المحلد التاسع 
4 التهجد (۱۱۸۷-۱۱۲۰) 
-٠‏ كِتَابٌ فَضْلٍ الصَّلاةٍ في مَسْجِدٍ 
مَكَةَ وَالْمَدِيئَةِ (۱۱۹۷-۱۱۸۸) 
١‏ كِتَابٌ الْعَمَّلِ فِي الصَّلاَةٍ 
)۳-۱۱4۸( 
١‏ - اب السهُو (1775-1775) 
۳- کاب الْجتائز )۱۳۹٤-۱۲۳۷(‏ 
المجلد العاشر 
باقي تاب الْجَنَائِ 
-٤‏ كِتَابٌ الزَّكَاةٍ )۱١٥۱۲-۱۳۹۰(‏ 
المجلد الحادي عشر 
-٥‏ اب الج (1-1617لا/ا1) 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


المجلد الثانى عشم 

باقي كتاب الحج 

5 ل الْعُمرَةٍ )۱۸٠١-۱۷۷۳(‏ 

۷- ك المخضّر )۱۸۲١-۱۸۰٩(‏ 

۸- ك جزاء الصيد )1855-145751١(‏ 

9- قَضَائل الْمَدْيئَةٍ 147190-:1494) 
المحلد الثالث عشم 

۰ کاب لصوم اا 

۱- صَلاَةٍ التَرَاویح (۲۰۱۳-۲۰۰۸) 

۲ كِتَابُ فَضْلٍ لَْلَةِ الَْيِرٍ -۲٠۱۶٤(‏ 
€( 

۲- ك الاغیکافی )۲۰٤۹١-۲۰۲۰(‏ 
المحلد الرابع عه 

)۲۲۳۸-۲۰٤۷( كتاب البيوع‎ -٤ 

)۲۲أ٢۹-۲۲۳۹( کاب الشَّلم‎ -٥ 
5 المجلد الخام‎ 

5"- تاب الشّفْعَةٍ (77094-177601) 

۷- ك الإجَارَةَ (17845-7175) 

۸- ك الْحَوَالاتِ (۲۲۸۹-۲۲۸۷) 

۹- كتاب الكفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 

۰- تاب الْوَكالَةٍ (۲۳۱۹-۲۲۹۹) 

-۲۳۲١( والمرَارعَة‎ ِثّرَحلا-١‎ 
(0۰ 

۲- كِتَابٌُ المُسَاقَاة (۲۳۸۲-۲۳۵۱) 

۴- كِتَابٌ الاسْتَفْرَاضٍ وأدَاءِ الدّيُونٍ 


والْحجر والتَفْلِيس )۲٤۰۹-۲۳۸۰(‏ 
-٤‏ ك الخصومات -۲٤٠١(‏ 
(Yo‏ 
-٥‏ ك في اللقطة )۲٤۳۹-۲٤۲٩۹(‏ 
5- كِتَابٌ المظالِم. -۲٤٤١(‏ 
(YAY‏ 


المحلد السادس عشر 
باقي كتاب المظالم 
۷- كتاب الشركة (54817 1-/761) 
۸- كتاب الرهن (5015-765:8) 
4- كتاب العتق (/0609-7611؟1) 
۹- كتاب المكاتب (:05!- 
(Too‏ 
-١‏ كتاب الهبة (17155-1055) 
7 6- ل الشهادات (/55894-1755187) 


المجلد السابع عشر 
۴۳- كتاب الصلح (۲۷۱۰-۲۹۹۰) 


‰- ك الشروط (۲۷۳۷-۲۷۱۱) 

-۲۷۳۸( كتاب الوصايا‎ -٥ 
(VAI 

5- كِتَابٌ الْجِهَادٍ والسیر (۲۷۸۲- 
لام ۹ ْ 
المجلد الثامن عشم 

باقي الجهاد 


۷- ك قَرْضٍ الْحُمُسٍ (80941- 
نك تغرف 


سے انرس سبببببب ق 


۸- كِتَابٌُ الْجزية وَالْمُوَادَعَةٍ (91059- 
۸۹( 
المجلد التاسع عشر 

۹- بدء الخلق )۳۳۲٣-۳۱۹۰(‏ 

۰- كِتَابُ الأنبياء )۳٤۸۸-۳۳۲۹(‏ 
المجلد العشرون 

)۳۹٤۸-۳٤۸۹( ك المَتاقب‎ ١ 

۲ - اب َضَائلٍ الصحابة -۳۹٤۹(‏ 
(VVo‏ 

۳- مَنَاقِبٍ الْأنصَارٍ )۳۹٤۸ -۳۷۷٩(‏ 
المجلد الحادي والعشرون 

4"- كِتَابٌ المَغَازِي )٤٤۷۳-۳۹٤۹(‏ 
المجلد الثاني والعشرون 

6 - كتاب التفسير )٤۹4۷۷-٤٤۷٤(‏ 
لمجلد الثالث والعشرون 

باقي كتاب التفسير 
المجلد الرابع والعشرون 

5 - ك قَضَائْلٍ الْقُرْآنٍ -٤4۷۸(‏ 
(o‏ 

۷- كِتَابٌ النکاح (6:54-:016) 
المجلد الخامس والعشرون 

باقي كتاب التكاح 

8- كِتَابٌ الطٌلآقي )٥۳٤۹-٥۲۰۱(‏ 


المجلد السادس والعشرون 

4 كاب التَمَمَاتِ 

٠ا-‏ كاب الأَظعِمَةٍ ("الالاه- 
(o1‏ 

)٥٤۷٤ -٥٤٦۷( ل الْعَقِيقَدِ‎ -١ 

۲- الذّبائح والصَيْد (4106ه- 
(oot‏ 

الا لك الْأَضَاجِيٌ (5:هه- (o0۷‏ 
المجلد السابع والعشرون 

-٤‏ كاب الأشربَةٍ (10هه- 
4( 

-0550( كَِتَابٌ المرض‎ -٥ 
(oV 

1م كِتَابٌ الطب -۵٦۷۸(‏ 
(oVAY‏ 

/الا- كَمَابُ اللْبَاسٍ (۵۷۸۳- 
۹4( 
المجلد الثامن والعشرون 

باقي كتاب اللباس 

۸ اب الدب (35135-091) 
المجلد التاسع والعشرون 

4 لك الاستئذان (/ا5 17 ۳۰۳) 

۰- ك الدَّعَوَاتٍ (35411-57:4) 

-١‏ كِتَابٌ الرّقَاق (؟1098-741) 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


المحلد الثلاثون المحلدات «Fo o£)‏ 1( 
باي كاب الرقاق ا 


)557١ -5096( اب المَدَر‎ ١ 

۳- كتاب الأَيمَانِ والنذور (53379- 
(V۷‏ ۰ 

-٦۷٠۸( ك كَمَارَاتٍ الأَيْمَانِ‎ -٤ 
(WVYY 

)٦۷۷۱ -٩۷۲۳( ك الفَرَائْضٍ‎ -٥ 
المحلد الحادى والثلاثون‎ 

1 کاب الحَدُودٍ )1۸٦1۰-٩۷۷۲(‏ 

۷- كتاب الدَّيّاتٍ (54501- 1۹۷۱) 

4 كِتَابٌ اسْيِمَابَةٍ المُرئَدِينَ 
وَالمَعَانِدِينَ وَقِتَالِهُم (591794-5914) 

9 کاب الإكْرَاءٍ (594140- 54017) 
المجلد الثاني والثلاثون 

-ك الْحِيّل (5944- 1۹۸۱) 

١و‏ ك الي )4۸۲ (VV‏ 

۲- تاب الفتن 0ه (VI‏ 

۴۳- كتاب الأكام (VYYo-1¥)‏ 

5 - ك التَّمَنْ (۷۲۲۹- 0/140 

6- كتاب أخخبار الآحَادٍ -۷۲٤١(‏ 
(VV‏ 
المجلد الثالث والثلاثون 

7- كِتَابُ الاغْتِصّام بالكتاب وَالْسُنْةٍ 
ا لل 

۷- کاب التَّوحِيدٍ (۷۳۷۱- 77ه/8) 


ROI SOON‏ هيمك 


